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مة  ِّ
 المقــــــــــــد 

 

العظيم، ربي ورب كل   العرش  بْع ورب الأرضين ورب  السَّ الحمد لله رب السموات 

بداية،   بلا  الأول  والقرآن، هو  والانجيل  التوراة  منزل  والنوى،  الحب  فالق  ش يء، 

فليس قبله ش يء، والآخر بلا حد ولا نهاية، فليس بعده ش يء، الظاهر بالدلالات  

يغيب ش يء عن علمه، فليس دونه    على وجوده فليس فوقه ش يء، الباطن الذي لا 

ش يء، تنزه عن الحدوث والزوال، وتقدس عن الشبيه والضد والند والأمثال، فلا  

ه شيئا ولا يشبهه ش يء،   هُ يُشبِّ
َ
ا    سُبْحَان

َ
رْضِّ مَنْ ذ

َ ْ
ي الأ مَاوَاتِّ وَمَا فِّ ي السَّ هُ مَا فِّ

َ
ل

نْ   يْءٍ مِّ
َ

ش  ونَ بِّ
ُ
يط  يُحِّ

َ
فَهُمْ وَلا

ْ
ل
َ
مْ وَمَا خ يهِّ يْدِّ

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
هِّ يَعْل نِّ

ْ
ذ إِّ  بِّ

َّ
لا نْدَهُ إِّ فَعُ عِّ

ْ
ي يَش ذِّ

َّ
ال

 
َ

وَلا رْضَ 
َ ْ
وَالأ مَاوَاتِّ  السَّ هُ  يُّ رْسِّ

ُ
ك عَ  اءَ وَسِّ

َ
مَا ش بِّ  

َّ
لا إِّ هِّ  مِّ

ْ
ل يُّ  عِّ عَلِّ

ْ
ال وَهُوَ  هُمَا 

ُ
فْظ يَئُودُهُ حِّ  

يمُ ) عَظِّ
ْ
 ( البقرة.  255ال

رْضِّ  هو: الواحد الأحد الفرد الصمد المبدئ المعيد:  
َ ْ
مَاوَاتِّ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ي ل ذِّ

َّ
ال

رَ  قَدَّ
َ
يْءٍ ف

َ
لَّ ش 

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
كِّ وَخ

ْ
ل
ُ ْ
ي الم رِّيكٌ فِّ

َ
هُ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
دًا وَل

َ
 وَل

ْ
ذ خِّ

مْ يَتَّ
َ
يرًاوَل قْدِّ

َ
الفرقان  هُ ت

(2    ) دًا
َ
 وَل

َ
 وَلا

ً
بَة  صَاحِّ

َ
ذ
َ
خ نَا مَا اتَّ ِّ

ى جَدُّ رَب 
َ
عَال

َ
هُ ت نَّ

َ
 ( الجن.3)  وَأ

طلبا للرزق  والمش ي في الأرض  خلق الخلق وبسط لهم أسباب الرزق وأمرهم بالسعي  

وأمرهم بمراقبة أوامره  فضلا ورحمة ومنة ونعمة    ؛تعبدا منه لهموعمارة للحياة  

نبيه الخاتم ما يأتون وما يذرون وأبان لهم في كتابه الخالد وسنة  امتثالا واجتنابا  

   .فسبحانه من إله حكيم مدبر عليم  ،وتصرفات  ،ونواهٍ   ،من أوامر

مُحمدًا   سيدنا  أنَّ  وأشهد  له  لا شريك  وحدَه  اُلله  إلا  إله  لا  أن  عبدُهُ    وأشهد 

مة، البشيرُ النذير،  
ْ
ل
ُّ
ة، والهادي من الظ مَّ

ُ
بيُّ الأ

َ
ه، ن

ُ
يل لِّ

َ
هِّ وخ هُ من خلقِّ يُّ ه وصَفِّ

ُ
ورسول

 بن هاشم بن عبد مناف بن ، بن عبد المطلب،  والسراجُ المنير، محمدُ بن عبد الله
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ر بن  قص ي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضِّ 

  الرسولُ زيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان،  كنانة بن خ

الأمي المؤمن الأمين المأمون الصادق الهاشمي، القرش ي، المكي، المدني  النبي العربي  

الصفي،   الصافي  الوفي  الخالص  الزكي  الطاهر  النقي  التقي  الله،  المصون  عبدُ 

ه
ُ
را، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا،  ؛ بعثه الله بالحق والعدل بشيرا ونذي  ورسول

بها،  الرؤوف  بأمته  الرحيمُ  للمتقين،  وإماما  للمهتدين  وسراجا  للعالمين،   
ً
رحمة

ه الذي اجتباه  
ُ
الحريص على نجاتها وسلامتها، القائل في حقه خالقُه ومولاه ومرسل

فه بالرسالة وعلى من سواه اصطفاه:   وشرَّ                 

                    التوبة.     

ة، فأبانَ لأمته الطريق   مَّ
ُ
 اُلله به الغ

َ
ف

َ
 وكش

َ
ة  ونصحَ الأمَّ

َ
ة
َ
ى الأمان غ الرسالة وأدَّ

َّ
بل

ها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجاهد  
ُ
القويم حتى جعلها على المحجةِّ البيضاء، ليل

في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، خيرُ مَنْ حكمَ من العباد، وأفضلُ من قسَم منهم  

هِّ الأبرار وصحبهِّ الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  ى يوم المعاد،  إل وعلى آلِّ

 الدين. 

للعزائم  المعاني والمقاصد في التصرفات مراعاتها  فإن الشريعة السمحة تراعي  وبعدُ:  

،  من أوامر ونواهي قولا وفعلا وتركامواءمة ذلك مقصود الشريعة    :شريطةوالنيات  

" وذكر في الجزء الأول قاعدة" الأمور بمقاصدهاوقد سبق بحث الأعمال بالنيات  

ذاته العلية مستعينا أن يكون خالصا لعظيم   الأسأل الله  ،ما يسر الله بحثه هنالك

 ته وتوفيقه وهداه. بعناي

مَّ تسويدُ الجزء الساو 
َ
إلى شروع  من كتاب )تطبيقات القواعد( آنَ الأوانُ    بعبعدَ أنْ ت

ال الجزء  في  الذليل  التوفيق  ثامن  العبد  منه  الجليل، طالبا  العزيز  بربه  معتصما 
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والسداد لهذا العمل النبيل، وفي سائر الأعمال الصالحة الموصلة إلى دار الحاجة  

 مَنَّ اُلله عليه بالتوفيق؛  العظمى؛ دار السعادة الأخروية إذ: لا يمكن أنْ ينالها إلا مَنْ 

ف، قال جل شأنه:  
َ
  إلى الطرق الموصلة لها المؤذنة بوعده الذي لا يُخل   

                                               

                                                   

        .يونس 

ووعده   القبول،  أسبابَ  له   
َ
أ هيَّ للعمل  بالتوفيق  العبد  على  اُلله  مَنَّ  إنْ  ه 

ُّ
ل
ُ
ك ذلك 

نٌ سمعت، ولا خطر على قلب    بالثواب الجزيل؛ في دار فيها ما لا
ُ
ذ
ُ
عينٌ رأت، ولا أ

بشر، أسأل الله ذلك لي ولجميع المسلمين إنه واسع الرحمة كثير المغفرة، من غير  

تزكية لي أو لأحد من خلقه إلا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال  

                                                         

                        .النجم 

  
َ

اءُ وَلا
َ
يَش مَنْ  ي  ِّ

 
يُزَك  ُ

َّ
بَلِّ اللَّ فُسَهُمْ 

ْ
ن
َ
أ ونَ 

ُّ
يُزَك ينَ  ذِّ

َّ
ال ى 

َ
ل إِّ رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
)أ  

ً
يلا تِّ

َ
مُونَ ف

َ
ل
ْ
(  49يُظ

ينًا ) مًا مُبِّ
ْ
ث هِّ إِّ فَى بِّ

َ
بَ وَك ذِّ

َ
ك
ْ
ِّ ال

َّ
ى اللَّ

َ
رُونَ عَل

َ
 يَفْت

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
 النساء.   (50انْظ

لُ هذا الجزء؛ وهو الكتاب ال من هذا المشروع الشريف بمشيئة الله تعالى:    ثامنوأوَّ

 ال
ُ
العبرة في  العلم وهي: "  من قواعد الفقه؛ التي لا يستغني عنها طالبُ   ثامنةالقاعدة

   العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"

الثامن   الجزء  هذههذا  وسيشمل  مع  بحثُها  سيتم  التي  المسائل  الله؛    ،بمشيئة 

والتصرفات بالعقود  المعنية  الفقهية؛  أم    ،القاعدة  بالألفاظ  فيها  العبرة  وهل 

 . بالمعاني؟ إن شاء الله  
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من    ؛تم بحثها  ذاتيا بما سبقها من قواعدَ ارتباطا  واعلم أن هذه القاعد مرتبطة    

تتداخل الأحكام لذا فقد    و  ،ه العزيز الجليلبعيف الذليل أمام ر هذا العبد الض

وبالأخص قاعدة الأمور  بينها والتي سبق بحثها من القواعد في كثير من أبواب الفقه،  

 سيقتصر  بمقاصدها؛ إذ كلتاهما تتحدث عن المقاصد والمعاني،  
ُ
والعبدُ الضعيف

ا مَا ورد الكلامُ عليه   بمشيئة الله هنا على بيان ما لم يرد قبلُ في القواعد السابقة، أمَّ

ه دون تفصيل، مع الإشارة  في ال قواعد السابقة فسيكتفي إن شاء الله تعالى؛ بسردِّ

نَ الله أستمدُّ العون إ كرار، واعترافا بقلة الزاد، ومِّ
لى سبق الكلام عليه؛ منعا للتَّ

والتوفيق والهداية إلى خير الطريق، المؤدي إلى رضاه يومَ الضيق، إنه القادرُ على  

 نا محمد وآله وصحبه وسلم.  كل ش يء. وصلى الله على سيد

 وهذا أوان الشروع في الموضوع. 
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 الكتاب الثامن

 من تطبيقات القواعد الفقهية

 . لا بالألفاظ والمباني قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعانيوأوله  

)المعاملات مبناها على الأغراض والمعاني لا على الألفاظ   :ويعبر عنها بعضهم بقوله

والمباني( وبعضهم يعبر عنها بقوله )الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها  

أن    :وكلها تعبر عن معنىً واحد وهو  وأفعالها(ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها  

 .المعاني لا على الألفاظالمقاصد و   العقود مبنية على

 دأ به التعريف وأول ما أب 

 التعريف

را بَ معتَ أي جعله  مصدر اعتبر الش يء يعتبره اعتبارا  بمعنى الاعتبار للش يء  العبرة  

 .مقبولا يمكن الاعتماد عليه

بْرَةو  عِّ
ْ
ى  :ال مَا مَض َ بَارُ بِّ عْتِّ يْ   ؛ الاِّ

َ
رُ   :أ

ُّ
ك
َ
ذ  وَالتَّ

ُ
عَاظ ِّ

 
ت بَرٌ   هاوَجَمْعُ   ،الاِّ   .عِّ

   
ُ
بْرَة عِّ

ْ
ال ونُ 

ُ
ك
َ
بَارُ   ،وَت عْتِّ حْوُ   ،وَالاِّ

َ
ن مِّ 

ْ
حُك

ْ
ال بِّ 

رَتُّ
َ
ت ي  فِّ يْءِّ 

َّ
الش  بِّ دَادِّ  عْتِّ الاِّ مَعْنَى      :بِّ

ُ
بْرَة عِّ

ْ
وَال

بِّ  عَقِّ
ْ
ال يْ   ؛بِّ

َ
بِّ   :أ عَقِّ

ْ
ال بِّ مِّ 

قَدُّ التَّ ي  فِّ دَادُ  عْتِّ عَبْرَةِّ    ،وَالاِّ بِّ  
َ
بْرَة عِّ  

َ
وَلا مْ  هِّ بَعْضِّ وْلُ 

َ
ق نْهُ  وَمِّ

رٍ  مُعْتَبِّ  
َ
عَبْرَة نْ 

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل مَا  رٍ  بَارَةِّ   ،مُسْتَعْبِّ عِّ

ْ
ال حَسَنُ  يْ   ،وَهُوَ 

َ
بَيَانِّ   :أ

ْ
عَيْنِّ   ، ال

ْ
ال سْرِّ 

َ
ك  ، بِّ

يْضًا
َ
تْحَهَا أ

َ
مِّ ف

َ
حْك

ُ ْ
ي الم ى فِّ

َ
جْمَ   وَحَك

ُ
 ت
ٌ
ط

َ
لا

ْ
خ
َ
رِّيمٍ أ

َ
لُ ك

ْ
ث يرُ مِّ عَبِّ

ْ
يبِّ وَال ِّ

 
نْ الط  1.عُ مِّ

 

 الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )عبر( انظر:   - 1
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برة  سم العِّ والا   ،فأعرب عنه  يَ يِّ عَ   :وعبر عنه غيره  ،نأعرب وبيَّ   ؛ا في نفسهر عمَّ وعبَّ 

 2. بارةوالعَ   ،بارةوالعِّ 

والاعتبارو  نحو    :العبرة  الحكم  ترتيب  في  بالش يء  الاعتداد  بمعنى  وتكون  الاتعاظ 

وفي المفتاح   ،كذا في المصباح  ،قولهم العبرة بالعقب أي الاعتداد في التقدم بالعقب

ففي لفظها   ،أدنى إلى علم أعلى ومن علمٍ   ،دوة قصوى دوة دنيا إلى عُ المجاوزة من عُ 

 3. بما ينالون من ورائها مما هو أعظم منها إلى غاية العبرة العظمى

والعبرة بالعقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولذلك لو قال له: وهبتك هذه السلعة  

وليس هبة؛ لأن الهبة لا عوض فيها، وإذا كان الشأن كذلك فهو    ،بعشرة كان بيعًا

 في الحقيقة بيع بلفظ القرض: باع مائة. 

   .الحالة التي يتوصل بها من معرفة الشاهد إلى ما ليس بشاهد  :العبرةو والاعتبار  

مختص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها وهو أخص من    :والتعبير  

 .التأويل

 العبارة الجلية ما و   ،مع بقاء رسم ذلك الغير  ،العبارة ما استفيد من لفظ وغيرهو 

 

،  95/ 1، والمحيط في اللغة ه( )ع ب ر ( لابن سيد130/ 2انظر: المحكم والمحيط الأعظم ) - 2

 للصاحب بن عباد. والمعجم الوسيط.

التوقيف على مهمات التعاريف" المؤلف: محمد عبد الرؤوف   501انظر: المناوي التعاريف ص - 3

تحقيق : د.  1410بيروت، دمشق الطبعة الأولى ، -المناوي الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر 

 محمد رضوان الداية. وانظر الصحاح للجوهري )عبر( 
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 4. خلت عن الخفاء والتعقيد من فصاحة اللفظ

ت لي إبل،  بعض  عَنْ    الأصمعي  ما حكاه ومن ذلك  
 
في  الأعراب، قال: ضل فخرجت 

ى حي  من أحياء العرب
َ
ل  شديد البرد، وأدركني المطر، فلجأت إِّ

ً
ها، وكان يوما ا  طلبِّ

َ
ذ ، وإِّ

البرد،  ة  من شد  يرتعد  بكيس وهو  ملتف  وبقربهم شيخ  هر، 
ُّ
الظ ون 

 
يصل بجماعة 

:
ً
 وينشد شعرا

 أ
ً
حَا الِّ

َ
ك صْبَحَ 

َ
أ البَرْدَ  نَّ  إِّ  

رَبُّ  يَا 

نْتَ 
ُ
إنْ ك    فِّ

ً
مِّ مُ   يَومَا

ي جَهَنَّ  ي لِّ دْخِّ فِّ

 

  
ُ
ت  

َ
لا مٌ  عَالِّ ي  حَالِّ بِّ نْتَ 

َ
مُ وَأ

َّ
 عل

ي   فِّ
َ
مُ   هذامثل  ف ابَتْ جَهَنَّ

َ
 اليَومِّ ط

 

لاة  أ: يا شيخ  ه، وقلتُ : فعجبتُ من فصاحتِّ قال الأصمعي ما تستحي أن تقطع الصَّ

 وأنت شيخ كبير؟ فأنشأ يقول:

نَّ  
َ
أ ي  ِّ

رَب  مَعُ 
ْ
 أيَط

ً
يَا عَارِّ ي  ِّ

 
صَل

ُ
 أ

 
ً
يَا عَارِّ تُ 

ْ
ش عِّ مَا  يْتُ 

َّ
صَل  

َ
لا وَاللهِّ 

َ
 ف

دفيئةٍ  مْسٍ 
َ
ش يَومَ   

َّ
إلاِّ بْحِّ 

الصُّ  
َ
 وَلا

 وَجُ 
ً
يصَا مِّ

َ
ي ق ِّ

ي رَب  سنِّ
ْ
نْ يَك ــــــــــبَّ وَإِّ ــــــــــــ  ـــــــــ

ً
 ة

سُوَ  
ْ
ِّ   وَيَك

وَالحَر  البَرْدِّ   
َ
سْوَة كِّ يرِّي 

َ
 غ

ي  غِّ
َ
الم تَ 

ْ
وَق  

َ
وَلا اءً 

َ
ش رِّ عِّ

ْ
ت الوِّ  

َ
وَلا  بِّ 

وَالعَصْرِّ  هْرِّ 
ُّ
لظ لِّ الوَيْلُ 

َ
ف متْ  مَّ

َ
غ نْ   وَإِّ

هُ م
َ
ي ل ِّ

 
صَل

ُ
نَ العُمْ هأ يشُ مِّ عِّ

َ
ــــــــما أ      رِّ ـــــــــــ

5     

 

 السابق.    499ص: للمناوي  التعاريف - 4

  انظر: الزَّمخشري، محمود بن عمر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، تحقيق: عبد الأمير مهنا،  - 5

بعة الأولى، 
َّ
 (510/ 2. والمستطرف )81، ص1م، ج1992هـ/1412مؤسسة الأعلمي، بيروت الط
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ة، كانتا قال الأصمعي  وجب 
ً
: فأعجبني شعره وفصاحته، وقلت: يا شيخ، هاك قميصا

وقلت   إليه،  فنزعتهما   ، ى  عليَّ
َّ
وصل القبلة،  فاستقبل   ، ِّ

فصل  وقم  البسهما،  له: 

:
ً
 من غير وضوء؟ فقال شعرا

ً
ي جالسا

 
، فقلت له: أتصل

ً
 جالسا

 
ً
سا جَالِّ ي  تِّ

َ
صلا منْ  ارِّي 

َ
اعْتذ يكَ 

َ
ل  إِّ

 
ٌ
ة
َ
اق

َ
ط  ِّ

رَب  يَا  اءِّ 
َ
الم ببردِّ  ي  مَالِّ

َ
 ف

 
ً
يَا اتِّ

َ
ش اَلله  رُ  فِّ

ْ
سْتَغ

َ
أ ي  نِّ

نَّ كِّ
َ
 وَل

مْ  
َ
ل ا 

َ
ن
َ
أ نْ  مٌ وَإِّ

 
مُحَك تَ 

ْ
ن
َ
أ
َ
ف عَلْ 

ْ
ف
َ
 أ

 

ي   تِّ
َ
بْل قِّ حْوَ 

َ
ن  

ً
يَا مُومِّ هْرٍ 

ُ
ط يْرِّ 

َ
غ ى 

َ
 عَل

ي  بَتِّ
ْ
رُك حَمْلِّ  ى 

َ
عَل قْوَى 

َ
ت  

َ
لا يَ 

َ
 وَرِّجْلا

ي  صَيْفَتِّ تِّ 
ْ
وَق ي  فِّ رَبُّ  يَا  هَا 

َ
يك ضِّ

ْ
ق
َ
 وَأ

نْ   مِّ تَ 
ْ
ئ مَا شِّ ي صفعبِّ حْيَتِّ لِّ تْفِّ 

َ
ن نْ  وَمِّ    6ي 

 

 ،والامتحان مثل اعتبرت الدراهم فوجدتها ألفاوالاعتبار يكون بمعنى الاختبار  

 ِّ
 
بْصَارِّ   :عاظ نحو قوله تعالىويكون بمعنى الات

َ ْ
ي الأ ولِّ

ُ
رُوا يَاأ اعْتَبِّ

َ
 الحشر.   ف

عظواتفكروا و   :يأ
َّ
نَقَتْه    ،واعرفوا الحق  وتدبروا أمري   ات

َ
ذا خ : إِّ

ُ
بحَتْه العَبْرة

َ
وذ

ه.  قِّ
ْ
تْ بحَل

َ
ذ
َ
خ
َ
 7وأ

 والمعاني جمع معنى:  
ُ
نه اللفظ ضمَّ

َ
   :منمأخوذ    ، من معنىوهو إظهار ما ت

ُ
رْبة    عَنَتِّ القِّ

 

  2. والمستطرف السابق. وانظر: الصحيفة العدنانية ج81انظر الزمخشري: المصدر نفسه، ص  - 5

( الناشر: 505هـ( )ص: 682آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا بن محمد بن محمود القزويني )المتوفى: 

 بيروت  -دار صادر 

  2الصحيفة العدنانية ج. والمستطرف السابق. وانظر: 81انظر الزمخشري: المصدر نفسه، ص  - 6

( الناشر: 505هـ( )ص: 682آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا بن محمد بن محمود القزويني )المتوفى: 

 بيروت  -دار صادر 

 تاج العروس مادة )ذبح(  - 7
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في ذهن المتلقي لهاالمفسرة  الصور الذهنية    : ووه  ؛ماءها  إذا أظهَرَتْ  من    ، للش يء 

الألفاظإحيث   بإزائها  وضعت  حيث    ،نها  فمن  العقل،  في  الحاصلة  نها إ والصور 

نها تحصل من اللفظ في العقل سميت  إتقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث  

نها مقولة في جواب: ما هو؟ سميت ماهية، ومن حيث ثبوتها إمفهوما، ومن حيث  

 8في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية. 

وم    :وجلا قوله عز  أمَّ  ِّ القيُّ
 فعناه:    وعَنَتِّ الوجوهُ للحي 

َ
 ذ

َ
ت وخ

َّ
هُ خضوعَ ضَ ل

َ
  عت ل

 
َ
ار.العُنَاة، وَهُم الأسارى فيِّ يَد الم ك القهَّ  لِّ

أو غيرها   من يدٍ   ،الرمي به  :أي  ،اللفظ الطرح للش يء  وأصلُ   ،والألفاظ جمع لفظ

 رض.إلى الأ 

اللفظ التعبير ب  نَّ إو   ،أدب  سوءَ تاب الله  عن ك   اللفظفي التعبير ب  إنَّ   :ولذا قالوا

 .بما عدا الكلام الإلهي  خاصٌ 

لما فيه من حسن التعبير في تشبيه الكلام بنظم    ؛بالنظمعنه  عبر  كلام الله فيا  أمَّ 

 9.في السلك بخلاف التعبير باللفظ  اللآلئ

 

ن مكتبة نور الدين   82ص1، الطلعة المرجع السابق ج34بتصرف انظر: تاج العروس ص:  - 8

عمر القيام. "لأنه قواعد منضبطة ... بها معاني أصله مرتبطة." البيت مع  حقيق تالسالمي بدية ب

 الشرح.

 . الإيمان بالأنبياء والملائكة 49بتصرف انظر: مشارق أنوار العقول لنور الدين السالمي ص: - 9

 بهم جميعا يجب الإيمان ... وبالذي أنزله الرحمن 

 إرشاد الأمم وهو كلام دل بالنظم الاتم ...على معان فيه 

    -  وقال في ألفية الأصول:
َ
لا  أما الكتاب فهو نظم نزلا ... على نبينا وعنه نقِّ

 تواترا وكان في إنزاله ... إعجازُ من ناواه في أحواله 
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 تقول: اصطلاحا  اللفظ  و 
ً
 كان أم مهملا

ً
"ما حرك به اللسان من لفظ مستعملا

: تكلم  بالش يءلفظ  
ً
يبٌ  ، وفي التنزيل:  به  يلفظ لفظا دَيْهِّ رَقِّ

َ
 ل

َّ
لا وْلٍ إِّ

َ
نْ ق  مِّ

ُ
ظ فِّ

ْ
مَا يَل

يدٌ )  . ق  (18عَتِّ

 ولفظت بالكلام وتلفظت به أي تكلمت به، واللفظ واحد من الألفاظ، وهو في  

 .لفظ يلفظ لفظا  الأصل مصدر

المراد باللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على  وقال ابن هشام  

 10. كل قول لفظ ولا ينعكس  وقد تبين أنَّ   ،ديزـ مقلوب زيدـ:  معنى كزيد أم لم يدل ك 

الهواء المنضغط   :كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ وقال الراغبالصوت: و 

ومتنفس   ،وذلك ضربان مجرد عن تنفس بش يء كالصوت الممتد  ،عن قرع جسمين

 .بصورة

والجماد   الحيوان  من  يكون  كما  ضروري  ضربان  من    ،والمتنفس  كما  واختياري 

 . وضرب بالفم  ،الإنسان وذلك ضربان ضرب باليد كصوت العود

بالفم ضربان   كالناي  : وما  وغيره  مركب  ، نطق  أو  الكلام  في  مفرد  إما   11. والنطق 

 أصوات.   :والجمع

 

المنزل على نبينا محمد   النظم  الكتاب والمراد به كتاب الله تعالى بأنه  المنقول عنه تواترا،    عرف 

والحال أن )في إنزاله( إعجاز من أراد معارضته في ش يء من أحواله، من نحو بلاغته الباهرة وتراكيبه  

اللفظ لما في أصل النظم من  الظاهرة وبراهينه القاهرة، فالمراد هو الكلام المؤلف وآثر التعبير به عن  

رْح: مصدر  27/ 1الحسن ولما في أصل اللفظ معنى الطرح، طلعة الشمس لنور الدين السالمي 
َّ
، والط

 من اليد وغيرها. رميت به. 
ً
رْحا

َ
 طرحت الش يء أطرحه ط

 "تعريف الكلمة وأقسامها" 11شرح قطر الندى لابن هشام ص:  - 10

 (464التعاريف للمناوي ص:  - 11
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أو للبهائم    ،حكاية صوت الغراب  "غاق"حكي به صوت نحو  كل لفظ    :والأصوات

 12لزجر الغنم.   "قاع"و  ،لإناخة البعير  "نخ"نحو  

الآذان:  النطقو  وتعيها  اللسان  يظهرها  التي  المقطعة  إلا    ،الأصوات  يقال  يكاد  ولا 

 ،والمنطقيون يسمون القوة التي بها النطق نطقا  ،ولا يقال لغيره إلا تبعا  ،للإنسان

 .حيث حدوا الإنسان بالحيوان الناطق  ،وإياها عنوا

فالنطق لفظ مشترك عندهم بين القوة اللسانية التي يكون بها الكلام وبين الكلام   

بالصوت يقال   ،المبرز  الش يء  :وقد  على  يدل  لما  لحكيم  ،الناطق  قيل  ما    : وعليه 

   . الدلائل المخبرة والعبر الواعظة  الناطق الصامت قال

والمنطيق    ،حقيقة النطق اللفظ الذي هو كالنطاق للمعنى في ضمه وحصره  :وقيل

 13الذي يقول قولا فيجيد فيه.

 الكلامِّ في معنى واحدٍ.  :اللغةو 
ُ
لغونَ: اختلاف

ُّ
 واللغاتُ وال

، يعني
ً
:    :ولغا يلغو لغوا وا    اختلاط الكلام في الباطل، وقول الله عز  وجل  ا مَرُّ

َ
ذ وَإِّ

رَامًا وا كِّ وِّ مَرُّ
ْ
غ
َّ
الل يهِّ  أي: بالباطل. وقوله تعالى:  (  72)الفرقان،    بِّ وْا فِّ

َ
غ
ْ
 وَال

طوا المسلمين.
 
 يعني: رفع الصوت بالكلام ليغل

م.وفي الحديث: "من قال في الجمعة والإمام يخطب: صَهْ فقد  
 
غا"، أي: تكل

َ
 14ل

ها  : جني  قال ابنُ ها: فا حدُّ أمَّ و  ا حد   . فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم   :أم 

ها   ؟ هي أم إلهام  هٌ عَ أمواضَ   ،وأمَا اختلافها فلما سنذكره في باب القول عليها  ،هذا حد 

ا تصريفها ومعرفة   عْلة من لغوت أ  : حروفها فإنهاوأم 
ُ
وة  يْ ف

ْ
غ
ُ
   ،تكلمت وأصلها ل

ُ
  ةٍ رَ كك

 

 باب الألف.  45ص1التعريفات للجرجاني.  - 12

 (  701التعاريف للمناوي ص:  - 13

 العين للخليل الفراهيدي مادة: )لغو(  - 14
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بَة
ُ
ةٍ وث

َ
ل
ُ
   ،وق

َ
 بالقُ   وقلوتُ   ،بالكرة  وتُ لقولهم كرَ   ،ها واواتاتُ مَ كلها لا

َ
   ولأنَّ   ،ةل

ُ
 بَ ث

َ
كأنها    ة

   ،يثوب  ثابَ   :من مقلوب
َّ
 وقد دل
ْ
على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في سر     (15)   تُ ل

ون   :وقالوا فيها  ،الصناعة
ُ
غ
ُ
غات ول

ُ
رون ،ل

ُ
راتٍ وك

ُ
ي    :وقيل منها  ، كك

َ
 إلغي يلغ

َ
  ى ذا هَذ

لغا قال
َّ
   -:]العجاج[  ومصدره ال

 ) وَرَ 
َّ
ظ

ُ
يجٍ ك ِّ أسرابِّ حَجِّ

 ب 
َّ
مِّ ( مِّ ... عن الل

ُّ
ل
َ
ك ثِّ التَّ

َ
ا ورَف

َ
 16غ

 

   لابن جني المنقول عنه هذا النص.الضمير في دللت  -15

في    -  16 ولد  الشعثاء،  أبو  التميمي  السعدي  بن صخر  لبيد  بن  بن رؤبة  للعجاج، عبد الله  البيت 

  
ً
الجاهلية وقال الشعر فيها، ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك وكان بعيدا

الهجاء العجاج    .عن  ديوان  ديوانه؛  في  )442/  1وهي  السطلي  الحفيظ  د. عبد  بتحقيق:  جامعة  (، 

 حلب( مكتبة أطلس، دمشق. من رجز له طويل قال فيه:  

ينِّ سَمْسَمِّ  - 1 سَمْسَمٍ أوْ عَنْ يَمِّ مي ... بِّ
َ
مَّ اسْل

ُ
ي ث مِّ

َ
مَى يَا اسْل

ْ
 يا دارَ سَل

ي ... ولا  - 2 مِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ
ُ
ي ل بَالِّ

ُ
 أ

َ
يهَا لا تُ فِّ

ْ
ل لِّ
َ
الِّ الأرســـــــــــــــمِّ ظ

َ
بَايَ في سُؤ   صِّ

ي  - 3 صَابِّ
لٍ وحُمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ ... وَمَا التَّ

َ
ل
َ
ال ط

َ
ـــــــــــــمِّ وَمَا سُؤ

 
عُيُونِّ الحل

ْ
ل  لِّ

عَرِّ  - 4
ادِّ الأيْهَــــــــــــــــــــــــمِّ بَعْدَ ابيضاضِّ الشَّ

َ
يلُ الفُؤ ضَالِّ

َ
 ت

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــمِّ ... إلا

َ
مْل

َ
ل
ُ ْ
 الم

ــــم – 5 ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــمِّ  غراء لم تسغب ولما تسقــ حْهَا حزنٌ على ابنِّ
ُ
مْ يَل

َ
 ... وَل

 أ  - 6
َ

 اوَلا
َّ

الحمْدُ للَّ
َ
سْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ ... ف

ُ
ت
َ
 أبٍ ف

َ
ــــــــــــــــــــمِّ خٍ ولا

َ
عْظ

َ
ِّ الأ

ي   لعَلِّ

ن  - 7
َ

فخــــــــــــــــــــــــــــــــــم ... وعالم الإِّعْلا
َ
الِّ الأ

َ
ث
َ
ي الجبرُوت وَالأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ  ذِّ تَّ

َ
 والمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ ... بَ  - 8 رٍ وَمُسْلِّ افِّ
َ
ل ك

ُ
ِّ ك

ـــــــــــــــــــــمِّ وَرَب 
َّ
يْر سُل

َ
مَوَات بغ  نى السَّ

9 -   ِّ
ــ ــــوَرَب 

ُّ
ل
َ
ك ثِّ التَّ

َ
ا وَرَف

َ
غ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ... عن الل

َّ
ظ

ُ
سْرَابِّ حجيجٍ ك

َ
ــــــم أ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـــ

حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمِّ  - 10
ُ
ا البلد الم

َ
ِّ هَذ

مِّ  ورب 
يَّ بَيتَ غير الرُّ

ْ
 ... والقانطات ال

ـــــــــــ ــــ - 11 قَسَّ
ُ
رِّ الم

َ
ث
َ
ا الأ

َ
ِّ هَذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ... وَرَب  ّـِ  منْ وُرْق الحَمــــ
َ
ة
َّ
فًا مَك  ــــــــــــــــــــــمِّ أوَالِّ

 الديوان فتنبه.  وهي قصيدة طويلة، وهذه الأبيات مختارة فقط وليست متسلسلة كما في 

. ويعني به الرسول   رَمِّ
ْ
ك
َ
نَاء الأ هُمْ فضل السَّ

َ
وْمٌ ل

َ
مِّ ... ق

َ
ل
ْ
ا العَأ

َ
 هَامَة هَذ

ٌ
نْدَف خِّ

َ
. " وفي ومنها قوله: ف

رواية الأصمعي: قوم لهم فضل السنام الأسنم، وأراد به الكامل المتناهي، وانظر: الديوان. القصيدة 
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ة الأصمعي. تحقيق الدكتور عزة حسن. الناشر دار الشرق  فما بعدها. برواي  278بدءا من ص  24

 العربي بيروت لبنان.  

" والواو في قوله:   ِّ
واو القسم، والأسراب جمع سرب: وهو القطيع أو الطائفة من القطار؛ الظباء   "ورَب 

الواحدة  الجماعات  والأسراب  الحجيج،  أسراب  برب  الشاعر  أقسم  الناس.  أو  البقر  أو  الشاء  أو 

ي القطعة من الناس وغيرهم والحجيج جماعة الحاج كالكليب، والكظم جمع كاظم وهو  سرب وه

واللغا   واللغو  النفس.  مخرج  وهو  )بفتحتين(  الكظم  من  وأخبت،  لسانه  أمسك  الذي  الساكت 

اختلاط الكلام وما كان غير معقود عليه والرفث كلام النساء بالجماع" وقيل لابن عباس حين أنشد: 

فقال: إنما الرفث ما ووجه    محرم؟ هميسا * إن تصدق الطير ننك لميسا. أترفث وأنت    وهن يمشين بنا 

به النساء. انظر: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المؤلف: بدر الدين محمود بن أحمد  

ق  ( تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفي 1433/  3هـ(    855بن موس ى العيني )المتوفى  

والترجمة،   والتوزيع  والنشر  للطباعة  السلام  دار  الناشر:  فاخر  محمد  العزيز  عبد  د.  السوداني، 

، 140م شرح أدب الكاتب ص:    2010  -هـ    1431جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى،    -القاهرة  

القرآن تأويل  في  البيان  جامع  الطبري  ى   تفسير  488/  3تفسير 
َ
ل إِّ  

ُ
ث

َ
ف الرَّ يَامِّ  ِّ

الص   
َ
ة
َ
يْل
َ
ل مْ 

ُ
ك
َ
ل لَّ  حِّ

ُ
أ

مْ 
ُ
ك سَائِّ وج  المحقق:الآية(    نِّ شاكر.  محمد  ي   تفسير    446ص4أحمد  فِّ وِّ 

ْ
غ
َّ
الل بِّ  

ُ اللََّّ مُ 
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
يُؤ  

َ
لا

يمٌ ) فُورٌ حَلِّ
َ
ُ غ

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
سَبَتْ ق

َ
مَا ك بِّ مْ 

ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
نْ يُؤ كِّ

َ
مْ وَل

ُ
ك يْمَانِّ

َ
 246  ص  2  ج  . وانظر( البقرة225أ

 )بولاق(  

لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو التصريح بأمر الجماع، والرفث كناية عن الجماع،    قال القطب 

كأجامع، وأنيك، وأدخل بير الشعاب الأربع، وأطؤك، وغير ذلك من ألفاظ الجماع، ولو كان بعضها  

 يِّ إن الله حَ   عباس: ، قال ابن  أقبح من بعض، أي أحل لكم أن تصرحوا لهن بنحو أجامعك وأطؤك
  ي 

 عن النكاح
ٌ
كالألفاظ السابقة، وقد قال ابن عباس: النيك تصريح    ،كريم يكني، يعنى أنَّ الرفث كناية

مُ إ  :وذلك  ، بالجماع    مٌ رِّ حْ نه أنشد وهو 
ٌ
وهن يمشين بنا هميسا...إن تصدق  بذنب بعيره يلويه:    آخذ

 الرَّ "؟ قال له:  فثتَ قيس: أرَ . فقال له حصين بن  ننك لميسا  الطيرُ 
ُ
م    "النساء  د ما كان عن  فث

َّ
فتراه سل

 
ٌ
ي  فيما قيل. والبيت لغيره حكاه حكاية ولم يعنه،   أنه صرح به لكن عند غير النساء. ولميس امرأة بَغِّ

وقال ابن إسحاق: الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس، قال غيره أو كلام في هذا المعنى،  

 الدال على القبح، وذكر فى المواضع الأخرى  
َ
وعداه بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، واختار بعضٌ الرفث
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و قال  
ْ
غ
َّ
 سبحانه وتعالىوكذلك الل

َّ
رَامًا   اللَّ وا كِّ وِّ مَرُّ

ْ
غ
َّ
الل وا بِّ

ا مَرُّ
َ
ذ   (72  )وَإِّ

ة صه فقد لغا"أي بالباطل وفي الحديث  الفرقان.   ي الجمعِّ أي تكلم وفي    "من قال فِّ

 17...فايةهذا ك 

 

المباشرة والملامسة والدخول، وإتيانَ الحرث واللمس والاستمتاع والقرب، لتقبيح  الإفضاء والتغش ي و 

م قبل أن يحل لهم، ولذلك سماه خيانة، وذلك أنهم كانوا فى صدر  اما ارتكبوه من الجماع ليالي الصي 

  الإسلام يصومون من العش ي أو من النوم إن ناموا قبل العشاء والمغرب ، فلا يأكلون ولا يشربون ولا 

ما   قدر  إلا  كلها  الليلة  فى  الجماع  لهم  فأحل الله  يناموا،  لم  إن  والعشاء  المغرب  بين  إلا  يجامعون 

مْ  يتطهرون فيه قبل الفجر بقوله:  
ُ
ك سَائِّ  إلى نِّ

ُ
فث  الصْيام الرَّ

َ
مِّ ليْلة

ْ
ك
َ
لَّ ل (البقرة. هميان  187) أحِّ

 ط التراث.  45-44/ 3الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش 

 وقال في قوله تعالى: 
َ
ث

َ
 رف

َ
لا

َ
( البقرة: لا جماع ولا موصلا إليه من فحش الكلام، ومن نحو  197)  ف

النساء، فليس  الكلام بغيبة  أولى لعمومه، وقال: ما يكون من فحش  ابن عباس وهو  القبلة، قاله 

ع، وكذا قال  برفث، وما كان بحضرتهن فهو رفث، ولو كن غير أزواجه. وعن ابن عباس: الرفث الجما 

مجاهد ومالك، وهو رواية عطاء عن ابن عباس: ولعله بعدما فسره بالجماع ظهر له زيادة دواعيه، 

و أشار بالجماع إلى دواعيه، فإن للوسائل حكم المقاصد، وقيل: الفحش والخناء والقول القبيح،  أ

يومئذ ولا يصخب « هميان الزاد  : » إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث وقيل: اللغو من الكلام، قال   

 ( التراث. 110/ 3إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش 

عالم الكتب      الناشر: ( باب القول على اللغة وماهي.  33/  1الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني    -  17

النجار. وص علي  محمد  تحقيق:  دار    87بيروت  الناشر  هنداوي  المحسن  عبد  تحقيق  بعدها  فما 

 277ص1م والحديث أخرجه: أبو داود في سننه ج2001ه  1421لعلمية بيروت. ط الأولى  الكتب ا

على منبر الكوفة    ونصه: "...عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت عليا  1051ح

بالترابيث الناس  فيرمون  الأسواق  إلى  براياتها  الشياطين  غدت  الجمعة  يوم  كان  إذا   *  :أو  ،يقول 

ويثبطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من    ،الربائث

فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع    الإمامساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج  

من أجر فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان    لانِّ فْ والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كِّ 
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 بلغتهم التي تعارفوا عليها.   يعبر بها كل قوم عن أغراضهم،ما    وهي:

لغتهم قال    ةٍ إفهامها، ولكل أمَّ   لقصدألفاظ يعبر بها عن المسميات والمعاني    هي:و 

هُمْ الله عز وجل:  
َ
نَ ل ِّ

يُبَي  هِّ لِّ وْمِّ
َ
سَانِّ ق لِّ  بِّ

َّ
لا نْ رَسُولٍ إِّ نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
 ( إبراهيم.4)  .وَمَا أ

  ، لمعناهفكل لفظ مستقلٍ بنفسه مفيدٍ  ا الكلام  أمَّ فقد قال ابن جني:  ا الكلام  أمَّ 

  ، وضرب سعيد ،وقام محمد ،زيد أخوك :وهو الذي يسميه النحويون الجُمَل نحو

ب    ،في الأصوات وحس    ،وعاءِّ   ،وحاءِّ   ،ورويد  ،ومه  ،وصه  ،وفي الدار أبوك
َ
   ، ول

 
 ،وأف

ه  فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام.    ،وأو 

   به اللسانُ   لٍ دْ كل لفظ مُ   :أنهوأما القول فأصله  
ً
 كان أو ناقصا

ً
ا فالتام  هو   ،تام 

والناقص ما كان بضد    ،صهٍ وإيهٍ   :المفيد أعني الجملة وما كان في معناها من نحو

 إذا كانت الزمانية لا الحدثية.    ،وكان أخوك  ،وإن  ،ومحمد  ،زيد  :ذلك نحو

   ، فكل كلام قول   
ً
سع فيه فيوضع    ،هذا أصله  ، وليس كل قول كلاما

 
القول على  ثم يُت

فلان يقول بقول أبي حنيفة ويذهب إلى قول    :وذلك نحو قولك  ،عتقادات والآراءالا 

 . ونحو ذلك  ،مالك

 لش يءلا أنه يحكي لفظهما عينه من غير تغيير    ،يعتقد ما كانا يريانه ويقولان به  :أي  

ة رفع زيد من نحو قولنا  ،من حروفه
 
 عن عل

ً
قام   زيدٌ   :ألا ترى أنك لو سألت رجلا

 .هذا قول البصريين  :لقلت  ،بالابتداء  ارتفع  :فقال لك  ،أخوه

 

له كفل من أجر وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل  

ومن لغا فليس له في جمعته تلك ش يء ثم يقول   صه فقد لغامن وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه 

قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن بن جابر قال  يقول ذلك    في آخر ذلك سمعت رسول الله  

ح    3/220، والبيهقى  719ح    1/93وقال مولى امرأته أم عثمان بن عطاء" وأخرجه أحمد    ،بالربائث

 الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه. "ويثبطونهم": يؤخرونهم.  ي:وه  ، ربيثة  جمع"الربائث":    و  5625
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هذا رأي   : أي  ،هذا قول الكوفيين  :لقلت  ،بما يعود عليه من ذكره  ارتفع  :ولو قال  

الكوفيين  :ولا تقول   ،هؤلاء  اعتقادوهذا    ،هؤلاء البصريين ولا كلام  أنْ   ،كلام   إلا 

 ..
ً
زا  18تضع الكلام موضع القول متجو 

الكلام   بين  الفرق  على  الدليل  أدل   يقولوا  إجماعُ   ؛والقول ومن  أن  على    : الناس 

   القرآن كلامُ 
 

   القرآن قولُ   :ولا يقال  ،اللَّ
 

ِّ   ،اللَّ
روذلك أن  هذا موضع ضي  لا    ،ق متحجَّ

ر لذلك عنه بالكلام الذي لا  فعبَّ   ،من حروفه  يء ه ولا يسوغ تبديل ش يمكن تحريفُ 

ة مفيدة  تام 
ً
 غير مفي   ،يكون إلا أصواتا

ً
دة  وعدل به عن القول الذي قد يكون أصواتا

 .وآراء معتقدة

حكى بها وإنما يُ   في كلام العرب إنما وقعت على أن  ،قلتُ   أنَّ   :علماو   :قال سيبويه  

 لا قولا
ً
 . ق بين الكلام والقول كما ترى ففرَّ   .يحكى بعد القول ما كان كلاما

الكلامَ    وأخرج  مُخرجُ   نعم  عوارض    هنا  عنه  وزالت  النفوس  في  استقر   قد  ما 

 . الشكوك

  .زيد منطلق  :ألا ترى أنه يحسن أن تقول   ،منطلق  زيدٌ   قلتُ   :ثم قال في التمثيل نحو  

  
ًّ
 برأسه مستقلا

ً
فتمثيله بهذا يعلم منه أن  الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائما

إذ لو كانت حال القول عنده حال الكلام لما   ؛وأن  القول عنده بخلاف ذلك  ،بمعناه

م الفصل بينهما ة بأنفسها الغانية    فيه أنَّ   ولما أراكَ   ،قد 
 
الكلام هو الجمل المستقل

 

، الناشر: عالم الكتب، بيروت تحقيق:  18  - 17/  1عثمان بن جنيالخصائص لابن جني أبي الفتح    -  18

النجار. وص العلمية    72محمد علي  الكتب  الناشر دار  فما بعدها؛ تحقيق عبد المحسن هنداوي 

الأولى   الغيب، ج2001ه  1421بيروت. ط  مفاتيح  وانظر:  بن عمر  25ص1م  الدين محمد  ؛ فخر 

 الأولى الطبعة:م  2000 -هـ 1421 -بيروت   -كتب العلمية  التميمي الرازي الشافعي دار النشر: دار ال
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وأن  القول لا يستحق  هذه الصفة من حيث كانت الكلمة الواحدة قولا    ،عن غيرها

 
ً
   ،عتقاد والرأي قولاومن حيث كان الا   ،وإن لم تكن كلاما

ً
 .وإن لم يكن كلاما

   ،قام زيد  : فعلى هذا يكون قولنا
ً
 فإن قلت شارطا

ً
فزدت عليه إن   ، إن قام زيدٌ :  كلاما

كلاما لا  قولا  فصار  النقصان  إلى  بالزيادة  للتمام   ،رجع   
ً
ومنتظرا  

ً
ناقصا تراه  ألا 

الشرط القسم  ،بجواب  في حكاية  لو قلت  كان قسمي    :أي  ، حلفت بالله  :وكذلك 

 ولو أردت به صريح القسم لكان قولا من حيث كان   ،هذا
ً
 لكونه مستقلا

ً
لكان كلاما

 لاحتياجه إلى جوابه فهذا ونحوه من البيان ما تراه..
ً
 19ناقصا

فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف   ؛الاعتقادات والآراء قولازهم في تسميتهم  ا تجوُّ فأمَّ 

   ،إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحال
َّ

ا كانت لا تظهر إلا  بالقول  فلم 

ِّ سُ 
 له  ؛قولا  يتْ م 

ً
 عليها  ،إذ كانت سببا

ً
ى الش   ،وكان القول دليلا باسم    يءكما يسم 

 له  ؛غيره
ً
 .إذا كان ملابسا

نْ    :ومثله في الملابسة قول الله سبحانه   تٍ وَمِّ ِّ
مَي  انٍ وَمَا هُوَ بِّ

َ
ِّ مَك

ل 
ُ
نْ ك وْتُ مِّ

َ ْ
يهِّ الم تِّ

ْ
وَيَأ

( 
ٌ
يظ لِّ

َ
ابٌ غ

َ
هِّ عَذ إذ لو جاءه الموت    أسباب الموت  :ومعناه والله أعلم  ( إبراهيم.17وَرَائِّ

 20... ه لمات به لا محالةنفسُ 

إلى  هنا  ونقلت  طلاقها على المحسوسات  إوالأصل    ،جمع مبنى  معانيعلى زنة    والمباني

ا  الممجموعة  ينظمها  التي  الكاتب  لألفاظ  أو  الكلمات  لاااستعمتكلم  والألفاظ   في 

العربية   يغ  ِّ
معين  والص  والإ تشبيها  لغرض  التشييد  بجامع  بالمحسوسات  ،  بانةلها 

أنَّ  "إنَّ سماها سحرا    المعصوم    حتى  قوله:  لسحرا"    في  البيان  تسحر    :أيمن 

 وحسن مأخذها. سبك ألفاظها  وفصاحتها و   ببيانهاتشغلها    ؛القلوب

 

 . السابق.  19 -18/ 1الخصائص لابن جني أبي الفتح عثمان بن جني - 19

 ( السابق. 19/ 1الخصائص  - 20
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أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر  العالي    هخرج الإمام الربيع بسندأ

:  بيانُهما فقال رسول الله   قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فأعجب الناسَ 

 بالناس    فلا يزال  ققال الربيع: إنما يعني بالبيان المنطِّ   .21"لسحراإن من البيان  "

   هم.هم وأسماعَ حتى يأخذ قلوبَ 

ِّ   :أي
 
التأثير  شبَّ ر السحر،  ر فيها كما يؤثِّ لأنه يستميل النفوس ويؤث في  ه به بجامع 

 في منطقه،    النفس،
ً
 في كلامه، وبليغا

ً
م إذا كان فصيحا ِّ

 
اس يُصغون إلى المتكل لأن الن 

، فإنهم لا يُصغون إلى كلامه، ويستثقلونه، ويمَ 
ً
ارا

َ
رْث
َ
ون سماعه،  بخلاف ما إذا كان ث

ُّ
ل

ة في الخير والدفاع عن ة البياني  الحق، والرد  على الباطل،    فإن استعمل هذه القو 

ا إن استعملها بضد  ذلك، فاستعملها  فهو مأجور، أمَّ   رسوله  إلى الله و والدعوة  

 في نُصرة الباطل، وهدم الحق فهو آثم، وهذا هو المذموم.

   محمودٌ   البيانُ ف  ؛في الحكم  السحرَ   يفارق   فالبيانُ   :ولذا  
ً
والسحر    ،ليس حراما

 حرام.مذموم  

 ؛ بعض البيان سحرٌ   إنَّ   :أي  "إن من البيان لسحرا"  :وقوله:  قال النور السالمي  

بحسن بيانه فيستميل    ؛ويكشف عن حقيقته  ،لأن صاحبه يوضح الش يء المشكل

 القلوب كما تستمال بالسحر. 

من إبداع التركيب وغرابة التأليف ما يجذب السامع  وقال بعضهم: لما كان في البيان  

 الحلال. ويخرجه إلى حد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقي فقيل: هو السحر  

ما يكتسبه الساحر بسحره  كمن البيان ما يكتسب به من الإثم    معناه أنَّ   :وقيل

ر الربيع رحمه الله تعالى.   فيكون في معرض الذم، والأول أظهر. وبه فس 

 

 .5767حالبخاري، و . 37الربيع ح   الإماممسند   - 21
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 المتقدم في ذكر هذا الحديث عرف أنَّ الغرض منه المدح لا  ومن وقف على السبب  

 22والله أعلم"   ،الذم

وقوة البلاغة بشدة الإيجاز مع كثرة المعاني، وكثرة إيضاح ه شدة الفصاحة  ومرادُ 

 23الصدق، ونور الحق، وحسن المثل، وحسن صورة المعنى.."

،    لم يذمَّ   والنبي  
ً
 والباطلَ   قلب الحقَّ وإنما ذم البيان الذي يَ البيان مطلقا

ً
  باطلا

ره  يزو  وان  الباطل،  للناس  ن  يزي  أن  بأسلوبه  يستطيع  الفصيح  البليغ  فإن  ا،  حقًّ

ر على الحق حتى يُ  ِّ
 
، ويستطيع أن يؤث

ً
وه صحيحا اس أنه  بكلامه حتى يظن  ل إلى الن  خي 

 باطل.

الحديث    عن    بسنده  الربيع  مامالإ   هج خر أالذي  الصحيح  يدل لذلك 
َ
عُبيدة "أبو 

اس عن النبي   كم تختصمونَ إليَّ   جَابر بن زيد عن ابن عبَّ
ُ
رٌ مثل

َ
قال: "إنما أنا بَش

ما   نحو  على  له  فأقض ي  بعض،  من  هِّ  تِّ
بحُجَّ حَنُ 

ْ
أل بعضكم  ولعل  بينكم،  مُ 

ُ
فأحك

، فإنما أقطعُ  
ً
 منهُ شيئا

ْ
ذ
ُ
 أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بش يءٍ من حَق أخيه فلا يأخ

عة من نارْ«.له  
ْ
ط   24  قِّ

 

 ( ما جاء في وصف البيان بالسحر. 62/ 1شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ) - 22

انظر: السعدي قاموس الشريعة. ج  -   23 أبي نبهان  مكتبة الجيل    1ط113ص12الشيخ ناصر بن 

 »
ً
 الواعد. معنى حديث »إن من البيان لسحرا

الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح انظر: كتاب الأحكام ما جاء أن حكم    الإمامالحديث أخرجه    -  24

 ح  
ً
ح  66/  6سنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي  ، وهو عند البيهقي في ال588الحاكم لا يحلل حراما

باب المتداعيين    21779باب ما جاء في التحلل، وباب ما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار    11693

يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقم كل واحد منهما بينة بدعواه، وابن أبى شيبة في المصنف 

ح  154/  4والطحاوي شرح معاني الآثار ج    123ح  238/  4. والدار قطني السنن  22974ح    4/541

المسند    5684 يعلى  المسند ح    7027ح  456ص  12وأبو  باب   26760و  25492وأحمد  والبخاري 
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. غُ وأحقُّ
َ
أي في ظاهر الأمر، وقال غيره: أفطن ويجوز   قال الربيع: ألحَنُ: أقطعُ وأبل

ل للسامع أنه محق   ، حتى يخيَّ
ً
 عنها وأظهر احتجاجا

ً
أن يكون معناه أفصح تعبيرا

وهو في الحقيقة مبطل، وقال في النهاية: اللحن الميل عن جهة الاستقامة، يقال:  

أعرف لحنَ   يكون  بعضهم  أنَّ  وأراد  المنطق.  عن صحيح  مال  إذا  كلامه  في  فلانٌ 

ة وأفطن لها من غيره، ويقال: لحنتُ لفلان، إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى   بالحجَّ

ك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم.   على غيره، لأنَّ

نٌ إذا أصاب وفطن. ومنه قول عمر بن حَن يلحن لحنا فهو لحِّ
َ
عبد العزيز   ويقال: ل

.أي فاطنهم وجَادَلهم    : "عجبت لمن لاحَن الناسَ كيف لا يعرف جوامع الكلم "!

رُكُ الفُضُول. 
ْ
يز ويَت ر على الوَجِّ  لا يَقْتَصِّ

َ
يْف

َ
 25فك

موا  وقول عمر بن الخطاب  
َّ
 و   ننَ السُّ : تعل

َّ
مون القرآن.  الفرائضَ والل

 
عَل

َ
حَنَ كما ت

حَ   26
َّ
ضَ وَالل فَرَائِّ

ْ
مُوا ال

َّ
عَل

َ
قُرْآنَ«وفي لفظ: »ت

ْ
مُونَ ال

َّ
عَل

َ
مَا ت

َ
، ك

َ
ة نَّ  نَ وَالسُّ

 

( 7169،  7185،  7181،  6967،  2458،  2680للخصوم وفي مواضع متعددة انظر: ح    الإمامموعظة  

، وابن 3583ح  301/  4اض ي إذا أخطأ  ، وابو داود في قضاء الق1713بألفاظ متعددة، ومسلم ح  

 ، وغيرهم.  2371ماجة ح 

. الزمخشري الفائق في غريب الحديث والأثر  3/244انظر: نور الدين السالمي شرح الجامع ج  -  25

الأثر  309ص3 غريب  في  النهاية  الأثير  ابن  الجوزي  811ص1.  لابن  الحديث  غريب  اللام،  باب   ،

. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاض ي  232/  2م  أبو عبيد غريب الحديث لابن سلا   .319ص2

، شرح الزرقاني على الموطأ  218ص  6القاض ي الاشبيلي المسالك في شرح موطأ مالك    ،260/  5عياض  

 .107/ 18( ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح 4/ 4)

26-   
َ
ِّ عَل

 
حَث

ْ
ضِّ حأخرجه أبو عبيد في فضائله، وسعيد بن منصور في سننه بَابُ ال فَرَائِّ

ْ
يمِّ ال عْلِّ

َ
،  1ى ت

والصغرى ح    11956، والبيهقي في الكبرى ح2850وابن أبى شيبة في مصنفه، والدارمي في سننه ح

ح  2279 الشعب  العمال  1554وفي  كنز  وفضله  29347و  العلم  بيان  جامع  البر  عبد  وابن   ،2  /

النهاية في غريب الأثر2850  ح  2/441والدارمي )  1921ح  1009 ، مادة )لحن(  460/  4  . والجزري 
 



23 
 

حَ   ابن عبد البروعند  
َّ
وا: الل

ُ
ال
َ
هُ "ق

َ
ل
ْ
ث قٍ، عَنْ عُمَرَ مِّ ِّ

مٍ، عَنْ مُوَر    "عَنْ عَاصِّ
ُ
ة
َ
نُ مَعْرِّف

هِّ  ةِّ بِّ
حُجَّ

ْ
هِّ وَال فِّ صَرُّ

َ
مِّ وَت

َ
لا

َ
ك
ْ
 27. وُجُوهِّ ال

.ومن    ذلك قول الشاعر: وهو مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري 

 ا ... تشتهيه النفوس يوزن وزناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحديث ألذه هو ممـــــــــ

 منطق صائب وتلحن أحيانا... وخير الحديث ما كان لحنـا 

 وفي رواية...  

ـــــــــــــــــــــــ ــــ ه هو مم 
 
اعتون يوزن وزن ـــــوحديث ألذ  ا ــــــا         ينعت الن 

 منطق رائع وتلحن أحيانـا         وخير الحديث ما كان لحنا 

الحديث ما فهمه    خيرُ   : الحديث ما كان لحنا. أي  وخيرُ وقوله:  معناه: وتصيب أحيانا.  

 ه وخفي على غيره.  ه وحدَ ك الذي تحب إفهامَ صاحبُ 

إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في  فالواجب على المسلم  

اس في الخير،   طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الخير، وترغيب الن 

 .  وتنفيرهم من الشر 

ه  وذم أهلالحق    ، وتجهيلفي الباطلأن يستعمله  ك ضد  ذلك  في  ا أن يستعمله  أمَّ 

 .المحرم  فهذا من السحرحق  إلى الباطل وصدهم عن الالناس   قلوبَ حتى يستميل  

 

، ومشارق  511/  32. وابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح  61/  2وغريب الحديث لابن قتيبة  

في شرح سنن   البهاجة  الوهاجة ومطالع الأسرار  آدم بن   الإمامالأنوار  بن  ابن ماجه لمحمد بن علي 

. والزمخشري  50ص:    والسيوطي مفتاح الجنة  29347( ح252/  10. كنز العمال  336/  1موس ى ج

. وانظر الجزء الرابع من هذا الكتاب فقد تقدم بيان هذا  311/  3الفائق في غريب الحديث والأثر  

 هنالك.

 المرجع السابق. 1922ح 1009/ 2ا ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله  27
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ظهار المقصود    :والبَيانُ  بلغ لفظٍ إِّ
َ
 والظهورُ   ،بأ

ُ
ف

ْ
ش

َ
ه الك

ُ
صل

َ
بيانا   أبان القولَ و   ،وأ

 .يعني أظهره بفصاحة

 والتخييل، وصرف الش يء عن حقيقته إلى غيره، والساحر    الخداعُ والسحر لغة:  

   .من يقوم بهذه العملية فيوهم الناس بسحره وخداعه لهم

يْهِّ  جاء في الكتاب العزيز في قصة موس ى عليه السلام قوله تعالى:  وقد  
َ
ل لُ إِّ

يَّ
َ
يُخ

سْعَى
َ
هَا ت نَّ

َ
مْ أ حْرِّهِّ ن سِّ رْهَبُوهُمْ     وقال:  .66طه    مِّ

َ
اسِّ وَاسْت عْيُنَ النَّ

َ
سَحَرُوا أ

يمٍ  حْرٍ عَظِّ سِّ  . ( الأعراف116)  وَجَاءُوا بِّ

أصل السحر صرف الش يء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر    وفي لسان العرب:

لما رأى الباطل في صورة الحق وخيل الش يء إلى غير حقيقته؛ قد سحر الش يء عن  

 28وجهه أي صرفه. 

، والفعلُ كمنع. "  :القاموس وفي   هُ ودَقَّ
ُ
ذ
َ
 مأخ

َ
ف

ُ
ط

َ
حرُ: كلُّ ما ل ِّ

 الس 

يَصدُقُ فيه حتى 
َ
نسانَ ف مُ ـ أنه: يَمْدَحُ الإِّ

َ
" معناهُ ـ والله أعْل

ً
حْرا سِّ

َ
نَّ من البيانِّ ل و "إِّ

لوبَ 
ُ
 ق

َ
 عنه.    يَصْرِّف

ً
لوبَهُم أيضا

ُ
 ق

َ
يصْدُقُ فيه حتى يَصْرِّف

َ
ه ف مُّ

ُ
ينَ إليه، ويَذ عِّ السامِّ

. وسَحَرَ، كمنع:   ِّ
ي  بُ، عن الجَرْمِّ

ْ
دَعَ،  وبالضم: القَل

َ
 القاموس (  )خ

العيون  على سحر  السحر  إطلاق  الأطباء:   ؛ومنه  قول  ومنه  النفوس،  لاستمالتها 

ساحرة" النفوس،الجذاب  بمنظرها    :أي]  "الطبيعة  إليه  تميل  به    التي  وتفرح 

سْحُورُونَ ومنه قوله تعالى:    [القلوب وْمٌ مَّ
َ
حْنُ ق

َ
فون و [ أي مصر 15]الحجر:    بَلْ ن

    29عن المعرفة. 

   وكلُّ 
َ
ف

ُ
ط

َ
ى سِّ   ما ل اس يُسم  يَ عن الن  فِّ

َ
 وخ

ً
  .  حرا

 

 .7/135لسان العرب، ابن منظور مادة: )سحر(  - 28

 ( 189/ 4حاشية الترتيب لأبي ستة  - 29
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كةٍ    في الاصطلاح:و
َ
غريبة،    أمور نفسانية، يُقتدر بها على  علم يستفاد منه حصول مَل

ة    ي يُجر   ؛غالبا   لأسباب خفي 
َّ
   ،ابتلاء  ،هعلى يد فاعل   ،بهته الكونية  الله سبحانه سن

ِّ   :من قائل حكيماقال عز    . تدراجاأو اس
َّ

نِّ اللَّ
ْ
ذ إِّ  بِّ

َّ
لا حَدٍ إِّ

َ
نْ أ هِّ مِّ ينَ بِّ ِّ

ضَآر   وَمَا هُمْ بِّ

ِّ   أنَّ   :ومعنى ذلك
 
ر بذاته نفعًا ولا ضرًا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى السحر ليس بمؤث

أو للمصاب، واختبارا ه، ابتلاءا وقدره، وخلقه وتكوينه، عند مزاولة الساحر سحرَ 

   .ه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشرلأنَّ   ؛تعاطي السحراستدراجا لم

شأنه جل  سلطانه:  قال  يْءٍ   وعظم 
َ

ش   ِّ
ل 
ُ
ك قُ  الِّ

َ
خ هُوَ   

َّ
لا إِّ هَ 

َ
ل إِّ  

َ
لا مْ 

ُ
ك رَبُّ  ُ

َّ
اللَّ مُ 

ُ
ك لِّ

َ
ذ

يلٌ  يْءٍ وَكِّ
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
عَل وَهُوَ  اعْبُدُوهُ 

َ
قُوا  الأنعام،      (102)ف

َ
ل
َ
اءَ خ

َ
رَك

ُ
ِّ ش

َّ
وا للَِّّ

ُ
مْ جَعَل

َ
أ

  ِّ
ل 
ُ
قُ ك الِّ

َ
ُ خ

َّ
لِّ اللَّ

ُ
مْ ق يْهِّ

َ
قُ عَل

ْ
ل
َ
خ
ْ
ابَهَ ال

َ
ش

َ
ت
َ
هِّ ف قِّ

ْ
ل
َ
خ

َ
دُ ك وَاحِّ

ْ
يْءٍ وَهُوَ ال

َ
ارُ )  ش  قَهَّ

ْ
  . ( الرعد16ال

 ٌيل يْءٍ وَكِّ
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
يْءٍ وَهُوَ عَل

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
قُ ك الِّ

َ
ُ خ

َّ
رُوا      ( الزمر.62)  اللَّ

ُ
ك
ْ
اسُ اذ هَا النَّ يُّ

َ
يَاأ

 هُوَ  
َّ

لا هَ إِّ
َ
ل  إِّ

َ
رْضِّ لا

َ ْ
مَاءِّ وَالأ نَ السَّ مْ مِّ

ُ
ك
ُ
ِّ يَرْزُق

َّ
يْرُ اللَّ

َ
قٍ غ الِّ

َ
نْ خ مْ هَلْ مِّ

ُ
يْك

َ
ِّ عَل

َّ
عْمَتَ اللَّ نِّ

ونَ 
ُ
ك
َ
ؤْف

ُ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
ذِّ   ( فاطر.3)  ف

َّ
نَّ ال هُ إِّ

َ
عُوا ل اسْتَمِّ

َ
لٌ ف

َ
اسُ ضُرِّبَ مَث هَا النَّ يُّ

َ
دْعُونَ يَاأ

َ
ينَ ت

وهُ 
ُ
ذ نْقِّ

َ
 يَسْت

َ
يْئًا لا

َ
بَابُ ش

ُّ
بْهُمُ الذ

ُ
نْ يَسْل هُ وَإِّ

َ
وِّ اجْتَمَعُوا ل

َ
بَابًا وَل

ُ
قُوا ذ

ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
ِّ ل

َّ
نْ دُونِّ اللَّ   مِّ

( وبُ 
ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
وَالم بُ  الِّ

َّ
 الط

َ
نْهُ ضَعُف ي  عَزِّيزٌ 73مِّ قَوِّ

َ
ل  َ

َّ
نَّ اللَّ إِّ دْرِّهِّ 

َ
َ حَقَّ ق

َّ
دَرُوا اللَّ

َ
مَا ق  )  

رْجَعُونَ )  ...  الحج.  (74)
ُ
يْنَا ت

َ
ل  وَإِّ

ً
تْنَة يْرِّ فِّ

َ
خ
ْ
ِّ وَال

ر  الشَّ مْ بِّ
ُ
وك

ُ
بْل
َ
نَا   الأنبياء.  (35وَن

ْ
وَجَعَل

يرًا كَ بَصِّ انَ رَبُّ
َ
رُونَ وَك صْبِّ

َ
ت
َ
 أ
ً
تْنَة بَعْضٍ فِّ مْ لِّ

ُ
ى  الفرقان. (20 )بَعْضَك مْ حَتَّ

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
وَل

مَ  
َ
عْل

َ
مْ )ن

ُ
بَارَك

ْ
خ
َ
وَ أ

ُ
بْل
َ
رِّينَ وَن ابِّ

مْ وَالصَّ
ُ
نْك ينَ مِّ دِّ جَاهِّ

ُ ْ
يْءٍ   ( محمد.31الم

َ
ش  مْ بِّ

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
وَل

رِّينَ ) ابِّ
رِّ الصَّ ِّ

 
مَرَاتِّ وَبَش

َّ
نْفُسِّ وَالث

َ ْ
مْوَالِّ وَالأ

َ ْ
نَ الأ قْصٍ مِّ

َ
جُوعِّ وَن

ْ
وْفِّ وَال

َ
خ
ْ
نَ ال ( 155مِّ

يبَ  مُصِّ صَابَتْهُمْ 
َ
أ ا 

َ
ذ إِّ ينَ  ذِّ

َّ
)ال عُونَ  رَاجِّ يْهِّ 

َ
ل إِّ ا 

نَّ وَإِّ  ِّ
َّ
للَِّّ ا  نَّ إِّ وا 

ُ
ال
َ
ق  

ٌ
مْ  156ة يْهِّ

َ
عَل كَ  ئِّ

َ
ول
ُ
أ  )

( هْتَدُونَ 
ُ ْ
الم هُمُ  كَ  ئِّ

َ
ول
ُ
وَأ  

ٌ
وَرَحْمَة مْ  هِّ ِّ

رَب  نْ  مِّ وَاتٌ 
َ
البقرة.157صَل  )  ( بَ  1الم  حَسِّ

َ
أ  )

( يُفْتَنُونَ   
َ

لا وَهُمْ  ا  آمَنَّ وا 
ُ
يَقُول نْ 

َ
أ وا 

ُ
رَك

ْ
يُت نْ 

َ
أ اسُ  مْ    (2النَّ هِّ بْلِّ

َ
ق نْ  مِّ ينَ  ذِّ

َّ
ال ا  تَنَّ

َ
ف دْ  قَ

َ
وَل
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( ينَ  بِّ اذِّ
َ
ك
ْ
ال مَنَّ 

َ
يَعْل

َ
وَل وا 

ُ
صَدَق ينَ  ذِّ

َّ
ال  ُ

َّ
اللَّ مَنَّ 

َ
يَعْل

َ
ل
َ
ونَ 3ف

ُ
يَعْمَل ينَ  ذِّ

َّ
ال بَ  حَسِّ مْ 

َ
أ  )

مُونَ )
ُ
ا سَاءَ مَا يَحْك

َ
قُون نْ يَسْبِّ

َ
اتِّ أ

َ
ئ ِّ
ي   ( العنكبوت.4السَّ

ن  مَ   أصله الاستمالة لأنَّ   :إذا خدعته، وقيل  الصبيَّ   سحرتُ   :مشتق من  :وهو

 30سحرك فقد استمالك. 

ينُ...:  في تفسير قوله    :قال القطب   يَاطِّ و الشَّ
ُ
تْل
َ
بَعُوا مَا ت ( من  102)  وَاتَّ

 سورة البقرة. 

وإنما يتم السحر بالتقرب إلى الشياطين، ولا يتصور ممن ليست نفسه شريرة  "...

ِّ   ، له، ومثل ذلك عين المعيانخبيثة، فإن فعله لم يتم  
   واستخدام الجان 

ُ
 والتصرف

 . الأسباب لمن ليست نفسه كذلك  يبالأعمال معهم لا يتم بالعمل ف

بالتقوى فكثير واقع مثل ما وقع لإمام العلم والدين  ا استخدامهم والتصرف  أمَّ   

الله، قال  الله محمد بن بكر رحمهُ الله وغيره من أصحابنا رحمهم    الشيخ أبى عبد

القاض ى: المراد بالسحر ما يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل  

فإن  النفس،  وخبث  الشرارة  فى  يناسبه  لمن  إلا  يستقيم  لا  وذلك  الإنسان،  به 

 . التناسب شرط فى التضام والتعاون، وبهذا يميز الساحر عن النبى والمولى. انتهى

أو تخييل موجود غير موجود، وتخييل  ،  اجود موجودوذلك ما فيه تخييل غير المو   

 . قلب الأعيان وما يمرض أو يميت أو يجن ونحو ذلك

الفطنة والفكر والتخييل مع معونة الآلة والأدوية والعقاقير  ا ما يكون بحدة  وأمَّ   

لأن   اللغة،  فى   
ً
حقيقا سحرا  ولكن   ،

ً
شرعا المذموم  بالسحر  فليس  اليد،  وخفة 

 . كلما دق من علم أو عمل وخفي سببهالسحر فيها  

 

اص. أحكام القرآن للجصاص 3/187انظر: تفسير الرازي  - 30 . 1/50. التعريف للإمام الجص 

 .1/119. فتح القدير للشوكاني: 1/31وحاشية رد  المحتار على الدر  المختار لابن عابدين 
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   فرعونَ   رةِّ سحَ   حرُ ومن ذلك سِّ   
َ
ل
َ
صيا وحبالا  وا خشبا وعِّ رض ى الله عنهم، لأنهم ط

 بالزئبق وأدخلوه فيها فتحركت بالزئبق بواسطة حرارة الشمس، فتسمية مثل هذا  

 . سحرا بالنظر إلى اللغة

تسمية ما كان كذلك سحرا    :وإنما كفروا قبل التوبة بمكابرة موس ى بذلك، وقيل  

 .إلا إن أراد أنهُ مجاز شرعا  ،مجازا، وليس كما قيل

هو  فإنَّ    لغة  العلم    :السحر  من  تقدم  الخفما  الدقيق  العمل  وزعم شيخ يأو   ،

ذلك النوع مذموم محرم،    أنَّ   ،يوغيرها من كتب النوو   يالإسلام عن روضة النوو 

 . غير ما ذكر  يوليس كذلك فإن مراد النوو 

 . وإنما يحرم إن قارنه إيهام أنه سحر أو نحو ذلك من المحرمات  

عن وجهه تقول العرب: ما سحرك   الش يءلازالة، وصرف  اأيضا على    :ويطلق لغة

 .ما صرفك، وذلك معنى حاصل فى السحر المحرم  يعن كذا، أ

عبارة عن التمويه والتخييل، وليس بجامع لأنه لا يشمل سحر    :بعضهم بأنه  هوعرف  

 . إذا كان بلا تخييل  ،والإمامة  ،مريض والإجنانالت

استعداد تقتدر بها النفوس البشرية على ظهور التأثير  بكيفية  السحر علمٌ  :وقيل  

 . نوع الطبائع  يف  يفى عالم العناصر، أ

ل،  ي ثابت يكون سببا فى المضرة والتخي  ش يء بمعنى أنه    السحر حقٌ   أنَّ   :والصحيح  

ِّ     ،وخالق المضرة والتخييل هو الله
َّ

يْرُ اللَّ
َ
قٍ غ الِّ

َ
نْ خ   .3فاطر     هَلْ مِّ

 31. الكلام على ذلك فى تحفة الحب فى أصل الطب  وقد بسطتُ 

 

م وقد 2019فما بعدها بتحقيق بابزير. ط299الحب فى أصل الطب للقطب ص  انظر: تحفة - 31

 وتوسع في بسطه هنالك.  بالإجماع.. "صدر كلامه فيها بقوله: " السحر حرام وهو من الكبائر 
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القطب   الله    : قال  رسول  اليهود  حديث سحر  لذلك  مذهبنا   32ويدل  هذا 

 . وأحمد ومالك  يومذهب الشافع 

جعفر     أبو  قال  وبه  الجسم،  فى  تأثير  ولا  له  حقيقة  لا  أنه  حنيفة  أبو  وزعم 

يُّ  سْترَابَاذِّ
َ
 من الشافعية وهو حرام.  33  الأ

 

أن الحديث المشار إليه باطل وعن الدليل عاطل فتأمل وتمهل ولا تعجل على  بسيأتي بإذن الله  - 32

 . هذا العبد الضعيف انظره بعنوان: الكلام على حديث سحر النبي 

لابن الملقن سراج الدين أبو حفص    181انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ص:    -  33

أبو جعفر    -  449هـ( )حرف الجيم ترجمة رقم:    804عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  

. ولم يذكر سوى الكنية، قال: ووقع في بعض الشروح أن الشاش ي نقل عن أبى جعفر  ستراباذيالإ 

أن: السحر لا حقيقة له، وأن أبا جعفر هذا من أهل الظاهر وهو غريب فالذي فى كتاب   ستراباذيالإ 

الشاش ي أن قائل ذلك أبو جعفر الإستراباذي من أصحابنا، والمغربي من أهل الظاهر أيضًا فغاير 

  فتنبهلا حقيقة للسحر.  بينها، وعبارة الشامل: قال: أبو جعفر الإستراباذي، من أصحابنا والمغربي:  

، قال: "والصحيح أن له حقيقة، وبه  202/  2لذلك. اهـ. وانظر: "تهذيب الأسماء واللغات للنووي"  

حجر   ابن  المشهورة"  الصحيحة  والسنة  الكتاب  عليه  ويدل  العلماء،  عامة  وعليه  الجمهور،  قطع 

الباري،   الشافعية" للإسنوي  10/222العسقلاني، فتح  . قلت: ولعله محمد بن  48/  1، و"طبقات 

ن، نزل    370براهيم بن الحسن بن الفرخان، أبو جعفر الأستراباذي الفقيه. المتوفى:  إ بْتٌ مُتْقِّ
َ
هـ ثقة ث

بُو سعد 
َ
أ وَعَنْهُ:  دَاوُد.  ي  بِّ

َ
أ وابْن  وِّي، 

َ
البَغ القاسم  أبي  عَنْ:  رَوَى  الآخر.  ربيع  في  ي 

 
وُف

ُ
ت وبها  سمرقند، 

ونص    379(  327/  8وَالأعلام للذهبي تحقيق بشار  الإدريس ي. كما في تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير  

"لا حقيقة  : وقال أبو جعفر الإستراباذي من أصحابنا  346/  9ما في الروضة للنووي: روضة الطالبين  

وإنما هو تخييل" والصحيح أن له حقيقة كما قدمناه وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء للسحر  

/ 12الشافعي    الإمامشهورة.." اهـ وانظر: البيان في مذهب  ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الم

)المتوفى:  63 اليمني الشافعي  العمراني  الخير بن سالم  أبي  الحسين يحيى بن  أبو  المؤلف:  هـ( 558، 

م والحاوي    2000  -هـ 1421جدة الطبعة: الأولى،    - المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج  

 . 93/ 13الكبير للماوردي 
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قال: الشرك بالله،  يا رسول الله وما هن؟    :قيل  "اجتنبوا السبع الموبقات"  ،قال:   

بالحق،   إلا  الله  حرم  التي  النفس  وقتل  مالوالسحر،  الربا،   وأكل  وأكل  اليتيم، 

 34  والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

 35. "الساحر ضربه بالسيف  حدُّ "قال:    أنهُ     عنه  اه جندبو فيما ر   وفى الحديث:  

 

ح  -  34 البخاري  ح6857و  5764و  2766أخرجه  الصحيحين    89ومسلم  بين  الجمع  والحميدي 

 11362و  6498و  3671والنسائي في الكبرى ح  2874وأبو داود ح  2310ح  83/  3البخاري ومسلم  

ح   الكبرى  في  ح  17856و16905و15629و  12447والبيهقى  ح  2877والصغرى   284والشعب 

 ، وغيرهم.6658و 4309و

فما بعدها. والحديث رواه الترمذي    200ص  2هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش    -  35

، والطبراني في الكبير  16277ح    136/    8والبيهقي    ،8073، والحاكم ح114/    3، والدارقطني  1460ح  

وعبد1665ح   ح    ،  على 18752الرزاق  تعليقا  الآبادي  وقال  الذهبي،  ووافقه  الحاكم  وصححه   .

الدارقطني: الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والترمذي، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال  

قال أبو عيس ى: هذا حديث لا نعرفه   الحافظ في التقريب: وكان فقيها ضعيف الحديث. وقال الترمذي 

الحديث، وإسماعيل بن مسلم  مرفوعا إلا   الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في  من هذا 

العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والعمل  

وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما    على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  

يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه  

قال البيهقي: إسماعيل بن مسلم ضعيف، وقد ضعف   7733ح    215ص  10قتلا. وابن الأثير الجامع  

. عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر  3156البخاري حالحديث أيضا الحافظ بن حجر. وفي صحيح 

بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رض ي الله  

عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من  

. وروى البيهقي 180ص  15لاغا، ووصله عبد الرزاق ( ب46أخرجه مالك في الموطأ ) أصحاب النبي 

من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر رض ي    ،8/136في "سننه":  

فغضب،   الله عنهما أن جارية لها سحرتها فأقرت بالسحر، وأخرجته، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان  
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 ( 2حلقة ص:    24سؤال أهل الذكر   في  قال المحقق الخليلي

ه من ضمن الإشراك بالله، والشرك بالله هو أكبر  لأنَّ   ؛الكبائر   هو أكبرُ   والسحرُ "

الكبائر فإن السحر يتضمن الإشراك بالله تبارك وتعالى، إذ فيه طاعة للشيطان 

أنزل الله   بما  وكفر  طاعة الله،  على  لطاعته  وإيثار  له  وانقياد  عمله  مع  وتجاوب 

جاء   ولذلك  الإشراك،  جملة  من   
ً
معدودا السحر  كان  لذلك  وتعالى،  في  سبحانه 

والسلام   الصلاة  أفضل  وصحبه  وعلى  عليه  النبي  عن  الساحر  "الحديث  اقتلوا 

 ، فالساحر والساحرة حكمهما أن يقتلا بسبب ردتهما عن الإسلام. 36والساحرة (  

 

، قال: وكأنه بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان  فقال: جاريتها سحرتها أقرت    فأتاه ابن عمر  

الشرعية   بالأوراد  التحصن  كيفية  الاسلام  علمنا  وقد  أمره."  بغير  إياها  لقتلها  غضبه  كان  إنما 

البقرة،  الكرس ي، والآيتين من آخر سورة  والأدعية النبوية، ومنها: قراءة المعوذتين والإخلاص، وآية 

لصباح والمساء وبعد الصلوات الخمس وعند النوم وفي الحديث: في ا  ؛خر سورة الحشر ثلاث مراتآو 

"من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" وقول: "باسم الله الذي لا يضر مع اسمه ش يء 

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" ثلاث مرات في الصباح والمساء. وقول: "أعوذ بكلمات الله  

ما خلق" ثلاث مرات في الصباح والمساء. واللهم إني استودعك ديني وإيماني وأمانتي    التامات من شر

وسرائري وخواتم عملي وأهلي وأحبابي وآبائي وأمهاتي وأزواجي وذريتي وكل من له حق علي واستودعك  

وكلأ وبيوتي  به    موالي  حفظت  بما  احفظنا  اللهم  أمري  وعاقبة  دنياي  في  فيه صلاحي  أولياءك ما 

 ِّ
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله   وأصفياءك وأهل طاعتك إنك على كل ش يء قدير، وصل 

ا    وصحبه أجمعين. ففيها حجاب لمن وفقه الله، وآيات الدعاء من كتاب الله، والله تعالى يقول:  
َ
ذ وَإِّ

إِّ  اعِّ 
الدَّ  

َ
دَعْوَة يبُ  جِّ

ُ
أ رِّيبٌ 

َ
ق ي  ِّ

 
ن إِّ
َ
ف ي  ِّ

عَن  ي  بَادِّ عِّ كَ 
َ
ل
َ
هُمْ  سَأ

َّ
عَل

َ
ل ي  بِّ نُوا  يُؤْمِّ

ْ
وَل ي  لِّ يبُوا  يَسْتَجِّ

ْ
ل
َ
ف دَعَانِّ  ا 

َ
ذ

دُونَ 
ُ
ينَ ( البقرة. 186) يَرْش عْتَدِّ

ُ ْ
بُّ الم  يُحِّ

َ
هُ لا نَّ  إِّ

ً
فْيَة

ُ
عًا وَخ ضَرُّ

َ
مْ ت

ُ
ك الَ  ( الأعراف. 55) ادْعُوا رَبَّ

َ
وَق

مْ 
ُ
ك
َ
بْ ل سْتَجِّ

َ
ي أ مُ ادْعُونِّ

ُ
ك  الكثير.   ( وغيرها الكثير60فاطر ) رَبُّ

 انظر الذي قبله.  - 36
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أنَّ  كان    على  مهما  فالله  السحر  به  التضرر  عليه  تعالى  الله  كتب  من  يضر  إنما 

ِّ وَمَا هُمْ  :  سبحانه وتعالى يقول 
َّ

نِّ اللَّ
ْ
ذ إِّ لا بِّ حَدٍ إِّ

َ
نْ أ هِّ مِّ ِّينَ بِّ

ضَار    )البقرة: من الآية   بِّ

ولكن مع ذلك هو من أعظم الكفر، ولذلك تجد التصريح بما يدل على أن    ،(102)

مُونَ   :السحر داخل في ضمن الكفر في قوله الله تعالى ِّ
 
فَرُوا يُعَل

َ
ينَ ك يَاطِّ

نَّ الشَّ كِّ
َ
وَل

اسَ   ى النَّ حَدٍ حَتَّ
َ
نْ أ مَانِّ مِّ ِّ

 
لَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَل بَابِّ يْنِّ بِّ

َ
ك
َ
ل
َ ْ
ى الم

َ
نْزِّلَ عَل

ُ
حْرَ وَمَا أ ِّ

الس 

فُرْ 
ْ
ك
َ
لا ت

َ
 ف

ٌ
تْنَة حْنُ فِّ

َ
مَا ن نَّ  ومعنى ذلك أن من تعلم    ،(102)    البقرة: من الآية  يَقُولا إِّ

 37افر."السحر فهو كافر، أو من سعى وراء ضلالة السحر فهو ك 

ابنُ و  ِّ قدامة:    قال 
يعمل  "الس  أو  يكتبه  أو  الساحر  به  يتكلمُ  ى وكلامٌ 

َ
وَرُق عُقَدٌ  حر 

 ِّ
 
، فيؤث

ً
من غير مباشرة له، وله حقيقة    ،هه أو عقلِّ المسحور أو قلبِّ   ر في بدنِّ شيئا

فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق  

قول   وهذا  اثنين  بين  يحبب  أو  الآخر،  إلى  أحدهما  يبغض  وما  وزوجه  المرء  بين 

 38الشافعي" 

 الى قسمين:هم السحر  م بعضُ وقسَّ 

يكون   الذي  وهو  الأول: شرك،  ببذل  القسم  إليهم  فيُتقرب  الشياطين،  بواسطة 

 القرابين والعبادة لهم من دون الله.

 

( وانظر: ما  2حلقة ص:  24المحقق المجتهد المطلق أحمد بن حمد الخليلي في سؤال أهل الذكر   - 37

 .72بعده الحاشية رقم 

. وانظر: نهاية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله  8/150ابن قدامة: المغني  - 38

 هـ(478بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

يب   الد  أ. د/ عبد العظيم محمود  ا 120/  17تحقيق:  المنهاج الطبعة:  الناشر: دار  -هـ1428لأولى،  . 

 م 2007
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ظلم وعدوان، وهو ما يكون بواسطة العقاقير والأدوية لأذية الخلق  القسم الثاني:  

 وصدهم عما يريدون. 

الذي السحر  والسحر    :وأما  اليد  ة  وخف  الجسد  ة  وقو  الحركة  سرعة  إلى  يرجع 

من   فهذان  حقيقتها،  غير  على  وإظهارها  الحقائق  بقلب  يكون  ما  وهو  بالتمويه، 

وسحر    ضرار بالمخلوقين،، لما فيه من الإ وهو حرام أيضاالتدليس والخداع والغش،  

وإنما قيقتها،  بقلب حقائق الأشياء وإظهارها على غير ح  وعقولهم  قلوبهم وأبصارهم

 أدخل هذه الأنواع المذكورة في السحر للطافة مداركها وخفائها؛ لأن السحر في اللغة  

 سببه.  يعبارة عما لطف وخف

معروف له شيوخ   فن    السحرَ   أنَّ   :فروقا كثيرة منها  اذكرو   لعلماءابعض    واعلم أنَّ 

 
َ
 وَ يعرفونه ويعلمونه وفيه مصنفات ومن ت

َّ
  ، ه وتتلمذ لشيوخه عرفهع به وطالع كتبَ ل

عرف   كفاية حتى إذا ظهر ساحرٌ   فرضُ   :وقيل  حرامٌ   :وإنما اختلف في تعلمه فقيل

ولو كان   ،في الصحابة بعد رسول الله من يعرفه  صح أنه لم ينَّ لأ وهذا باطل    ،سحره

 39. الناس به  فرضا كانوا أقومَ 

مُونَ  :ما يفهم من قوله  إلا  ،وليس في القرآن نص  صريح بحقيقته وأثره
َّ
يَتَعَل

َ
ف

هِّ  وَزَوْجِّ رْءِّ 
َ ْ
الم بَيْنَ  هِّ  بِّ ونَ 

ُ
ِّق
يُفَر  نْهُما ما  وليس هناك أحاديث صحيحة في حقيقة    مِّ

   .السحر وأثره

 
ُ
ِّ   وحقيقة

إلى  فذهب فريق  ه من المسائل الخلافية في المذاهب الإسلامية  وأثرُ حر  الس 

 . أنه لا حقيقة له، وكونه تخييلا وتمويها وشعوذة

 

بتصرف انظر: القاسمي محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتض ى بن المفضل الحسني القاسمي    -39

 (66اليمني إيثار الحق على الخلق ص: 
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آخرون   أنَّ   وذهب  وأثرا  إلى  حقيقة  وكلا    ،له  الله،  بإذن  إلا  يكون  لا  أثره  ولكن 

الفريقين يستند إلى النصوص القرآنية. وقد نبه ابن كثير على أن أبا حنيفة يذهب  

 المذهب الأول ويقول إنه لا حقيقة للسحر. 

وبه قطع الجمهور    ،له حقيقة  أنَّ   والصحيحُ   : قال  ،له حقيقة  أنَّ   ح القطب  رجَّ و 

 40الصحيحة المشهورة. ويدل عليه الكتاب والسنة    ،وعليه عامة العلماء

ذهب بعضهم إلى أن تعلم السحر لذاته غير محظور  ف تعلمهحكم اختلفوا في كما 

م شرعا شرعا إذا كان لأجل اتقاء أذاه ولم يعمل به، وذهب    آخرون إلى أن ذلك محر 

ه كفر.
 
 وأن الاعتقاد بحل

 من الهيميان وقال في التيسير:    .وردناه عن القطب  أوقد سبق ما  
ُّ
 م السحر  وتعل

 ي به حرام، وللحذر منه، أو لتعليمه من لا يعص   41للعمل به أو لتعليمه، أو للرثاء

 42، أقوال.أو حرامٌ   فمكروه أو مباحٌ   ،به فمباح، أو لغيره

ه النبوهو من الكبائر بالإجماع. وقد قال النووي: عمل السحر حرام،  من    يُّ عدَّ

السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا، بل معصية كبيرة. فإن 

 فلا.
َّ
 كان فيه قول أو فعل يقتض ي الكفر فهو كفر، وإلا

 

 م2019فما بعدها بتحقيق بابزير. ط 300تحفة الحب فى أصل الطب للقطب ص - 40

الإ   -  41 والإ الرثأ:  بن  ضرار 
 
الل مهموز   ،

ُ
ثيئة الرَّ )رثأ(  مادة:  في  العين  في  الخليل  قال  الش يء.  في  فساد 

  
ً
يا
ْ
رَث يَرْثيهِّ   

ً
لانا

ُ
ف لانٌ 

ُ
ف ى 

َ
رَث  " )رثي(  مادة  في  وقال   .

ً
أ
ْ
رَث ؤُه 

َ
رْث
َ
أ بَنَ 

َّ
الل رثأتُ  ثر. 

ْ
فيَخ عليه  بُ 

َ
يُحْل الحامض 

رْثية. ولا  
َ
، أي: يبكيه ويَمْدَحُهُ، والاسم: الم

ً
ية ع إذا وقع في مكروه، ومَرْثِّ يَرْثي فلانٌ لفُلانٍ، أي: لا يتوج 

قَدَتْ  
َ
ى ف

َ
ل
ْ
ك
ُ
ع المفجوع، قال الر اجز: بُكاءَ ث ِّ

تَوَج 
ُ
ي: الم ِّ

 
رث
َ
ت
ُ
. والم

ً
يا
ْ
ه ليَرْثي لفُلانٍ مرثية ورَث

 
يما.وإن . فهي  حَمِّ

دبة، وما ههنا وجوبٌ   با وابنيما. معناه: وابني على النُّ
 
ي بأ

 
رَث
ُ
ا  ث بْ حبيبَكَ هونا م  حْبِّ

َ
وتوكيدٌ. كما قيل: أ

ى أن يكونَ    فعَس َ
ً
بْهُ هَوْنا حْبِّ

َ
أ ، ولكن 

ً
ا شديدا يبَكَ حب  حب  حَبِّ

ُ
ا.. اي: لا ت كي ما يكون بغيضك يوما م 

ر ما ههنا هكذا.  ، ويُفَس 
ً
يضَك يوما  بَغِّ

ي( 118/ 1تيسير التفسير للقطب  - 42 يَاطِّ و الشَّ
ُ
تْل
َ
بَعُوا مَا ت  البقرة.   102نُ وَاتَّ
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ا تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتض ي الكفر كفر واستتيب منه، ولا   وأمَّ

بلت توبته. وإن ل
ُ
ر. يقتل، فإن تاب ق ِّ

 م يكن فيه ما يقتض ي الكفر عز 

وعن مالك: الساحر كافر، يُقتل بالسحر، ولا يستتاب، بل يتحتم قتله كالزنديق.  

 قول مالك: قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين.بقال عياض: و 

ِّ إلى أن قال:  
م الس 

ُّ
ا لتمييز ما فيه كفرٌ وقد أجاز بعض العلماء تعل   حر لأحد أمرين: إمَّ

ن وقع فيه: ا لإزالته عمَّ  -من غيره، وإمَّ

فمعرفة   الاعتقاد،  سلم  فإذا  الاعتقاد،  جهة  من   
َّ
إلا فيه،  محذور  فلا  الأول:  ا  أمَّ

ده لا يستلزم منعا، كمن يعرف عبادة أهل الأوثان   بخلاف   -إلى أن قال    -الش يء بمجرَّ

 تعاطيه والعمل به. 

ا الثاني: فإن كان لا يتمُّ كما    بنوع من أنواع الكفر أو الفسق،  وأمَّ
َّ
زعم بعضهم إلا

 جاز للمعنى المذكور. إلى أن قال:
َّ
 فلا يحلُّ أصلا، وإلا

بكفر   الحكم  اختيار  إلى  إشارة  الآية  هذه  البخاري،  يعني  المصنف،  إيراد  وفي 

يُعَ الساحر، لقوله فيها:    ،
ْ
فَرُوا

َ
ك ينَ  يَاطِّ الشَّ نَّ  كِّ

َ
وَل يْمَانُ 

َ
سُل فَرَ 

َ
ك اسَ وَمَا  النَّ مُونَ  ِّ

 
ل

حْرَ  ِّ
هم كفروا بذلك، ولا يُكفر بتعليم الش يء (102  )  ]البقرة:  الس  . فإنَّ ظاهرها أنَّ

 وذلك الش يء كفر.
َّ
 إلا

فُرْ{" ]البقرة: 
ْ
ك
َ
 ت
َ
لا

َ
 ف

ٌ
تْنَة حْنُ فِّ

َ
مَا ن نَّ ،  ( 102  )   وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: }إِّ

ه واضح  فإنَّ فيه إشارة إلى أنَّ تعلم  
ُّ
السحر كفر، فيكون العمل به كفرا. وهذا كل

 على ما قررته من العمل ببعض أنواعه. 

 بذلك، وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك  
َّ
وقد زعم بعضهم أنَّ السحر لا يصحُّ إلا

لُ  سحرا مجاز، كإطلاق السحر على القول البليغ، إلى أن قال في قوله تعالى:   يَّ
َ
يُخ

حْرِّهِّ  ن سِّ يْهِّ مِّ
َ
ل سْعَى  ،مُ إِّ

َ
هَا ت نَّ

َ
، هذه الآية عمدة من زعم أنَّ السحر إنما (66  )  طه:  أ
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ة سَحرة فرعون، وكان سحرهم    .هو تخييل ة له منها؛ لأنَّ هذه وردت في قصَّ ولا حجَّ

 43كذلك، ولا يلزم منه أنَّ جميع أنواع السحر تخييل. 

 

 الكلام على حديث سحر النبي 

ِّ روى من طريق  ت  روايةهم باستدل بعض
تْ: سَحَرَ  أنها    ،حرالسيدة عائشة في الس 

َ
ال
َ
ق

هُ:  رَسُولَ اللهِّ  
َ
ي زُريقٍ، يُقَالَ ل نْ يَهُودِّ بَنِّ ، مِّ ي  انَ   يَهُودِّ

َ
ى ك تْ: حَتَّ

َ
ال
َ
، ق عْصَمِّ

َ
يدُ بْنُ الأ بِّ

َ
ل

يْءَ، وَمَا - -رَسُولُ اللهِّ 
َّ

هُ يَفْعَلُ الش  نَّ
َ
يْهِّ أ

َ
ل لُ إِّ

يَّ
َ
وْ  يُخ

َ
اتَ يَوْمٍ، أ

َ
انَ ذ

َ
ا ك

َ
ذ ى إِّ

هُ، حَتَّ
ُ
يَفْعَل

 
َ
ةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِّ  ذ

َ
يْل
َ
مَّ اتَ ل

ُ
مَّ دَعَا، ثمَّ دَعَا، ث

ُ
نَّ اَلله    ، ث

َ
عَرْتِّ أ

َ
ش

َ
 أ
ُ
ة

َ
ش الَ: "يَا عَائِّ

َ
ق

قَعَدَ 
َ
، ف نِّ

َ
ي رَجُلا ، جَاءَنِّ يهِّ يمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِّ ي فِّ تَانِّ

ْ
ف
َ
نْدَ    أ رُ عِّ

َ
ي، وَالآخ س ِّ

ْ
نْدَ رَأ حَدُهُمَا عِّ

َ
أ

ي عِّ  ذِّ
َّ
قَالَ ال

َ
، ف يَّ

َ
وِّ رِّجْل

َ
، أ يَّ

َ
نْدَ رِّجْل ي عِّ ذِّ

َّ
ل ي لِّ س ِّ

ْ
ي:  نْدَ رَأ س ِّ

ْ
نْدَ رَأ ي عِّ ذِّ

َّ
ل يَّ لِّ

َ
نْدَ رِّجْل ي عِّ ذِّ

َّ
ال

هُ؟  بَّ
َ
الَ: مَنْ ط

َ
بُوبٌ، ق

ْ
الَ: مَط

َ
؟ ق جُلِّ  مَا وَجَعُ الرَّ

 ِّ
الَ: وَجُب 

َ
ةٍ، ق

َ
اط

َ
طٍ، وَمُش

ْ
الَ: في مُش

َ
يْءٍ؟ ق

َ
ِّ ش 

ي 
َ
الَ: في أ

َ
، ق عْصَمِّ

َ
يدُ بْنُ الأ بِّ

َ
الَ: ل

َ
 ق

اهَا رَسُولُ اللهِّ  
َ
ت
َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
رْوَانَ"، ق

َ
ي أ رِّ ذِّ

ْ
ئ الَ: في بِّ

َ
يْنَ هُوَ؟ ق

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
رٍ، ق

َ
ك
َ
عَةِّ ذ

ْ
ل
َ
  ط

الَ: "يَ 
َ
مَّ ق

ُ
، ث هِّ صْحَابِّ

َ
نْ أ اسٍ مِّ

َ
ن
ُ
نَّ في أ

َ
أ
َ
ك
َ
، وَل اءِّ

نَّ حِّ
ْ
 ال

ُ
نَّ مَاءَهَا نُقَاعَة

َ
أ
َ
ك
َ
، وَاللهِّ ل

ُ
ة

َ
ش  ا عَائِّ

تَهُ؟
ْ
حْرَق

َ
 أ

َ
لا

َ
ف
َ
، أ تُ: يَا رَسُولَ اللهِّ

ْ
قُل

َ
تْ: ف

َ
ال
َ
"، ق ينِّ يَاطِّ هَا رُءُوسُ الشَّ

َ
ل
ْ
خ

َ
،   ،ن

َ
الَ: "لا

َ
 ق

ى  
َ
يرَ عَل ثِّ

ُ
رِّهْتُ أنْ أ

َ
ي اُلله، وَك انِّ

َ
قَدْ عَاف

َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
نَتْ".أ دُفِّ

َ
هَا، ف مَرْتُ بِّ

َ
أ
َ
ا، ف رًّ

َ
اسِّ ش  44النَّ

 

مجلدات.    8فما بعدها بنشر وزارة التراث ذات    17ص7وج    4/203حاشية الترتيب لأبي ستة  -  43

ص 1، فما بعدها. فتح المنعم شرح صحيح مسلم لابن شاهين. ج176/  14شرح النووي على مسلم  

 (224/ 10لابن حجر )  -( فتح الباري 556/ 8و ) 293

/  4الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم )  2189لم ح  صحيح مس  5433صحيح البخاري     -  44

وأحمد    3545ابن ماجة:    3077(  65/  5جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير    3247(  102
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النقلُ رُّ قِّ يُ   مطلقا لاالحديث باطل بطلانا  هذا  و    عقلُ ه  ايأببل    ،لا يقبله العقلو   ه 

في عصمة الكتاب    ،طاهر العقيدةمن الرين،  لم  االسالمؤمن بهذا الدين القويم،  

وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن   ،من رب العالمين  والرسول المعصوم    ،المبين

 كان هذا  وإلا    ،ما لم يعمله  عملُ ل إليه  خيَّ يُ   :مرسل حتى أنه  نبي  يوصف بذلك  

 ، وفي عصمة  في هذه الشريعة الخالدة المعصومة إلى الأبدلتشكيك  لالوصف طريقا  

   .  المحفوظ من كل كدر ونكد  ها  بين

المبتدعة  إنما  و  روايات  من  الإسلامهو  أعداء  عصمة  ليُ   ؛وتلفيقات  من  وهنوا 

أعداء هذا    ،أمام المشككين والطغاة الملحدين  فتحوا البابَ ويَ   ،صاحب الرسالة  

نْ      :الذي  لكتاب الله العزيز  المطلقة  اتهمع مخالفالدين المتين،   لُ مِّ بَاطِّ
ْ
يهِّ ال تِّ

ْ
 يَأ

َ
لا

يدٍ  يمٍ حَمِّ نْ حَكِّ زِّيلٌ مِّ
ْ
ن
َ
هِّ ت فِّ

ْ
ل
َ
نْ خ  مِّ

َ
   فصلت.   (42)بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَلا

 مَسْحُورًا ):  الحق    وأين عنهم قول 
ً

 رَجُلا
َّ

لا عُونَ إِّ بِّ
َّ
ت
َ
نْ ت ونَ إِّ

ُ
المِّ
َّ
 يَقُولُ الظ

ْ
ذ (  47إِّ

 مَسْحُورًا )الاسراء  
ً

 رَجُلا
َّ

لا عُونَ إِّ بِّ
َّ
ت
َ
نْ ت ونَ إِّ

ُ
المِّ
َّ
الَ الظ

َ
 ( الفرقان. 8وَق

عاة  دو الإسلام    ا أعداءُ مأدخله  ،واحد  مستنقعمن  إلا    45وما هي وقصة الغرانيق  

الرسول    ؛والفسادلحاد  الإ أحاديث  الكثي  في  غيرها  أدخلوا  من  الكثير    ركما 

 

وغيرهم وانظر: 23985ح  388/  7مصنف ابن أبي شيبة    24393و24345ح  57/  6بن حنبل المسند  

 المراجع السابقة قبله.   

يْق بضم الغين وفتح النون طائر    (286/  10)مادة )غرنق(  لسان العرب  قال في    -  45
َ
رْن
ُ
وق والغ

ُ
رْن
ُ
الغ

بيض
َ
سود من طير الماء طويل العُنُق  :وقيل  ،أ

َ
   ،هو طائر أ

ً
اصا يب الهذلي يصف غو 

َ
ؤ
َ
بو ذ

َ
أجاز    :قال أ

ةٍ  ج 
ُ
 بعد ل

ً
ة جَّ

ُ
حُول عَمُوجُ ...إلينا ل يْق الضُّ

َ
رْن
ُ
حُول جمع ضَحْل وهو الماء القليل  (أزَلَّ كغ رْسَح والضُّ

َ
زَلَّ أ

َ
  ، أ

ج ويلتوي  وْق   ،وعَمُوج يَتَعَمَّ
َ
رْن يق وغِّ

َ
رْن بكسر الغين وفتح النون    ،وإذا وصف بها الرجل فواحدهم غِّ

ق وهو الشابُّ الناعم  ،فيهما رانِّ
ُ
رْنوق بالضم وغ

ُ
   ،وغ

ُ
قة رانِّ

َ
يق والغ رانِّ

َ
ق بالفتح والغ رانِّ

َ
   ، والجمع الغ

َ
بو أ

قبل  
َ
يَ به الوادي أ تِّ

ُ
بيض من طير الماء ذكره في حديث ابن عباس إن جنازته لما أ

َ
وق طير أ

ُ
رْن
ُ
عمرو الغ
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 الروايات المكذوبة
ُ
، والوحي  اوهو لا يزال حيًّ   ب عليه  ذِّ ، وليس ذلك بغريب فقد ك

  من بريئون  والمسلمون      هرسولو والله    ،ونزل في ذلك قرآن يتلى إلى الأبد  ينزل عليه،

 .ولد يعقوب عليه السلامب من  ئاءة الذبر   ذه الرواية وأشكالهاه

وجودُ    لصحتها  يشفع  وغيرهما ولا  الصحيحين  في  وغيرهمها  ومسلم  فالبخاري   ا، 

الظن برواتها ليسوا معصومين من الخطأ  وأحسنوا  من العلماء الكبار  ممن رووها  

بعصمته.  الذين حباهم الحق  وملائكته،  لا لأنبياء الله ورسله  إ ، فلا عصمة  والزلل

 .ه الباطليعل  ويرد  الحق  يؤخذ من قولهومن عداهم  

 

ة ي  بْطِّ
ُ
رْنوق كأنه ق

ُ
بيض غ

َ
رَهُ خرج حتى دفن  ، طائر أ

َ
الأصمعي   .حتى دخل في نعشه قال فرَمَقْتُه فلم أ

رْكي  وقال غيره هو طائر طويل القوائم
ُ
يْق الك

َ
رْن
ُ
راكي واحدها   ابن .الغ

َ
يقُ طير مثل الك رانِّ

َ
السكيت الغ

رْنوق 
ُ
نشد  .غ

َ
عْم غاديةٍ في جَوْف ذي حَدَبٍ   :وأ

َ
و ط

َ
رانِّ ...أ

َ
الغ زْن يجْري في 

ُ
الم بِّ  راد بذي    .قِّ يمن ساكِّ

َ
أ

رْق   له عِّ
ً
زْن أي  :وقوله ،حَدَب سيلا

ُ
 من المزن وقوله  :من ساكب الم

ً
  ، يجري في الغرانيق :مما كان ساكبا

قام في مقام معيجري  :أي
َ
يق :وقال غيره ،مع الغرانيق فأ رانِّ

َ
رْناق :واحد الغ يْق وغِّ

َ
رْن

ُ
   .غ

 المزعوم    وفي الحديث
ُ
 : "رانيقحديث الغ

ُ
يقُ العُلاتلك الغ صنامَ   يعنون بذلك:  "رانِّ

َ
التي يعبدونها من   الأ

الماء  :وهي  ، دون الله   طير  من  الذكور  الأصل  قال في  الأنباري   ؛     :ابن 
ُ
الطير    رانيقالغ من  الذكور 

يْق 
َ
رْن وْق وغِّ

َ
رْن رْكي  وكانوا يزعمون   :وقيل  ،سمي به لبياضه  ،واحدها غِّ

ُ
بهم من    أنَّ   :هو الك الأصنام تقر 

   ،وتشفع لهم إليه  ، الله عز وجل
ُ
ِّ فش
ويجوز أن تكون    :قال  ،هت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماءب 

 
ُ
رانق وهو الحسن يقال :رانيقُ في الحديثالغ

ُ
يق : جمع الغ رانِّ

َ
ق وغ رانِّ

َ
ق وغ رانِّ

ُ
    انتهى المراد منه.   .."غ

  ،فتدبر أخي في اللهبطلانا مطلقا كما أشرت لك أعلاه  مع قصتها أيضا باطلة  أن هذه الرواية  واعلم  

إلى أحيلك    ؛الخوالهدف من ترويجها  ببيان الردود وفساد هذه الرواية واختلاقها  وحتى لا أطيل عليك  

العام للسلطنة حفظه الله   المفتي  الخليلي  فقد    ، في عمره ذابا عن الإسلام والمسلمين  وأمدَّ المحقق 

العاشر من برهان الحق لسماحته ص  فانظر:    ،أطال في بيان ذلك فما بعدها، تحت    462الجزء 

 ، فاستفد منه. فقد وضع المقصل على المفصل عنوان الفصل الثالث في إبطال قصة الغرانيق.
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 أبا يعقوب الوارجلاني  
َ
رة ووصــــل      46ورحم الله العلامة  قال لما زار المدينة المنوَّ

ْ
إذ

" كــل  في مقــالــه مــا هو مقبول ومــا هو مردود إلا صـــــــــــــــاحــبَ هــذا  :قبرَ المصـــــــــــــطفى  

ولله در العلامة الســــــــــالمي إذ قال رضــــــــــوان الله    ،يعني بذلك المعصــــــــــومَ    47  القبر."

 -:عليه

 

بأرض   -  46 وادٍ  الوارجلاني من أهل وارجلان  إبراهيم السدراتي  أبو يعقوب يوسف بن  الشيخ  هو 

المغرب ارتحل في شبابه إلى الأندلس وسكن قرطبة وفيها حصل على علوم اللسان والحديث صنف 

ر  في أصول  الفقه "العدل والإنصاف" في ثلاثة أجزاء وكتاب "الدليل والبرهان" في أصول الدين وفسَّ

ينظر مقدمة    هـ  570القرانَ تفسيرا كبيرا فائقا جمع فيه من العلوم ما لم يذكره غيره توفي عام  

م ومقدمة "الدليل  1995  -هـ1415-   1الربيع نشر مكتبة الاستقامة ط  الإمام الجامع الصحيح مسند  

 والبرهان" 

، رويت عنه أيضا بنص "لا تقليدَ إلا لصاحب  هذه المقولة التي تمثل بها العلامة الوارجلاني   -   47

ا الصحابة فهم أولى بالإتباع لعهدهم برسول الله  ا التابعون فهم رجالٌ هذا القبر، وأمَّ ن  ونح   ، وأمَّ

ين كلَّ ذي  رجال" وهي مقولة جميع العلماء العاملين قبله وبعده، العارفين بمنازلهم وغيرهم، المعطِّ 

ه، حتى كادت أن تكون إجماعا يتمثل بها جميعُ  علماء الأمة العاملين، من عهد الصحابة وإلى    حق حقَّ

وذ ومتروك، ما خلا : "ما من عالم إلا وفي علمه مأخ  وقتنا هذا، فقد روي عن أبي بكر الصديق  

هذا القبر"    "ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحبَ   هذا القبر" وعن ابن عباس    صاحبَ 

   الإمام و 
ُّ
عارض الشافعي، "إذا رأيتم قولي يُ   الإمامهذا القبر" و   نا راد  ومردود عليه إلا صاحبَ مالك: "كل

و   الرسول    قولَ  الحائط"  بقولي عرض  الخروص ي  ا  الإمامفاضربوا  بن خميس  : لرباني جاعد 

و   "وإياكَ  ما قال"،  إلى  إلى من قال بل  تلتفت  الخليلي    الإمامُ أن  "ومن    الرباني سعيد بن خلفان 

يضة الإسلام بغير دليل، ولا واضح  وأنت تعارضني بعلماءِّ بَ   العجب أن أنصَّ لك عن رسول الله  

 من الهذيان؟!!"،  
ً
والنور السالمي في عدة مواطن، كما ترى، وقال  سبيل، أليس هذا في العيان نوعا

  " و كلُّ العادل والخليفة الراشد العلامة المحقق والبحر المدقق محمد بن عبدالله الخليلي   الإمام 

قول يخالف الكتاب والسنة فهو مردود وإن جلَّ قائله، وما وافقهما فهو المعتمد" والعلامة المحقق  
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  48 حسبـــــك أن تتبع المختـــارا     وإن يقولوا خالف الآثـــــــارا

 ............. 

    49 نقدم الحديث مهما جــاءا     على قياسنا ولا مـــــــــــــــــــــــراءا

 ............. 

   50 أمـــــــــر القــرآن ... لا حيث ما قال لنا فـــــــلان فنحن حيث  

 وقال 

 ولا تنـــــــاظر بكتـــــــــــــــــــاب الله.... ولا كــــــلام المصطــفى الأواه                             

  51 يــــــــــــــــــــــرامعناه لا تجعل له نظيــرا.... ولو يكون عالمــــــــا خب                            

 :وقال

ما أخـــالف المشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا.... وأذكرن مــــال  م يكن مذكـــــــــــــــــورا وربَّ

 فاعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما.... لم اعتمد على مقـال العلمـاءلأنـــني أقـفو الدليــل  

 

كثيرا ما يتمثل بذلك.، ومن    ،الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان المفتي العام للسلطنة حفظه الله

 
َ
ولا يكون    الصحيح، فالسنة حُجة على غيرها  جملة ما قال: "ولا عبرة بقول قائل يخالف الحديث

 عليها" والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. 
ً
 غيرُها حُجة

 نور الدين السالمي باب الوقف. الإمام جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام تأليف  - 48

 جوهر النظام؛ السابق.، كتاب أصول الفقه.  - 49

 جوهر النظام؛ السابق.، باب أحكام العدد.  - 50

 كتاب أصول الدين. جوهر النظام؛ السابق  - 51
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 فالعلماء استخرجوا ما استخرجوا.... من الدليل وعليه عرجـــــــــــــــــــــوا 

 ـــل.... والحق ممن كان حتما يقبـل فهم رجال وسواهم رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  52ـــــل فمورد الكـــل هو الدليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.... يقصده من لهم التحصيـــ       

 وقال:

 ـض لنـــا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ونــــأخـــذ الحــــــــق متـى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ... لو كـان مبغـ  

  53  ـــو ... أتى به الخل الذي له اصطفـواوالباطل المردود عندنا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 ............ 

 والأصل للفقه كتاب البـــاري     إجماع بـعد سنة المختـــــــــــــــــــار 

   54  والاجتهاد عند هذي منعــــــــــا     وهالك من كان فيها مبدعــــــــــا      

 ............ 

 در     به على استنباط أحكام السور  ــحدُّ أصول الفقه علم يقتـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــزاعاع      كذلك القياس مع نـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوسنة الرسول والإجمـــــــــــــــــــــــ

 كمــ ــــــــــــــــــــــــــــأن القياس مثبت للحــــــــــ       م ــــومذهب الجمهور أهل العلـ

 

 باب الدعاء. 4ج السابق،جوهر النظام؛   -52

 نور الدين السالمي منظومة كشف الحقيقة.  - 53

 أنوار العقول منظومة في التوحيد لنور الدين السالمي. - 54
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 55     ـــــــــيـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــص     منـبها عليه أو مستقصــــ ـــوهو الصحيح لورود النــــــــ         

   

 وقِّ 
ُ
الغ قال  صة  كما  كانت  أحمد  المحقق  العلامة  رانيق  الحال  بطبيعة  الخليلي: 

حف إلى تفسير القرآن الكريم من افتراءات المفترين وتدجيلات  وهي مما زَ   ،مشكلة

المفسرين ومن جملتهم شيخ المفسرين ابن جرير    وقد اغتر بذلك بعضُ   ،الينالدجَّ 

بالروايات التي جاءت قبل    اغترَّ   -التفسير  مع رسوخ قدمه في علم -   نهإف  ،الطبري 

مع غزارة علمه ومع عنايته    -كثير  وكذلك العلامة ابنُ   ،بها كتابه  اهذه القصة فحش

كما نجد أيضا كبار   ،إلا أنه اغتر بهذه القصة  -بعلم الحديث وتمحيص الروايات

حسَّ  أيضا  الفتح  في  ابن حجر  كالحافظ  بقصة  المحدثين  تتعلق  التي  الروايات  ن 

 الغرانيق. 

الخليلي  المحقق  البسط    56وعندما سئل  بالقول  فيها  جاء  القصة  هذه  الذي  عن 

نه تحدث عن  إاعتمد عليه المفسرون القدامى كالعلامة الفخر الرازي في تفسيره ف

وكذلك العلامة الألوس ي في    ، هذه القصة بما لا يدع مجالا للشك أنها قصة باطلة

كما   ،بل كان من المعاصرين للمحقق الخليلي  المتأخرين،تفسيره وهو من العلماء  

أشبع القول فيها العلامة الأستاذ الإمام محمد عبده في رسالة خصصها لبحث هذه  

 .القضية

  : قال   الى أن...وعندما سئل المحقق الخليلي عن هذه المسألة أجاب جوابا مطولا  

 ،الوحي محفوظ  معصوم وأنَّ    الرسول   :بأندلائل  الكان هو الرأي الذي يتفق مع  

 

ة في علم أصول الفقه شرحها المؤلف رحمه الله في   - 55 ة نظميَّ شمس الأصول للمؤلف المذكور ألفيَّ

ا  ط التراث. 18ص1ه "طلعة الشمس" أنظر الطلعة جمجلدين سمَّ

 ه.1287. المستشهد عام يقصد العلامة الرباني سعيد بن خلفان الخليلي  - 56
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َّ
 فالآيات الصريحة دال
ٌ
ِّ   ة

من الزلل في كل ش يء   من الزلل معصومٌ     على عصمة النبي 

 .-تبارك وتعالى  -وخصوصا في تبليغه عن ربه

لكتابه الذي أنزله من أن يناله    -تبارك وتعالى  -كما أن الآيات دالة على حفظ الله

الباطل.   يمٍ    ش يء من  حَكِّ نْ  مِّ زِّيلٌ 
ْ
ن
َ
ت هِّ  فِّ

ْ
ل
َ
خ نْ  مِّ  

َ
وَلا يَدَيْهِّ  بَيْنِّ  نْ  مِّ لُ  بَاطِّ

ْ
ال يهِّ  تِّ

ْ
يَأ  

َ
لا

يدٍ   ( فصلت. 42)  حَمِّ

 57" ،كل ذلك صريح في أن هذا الرأي الذي تبناه المحقق الخليلي هو الحق

آله  ا السؤال عن سحر النبي عليه وعلى  أمَّ "...  :يقول العلامة المحقق أحمد الخليليو 

في الصحيحين وتقبله   وصحبه أفضل الصلاة والسلام فلا ريب أن ذلك مما ورد 

ِّ الكثير مع الأسف الشديد، وتلقاه الكثير بالقبول، ودُ 
ن في الكتب، ولكن عندما  و 

نرجع إلى التحقيق نجد أنه ليس كل ما ثبت سنده ثبت متنه، فالروايات يجب أن 

 .حيث الأسانيد  تنقد من حيث المتون كما يجب أن تنقد من

كان   النبي    فالنقد من حيث الإسناد لا يكفي، وعلى أي حال مما هو معلوم أنَّ   

   ،معصوما
ُ
 كِّ التي حُ   السحرِّ   وحالة

ٌ
 بحيث يُ     لا يمكن أن تصيب النبيَّ   يت حالة

َ
ل  يَّ خ

ه وهو لا يفعل ذلك،  ءَ ل إليه أنه يأتي نساخيَّ يُ   ،وهو لا يفعله  إليه أنه يفعل الش يءَ 

 ف
ٌ
الأحوال أن تصيبَ   هذه حالة بحال من  يمكن  المعصوم صلوات الله وسلامه    لا 

 . عليه الذي ينزل عليه الوحي من عند الله

في الوحي  لأنَّ و    لأن الوحي على هذا يكون غير    ،هذا مما يجعل المجرمين يشككون 

مأمون أن يكون أصيب بما أصيب من التحريف من جراء هذا الذي يزعم هؤلاء 

، ومن خلال ذلك روج لقصة الغرانيق التي روج لها الزاعمون أنه أصيب به النبي  

تلقفها  ولكن  خيال،  في  خيال  هي  إنما  ش يء،  في  الحقيقة  من  هي  وما  المروجون 

 

 (13سعيد بن خلفان الخليلي فقيها ومحققا لأحمد الخليلي )ص:  - 57
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وأظهروها مزوَّ   المتلقفون  صورة  بقبولهافي  النفوس  تغري  من  ،  قة  هي  وليست 

  . الحقيقة في ش يء

معصوم من عند الله، وأن كل ما ينطق به إنما هو    فعلينا أن نوقن بأن الرسول  

من عند الله تعالى، فلا يمكن أن يؤثر عليه سحر الساحرين، كما لا يمكن أن  وحيٌ 

 تتدخل الشياطين في الوحي الموحى إليه من رب العالمين حتى يخيل للناس ما يمليه  

 58  المستعان.والله تعالى    ،أولئك الشياطين أنه من جملة الوحي

وض إبراهيم   كَ      :قولهرحمه الله في تفسير  وعقد الشيخ بيَّ بْلِّ
َ
نْ ق نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

يْ  ي الشَّ قِّ
ْ
ُ مَا يُل

َّ
سَخُ اللَّ

ْ
يَن

َ
هِّ ف تِّ

يَّ مْنِّ
ُ
ي أ انُ فِّ

َ
يْط قَى الشَّ

ْ
ل
َ
ى أ مَنَّ

َ
ا ت

َ
ذ  إِّ

َّ
لا ٍ إِّ

ي  بِّ
َ
 ن

َ
نْ رَسُولٍ وَلا انُ مِّ

َ
ط

 ُ
َّ

هِّ وَاللَّ  آيَاتِّ
ُ مُ اللََّّ مَّ يُحْكِّ

ُ
يمٌ )ث يمٌ حَكِّ ي  52 عَلِّ ينَ فِّ ذِّ

َّ
ل  لِّ

ً
تْنَة انُ فِّ

َ
يْط ي الشَّ قِّ

ْ
يَجْعَلَ مَا يُل ( لِّ

يدٍ  قَاقٍ بَعِّ ي شِّ فِّ
َ
ينَ ل ِّ المِّ

َّ
نَّ الظ وبُهُمْ وَإِّ

ُ
ل
ُ
يَةِّ ق قَاسِّ

ْ
مْ مَرَضٌ وَال هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
  53-52الآيتين    (53  )ق

ة الغرانيق، وافتراءات الجاهلين   الحج.  من سورة ى قصَّ
َ
ِّ عَل

ما في الرد  ِّ
لا قي  فصلا مطوَّ

  59والمغرضين. 

 

م وحوار مع شبكة الدرة الإسلامية، دون تأريخ.  2002(  9سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( ص:    -  58

( لسماحة  لا؟أم      ر النبيُّ حِّ تحت سؤال: )ما حقيقة السحر؟ وما مدى تأثيره على الناس؟ وهل سُ 

ومحق  فقيها  الخليلي  خلفان  بن  وسعيد  للسلطنة،  العام  المفتي  الخليلي  حمد  بن  أحمد  قا  الشيخ 

الناشر الكلمة الطيبة،    ؛فما بعدها  63ص  2( وانظر: فتاوى العقيدة لسماحته ج13لسماحته )ص:  

تحت  فما بعدها،    462لسماحته أيضا ص  وانظر: الجزء العاشر من برهان الحق  م  2020ه =1441

الغرانيق.عنوان   إبطال قصة  في  الثالث  الأنبياء    الفصل  تفسير سورتي  القرآن،  رحاب  ِّ  وفي 
والحج 

نشر   ة،  يَّ العَرَبِّ المطبعة  بالحاج،  الشيخ  د  محمَّ بن  عيس ى  تحرير:  عمر،  بن  إبراهيم  وض  بيُّ للامام 

  .541-4/513م. 1997هـ /1417جمعية التراث، القرارة، 

   السابق.في رحاب القرآن   -59
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 60ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله.." وقد سبق الكلام على قوله  

  الله فليس عنه   ما خالف كتابَ   بأنَّ   -وحكمه هو الفصل-قد حكم    رسول الله  ف

  والنعمة    ،والدين كاملإلى الرفيق الأعلى  عليه الصلاة والسلام    رفعه الله  وقد

والعامُّ  والمنسوخ  الناسخُ  م  عُلِّ وقد  تامة،  الشريعة    ، والخاص  بالإسلام  واستقرت 

من   زمانه  في  المستقر  المعلوم  على  ذلك عرضناه  بعد  جاءنا  فما  الحق،  واستبان 

عنه    ة رسوله  كتاب الله وسن الثابتة  وافق  الصحيحة  وإن  قبلناه  هما فإن   ،

 رددناه على قائله.خالفهما  

   61 كما جاء في رواية أخرى: "فاعرضوه على كتاب الله وسنتي"  

 
َ
منافاة الحديثين  ولا  سنته   لأنَّ   ؛بين  على  عنه  الصحيحة      المعروض  الثابتة 

نْ      :الذيوكتاب ربه الخالد    هالمتفقة مع رسالتالمستقرة في زمانه   لُ مِّ بَاطِّ
ْ
يهِّ ال تِّ

ْ
 يَأ

َ
لا

يدٍ  يمٍ حَمِّ نْ حَكِّ زِّيلٌ مِّ
ْ
ن
َ
هِّ ت فِّ

ْ
ل
َ
نْ خ  مِّ

َ
على كتاب    معروضٌ   ( فصلت.42)  بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَلا

وهُ  :    الله، لأن الكتاب هو الذي أثبت تلك السنة لقوله
ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
وَمَآ ءَات

مْ عَنْهُ  
ُ
انتَهُواوَمَا نَهَاك

َ
هَوَى )  .7]الحشر:    ف

ْ
قُ عَنِّ ال  وَحْيٌ يُوحَى  3وَمَا يَنْطِّ

َّ
لا نْ هُوَ إِّ ( إِّ

 

"أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن   40الربيع بن حبيب بسنده الصحيح ح رقم الإمام أخرجه  -  60

قال: إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما    عباس عن النبي  

وافقه فعني وما خالفه فليس عني: " وقد سبق شرح ذلك في الجزء الخامس بما يغني عن الاطالة هنا  

 فما بعدها منه.  20ك من المقدمة إن شئت. انظر صفانظره من هنال

 انظر: ما بعده.  - 61
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ابٌ  النجم.    (4)
َ
يبَهُمْ عَذ وْ يُصِّ

َ
 أ
ٌ
تْنَة يبَهُمْ فِّ صِّ

ُ
نْ ت

َ
مْرِّهِّ أ

َ
فُونَ عَنْ أ الِّ

َ
ينَ يُخ ذِّ

َّ
رِّ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ف

يمٌ  لِّ
َ
 62 (63)  النور   أ

 لما أفاده القرآن ودل عليه  
ً
والمراد بالعرض: النظر في معناه فإن كان معناه مفيدا

ودعا إليه من الدلالة على الصانع والترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا ونحو ذلك  

 ، لاتفاقه مع شريعة ربه عز وجل.  من مقاصد القرآن فهو عنه  

قال النور السالمي في شرح هذا الحديث قوله: " إنكم ستختلفون من بعدي" وهذا  

من أعلام النبوة، فانه إخبار بغيب وقع يقينا مشاهدا... إلى أن قال: فأما المتفق  

فلا يحتاج إلى عرض بل يجب العمل به وإن خالف ظاهر    عليه أنه عن رسول الله  

) لا وصية لوارث ( فإنه ناسخ   كقوله  الكتاب لأنه إما ناسخ أو مخصص فالأول 

دَيْنِّ  لقوله تعالى:   وَالِّ
ْ
ل  لِّ

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
يْرًا ال

َ
رَكَ خ

َ
نْ ت وْتُ إِّ

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
ا حَضَرَ أ

َ
ذ مْ إِّ

ُ
يْك

َ
بَ عَل تِّ

ُ
ك

ينَ  قِّ
تَّ
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل عْرُوفِّ حَقًّ

َ ْ
الم ينَ بِّ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
( البقرة. ، وقيل: بل نسخت بآية الميراث  180)  وَالأ

، والثاني كقوله    :قيلو 
ً
في حق هذه الأمة ) لها ما سعت وما سعي لها ( أو   بهما معا

مَا سَعَىفإنه مخصص لقوله تعالى:    كما قال    
َّ

لا إِّ سَانِّ 
ْ
ن ِّ

ْ
لإ لِّ يْسَ 

َ
ل نْ 

َ
  (39  )وَأ

ظاهر   مخالفة  مع  به  الأخذ  وجب  وإنما  الأمة  هذه  لغير   
ً
عاما كان  حيث  النجم. 

َ  الكتاب لقوله تعالى:  
َّ

قُوا اللَّ انْتَهُوا وَاتَّ
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
وَمَا آت

قَابِّ  عِّ
ْ
يدُ ال دِّ

َ
َ ش

َّ
نَّ اللَّ  (.7الحشر آية )  إِّ

ه؟ وهذا قانون وقوله )وما خالفه فلي س عني( وكيف يخالف كتاب الله وبه هَداه ربُّ

يعرف به مقبولَ الأخبار من مردودها، فمن تمسك بظاهر كتاب الله عند اختلاف 

 

الجامع  :انظر  ،بتصرف  -   62 السالمي: شرح  الدين  رقم1/67نور  التعليق    21  و  12ص10  . وانظر 

فما بعدها. من الجزء الخامس من هذا الكتاب. حديث: " إذا سمعتم الحديث عني تعرفه   24ص

 قلوبكم" الخ. 
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ة في حكم أو خبر فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وأخذ بوصية   مَّ
ُ
الأ

 في هذا الحديث.   رسول الله  

ة وأن ما اتفقت عليه لا يحتاج إلى   وقد تقدم أنَّ الحديث فيما اختلفت فيه الأمَّ

  العرض، فالمعروض ما جاءنا عنه من الأخبار المختلف في ثبوتها وأن رسول الله  

قد حكم بأن ما خالف كتاب الله فليس عنه وذلك: لأنه توفي عليه الصلاة والسلام 

م الناسخُ والمنسوخ والعام والخاص والدين كامل والنعمة بالإسلام تام ة، وقد عُلِّ

المعلوم  على  عرضناه  ذلك  بعد  جاءنا  فما  الحق،  واستبان  الشريعة  واستقرت 

المستقر في زمانه من كتاب الله وسنته فإن وافق قبلناه كما جاء في رواية أخرى:  

سنته    لأن المعروض على  ؛"فاعرضوه على كتاب الله وسنتي" ولا منافاة بين الحديثين

  المستقرة في زمانه معروض على كتاب الله      لأن الكتاب هو الذي أثبت تلك

انتَهُواالسنة لقوله  
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
 63.  7]الحشر:    وَمَآ ءَات

 

الأ  الصغير:  يقول  الجامع  شرح  التنوير  في  الصنعاني  إذا مير  حديث:"  على  الكلام  في 

أنه   وترون  وأبشاركم،  أشعاركم  له  وتلين  قلوبكم،  تعرفه  عني  الحديث  سمعتم 

منكم قريب؛ فأنا أولاكم به؛ وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه  

الآتي قريبا إن شاء   كم منه"أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعد

 الله.

 

الجامع  -  63 رقم1/67انظر شرح  التعليق  وانظر  بعدها.    24ص  21  والتعليق  12ص  10.  من  فما 

 قلوبكم" الخ. حديث: " إذا سمعتم الحديث عني تعرفه الجزء الخامس من هذا الكتاب. مقدمة 
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أنه   رًا للمؤمنين،    "واعلم  ِّ
 
إلى دار السلام مذك بعث متمما لمكارم الأخلاق داعيًا 

منذرًا للعاصين، مزهدًا في الدنيا، مرغبًا في الأخرى، واصفًا لربه بأشرف الصفات  

 تعالى  وأتمها وأكملها، مخبرًا برسله بتصديق بعضهم بعضًا في دعاء الخلق إلى الله

 آمرًا بكل معروف ناهيًا عن كل منكر.

وأنه هديُه وطريقتُه    ه من كلامه  فكل حديث أفاد هذه المعاني تعرف القلوب أنَّ   

ر.
َ
عَرُ والبَش  وينبسط له الشَّ

من الترغيب إلى الدنيا وتحبيبها إلى العباد - وكل حديث وارد في خلاف هذه المعاني  

ذلك من كل ما خالف    ونحوِّ   ،ليست على أكمل الكمالومن ذكر صفات له تعالى  

زُ بها بين كلامه وكلام غيره  -هديَه وطريقتَه   ]ولم يقبل التأويل فمكذوب    ،التي يُمَيَّ

.  عليه الممارسين   64[  العلماء  بالله ورسله وقلوب  العارفة  للقلوب  وهذا واضح 

 

وتم    -حسب الظاهر؛ إذ لا يتم المعنى بدونه-ما بين القوسين سقط من المطبوع المنقول منه    -  64

. ونص ما  699فما بعدها، شرح نفس الحديث للمناوي ح  382ص1استدراكه من فيض القدير ج

أئمتنا الشافعية بأنَّ  الفيض: "ولذلك جزم  التأويل فمكذوب   مَ هَ كلَّ حديث أوْ   :في  باطلا ولم يقبل 

يْهِّ  - - عليه؛ لعصمته  الحاصل بالنقص منه.   ما يزيل الوهمَ أو نقصٍ في الحديث من جهة رَاوِّ

عنده   الأمور  نهُ 
ُ
وك مُّ 

َ
وك  

ُ
وكيف التدبير،  ومعرفة  الأمور  لبيان  خلقه؛  إلى  رسله  بعث  أنَّ الله  وذلك 

ل غيرهم، ثم منهم إلى العلماء على قدر طاقتهم، ثم  مكنون، فأفش ى منه إلى الرسل ما لا يحتمله عقو 

إلى العامة على قدر حالهم، فالعلم بحر يجري منه وادٍ ثم من الوادي نهر ثم من النهر جدول فساقية، 

قه ولو مال البحر على الوادي لأفسده، فمن تكلم بش يء من الهدى   فلو جرى إلى ذلك الجدول لغرَّ

م بذلك اللفظ فقد أتى بأمثلة مجملة فلهذا كان أولى، فإذا كان الكلام فالرسول سابق له، وإن لم يتكل 

ر عند العلماء العاملين فهو قول الرسول،  
َ
ه، وإن روي    غير منك

َ
وإذا كان منكرا عندهم فليس قول

عنه فلخطأٍ أو سهو من بعض الجهلة، أو وضعٍ من بعض الزنادقة أو الجهلة؛ وذلك لأنه إذا وقع ذكر  
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وكلامه كما   . كأن يقول بعض علماء السنة إني لأعرف نفس رسول الله  لكلامه  

يعرف الشعراء من مارس كلامهم نفس بعضهم من بعض، وهذا ما أفاده قوله:  

عنه وتنفر  قلوبكم  تنكره  )عني  لكم  ينقل  الحديث(  سمعتم  أشعاركم    )وإذا 

منكم(   بعيد  أنه  وترون  منهم-وأبشاركم  قربه  تفسير  )فأنا   -تقدم  فالبعيد ضده 

من   يسمعونه  فيما  الدين  وأئمة  العارفين  للعلماء  تبعيد  فهذا  منه(  أبعدكم 

  65الأحاديث ومعيار صادق في ذلك.

 

لقلب التقَى نورُه ونور اليقين فامتزجا واطمأن القلب فيعلم أنه حق، وإذا وقع عليه باطل  الحق على ا

لاقت ظلمته القلب المشرق بنور اليقين فينفر النور ولم يمتزج معه فاضطرب القلب وجاش، ففرقٌ  

 .  ما بين كلام النبوة وكلام غيرهم؛ لائحٌ واضحٌ عند العلماء بالله وبأحكامه العاملين عليها

إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه، وإنَّ  م قال:  ثالربيع بن خيبن سعد عن  اوأخرج  

 
َّ
أما تنكره،  الليل  له ظلمة كظلمة  ِّ   منه حديثا 

 
 المخل

ُ
المحجوبُ   المكبُّ   ط الدنيا  عن الله    على شهوات 

محمد المدعو بعبد الرؤوف فيض القدير: زين الدين    من هذا المقام."  بالظلمات والكدورات فأجنبي  

هـ( السابق  1031بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  

 أعلاه. 

لم يأذن لحديث بشير بن كعب العدوي إذ يقول: قال رسول    هذا حبر الأمة عبد الله بن عباس  و 

؟ أحدثك  مالي أراك لا تسمع لحديثيفلما رآه لا ينظر إليه ولا يستمع لحديثه قال: يا ابن عباس    الله  

 "إنَّ  ولا تسمع؟ فقال ابن عباس   عن رسول الله  
ً
إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله   ا كنا مرة

    لم نأخذ من الناس إلا    والذلولَ   الصعبَ   ، فلما ركب الناسُ أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناابتدرته

 
ُ
 مسند الدارمي المقدمة. كما في  ه"ما نعرف

الصغير    -  65 الجامع  الحسني،  107/  2التنوير شرح  محمد  بن  بن صلاح  إسماعيل  بن  محمد   ،

د  1182لأمير )المتوفى:  الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف با هـ( تحقيق: د. محمَّ

أشعاركم   له  وتلين  قلوبكم،  تعرفه  عني  الحديث  سمعتم  "إذا  حديث:  إبراهيم  د  محمَّ إسحاق 

وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به؛ وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر  
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وجد  ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توالمراد بالمقاصد والمعاني 

للناس   عقد آخر، وكذا ما يشمل المقاصد العرفية المرادة  فتكسبه حكمَ ا  مَّ في عقد  

 في اصطلاح تخاطبهم فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود. 

بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة  وقد صرح الفقهاء  

الألفاظ الموضوعة لها مما الشرع وعرفه، ومنه انعقاد بعض العقود بألفاظ غير  

  66يفيد معنى تلك العقود في العرف كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء. 

فتنصرف العبارة عن المعنى ،  بين قوم وآخرينوقد يختلف التعبير عن المقاصد،  

أو الظاهر   غيرهم،  مع  كالعرب  الأمم  اختلاف  إلى  بالنسبة  إما  أخرى،  عبارة  إلى 

ة الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في   بالنسبة إلى الأمَّ

صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني،  

ا، وقد كان يفهم منه قبل  حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم مع نى مَّ

ذلك ش يء آخر، أو كان مشتركا فاختص، وما أشبه ذلك، والحكم أيضا يتنزل على  

 

فأنا منكم  بعيد  أنه  وترون  وأبشاركم،  منه."    منه أشعاركم  المسند  أبعدكم  في  أحمد  ص 5أخرجه 

: 149ص  1، وقال الهيثمي في المجمع  57ح    291ص  1، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة  425

. وضعفه 37/  8والبزار    63ح  264ص1رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، وكذلك ابن حبان ج

، والعلل 416  -   415/  5خ الكبير  ، وانظر كتاب التاري105  -  104/  2ابن رجب في جامع العلوم والحكم  

(. وانظر  732والسلسلة الصحيحة )(  612وحسنه الألباني في صحيح الجامع ).  2/310لابن أبي حاتم  

د إسحاق   د إبراهيم. الطبعة: الأولى،  التنوير الآتي بتحقيق د. محمَّ م الناشر:   2011  -هـ    1432محمَّ

 ص1يعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة  مكتبة دار السلام، الرياض. والكناني تنزيه الشر 

 . مرجع سابق. وقد سبق في الجزء الخامس بأتم من هنا فارجع إليه إن شئت. 6

)انظر-  66 الحضرمي  الله  لعبد  الدري  الكوكب  بقربص ي.    (111  /4:  لمحمد الوصية  الشرع  بيان 

، 172و  163الأحكام العدلية: مادة  . ومجلة  1277/  7مجلة مجمع الفقه الإسلامي    (149/  6الكندي )

 وأحمد الزرقاء: القواعد؛ القاعدة الثانية المادة الثالثة. 
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ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم يعتده، وهذا المعنى يجري كثيرا  

 67في الأيمان والعقود والطلاق، كناية وتصريحا.   

هم حتى في التأليف فضلا  للقوم بلغتهم وفهماب  في اشتراط الخطهاء  قبل توسع الف

المخاطبات   والمعاني  والعقود  عن  للمقاصد  إعمالا  ذلك  الألفاظ؛ كل  من  المرادة 

ولأنه يجب على كل  "  :يقول السالمي في مقدمة كتابه المعارج    فهذا الامام نور الدين

في إرسال    -سبحانه وتعالى    -مصنف أن يراعي لتصنيفه حال أهل زمانه تأسيا بفعله  

هُمْ   الرسل إلى الأمم،  
َ
نَ ل ِّ

يُبَي  هِّ لِّ وْمِّ
َ
سَانِّ ق لِّ  بِّ

َّ
لا نْ رَسُولٍ إِّ نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
 ( إبراهيم. 4) ..وَمَا أ

 68أنه قال: »أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم«.   - عليه السلام    - وروي عنه    

 

،  84-83، والأشباه والنظائر للسيوطي ص203/  4و 44/ 1بتصرف انظر: القرافي الفروق   - 67

 لمصطفى الزرقاء.  889/ 2والمدخل للفقه الإسلامي 

 " أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم المقدمة وفي لفظ"، 3/ 1النهاية في غريب الأثر ) - 68

قال    29282ح  242/  10كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال    ،1611  ح  1/398  يأخرجه الديلم

الديلمي بسند    ،196/  1كشف الخفاء  العجلوني في   الناس على قدر عقولهم( رواه  )أمرنا أن نكلم 

ضعيف عن ابن عباس مرفوعا، وفي اللآلئ بعد عزوه لمسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا قال وفي 

إسناده ضعيف ومجهول انتهى، وقال في المقاصد وعزاه الحافظ ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان  

الناس على قدر عقولهم قال وسنده ضعيف جدا، ورواه أبو   عن ابن عباس بلفظ أمرت أن أخاطب

الحسن التميمي من الحنابلة في العقل له عن ابن عباس من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أيضا 

بلفظ بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم وله شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلا 

أمرنا وذكر  الأنبياء  إنا معشر  أمرنا  بلفظ  بلفظ  القادر قدس سره  للشيخ عبد  الغنية  في  ، ورواه  ه 

موقوفا حدثوا   البخاري عن علي  وفي صحيح  الناس على قدر عقولهم،  أن نحدث  الأنبياء  معاشر 

الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ونحوه ما في مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود 

بلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وروي العقيلي في الضعفاء قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا ت

وابن السني وأبو نعيم في الرياضة وغيرهم عن ابن عباس مرفوعا ما حدث أحدكم قوما بحديث لا  
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 .أيضا  يرَ مْ ر بلغتها، وهو عدناني اللغة، وكذا غير حِّ يَ مْ حِّ   وقد خاطب  

أنْ    مؤلف  لكل  لسانَ   فينبغي  فيخاطبهم    يراعي  بالخطاب،  الذين قصدهم  قومه 

وقد    ،بلغتهم التي يفهمونها، ويراعي أحوالهم في أفهامهم، فيخاطبهم بقدر عقولهم

وقوة    ،ووفور الذكاء  ،وتنوع اللغات  ،تختلف هذه الأحوال باختلاف القرون والأمم

 .وتفاوت المراتب في ذلك  ،الفهم

المت   نهج  غير  التأليف  في  الأقدمين  نهج  ترى  فأ فلذا  إنما   نَّ إخرين،  الاقدمين 

يخاطبون قوما لا يليق بحالهم إلا ذلك الخطاب، والمتأخرين يخاطبون أقواما لا  

 
َ
ب،  يليق بحالهم إلا ذلك الخطاب أيضًا. والبلاغة هي مراعاة مقتض ى حال المخاط

قته مقتض ى حالهم، غير بليغ في حق  فقد يكون الخطاب بليغا في حق قوم بمواف

لأنه لم يوافق مقتض ى حالهم، ومع ذلك فهو بليغ لأنه    ؛آخرين أن لو خوطبوا به

 69إنما خوطب به من لا يليق بحاله إلا ذلك الخطاب« 

وإن عرف مذهب الموص ي والكاتب أو لغتهما حمل عليهما :  " الامام القطب  ويقول  

صاحب   لأنه  ولغته  الموص ي  مذهب  على  يحمل  فقيل  مذهبهما  أو  اختلف  وإن 

 

يفهمونه إلا كان فتنة عليهم ، ورواه الديلمي أيضا من طريق حماد بن خالد عن ابن عباس رفعه لا  

 ما تحمله عقولهم فيكون فتنة عليهم فكان ابن عباس يخفي أشياء من  تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا

ابن عباس لا تحدث قوما   يا  ابن عباس رفعه  إلى أهل العلم ، وللديلمي أيضا عن  حديثه ويفشيها 

حديثا لا تحتمله عقولهم ، وروى البيهقي في الشعب عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا إذا حدثتم  

دثوهم بما يعزب عنهم ويشق عليهم ، وصح عن أبي هريرة حفظت عن النبي  الناس عن ربهم فلا تح

 وانظر الجزء الخامس. وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم " 
 

هـ   1403/ 1/معارج الآمال على مدارج الكمال، الشيخ السالمي، وزارة التراث، سلطنة عمان ط  - 69

بيان الأحوال التي يشترط وجودها  م ) 2010المحققة ط الطبعةمن المقدمات. 182وص  .94-93ص

 (في التأليف
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مذهب الكاتب ولغته لأن الكتابة له فلعله    :الوصية ويتبادر أنه يملي ما يكتب وقيل

التعر  التثنية  في  وسواء  للكاتب  فالتعبير  عجميا  الموص ي  يكون  وقد  يف  المعبر 

والتنكير وإن كان اللفظ موضوعا للمذكر والمؤنث غير صفة كالإنسان شمل الأنثى 

حمل على المذكرين لأن الذكر    أفرد أو ثني وإن عهد لمذكر وأنثى ولمذكرين كالأبوين

 70  .."يجوز حمله على ذكر وأنثى  :الأصل وقيل

   وإنْ ":  وقال في مناقشة أحكام النفساء
َّ
ا لا نعلل  التسمية مثلا؛ لأنَّ منا الافتراق في  سل

بالمعاني  ،بالألفاظالأحكام   نثبتها  أنَّ   ،بل  لعلمنا  الشارع،  إليها  أومأ  الألفاظ   التي 

 تختلف والمعاني ثابتة.  

 
َّ
إلى العرب بلغتهم فخوطبوا بالألفاظ التي يعرفونها؛ لكن    هَ توج    الخطابَ   منا أنَّ سل

للعرب في فهم المعاني القدم الراسخ، ولهم في مراعاة الأحوال واستنباط الدقائق  

 من أحوال الخطاب اليد الطولى فلا يقتصرون على نفس اللفظ، بل يعد المقتصر  

 يِّ بليدا عَ   -مع تركه لمراعاة الأحوال    -منهم على ذلك  
 71والله أعلم. ا،يًّ

وإذا بلغ أمر المسلمين إلى المشركين بدعوة الداعي فقالوا: صبأنا ولم يحسنوا أن "

يقولوا أسلمنا جريا منهم على لغتهم كف عنهم، وقتل خالد بن الوليد عام الفتح من  

فقال: }اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد{،    قال ذلك، فبلغ الخبر رسول الله  

 أنه إذا قال: مَ   وعن عمر  
ْ
ن الله يعلم الألسنة كلها، ومترس كلمة  إ  ،فقد آمنه  س رِّ ت

 

 .   12 /432شرح النيل للقطب  - 70

المسألة الثانية: في التي تلد ولدا ويبقى    /ذكر النفساء  ،129  /2معارج الآمال لنور الدين السالمي    -  71

 م المحققة. 2010المذهب الرابع. ط  ...في بطنها غيره
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  -فارسية معناها: لا تخف، لأن الميم كلمة نفي عندهم، وترس بمعنى الخوف وهو  

، وقال ابن عساكر: بكسر الميم، وقال أبو ذر -بفتح الميم والراء وسكون التاء بينهما  

وتشديد   الميم  بكسر  إسماعيل:  بن  محمد  المحدث  رواة صحيح  التاء وكسر  من 

الميم وتشديد   بفتح   :" " والتنقيح  " والعمدة  " والمصباح  الفتح  في  الراء، وضبطه 

 72  .المفتوحة وإسكان الراء، وصح هذا لأنه كلمة أعجمية  الفوقية

  بمكان في استنباط الحكم الشرعي، إذ يعدُّ المقاصد الشرعية من الأهمية    إدراكَ   إنَّ 

 
ُ
السطحية لنصوص التشريع دون   من الأسس التي يعتمد عليها الاجتهاد، فالنظرة

أسرارها كنه  في  وفهم  الغوص  الحكمَ   مقاصدها،،  تضع  الصحيح   لا  مساره  في 

 .الموافق لإرادة المشرع سبحانه وتعالى

معانيها، بحيث يسير المجتهد وهو يمارس فهم  فلا بد من اعتبار ظواهر النصوص و   

بُ  للنص  فيعطي  بينهما،  توافقي  مسلك  في  الاجتهاد  المقصديعدَ عملية  الذي   ؛ه 

البال،   مطمئن  وهو  الدليل  من  الشرعي  الحكم  ليستخلص  الشارع،  إليه  هدف 

 مرتاح الضمير.

 العريضة  
َ
 الخطوط

ُ
لُ المقاصدُ الشرعية ِّ

 
مَث

ُ
لتشريع، والقواعد  في فهم مقاصد اوت

 
َ
عين الذي لا ينضب، والرافد الكبير الذي يعين الكلية، والضوابط العامة، وهي الم

على الاستنباط الفقهي في جميع مجالاته، ومختلف قضاياه، فهي عنصر مهم لا  

 

 .587/ 17شرح النيل للقطب اطفيش  - 72
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التي المعاصرة  والحوادث  المستجدة،  النوازل  معالجة  في  عنه  الاستغناء   يمكن 

 73أفرزتها الحضارة الحديثة.

هذا القرآن على هذا النحو    وفي مقاصد حفظ كتاب الله العزيز: فقد أنزل الله 

المريد حفظه على  ليسهل  وفضله  بإرادته  السهل؛  قُرْآنَ     :الميسر 
ْ
ال ا 

َ
رْن يَسَّ قَدْ 

َ
وَل

رٍ ) كِّ
نْ مُدَّ هَلْ مِّ

َ
رِّ ف

ْ
ك ِّ
 
لذ  ( القمر. 22لِّ

 
َ
 وخ
َ
ات    عقلَ   قَ ل التقني  بتلك  المخلوق  الإنسان  يستطيع  لا  التي  الفائقة،  المحكمة 

 
َ
ب فيه قدرة

َّ
فهو    ش يءٍ أراده الله    الفهم والحفظ والتدبر، وكلُّ   مضارعتها، ورك

 
ُ
وأفعال بالغة،  المطلقة، وحكمتُ لحكمة  بالحكمة  ق 

 
تتعل بالخير  ه  ق 

 
تتعل المطلقة  ه 

 . لمخلوقاته

نا فهمنا هذه المعاني   وعقَلناها، وعشنا معانيها    والمقاصد التي أرادها الله    ولو أن 

عند إرادة تطبيق كتاب الله    ؛ لتلاشت كل  الصعوبات التي يضعها الشيطان أمامنا

أمر الله   كما  التطبيق  بل  التلاوة فقط،  أو  الحفظ  مجرد  ليس  واجتنابا،  امتثالا 

ينَ آمَنُوا  . مقدم على كل ش يء، ولن يصلح علمٌ بدون عمل،  ورسوله   ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

ونَ )
ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
ونَ مَا لا

ُ
قُول

َ
مَ ت بُرَ 2لِّ

َ
ونَ )  ( ك

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وا مَا لا

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
ِّ أ

َّ
نْدَ اللَّ ( الصف. 3مَقْتًا عِّ

ِّ   وفي القرآن بيانُ 
  الصحيح لله    والقصدُ   لُ وليس على الإنسان الا التأمُّ  ، ش يء  كل 

 

 سالم آل ثانيد. سليم بن    .317القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق )ندوة( ص:  )بتصرف(    -  73

بحوث ندوة تطور العلوم ضمن    (أبي سعيد الكدمي   الإمامالمقاصد الشرعية من خلال تخريجات  )

الهجري  الرابع  القرن  خلال  عمان  في  الباحث.   .الفقهية  وزارة    مقدمة  والشؤون  الناشر  الأوقاف 

   .الدينية
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حْمَنُ )   : وهو القائل   قُرْآنَ )1الرَّ
ْ
مَ ال

َّ
سَانَ )2( عَل

ْ
ن ِّ
ْ

قَ الإ
َ
ل
َ
بَيَانَ ) 3( خ

ْ
مَهُ ال

َّ
(  4( عَل

 الرحمن. 

 "وقال: البيضاوي في قوله:  
ً
يلا رْتِّ

َ
قُرْآنَ ت

ْ
لِّ ال ِّ

 
 [  4]المزمل: وَرَت

 إأي:  
ْ
 ق

ْ
بحيث يتمكن السامع من عدها، من قولهم:    ؛هوتبيين حروف  ،على تؤدة  هُ رأ

 رَ   ثغرٌ 
َ
   لٌ ورتِّ   لٌ ت

َّ
جا"، وقال في محل آخر: "وأصل الترتيل في الأسنان هو  إذا كان مفل

لْ  د    :في قراءته أي  تفليجها إلى آخره"، والترسل التوئدة، قال في الصحاح: "وترس  ئِّ
اتَّ

 .فيها" وهي في بعض كتب قومنا

ِّ   يقرأ بالسورة    وقالت حفصة: "كان رسول الله  
 
  من أطولَ   أطولَ   لها حتى تكونَ فيرت

  74"  منها

فقال: "كان يمد    أنس بن مالك عن قراءة النبي    وروي عن قتادة أنه قال: سألتُ 

  75مدا" 

 

 3474ح184/ 4البخاري ومسلم )الجمع بين الصحيحين   733ح  أخرجه مسلم في مسند جرير - 74

 1664  حوالأصبهاني في مستخرجه    373ح  والترمذي1376ح433/  1السنن الكبرى للنسائي  والنسائي  

)  والطبراني  1665و الكبير  حو343-339ح200/  23المعجم  الشاميين  مسند  في   1561في   ومالك 

  وأحمد   4364(  490/  2الكبرى )سنن  ال والبيهقيبرواية الليثي   309ابن الحسن و   بروية155ح الموطأ

 غيرهم. و  26485و 26484( 285/ 6سند )المبن حنبل  

/  2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم )الحميدي  و   4758و  4759  ح صحيح  الالبخاري    -  75

ابن ماجه    و1465  حسنن  الداود  ابو  و   2051(  469 )و 1353  ح سنن  الكبرى  البيهقي  ( 52/  2سنن 

الكبرى ح  1968وشعب الايمان ح2250 السنن   2847  حسنن  ال  يالترمذو   1087  -1085  والنسائي 
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سْم    ؟ فقال: )كانت مدا(. ثم قرأ  وفي رواية أخرى عنه: "كيف كانت قراءة النبي   بِّ

يمِّ  حْمَنِّ الرَّحِّ سْم اللهِّ   يمد     اللهِّ الرَّ حْمَنِّ   ويمد    بِّ يمِّ   ويمد    ،  الرَّ   76الرَّحِّ

 ِّ
أم  أنها قالت: كان رسول الله    وعن  ع قراءته، يقول:    سلمة رض ي الله عنها  ِّ

 
يُقط

العالمين يقرؤها   ،الحمد لله رب  وكان  قال:  يقف،  ثم  الرحيم،  الرحمن  يقف،  ثم 

مالك يوم الدين 

وقال العلماء: قول أم سلمة: "كان يقطع قراءته" يدخل فيها جميع ما كان يقرؤه  

عليه السلام من القرآن، وإنما ذكرت فاتحة الكتاب لتبين صفة التقطيع، أو لأنها 

 بعدها. ها عن ذكر ما  غني ذكرُ القرآن فيُ   أمُّ 

آية القرآن  وتقطيع  بعضهم:  والمقاصد    ،آية  ،قال  الأغراض  تتبع  من  عندنا  أولى 

 .لحديث أم سلمة رض ي الله عنها إلى آخره  ؛هائوالوقوف عند انتها

ِّ   :وقيل لعائشة رض ي الله عنها  
رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا،    إن 

  77إلى آخره.  "أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا"فقالت:  

 

 صنفالمابن أبي شيبة  و   14108و13073و 12363و  12305و  12219  حسند  المأحمد بن حنبل  و 

 -7247 ح سند المالبزار و  و30777و30776 ح

أخرجه    -  76 )ال  في   البيهقيالحديث  الكبرى      1177حوالدارقطني  2393و2392ح67/  2سنن 

 باللفظين معا. 2051( 469/ 2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم )الحميدي و 

( 257/  8)  همسندفي  يعلى    وأبو   1925ح437  /3)  -شعب الإيمان  في  البيهقي    :الحديث أخرجه  -  77

المبارك  و   24919(  119/  6)  همسندفي  أحمد بن حنبل    و  4842 أبو عبد الرحمن عبد الله بن  ابن 

نعيم  ما رواه  يليه  الزهد والرقائق  في    هـ(181الحنظلي، التركي ثم المرْوزي )المتوفى:  المبارك بن واضح  
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حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال  ونصه: "  1196(  421/  1الزهد  عنه في  بن حماد  

مخراق  انا عبد الله قال انا بن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن  

أولئك    :مرتين أو ثلاثا فقالت  ؛ن ناسا يقرأ أحدهم القرآن في ليلةإيا أم المؤمنين    :قال : قلت لعائشة

يقوم الليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة    قرؤوا ولم يقرؤا كان رسول الله  

 يمر بآية فيها تخويف الا دعا الله  ثم لا يمر بآية فيها استبشار الا دعا الله عز و جل ورغب ولا  ،النساء

/ 1) الزهد    فيالزهد والرقائق ونعيم بن حماد  في  ابن المبارك  وأخرجه    وغيرهم.  "عز و جل واستعاذ

أخبركم أبو عمر بن حيويه قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا بلفظ:    1339  ح471

أبي العلاء، عن رجل قال: أتيت تميما الداري فحدثني  ابن المبارك قال: أخبرنا سعيد الجريري، عن  

حتى استأنست إليه، فقلت: كم جزءا تقرأ القرآن في كل ليلة؟ فغضب، فقال: " لعلك من الذين يقرأ  

أحدهم القرآن في ليلة، فيصبح فيقول: قد قرأت القرآن في هذه الليلة، فوالذي نفس تميم بيده، 

إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة، ثم أصبح، فأقول: قرأت القرآن في أصلي ثلاث ركعات نافلة أحب    لأنْ 

من بقي منكم لجديرون    ليلة "، قال: فلما أغضبني، قلت: والله إنكم يا معشر صحابة رسول الله 

 
َ

ن، وقال: »ألا أحدثك يا ابن  أن تسكتوا فلا تعلموا، وأن تعنفوا من سألكم، فلما رآني قد غضبت لا

قلت:    ، مؤمن  أخي«  وأنت  قويا،  مؤمنا  أنا  كنت  إن  »أرأيت  قال:  لتحدثني،  إلا  ما جئتك  بلى، والله 

  ، أو رأيت إن كنت مؤمنا قويا، وأنا مؤمنتَّ ضعيف، فتحمل قوتي على ضعفك، فلا تستطيع فتنبَ 

أتيتك بنشاطي حتى أحمل قوتك على ضعفي ولا أستطيع فأنبَ  ، ولكن خذ من نفسك  تُّ ضعيف، 

اتحاف الخيرة المهرة بزوائد  في  و  لنفسك، يستقيم بك الأمر على عبادة تطيقها«  لدينك، ومن دينك

    وعن حذيفة   1693ح114/  2المسانيد العشرة )
 

بعد العتمة فقلت: يا   قال: "لقيت رسول اللَّ

البئر   إلى  معه  وذهبت  فذهب  بعبادتك،  أتعبد  أن  لي  ائذن   ،
 

البير- رسول اللَّ إلى  ثوبه   - أو  فأخذت 

المسجد   أتى  ثم  اغتسلت،  عليَّ حتى  ثوبي فستر  أخذ  ثم  اغتسل،  ووليته ظهري حتى  عليه  فسترت 

بآية   البقرة لا يمر  القبلة، وأقامني عن يمينه، ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم استفتح سورة  فاستقبل 

يقول   رحمة إلا سأل، ولا آية خوف إلا استعاذ، ولا مثل إلا فكر حتى ختمها، ثم كبر فركع، فسمعته

في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ويردد فيه شفتيه حتى أظن أنه يقول: وبحمده. فمكث في ركوعه قريبا  

من قيامه، ثم رفع رأسه، ثم كبر فسجد، فسمعته يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويردد شفتيه  

سجدته فقرأ  فأظن أنه يقول: وبحمده. فمكث في سجوده قريبًا من قيامه، ثم نهض حين فرغ من  
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قال بعضهم: وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة ليتدبره القارئ، ويتفهم  

 78معانيه." 

  سئل العلامة المحقق أحمد الخليلي: وهل اختلف الصحابة في فهم النصوص بين 

 ِّ
 ين وظاهريين؟ مقاصدي 

 الشيخ أحمد الخليلي: 

أقر هؤلاء وهؤلاء على ما    -رضوان الله عليهم-نعم، حصل الخلاف بين الصحابة  

النبي   لأن  ذلك  والسلام-رأوا،  الصلاة  أفضل  الشريعة    -عليه  هذه  تكون  أن  أراد 

لما  -رضوان الله عليهم -شريعة سمحة واسعة، ولا ريب أنه لو لم يختلف الصحابة 

أمكن لمن بعدهم أن يختلفوا، وهذا يعني إغلاق باب النظر، ويعني عدم الاجتهاد،  

أن تكون هذه الشريعة شريعة فيها الاجتهاد، فيها النظر في الأمور    --وقد أراد النبي  

، فهو عندما قال للصحابة  غير القطعية، فلذلك أقرهم على ما فهموه من كلامه  

، منهم من فهم الحديث  79ا العصر إلا في بني قريظة" رض ي الله تعالى عنهم: "لا تصلو 

 

فاتحة الكتاب، ثم استفتح آل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية خوف إلا استعاذ، ولا مثل  

إلا فكر حتى ختمها، ثم فعل في الركوع والسجود كفعل الأول، ثم سمعت النداء بالفجر. قال حذيفة:  

 ة، وهو الصحيح باختصار.رواه الحارث بن أبي أسام وقال:   فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها"

 . في ذكر القرآن الباب الثالث (23/  1حاشية الترتيب لأبي ستة ) - 78

عبد الله    أخرجه مسلم من طريق  ظ العصر وبلفظ الظهر مكان العصر"ورد هذا الحديث بلف  -  79

   نادى فينا رسول الله  : "بن عمر قال
َّ

 يصلين أحد الظهر إلا في بني  يوم انصرف عن الأحزاب: ألا

قريظة، فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا 

وقال البخاري بإسناد مسلم    "وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين    رسول الله  
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على ظاهره، وأنه يمكن أن يخصص عموم وجوب المحافظة على وقت الصلاة بأمر  

مُبلغ عن الله  --النبي النبي  أمرنا الله    -سبحانه-إذ  بطاعته، وجعل    -تعالى-وقد 

 

  قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال   لا يصلين أحد العصر إلا في بني  قال رسول الله 
فلم يعنف   بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي  

منهم  
ً
صحيحه    "واحدا في  الخوف  البخاري  بين  الحميدي  و   المغازي.  4119وح946حصلاة  الجمع 

البيهقي   1462ح  323ص4ابن حبان في صحيحه جو   1770  في الجهاد حالصحيحين البخاري ومسلم  

من طريق    160(  79/  19المعجم الكبير )وأخرجه الطبراني    20157(  119/  10السنن الكبرى للبيهقي )

لما رجع من طلب الاحزاب نزع لأمته واغتسل واستجمر زاد دحيم في   كعب بن مالك: أن رسول الله  

: ) فتبدا لي جبريل عليه السلام فقال عذيرك من محارب ألا أراك قد وضعت  حديثه قال رسول الله  

فزعا فعزم على الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني    فوثب رسول الله    ،اللأمة وما وضعناها بعد

خرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غابت الشمس فاختصم الناس في غزوتها في قريظة فلبس السلاح و 

وإنما نحن في   ،صلاة العصر فقال بعضهم: قد عزم علينا أن لا نصلي العصر حتى نأتي بني قريظة

فصلت طائفة منهم العصر إيمانا واحتسابا وطائفة أخرى    ،ثمإفليس علينا   عزمة من رسول الله 

فلم يعنف رسول الله    ، لم تصل حتى أتوا بني قريظة بعد ما غابت الشمس فصلوها إيمانا واحتسابا

  كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري،  7/408قال الحافظ في "الفتح"    ."واحدة من الطائفتين :

"ال مسلم  عند  النسخ  في جميع  واحد  ووقع  روايته عن شيخ  على  ومسلم  البخاري  اتفاق  مع  ظهر" 

 أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن  
ً
بإسناد واحد، وقد وافق مسلما

أبي عتبان كذلك، ولم أره من رواية   إسماعيل، عن جويرية بلفظ "الظهر"، وابن حبان من طريق

نعيم في "المستخرج" أخرجه من طريق أبي حفص السلمي، عن   جويرية إلا بلفظ "الظهر" غير أن أبا

جامع   فيوابن عبد البر    .."جويرية، فقالك "العصر"، وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر

قال أبو عمر:   بلفظ البخاري، وقال معقبا: "  863ح  (137/  2مؤسسة الريان    ط بيان العلم وفضله  

الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاض ي وقض ى  هذه سبيل الاجتهاد على  

بنقل    من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله  مثله، وأما مَن أخطأ منصوصا    إلا إلى اجتهادٍ   دَّ رَ به إذا لم يُ 

 ".وبالله التوفيق فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل، فافهم  الكافة أو نقل العدول 
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و فات  طاعتنا له من طاعته سبحانه، فلذلك قالوا: نحن لا نصلي كيفما كان ول

   وقت الصلاة حتى نصل إلى بني قريظة.

طائفة أخرى نظرت إلى المقصد، نظرت إلى أن الصلاة كتاب  و   .هؤلاء أخذوا بالظاهر

الحديث لا يعني تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما   موقوت، لها أوقات محددة، ورأوا أنَّ 

 
َ
 بحيث إذا أمكنهم ألا يُ   يعني الحديث الشريف المسارعة

ُّ
وا إلا هنالك، بحيث لا  صل

 . يفوت وقت الصلاة إلا وقد بلغوا عند بني قريظة، فعليهم أن يفعلوا ذلك

 لأمر ا  
ً
  لرسول  فلذلك قالوا: نحن نصلي الصلاة لوقتها، ونتعجل الذهاب امتثالا

أقر الفريقين على اجتهادهما، أقر    -صلوات الله وسلامه عليه-فلما رجعوا إلى النبي  

رد أن يقول بأن هؤلاء أصوب رأيًا  هؤلاء على نظرهم، وأقر هؤلاء على نظرهم، ولم يُ 

 80حتى لا يغلق باب الاجتهاد ليظل باب الاجتهاد مفتوحًا من بعده.. "

عظيمًا،   بابًا  فتحت  أنت  عمن  س/مولانا،  تفضلتم  سماحتكم  الأولى  الأمثلة  في 

اجتهدوا في نصوص قابلة للفهم بهذه الطريقة أو تلك، لكن ما ختمتم به حديثكم  

الفاصل- الدلالة،    -قبل  الثبوت قطعي  في معرض نص واضح قطعي  اجتهاد  عن 

ي عهد )عمر بن الخطاب(، قضية المؤلفة قلوبهم، والقضية الأشهر قضية الحدود ف

في   اجتهاد  الألسن "لا  مع قاعدة شرعية دارجة على  بالتعارض   يصدمنا 
ً
أولا هذا 

يُسمون  من  بعض  قبول  على  للموافقة  اضطرارنا  في  يصدمنا  النص"  معرض 

 بالعلمانيين العرب على تاريخية النص الإسلامي بما فيه بعض القطعي في القرآن  

 

 ( 12الفقه الإسلامي بين ظواهر النصوص ومقاصد الشريعة لقاء الجزيرة بأحمد الخليلي )ص:    -   80
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 والسنة. 

ولا  نعم.. نحن لا نشك أن القرآن شرع حق المؤلفة قلوبهم،    ي:الشيخ أحمد الخليل

وْنه كانوا يعطونه باستحقاق بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن  
َ
نشك بأن ما كانوا يُعْط

دفع إليها الزكاة، هذه  
ُ
لم يكن هذا الحق لهم وحدهم ومنعوا منه، هنالك أصناف ت

دفع إليها الزكاة بسبب استحقاقهم: الف
ُ
قراء والمساكين والغارمون وفي  الأصناف ت

سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب.. هذه أصناف هي مُستحقة للزكاة، وقد يكون 

نظرًا إلى الظرف تغطية هذا الجانب جانب هؤلاء أهم، فلا يعني أن آية الأصناف 

خر إعطاء المؤلفة قلوبهم ما كانوا يعطونه من قبل بسبب  
ُ
الثمانية عُطلت، وإنما أ

أنها انتفت، ولا    -رض ي الله عنه-لحكمة، هذه الحكمة رأى عمر  كانوا يعطون  أنهم  

 للنص ولا إلغاءً له، فعندما تكون الحاجة داعية إلى تأليف الناس 
ً
يعني ذلك تعطيلا

 81لمصلحة الإسلام..

ل ولا دعا إلى إلغاء أو    خلة ماهر عبد الله ]مقاطعًا[امد
َّ
أنا لم أقل إنه ألغى ولا عط

تعطيل، لكن فتح الباب أمام الاجتهاد في معرض النص القطعي الثبوت القطعي  

 الدلالة. 

 الاجتهاد في تطبيق النص، وليس في عين النص.  الشيخ أحمد الخليلي:

يعني أن النص يُطبق عندما تكون الحاجة داعية، لأن مشروعية هذا السهم لأجل  

يُعطون، أما عندما تكون الحاجة   حاجة المسلمين، فعندما تكون الحاجة داعية

ا فالأولى أن يُصرف هذا السهم في  
ً
 غير داعية، مع وجود أصناف هي أكثر استحقاق

 

 ( 15السابق )ص: ي العام للسلطنة، المرجع المفت أحمد الخليلي الشيخ لقاء الجزيرة ب - 81
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 82تلك الأصناف..."

وإنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام على الحالة الجزئية الواقعة آنذاك لا في  

في جيل من الأجيال.    قبول المبدأ العام أو رفضه، تحت أي مقولة من مقولات العقل

وليس في ش يء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية  

المتجددة   الحالات  على  النصوص  تطبيق  في  واسع  أمامه  المدى  أن    -فإن  بعد 

 83ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه الصحيح

 

 

 

  

 

 السابق.  - 82

ِّ  ، " في تفسير قوله تعالى  286/  2انظر: سيد قطب في ظلال القرآن ) -  83
َّ

ى اللَّ
َ
اسِّ عَل لنَّ ونَ لِّ

ُ
 يَك

َّ
لا
َ
ئ لِّ

يمًا  ُ عَزِّيزًا حَكِّ
َّ

انَ اللَّ
َ
سُلِّ وَك  بَعْدَ الرُّ

ٌ
ة /  2النساء./ والأساس في التفسير" لسعيد حوى )   (165)حُجَّ

1243 ) 
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 صد اعتبار الأحوال والمقا

والقدرة   كالعلم  بها  تعالى  يجب وصفه  كمالية  أن لله صفات  المعلوم ضرورة  من 

تجامع   لا  التي  وهي  الذاتية  بالصفات  عنها  المعبر  وهي  والبصر،  والسمع  والإرادة 

أضدادها في الوجود أي: إن ذاته تعالى متصفة بهذه الصفات اتصافا مطلقا من  

 ن.غير واسطة ومن غير انقطاع بخلاف المخلوقي

وهناك صفات مستحيلة عليه تعالى فلا يصح وصفه بها كالعجز والبلادة والفهاهة  

 والنسيان بخلاف المخلوقين.

وصفات جائزة عليه تعالى أي يجوز وصفه بها وعدمه وهي التي تجامع أضدادها في  

فلانا وأمات فلانا   ى الوجود كالإحياء والاماتة والاعطاء والاغناء والافقار؛ فتقول أحي

 وأعطى فلانا ومنع فلانا وأغنى فلانا وقض ى بفقر فلان وهكذا.  

اعتبار الأحوال والمقاصد عند ذكر الأسماء التي لم  تجدر الإشارة إلى ضرورة هنا "و 

 84يرد بها التوقيف.

  : المخلوقات تختلف صفاتها عن صفات الخالق تبارك وتعالى، فنجد في الشاهد  ولأنَّ 

أو بعد أن يعلم ذلك العلم، وعلمه ينمو    ،لا ينال العلم إلا بعد أن يتعلم  العالمَ 

ا كان يعلمه بالأمس، فلأجل ذلك افترق الحال في الشاهد  مَ مبنموه، وقد يجهل شيئا  

 .والغائب

 

د شريفي معهد الحياة )ص: دروس في أصول الدين للمستوى الثان  -84  ( 11وي لمصطفى بن محمَّ
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وتعالى     تبارك  ذات الله  تكون  أن  عالما  وتعالى  تسمية الله سبحانه  في  يكفي  وإنما 

الأشياء انكشافا تاما على حقيقتها من غير أن يخفى على تلك  العلية تنكشف لها  

 الذات ش يء. 

فالعلم ينفى    ،أضدادها بالكلية  يُ نف  اإنما يراد بهوعلى هذا فإن الصفات الذاتية    

به   ينفى  والبصر  الصمم،  به  ينفى  والسمع  العجز،  بها  ينفى  والقدرة  الجهل،  به 

الوجود ينفى به العدم، والبقاء ينفى به الفناء، و العمى، والحياة ينفى بها الموت،  

 .ا في بقية الصفات جرًّ   وهلمَّ 

وهو    ،ن صفات الذات غير الذات، أنه لو كان الكل واحداأب  :ومن أدلة الذين قالوا  

للزم أن يكون مفهوم القدرة هو مفهوم العلم، ومفهوم العلم    ،الذات العلية  عينُ 

هو مفهوم الحياة، ومفهوم الحياة هو مفهوم السمع، ومفهوم السمع هو مفهوم 

 .البصر

باعتبار المقاصد التي وأجيب عن ذلك بأن هذه الصفات إنما اختلفت مفاهيمها    

الأالعلم يقصد به نفي الجهل، و   فقد سبق أنَّ تقصد بها   قدرة يقصد بها نفي  ن 

و   ،العجز الإكراه،  نفي  بها  يقصد  الإرادة  الموت  أوأن  نفي  بها  يقصد  الحياة  ن 

 85وهكذا." 

هِّ   :الله تبارك وتعالى يقول وفي الوصول إلى المقاصد،   بَادِّ ى عِّ
َ
ِّ وَسَلامٌ عَل

َّ
حَمْدُ للَِّّ

ْ
لِّ ال

ُ
ق

نَ   مْ مِّ
ُ
ك
َ
نْزَلَ ل

َ
رْضَ وَأ

َ
مَاوَاتِّ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
ونَ * أ

ُ
رِّك

ْ
ا يُش مَّ

َ
يْرٌ أ

َ
ُ خ

َّ
فَى آللَّ

َ
ينَ اصْط ذِّ

َّ
ال

تُ  نْبِّ
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
اتَ بَهْجَةٍ مَا ك

َ
قَ ذ هِّ حَدَائِّ نَا بِّ

ْ
بَت نْ

َ
أ
َ
مَاءِّ مَاءً ف ِّ  السَّ

َّ
هٌ مَعَ اللَّ

َ
ل إِّ
َ
جَرَهَا أ

َ
وا ش

 

 (24الكلام( لأحمد الخليلي )ص: و والبصر،   ،صفات الله سبحانه وتعالى )الحياة، السمع - 85
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يَ  هَا رَوَاس ِّ
َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
لال  وَجَعَلَ خِّ

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ
نْ جَعَلَ الأ مَّ

َ
ونَ * أ

ُ
ل وْمٌ يَعْدِّ

َ
بَلْ هُمْ ق

مَّ 
َ
مُونَ * أ

َ
رُهُمْ لا يَعْل

َ
ث
ْ
ك
َ
ِّ بَلْ أ

َّ
هٌ مَعَ اللَّ

َ
ل إِّ
َ
 أ
ً
زا بَحْرَيْنِّ حَاجِّ

ْ
رَّ  وَجَعَلَ بَيْنَ ال

َ
ضْط

ُ ْ
يبُ الم نْ يُجِّ

رُونَ * 
َّ
ك
َ
ذ
َ
 مَا ت

ً
يلا لِّ

َ
ِّ ق

َّ
هٌ مَعَ اللَّ

َ
ل إِّ
َ
رْضِّ أ

َ
اءَ الأ

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
وءَ وَيَجْعَل  السُّ

ُ
ف شِّ

ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
ذ إِّ

هِّ   بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِّ
ً
را

ْ
يَاحَ بُش ِّ

لُ الر  بَحْرِّ وَمَنْ يُرْسِّ
ْ
ِّ وَال

بَر 
ْ
مَاتِّ ال

ُ
ل
ُ
ي ظ مْ فِّ

ُ
يك نْ يَهْدِّ مَّ

َ
هٌ مَعَ    أ

َ
ل إِّ
َ
أ

مَاءِّ  نَ السَّ مْ مِّ
ُ
ك
ُ
يَرْزُق يدُهُ وَمَنْ  يُعِّ مَّ 

ُ
ث قَ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
يَبْدأ نْ  مَّ

َ
أ ونَ * 

ُ
رِّك

ْ
ا يُش ُ عَمَّ

َّ
ى اللَّ

َ
عَال

َ
ت  ِّ

َّ
اللَّ

ينَ ( )النمل: قِّ نْتُمْ صَادِّ
ُ
نْ ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
ِّ ق

َّ
هٌ مَعَ اللَّ

َ
ل إِّ
َ
رْضِّ أ

َ
 86( . 64-59وَالأ

ا  التطور  القواعد الأصولية والفقهية على حدٍ  وفي  عنى 
ُ
ت بالشريعة،  سواء    لفقهي: 

طاب الله عز وجل  المتعلق بأفعال العباد.   :التي هي  خِّ

  أمَّ 
ً
واصطلاحا  

ً
ومجازا  

ً
حقيقة  ،

ً
وأسلوبا  

ً
ألفاظا بمادته  فتُعنى  الأولى    )القواعدا 

)القواعد    
ً
حكمة أو  بالتعليل(  المتعلقة  الأصولية  )القواعد   

ً
عقلا أو  اللغوية(، 

 الأصولية المتعلقة بالمقاصد(.  

الفقهية   القواعدُ  ا  الأبواب  أم  في  بالفروع  المتعلقة  الجزئية  الأحكام  م 
ْ
بنظ فتُعنى 

ام في  المختلفة بحيث تظهرُ قواعدُ وسطى، يمكن الاستنادُ إليها في المزيد من الأحك

 النوازل والمستجدات.  

إنما جرى في الحقبة الثانية من    -إذا صحَّ التعبير    -وهكذا فإن  الاجتهاد والتجديد  

ب تدوين الفقه فيما بين القرنين الثالث والسادس للهجرة. 
َ
ق  حِّ

 

حلقة    86 عمان،  تلفزيون سلطنة  من   " الذكر  أهل  " سؤال  الثانية    14برنامج  هـ،  1425جمادى 

 م المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الموضوع: )حوار الحضارات( 1/8/2004يوافقه 
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ه عندما  والحق أنَّ المؤلفين في القواعد   ِّ
 
والفروق والمقاصد كانوا على وعيٍ بذلك كل

بين زوا  الأولى موضوع علم أصول    ميَّ الفقهية؛ بجعل  القواعد الأصولية والأخرى 

ضمن   الجزئيات  استيعاب  في  الفقهاء  عمل  مجال  ضمن  الثانية  وجعل  الفقه، 

قاعدةٍ وسطى. وأضافوا لذلك ضرورة معرفة المجتهد بالقواعد الأصولية، وضرورة  

ِّسين.  )القواعدالثانية  
 87الفقهية( للمفتين والقضاة والمدر 

ومواردها تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد  ومن تدبر مصادر الشريعة  

والمكره  والسكران  والناس ي  كالنائم  منه  قصدٍ  غير  عن  جرت  بل  معانيها  المتكلم 

والجاهل والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم، ولم يكفر من  

 (  أنت عبدي وأنا ربك  )اللهمقال من شدة الفرح  

   ؟التي يقطع بأن مراد قائلها بخلافهافكيف تعتبر الألفاظ  

رد الله جل وعلا شهادة المنافقين ووصفهم بالخداع والكذب والاستهزاء  المعنى  ولهذا  

تخالف   بواطنهم  وأن  قلوبهم  في  ليس  ما  بأفواههم  يقولون  أنهم  على  وذمهم 

 .ظواهرهم

فقال:    من يقول ما لا يفعل وأخبر أن ذلك عنده من أكبر المقت،  :وذم الله تعالى  

( َون
ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
ونَ مَا لا

ُ
قُول

َ
مَ ت ينَ آمَنُوا لِّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
  2يَاأ

َ
وا مَا لا

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
ِّ أ

َّ
نْدَ اللَّ بُرَ مَقْتًا عِّ

َ
( ك

ونَ )
ُ
فْعَل

َ
  الصف.  (3ت

 

مرجع سابق؛ بحث مقدم من   (41القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق )ندوة( )ص:  - 87

 وقد تقدم تفصيل ذلك وشرحه في الجزء الأول. ببعض تصرف،  رضوان السيد
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اليهود   البيع على ما  توسلوا    لماولعن  أكل ثمنهبصورة عقد  إلى  ففي    حرمه عليهم 

فأكلوا    اثم باعوه  ا" قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوهالحديث  

 88"  اثمنه

الله     رسول  لعن  ِّ "  وقد 
 
   لَ المحل

َّ
لهوالمحل الخمر  "ل  في   

ً
أيضا عاصرها ":  ولعن 

 ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر    .."ومعتصرها
ً
فمن تدبر ذلك وغيره علم    ،عنبا

 أن الشريعة  
ً
وأن من اقتصر على    ،النظر في مقاصد الأقوال والأفعال  لم تهمليقينا

فإنه قد يحلل الحرام ويحرم من غير تأمل وبصيرة  النظر إلى ظواهر الألفاظ فقط  

 .الخ..وهكذا  ويصحح الفاسدالحلال وينصر الظالم ويعينه على ظلمه  

   

 

الميتة والأصنام، و ح2121رواه البخاري ح  -  88 البيوع، باب: بيع  المغازي، 4045، كتاب:  ، كتاب: 

ي  ، كتاب: التفسير، باب:  4357يوم الفتح، و ح  باب: منزل النبي   لَّ ذِّ
ُ
مْنَا ك ينَ هَادُوا حَرَّ ذِّ

َّ
ى ال

َ
وَعَل

فُرٍ 
ُ
الأنعام، ومسلم ح  (146ظ الخمر والميتة والخنزير  1581(  بيع  باب: تحريم  المساقاة،  ، كتاب: 

، كتاب: 4669، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي ح3486والأصنام، وأبو داود ح

والأصنام،   ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة1297البيوع، باب بيع الخنزير، والترمذي ح

 .14512ح 324ص3، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه. وابن حنبل ج2167وابن ماجه ح
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 إلى إيجابية وسلبية التي يتحلى بها الانسان تقسيم الصفات 

 الايجابية أولا: 

الصفات  اعلم:   بها  الإيجابية  إن  يتحلى  كثيرة  اشتملت على  الانسان  التي  صفات 

 
َّ

ألا للإنسان  منها؛    ينبغي  عليها  يحافظ  وأن  عنها  ر،  يحيد  والتصب  الصبر  صفات 

والرضا   بالقدر  والإيمان  بالقليل،  والرضا  والقناعة  الاستعجال،  وعدم  والتأني 

والإخلاص،   الله،  على  والتوكل  الله،  بيد  الرزق  بأن  والإيمان  والتوكل  بالمكتوب، 

وحسن التدبير، والعفو والتسامح والمروءة، والشجاعة والقوة، والتحدي، وفعل  

اس، والحيطة، الزهد في الموجود، حسن  الخير، والمروءة والكرم، والحذر والاحتر 

بش  المرء  دراية  النفس، ؤ التقدير،  على  الاعتماد  ذاته،  في  الش يء  قيمة  ونه، 

حسن   بالجوهر،  العبرة  المظهر،  حسن  الأصالة،  الآخرين،  حاجة  عن  الاستغناء 

عدم  والإتقان،  المهارة  والإقدام،  الإرادة  السكوت،  قيمة  الأمل،  بلوغ  الأدب، 

فضيل الغالي الجيد، اللين، العلم والتعلم، النهي عن التجاوز في الأمر،  الاستهانة، ت

الممارسة والحنكة، العزة والحث عليها، التحقق من الأمر، الاستعداد للأمر، الأخذ  

 بالأسباب، اغتنام الفرصة، الحرية.
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 السلبية ثانيا: 

منها  ولا يقارف شيئا  التي يؤمر الانسان أن يبتعد عنها  الصفات السلبية للإنسان 

العاقل  وهي صفات ذميمة   الالحصيف،  يأباها  الطباع  منها   :فمنهانظيفة،  وتنفر 

ِّ   ،الجحودو الغدر وعدم الوفاء،  
  الاستعجال في الأمرو المكر والخداع،  و م،  عَ وكفر الن 

 الخوف و ر،  و المبالغة في الأمو الجهل،  و الش يء قبل وقته،    تعجلو   ،تبصر ورويةدون  

عاء و والكبر، والعُجْب،  ،والفخر ،والتعاظم ،الاستعلاءو والجبن،  من غير الله، الاد 

كذبا،  الباطل،   بالأمر   تالو والتظاهر 
 
الله  لذل الغير،    ،لغير  والمهانة،  واستذلال 

والاحتقارستصغارالا و  والطباعو ،  ،  الخلق  والاهتمام و ،  الدنيئة  سوء  التظاهر 

ث بالرأيو بالأمر التافه،   الاعتماد على  و الفجور،  و ،  ولا برهانمن غير دليل    التشب 

استعلاءال الذاتو ،  واستكبارا  غير  والخمول،  الكسل،  و ،  بغير حق  الأنانية وحب 

الباطن،  مع مخالن الظاهر  يحسوت الإهمال،  و  في  الباطنفته  أو الجوهر،    ،وسوء 

والعيب،  و  النفع  و الرداءة،  و الدناءة  القدرةعدم  مع  والحاجة    للغير  ،  إليهعليه 

والضعف،    ،العجزو ،  في غير محلهاة  استعمال الشدَّ و ،  والاصلاح  الصلاحكسة  معاو 

والحرص،  و والإفراط،  الثرثرة،  و والتبذير  الكذب،  و   الإسرافو  والتقتير  البخل 

 89حب الشهرة. و ،  من غير موجب  ر و الرجوع في الأمو القبح،  و الطمع والجشع،  و 

 

 

فما بعدها بيان منازل   112ص1جميل بن خميس قاموس الشريعة جالسعدي بتصرف انظر:  -  89

الأمثال    الحمزاوي   علاء إسماعيل  الدكتور :  الحمزاوي   ، ط الأولى الناشر مكتبة الجيل الواعد.  الناس

 .73العربية والأمثال العامية مقارنة دلالية ص: 
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 المقاصد المرادة من منافع الأعيان

المعقود عليها إذا كانت متعينة في ش يء واعلم أنَّ المقاصد المرادة من منافع الأعيان  

 بعينه، غير ملتبسة بما يخرجها عن ذلك استغنت عن التعيين في المراد منها.  

وذلك كالإجارة والإعارة، فلو استأجر قدوما أو فأسا أو عمامة وأمثالها فلا تحتاج 

 هذه إلى التعيين لكونها متعينة بذاتها لغرض معين.

بيأمَّ  مترددة  كانت  إن  لها  ا  كانت  وإن  اللبس،  من  التعيين خروجا  لزم  منفعتين  ن 

 منافع عدة ولها عرف في الاستعمال يصار إلى العرف، وإلا وجب التعيين. 

ق المؤجر المستأجر فيما ادعاه من القصد فله ذلك؛ لأن الحق له، ما لم     وان صدَّ

كانت دائرة  يكن ما ادعاه مخالفا لشرع الله. وهذا داخل في قاعدة: التصرفات إذا  

والمقاصد معتبرة في  ،  بين جهات شتى فلا تنصرف لأحدها إلا بالقصد إليه والتعيين

 90العبادات والمعاملات. 

 ولذا قال أهل العلم: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.  

يختلف عن حكم غايته ومقصوده، ولهذه    91لى الش يءإ والمعنى أنَّ حكم الوسيلة  

منها:القاعدة   لتحقيق    أمثلة  الخصوم،  بين  البين  ذات  لإصلاح  الكذب  جواز 

ة وإذهاب الشحناء و   الكذب  نهاء الخصام بين طرفيه الخ. مع أنَّ إالمصلحة المرجوَّ

 

 . 436، 424 ص 3بتصرف انظر: الايضاح للشماخي  - 90

يْهِّ به.    -  91
َ
ل ب إِّ

ي: تقرَّ
َ
لىَ فلان بكذا أ ل إِّ

ن توسَّ الوسيلة: على زنة فعيلة: الطريق الموصل الى الش يء؛ مِّ

تعالى:   قوله  الوسيلةومنه  يْهِّ 
َ
ل إِّ وابتغوا  قُوا الله  اتَّ آمنوا  ينَ  الذِّ هَا  يُّ

َ
أ بطاعته؛   يَا  إليه  تقربوا  ي 

َ
أ

ي وَ  لتُ إلى رب  لتُ إلى فلانٍ بالإيمان والعمل الصالح. ووس  ت عَمَلا أتقر ب به إليه. وتوس 
ْ
ل ، أي: عَمِّ

ً
يلة  سِّ
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  ٍ
ب 
ُ
ى كلُّ ذي ل

َ
مرِّهم ... بَل

َ
دْرُ أ

َ
اسَ لا يدرونَ ما ق بت به إليه، قال لبيد: أرى الن  بكتابٍ أو قرابة، أي تقر 

 إلى اللهِّ واسلُ. انظر: )العين( وسل.

باطلا. ومن ذلك التوصل بالكذب للإصلاح بين    واصطلاحا: هي: ما يتوصل به إلى الش يء. حقا كان أو  

و  الشحناء  الشمل وإذهاب  لجمع  أن  إالمتخاصمين،  العدو خشية  مال  الخ. وكإحراق  الخصام  نهاء 

يتقوى به على المسلمين، وكتعزير المتهم بما يراه الحاكم رادعا له. وكإعداد الدلو والحبل وآلة رفع 

يرُوا  : تفسير قوله  ،392/  2القطب في تيسير التفسير الماء من البئر لغرض الطهارة، قال  لْ سِّ
ُ
ق

ينَ ) بِّ ِّ
 
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
بَة انَ عَاقِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
مَّ ان

ُ
رْضِّ ث

َ ْ
ي الأ وجب  11فِّ

َ
( الأنعام. "وللوسائل حكم المقاصد، والنظر أ

عداد الدلو لمن لا يجد الما نه ذاتي، والسير للنظر وسيلة، وذلك كما وجب إِّ
َ
  -مثلا- ءَ للوضوء، منه؛ لأ

لا به."    إِّ

وحكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة  

 ووسيلة المندوب والمباح كذلك وهكذا.. الخ.  

كانت طرقها    إليها، يقول ابن القيم الجوزية: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفض ي  

وأسبابها تابعة لها مقيدة بها، فوسائل المحرمات والمعاص ي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 

بها بحسب إفضائها إلى غاياتها،   الطاعات والقربات في محبتها، والإذن  غاياتها وارتباطاتها، ووسائل 

قصد الغايات وهي مقصودة قصد  فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاها مقصود، لكنه مقصود  

الجوزية   القيم  ابن  الموقعين  اعلام  انظر:  ج147/  3الوسائل..."  للقرافي  الفروق    فما274ص  3. 

ن دار الفكر. وحاشية  93ص5وشرح مختصر خليل للخرش ي محمد بن عبد الله المالكي جبعدها،  

المسالك ج السالك لأقرب  بلغة  أيضا م117ص3الصاوي  المعارف. وهي  الذرائع ن دار  رتبطة بسد 

وفتحها؛ فسدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يُتوصل بها  

إلى مفاسد أو محظورات. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من  

..." وفتح الذرائع فيما لا يتصادم م  إلى الحرام  ع مراد الشارع الحكيم وتشريعاته  شأنه التوصل به 

كذلك أصل معتبر في الشريعة. والفرق بينهما أنَّ سدَّ الذرائع هو: تحريم الوسائل المؤدية إلى فعل 

محظور. وفتح الذرائع هو: إيجاد الوسائل التي يتوقف عليها فعل واجب أو مندوب أو مباح. شريطة  

ذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويكره، ويندب، ملاءمته للشريعة الإسلامية غير خارج عنها. فال

ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة. وكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، فيقال" 
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الطرفين،     بين  الإصلاح  وهو  مشروع  أمر  إلى  وسيلة  هنا  أنه  إلا  محرم،  أصله  في 

مطلوبة   صحيحة  غاية  إلى  بها  يتوصل  وسيلة  هنا  بين فالكذب  الإصلاح  وهي 

 الطرفين، والإصلاح هو الغاية.

أن يكون بين طرفين خصامٌ شديد، وكل واحد في نفسه وَجْدٌ على الآخر  بيان ذلك: 

ويذكر عنه أنه يقول في شأنه ما لا ينبغي أن يصدر منه، فيقول مريد الإصلاح: لا  

كذا   ويقول  عليك  يثني  سمعته  وإنما  ذلك،  منه  أسمع  لم  الكلام أنا  وكذا...من 

الطيب الذي يمكن أن يقبله الخصم، مع أنه لم يقله وقد يكون قال العكس، ثم  

يقبله   أن  يمكن  الذي  الجميل  الكلام  من  معه  يفعل  وكذا  الآخر  للطرف  يذهب 

وإذهاب   والألفة  الشمل  لجمع  منه  قصدا  ذلك  كل  الآخر،  الطرف  إلى  وينسبه 

 الشحناء ومحو الفتن وهكذا قس سائرها. 

أموال   إحراق  جواز  والإخافة،  ومنها  للتهييب  وسيلة  لأنه  الحرب،  حالة  في  العدو 

 وإضعاف قوتهم، وتبديد شوكتهم حتى يسلم الناس شرهم، الخ.

 ِّ
لأحد الأطراف ما لا يقع منه  المتكلم  فقد ينسب    ،ومنها الخدعة في الحرب مع العدو 

  ليتمكن من القضاء على الخصم لمصلحة الآخر.

 

فتح الذرائع، ومعناه: إجازة الوسائل المؤدية إلى خير وبر. وسدَّ الذرائع ومعناه منع ما يتوصل به إلى 

. فتح الذرائع. وانظر  1457/ 9. ومجلة مجمع الفقه الإسلامي 33/ 2 محظور.  انظر: الفروق للقرافي

. وسبق بعض ذلك أيضا الجزء الرابع؛ سد الذرائع وفتحها، من هذا المشروع المبارك بإذن الله  

أيضا في الجزء الأول. قاعدة "الأمور بمقاصدها" وانظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 

 . 307ص
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ا ا فإنَّ الحربَ   لباب قوله  ومن هذا  لْ عنَّ ِّ
 
نُعَيم بن مسعود يومَ الخندق: "خذ   لِّ

دعة"  
ُ
   92خ

 

ِّ روى إبراهي   -   92
ه ابنة نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيها قال:  م بن صابر الأشجعي عن أبيه عن أم 

ل عنا فإن الحرب خدعة. )ابن جرير( تهذيب الآ  قال لي رسول الله    ِّ
 
ذ
َ
ٍ   يوم الخندق: خ

ثار مسند علي 

  .  3 /  130وذكر  3/148، وابن قانع  6553، رقم  4/214وأبو عوانة    11397. كنز العمال  214ح .

مسلما ولم يعلم به   ابن إسحاق في سبب رحيل الأحزاب: أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي  

قومه فقال له "خذل عنا" فمض ى إلى بني قريظة وكان نديما لهم فقال قد عرفتم محبتي. قالوا: نعم.  

إلى بلادهم  فق انتهزوها وإلا رجعوا  ال: إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادُهم وإنهم إن رأوا فرصة 

وتركوكم في البلاء مع محمد، ولا طاقة لكم به. قالوا: فما ترى قال: لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا  

موا على الغدر بمح مد فراسلوه في الرجوع  منهم. فقبلوا رأيه فتوجه إلى قريش فقال لهم: إن اليهود ندِّ

إليه فراسلهم بأنا لا نرض ى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهنا فاقتلهم، ثم جاء غطفان بنحو 

ذلك. قال فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم  

وم يوم السبت ولا نعمل فيه شيئا ولا  نجد مرعى فاخرجوا بنا حتى نناجز محمدا فأجابوهم: إن الي

   دَّ بُ 
َ
نا من الرهن منكم لئلا تغدروا بنا. فقالت قريش: هذا ما حذركم نعيم فراسلوهم ثانيا أن: لا  ل

بن إسحاق  ان شئتم أن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا نعيم. قال  إف  ،نعطيكم رهنا

أنَّ النبي    :-[- ]وأنه قال لهم[- وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن نعيما كان رجلا نموما، و

    إليك ندفعهم  رهنا  وغطفان  قريش  من  نأخذ  أن  يرضيك  كان  إن  إليَّ  بعثت  اليهود  إن  له:  قال 

لهم فعلنا. فرجع نعيم مسرعا إلى قومه فأخبرهم فقالوا والله ما كذب محمد عليهم وإنهم لأهل  فتقت

غدر. وكذلك قال لقريش فكان ذلك سبب خذلانهم ورحيلهم. وقد تقدم في الحديث السادس بيان  

ج   حجر  لابن  الباري  فتح  انظر:  الريح.  من  عليهم  أرسل  للإعلام 4105ح  461/    7ما  الفتح  ط   ،

. وانظر: 236/  114/  1، وأخرجه الطبري  111/  4م وتاريخ ابن كثير  2000ي،العرب
ً
، عن الزهري مرسلا

في هذه الرواية  الجزء السادس من هذا الكتاب الفرع الحادي والعشرون: المعاريض. والذي يظهر لي 

  - وأنه قال لهم[]- : بعض الكلام بعد "نموما" وهو ا فيها سقط ؛ أنَّ والعلم عند الله - صحت الرواية إنْ -

لقصد التخذيل   الكلام نسبه نعيم إلى الرسول    ذلك أنَّ   ؛ولذا أثبتها لم بين معكوفين وشرطتينالخ؛  

 فتدبر ذلك بإمعان.  لم يقل ذلك، وإنما قاله نعيم، فنسبه إلى الرسول   والرسول  
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أمْرٌ من التخذيل وهو حمل الأعداء على الفشلِّ وتركِّ القتال، وغيره من الأحاديث  

 الكثيرة في هذا الشأن. 

ر بن عبد الله  ومن ذلك:   الَ    ما رواه جَابِّ
َ
الَ: ق

َ
في قضية قتل كعب بن الأشرف، ق

 ِّ
َّ

دُ بْنُ  رَسُولُ اللَّ قَامَ مُحَمَّ
َ
هُ؟« ف

َ
َ وَرَسُول

َّ
ى اللَّ

َ
دْ آذ

َ
هُ ق نَّ إِّ

َ
رَفِّ ف

ْ
ش
َ ْ
عْبِّ بْنِّ الأ

َ
ك : »مَنْ لِّ

عَمْ«.  
َ
الَ: »ن

َ
هُ؟ ق

َ
تُل
ْ
ق
َ
نْ أ

َ
بُّ أ حِّ

ُ
ت
َ
، أ ِّ

َّ
ا يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ن
َ
قَالَ: أ

َ
 ف
َ
مَة

َ
ولَ  مَسْل

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
ي أ نْ لِّ

َ
ذ
ْ
أ
َ
الَ: ف

َ
ق

ا 
َ
ان عَنَّ دْ 

َ
وَق  

َ
ة
َ
دَق الصَّ نَا 

َ
ل
َ
سَأ دْ 

َ
ق جُلَ  الرَّ ا 

َ
هَذ نَّ  إِّ قَالَ: 

َ
ف اهُ 

َ
ت
َ
أ
َ
ف لْ«. 

ُ
ق عَمْ، 

َ
»ن الَ: 

َ
ق يْئًا 

َ
ش

ى 
َ
ل رَ إِّ

ُ
نْظ

َ
ى ن دَعَهُ حَتَّ

َ
نْ ن

َ
رَهُ أ

ْ
ك
َ
نَحْنُ ن

َ
بَعْنَاهُ ف الَ: اتَّ

َ
هُ ق نَّ

ُّ
تَمَل

َ
يْضًا ل

َ
الَ: وَأ

َ
يرُ  ق يْءٍ يَصِّ

َ
ِّ ش 

ي 
َ
أ

الَ: وَمَا  
َ
ي؟ ق رْهَنُونِّ

َ
يْءٍ ت

َ
يَّ ش 

َ
عْبٌ: أ

َ
الَ ك

َ
، ق وْ وَسْقَيْنِّ

َ
فَنَا وَسْقًا أ سْلِّ

ُ
نْ ت

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
دْ أ

َ
مْرُهُ، وَق

َ
أ

 
َ
ا ف

َ
سَاءَن رْهَنُكَ نِّ

َ
عَرَبِّ ن

ْ
جْمَلُ ال

َ
نْتَ أ

َ
ِّ أ

َّ
وا: سُبْحَانَ اللَّ

ُ
ال
َ
مْ. ق

ُ
سَاءَك الَ: نِّ

َ
ا؟ ق نَّ رِّيدُ مِّ

ُ
ونُ ت

ُ
يَك

يُقَالُ:  
َ
ا. ف

َ
ن حَدِّ

َ
ِّ يُسَبُّ ابْنُ أ

َّ
وا: سُبْحَانَ اللَّ

ُ
ال
َ
مْ. ق

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
ي أ رْهَنُونِّ

َ
ت
َ
الَ: ف

َ
يْنَا. ق

َ
كَ عَارًا عَل لِّ

َ
ذ

  
َ
رْهَنُكَ اللامَة

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
. ق وْ وَسْقَيْنِّ

َ
وَسْقٍ أ نْتَ بِّ حَ    -رُهِّ

َ
لا ِّ

اهُ    -يُرِّيدُ الس 
َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
عَمْ، ف

َ
الَ: ن

َ
ق

ا
َ
انَ جَاءَ مَعَهُ  ن

َ
دْ ك

َ
يْهِّ وَق

َ
ل سَ إِّ

َ
نْ جَل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
سُهُ، ف

ْ
بٌ يَنْضَحُ رَأ ِّ

ي 
َ
يْهِّ وَهُوَ مُتَط

َ
ل رَجَ إِّ

َ
خ

َ
دَاهُ ف

نُ 
َ
ذ
ْ
أ
َ
الَ: ت

َ
. ق اسِّ سَاءِّ النَّ رُ نِّ

َ
عْط

َ
يَ أ  وَهِّ

ُ
ة
َ
ن
َ

لا
ُ
ي ف نْدِّ الَ: عِّ

َ
هُ ق

َ
رُوا ل

َ
ك
َ
ذ
َ
رْبَعَةٍ ف

َ
وْ أ

َ
ةٍ أ

َ
ث

َ
لا
َ
نَفَرٍ ث  بِّ

مَّ 
ُ
ش

َ
أ
َ
ي ف لَ يَدَهُ  لِّ

َ
دْخ

َ
أ
َ
عَمْ، ف

َ
الَ: ن

َ
عُودُ؟ ق

َ
الَ: أ

َ
هُ ق مَّ

َ
ش

َ
هِّ ف سِّ

ْ
ي رَأ لَ يَدَهُ فِّ

َ
دْخ

َ
أ
َ
عَمْ، ف

َ
الَ: ن

َ
. ق

وهُ. 
ُ
تَل
َ
ى ق ضَرَبُوهُ حَتَّ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
الَ: دُون

َ
نْهُ ق نَ مِّ

َ
ا اسْتَمْك مَّ

َ
ل
َ
، ف هِّ سِّ

ْ
ي رَأ  93فِّ

 

واللفظ له:   ،2768، ح  3/87وأبو داود    2768ح  321/  7عون المعبود مع حاشية ابن القيم    -  93

ينَارٍ.. دِّ بْنِّ  و  عَمْرِّ عَنْ  سُفْيَانُ،  نَا 
َ
ث حَدَّ حٍ،  صَالِّ بْنُ  حْمَدُ 

َ
أ نَا 

َ
ث البخارى    "حَدَّ وأخرجه  أعلاه.  الحديث 

في:    -2510الحديث   )4037،  3032،  3031أطرافه  الحميدي  أيضًا:  وأخرجه  ، 1250ح    2/526. 

للنسائي    ،1801ح    3/1425ومسلم   الكبرى  مستدركه    ،8641ح  192/  5والسنن  في  والحاكم 
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 ِّ
 
في قضية خاله كعب بن    ر في ابن مسلمة نعرة الدم والرحمفانظر أخي في الله لم تؤث

بيعا لنفسه في ذات    ؛ أن يكون هو المبادر لقتله  الأشرف فاستأذن من الرسول  

ينَ   ، تجسيدا لقوله تعالى:مع خطورة الموقف   الله   امِّ
وَّ
َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ينَ آمَنُوا ك ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

وِّ  
َ
مْ أ

ُ
ك نْفُسِّ

َ
ى أ

َ
وْ عَل

َ
ِّ وَل

َّ
هَدَاءَ للَِّّ

ُ
سْطِّ ش قِّ

ْ
ال يرًا  بِّ قِّ

َ
وْ ف

َ
ا أ يًّ نِّ

َ
نْ غ

ُ
نْ يَك ينَ إِّ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
دَيْنِّ وَالأ وَالِّ

ْ
ال

انَ بِّ 
َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
عْرِّضُوا ف

ُ
وْ ت

َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
نْ ت وا وَإِّ

ُ
ل عْدِّ

َ
نْ ت

َ
هَوَى أ

ْ
عُوا ال بِّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
لا

َ
مَا ف هِّ ى بِّ

َ
وْل
َ
ُ أ

َّ
اللَّ

َ
مَا ف

يرًا ) بِّ
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
. وهو مع يقينه  ن الله النساء. فقدم كلَّ ش يء ابتغاء رضوا (135ت

 أنه لا يتم إيمان المؤمن الا بذلك. 

 ي ذِّ
َّ
تَابِّ ال كِّ

ْ
هِّ وَال ى رَسُولِّ

َ
لَ عَل زَّ

َ
ي ن ذِّ

َّ
تَابِّ ال كِّ

ْ
هِّ وَال ِّ وَرَسُولِّ

َّ
اللَّ نُوا بِّ ينَ آمَنُوا آمِّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَاأ

هِّ  تُبِّ
ُ
هِّ وَك تِّ

َ
ك ئِّ

َ
ِّ وَمَلا

َّ
اللَّ فُرْ بِّ

ْ
بْلُ وَمَنْ يَك

َ
نْ ق نْزَلَ مِّ

َ
  أ

ً
لا

َ
قَدْ ضَلَّ ضَلا

َ
رِّ ف خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
هِّ وَال  وَرُسُلِّ

يدًا )  النساء.   (136بَعِّ

  انُوا
َ
ك وْ 

َ
وَل هُ 

َ
وَرَسُول  َ

َّ
حَادَّ اللَّ مَنْ  ونَ  يُوَادُّ رِّ  خِّ

ْ
الآ يَوْمِّ 

ْ
وَال  ِّ

َّ
اللَّ بِّ نُونَ  يُؤْمِّ وْمًا 

َ
ق دُ  جِّ

َ
ت  

َ
لا

وْ عَ 
َ
وَانَهُمْ أ

ْ
خ وْ إِّ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
دَهُمْ  آبَاءَهُمْ أ يَّ

َ
يمَانَ وَأ ِّ

ْ
مُ الإ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق تَبَ فِّ

َ
كَ ك ئِّ

َ
ول
ُ
يرَتَهُمْ أ شِّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 
َّ

يَ اللَّ يهَا رَض ِّ ينَ فِّ دِّ الِّ
َ
نْهَارُ خ

َ ْ
هَا الأ حْتِّ

َ
نْ ت جْرِّي مِّ

َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

ُ
ل نْهُ وَيُدْخِّ رُوحٍ مِّ   بِّ

 ِّ
َّ

زْبَ اللَّ نَّ حِّ  إِّ
َ

لا
َ
ِّ أ

َّ
زْبُ اللَّ كَ حِّ ئِّ

َ
ول
ُ
حُونَ )  عَنْهُ أ فْلِّ

ُ ْ
 الحشر.  (22هُمُ الم

 غير  وتوعد الموالين لأعدائه  مخالفة ذلك  وقد عاب الحق سبحانه وتعالى على  

 

"قتل كعب    581وابن عبد الباقي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص    5840ح  492ص3ج

اليهود" طاغوت  الأشرف  الكبرى  والبيهقي    بن  مع  17881ح81ص 9و13059  ح7/40السنن  وغيره 

 اختلاف في بعض الألفاظ واتفاق المعنى. 
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ينَ  لخالد في الآخرة:  بالعذاب اصفين من أنفسهم  نالم ذِّ
َّ
وْنَ ال

َّ
يَتَوَل نْهُمْ  يرًا مِّ ثِّ

َ
رَى ك

َ
ت

هُمْ  
َ
مَتْ ل دَّ

َ
سَ مَا ق

ْ
ئ بِّ
َ
رُوا ل

َ
ف
َ
دُونَ ك الِّ

َ
ابِّ هُمْ خ

َ
عَذ

ْ
ي ال مْ وَفِّ يْهِّ

َ
ُ عَل

َّ
 اللَّ

َ
ط نْ سَخِّ

َ
فُسُهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ

يرًا  80) ثِّ
َ
نَّ ك كِّ

َ
يَاءَ وَل وْلِّ

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ
َ
خ يْهِّ مَا اتَّ

َ
ل زِّلَ إِّ

ْ
ن
ُ
ِّ وَمَا أ

ي  بِّ
ِّ وَالنَّ

َّ
اللَّ نُونَ بِّ مِّ

ْ
وا يُؤ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
نْهُمْ  ( وَل مِّ

قُونَ ) اسِّ
َ
 المائدة.  (81ف

" قال ابن إسحاق وغيره: كان عربيا من بني نبهان :  في الفتح  رقال الحافظ ابن حج

ط من  بطن  بني ي  وهم  فحالف  المدينة  فأتى  الجاهلية  في  دما  أصاب  أبوه  وكان   ،

النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا، وكان طويلا  

جسيما ذا بطن وهامة، وهجا المسلمين بعد وقعة بدر، وخرج إلى مكة فنزل على ابن  

بنت أسيد بن أبي  وداعة السهمي والد المطلب، فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة  

حتى  المسلمين  بنساء  وتشبب  المدينة  إلى  كعب  فرجع  فطردته،  أمية  بن  العيص 

 آذاهم.  

وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب  

الله   رسول  يهجو  وكان   
ً
شاعرا كان  الأشرف  بن  كعب  أن  أبيه  عن  مالك    بن 

قدم المدينة وأهلها أخلاط فأراد رسول    ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي  

المس  الله   يؤذون  والمشركون  اليهود  وكان  فقال  استصلاحهم  الأذى  أشد  لمين 

بن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار"  ا"اللهم اكفني    رسول الله  

ينَ    وأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر، على ذلك منهم وأنزل:   ذِّ
َّ
نَ ال  مِّ

سْمَعُنَّ
َ
ت
َ
وَل

يرً  ثِّ
َ
ى ك

ً
ذ
َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ينَ أ ذِّ

َّ
نَ ال مْ وَمِّ

ُ
ك بْلِّ

َ
نْ ق تَابَ مِّ كِّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 آل عمران.    186ا  أ

 سعد بن معاذ أن يبعث رهطا   رسول الله    رَ فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمَ 
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 94بن سعد أنَّ قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة. اوذكر    ،ليقتلوه

ساني من مرسل عكرمة  ابن إسحاق الخر ووجدت في فوائد عبد الله  قال ابن حجر:  

بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببا آخر وهو أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من  

إلى الوليمة فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه فجاء ومعه بعض    اليهود أنه يدعو النبي  

أصحابه فأعلمه جبريلُ بما أضمروه بعد أن جالسه، فقام فستره جبريل بجناحه،  

تفرقوا،   فقدوه  فلما  كعب  فخرج  لقتل  ينتدب  من  حينئذ:  الجمع  فقال  ويمكن 

 بتعدد الأسباب.

مسلمة     بن  محمد  فقام  أقتله،  قوله:  أن  أتحب  الله  رسول  يا  مرسل  -فقال  في 

بن    -عكرمة محمد  رواية  في  نعم،  قال  قوله:  خالي،  هو  مسلمة  بن  محمد  فقال 

ك وفي  محمود فقال: أنت له، وفي رواية بن إسحاق قال: فافعل إن قدرت على ذل

   .صامتٌ   فقال محمد بن مسلمة أقرَّ   رواية عروة فسكت رسول الله  

فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولا، ثم أذن له،    ،ومثله عند سمويه في فوائده

فان في رواية عروة أيضا أنه قال له إن كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن  

إليه   واشك  إليه  توجه  له:  فقال  فشاوره  قال  يسلفكم  معاذ،  أن  وسله  الحاجة 

 طعاما، قوله: فأذن لي أن أقول شيئا، قال قل كأنه استأذنه أن يفتعل شيئا يحتال 

 95به، ومن ثم بوب عليه المصنف الكذب في الحرب."   

 

ج  -  94 حجر  لابن  الباري  الطبري تا  337ص7فتح  له.    2/488ريخ  الأسباب  بيان  في  /  2العجاب 

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم  قوله تعالى    -  264رقم  810

عن معمر عن الزهري.   335الآية. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره    ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 

 . 32ص2الطبقات الكبرى ج

 ( 327/  7( السابق. وابن شاهين فتح المنعم شرح صحيح مسلم )338/  7بن حجر )لا فتح الباري    -  95
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بالفساد من أي نوع كان حتى تظهر توبتهم ولو  ويجوز لولي الأمر حبس المشهورين  

 لشرهم.لم يثبت عليهم جرم معين بطريق  
َ
 قضائي، دفعا

 بما يراه القاض ي للتوصل الى معرفة الحق، من جهة، وإظهار  المتهم    رويجوز تعزي

الأمن والأمان في الأرض، وإخافة الظالم ولكيلا يتجرأ الناس على بعضهم وتنتشر  

الفوض ى من جهة أخرى، والأصل منع التعزير والأذى إلا بعد ثبوت الإدانة. وهكذا  

 في أمثالها. 

ن ذلك السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم،  وم 

 فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة.  

  

 

الوهَّ  الكوكب  مسلم  والهروي  في شرح  343/  19اج شرح صحيح  الثجاج  المحيط  البحر  والولوي   )

 .400/ 31مسلم بن الحجاج   الإمامصحيح 
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 للوسائل حكم المقاصد

وما لا يتم الواجب إلا به فواجب مثله، والتوبة  اعلم أن للوسائل حكم المقاصد،  

إلا   إليها  يتوصل  ولا  واجب،  واجبة،  مقصد  الذنب  فمعرفة  الذنب،  بمعرفة 

وللإنسان أوصاف: الأول: ينزع إلى الوصف الرباني كالكبر والفخر والجبروت وحب  

، والبقاء، والعلو، حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم  ىالمدح، والثناء، والعز، والغن

 الأعلى، ويتولد من ذلك ذنوب مهلكة.

، والبغي، والحيلة، والخداع، والأمر  يتشعب منه الحسدالثاني: وصف شيطاني    

 بالمنكر، وفيه يدخل الغش، والنفاق، والدعوة إلى البدع والضلال. 

بهيمي     وصف  البطن  الثالث:  شهوة  على  والحرص  والكلب  الشره  يتشعب  منه 

 والفرج، ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحرام. 

منه يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب  عي،  بُ الرابع: وصف سَ   

والشتم والقتل والوصف البهيمي هو الغالب أولا ثم السبعي، فإذا اجتمعا استعملا  

إلى   العقل على الخداع والمكر وهو الوصف الشيطاني، ثم يغلب الوصف المنتزع 

ا في  وبعضها  الذنوب  تنفجر  ومنها  الذنوب،  أمهات  فهذه  الرباني  لقلب  الوصف 

ثم الذنب إما فيما بينه وبين الله كترك الصلاة والصوم والحج  وبعضها في الجوارح،  

والدعاء إلى الضلالة في الدين وتغليب جانب الرجاء تغليبا يؤدي إلى التقصير، وإما  

فيما بينه وبين الخلق كترك الزكاة، وأنواع الكفارات، وقتل النفس وغصب المال،  

 القضاء في الأموال والدماء بغير حق.وشتم الأعراض والفتوى و 

وقال بعض: لا صغيرة، بل كل مخالفة لله فهي كبيرة،  ثم الذنب إما صغير أو كبير،  

ويرده قوله تعالى: }إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه{ الآية، وقوله تعالى: }إلا اللمم{،  

اجتوقوله   إن  بينهن  ما  تكفر  الجمعة  إلى  والجمعة  الخمس  }الصلوات  نبت  : 

، وفي رواية: "إلا من ثلاث: إشراك "الكبائر{ " وفي رواية: "كفارات لما بينهن إلا الكبائر
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عن   "الخروج  قال:  السنة؟  ترك  ما  قيل:  الصفقة"،  ونكث  السنة  وترك  بالله 

 الجماعة"

ونكث الصفقة أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله وعن عبد الله بن عمرو 

الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، بن العاص الكبائر:  

 وعن ابن مسعود: هن أربع. 

سبع، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: تسع، وكان ابن عباس إذا  وقال ابن عمر:  

بلغه قول ابن عمر: سبع، قال: هن إلى سبعين أقرب منهن إلى سبع، وعن ابن عباس: 

وقيل: كل ما  ، وعنه: ليس فيما يعص ى الله به صغير، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة

الله عليه بالنار فكبيرة، وقال بعض السلف: ما وجب عليه الحد في الدنيا فهو  أوعد  

كبيرة، وقيل: إنها مبهمة لا يعرف عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة، وقال ابن  

عند قوله    ؛من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها  قرأامسعود: لما سئل عنها:  

    تعالى:  
ً

لا
َ
مُدْخ مْ 

ُ
ك
ْ
ل وَنُدْخِّ مْ 

ُ
ك اتِّ

َ
ئ ِّ
سَي  مْ 

ُ
عَنْك رْ  ِّ

ف 
َ
نُك عَنْهُ  نْهَوْنَ 

ُ
ت مَا  رَ  بَائِّ

َ
ك بُوا  جْتَنِّ

َ
ت نْ  إِّ

رِّيمًا
َ
 ( النساء.31)  ك

مكي: سبع عشرة   طالب  أبو  وقال  كبيرة  ذلك  في  عنه  نهى الله  ما  من جملة  فكل 

 الأخبار. 

وابن مسعود وابن عمر وغيرهم أربع في القلب: وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس  

واليمين  والقذف  الزور  اللسان:  في  وأربع  والأمن،  والقنوط  والإصرار  الشرك 

وهي التي يحق بها باطلا أو يبطل بها حقا، وقيل: التي يقطع بها مال المسلم    -الغموس  

والسحر وهو كل كلام   -سميت لأنها تغمس صاحبها في النار    ولو سواكا من أراك

شرب   البطن:  في  وثلاث  الخلقة،  موضوعات  عن  الأجسام  وسائر  الإنسان  يغير 

الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم وغيره ظلما، وأكل الربا، واثنتان في الفرج: الزنى  

 والمثلة.   واللواط، واثنتان في اليدين: القتل والقطع، والتعذيب والجرح،
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والثانية السرقة وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف الواحد من اثنين، والعشرة  

فلا   حاجة  أبواه  يسأله  أن  مثل  العقوق،  وهي  البدن  في  وواحدة  العشرين،  من 

  " من الكبائر السبع":   وعنه    .يعطيهما، أو يحلفا ويحنثهما، أو يجوعا فلا يطعمهما

 97"ومنها: "استطالة الرجل على عرض أخيه المسلم"       96

 

القول:    أرادالسبع بدليل ما بعده فهو    في الأصل )من الكبائر السب( والظاهر سقوط العين من   -  96

بأن "عقوق الوالدين من الكبائر السبع" ومنها: "استطالة الرجل على عرض أخيه المسلم" أي من  

"إن من الكبائر   د الإشارة إلى قوله  االكبائر السبع "استطالة الرجل على عرض أخيه المسلم" أو أر 

أن يشتم الرجل والديه" قالوا: وكيف يشتم والديه؟ قال: "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب  

ه" وفي لفظ: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده" وفي آخر: "إن من   ه فيسب أمَّ أمَّ

ومسلم ح    28و  27و  8لمفرد حدب ا، والأ 5628الكبائر أن يسب الرجل والديه" أخرجه البخارى ح  

 وغيرهم. 325وعبد بن حميد ح 7029و 7004و 6840و 6529. وأحمد ح1902، والترمذي ح 90

 ىإن أرب"   :قال  ، من طريق السيدة عائشة. عن النبي  6/423أخرجه البخاري في التاريخ الكبير    -  97

" ومن طريق أبى   ٍ
البيهقي   أيضًا:أخرجه    هريرة: الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم بغيرِّ حق 

، 6/259، وابن عدى  2243ح    2/250، وابن أبى حاتم فى العلل  6769ح    5/313فى شعب الإيمان  

بن  من طريق يوسف    183/  6محمد بن أبى نعيم الواسطي. والطبراني المعجم الأوسط    1738ترجمة  

بلفظ أطول    2275ح    2/764. وابن ماجه  15345ح    8/314عبد الله بن سلام، وأخرجه عبد الرزاق  

البوصيرى   إسناد  3/34منه. قال  المناوي    صحيح.: هذا  إسناده   :50/ 4وقال  العراقي:  الحافظ  قال 

استطالة    صحيح. وللحديث أطراف أخرى منها: "إن من أربى الربا"  و "من أربى الربا" و "أزنى الزنا" 

الرجل.." و "ألا أنبئك بش يء عس ى الله أن ينفعك به، إن الربا أبوابٌ الباب منه عدل سبعين حوبًا 

 المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق" 
ُ
أدناها فجرة كاضطجاع الرجل مع أمه، وإن أربى الربا استطالة

ه،    حوبا،  - أو قال: ثلاثة وسبعون    -ونص عبد الرزاق: "الربا أحد وسبعون   أدناها مثل إتيان الرجل أمَّ

. ومن غريب الحديث: "أربى الربا" 14345وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم" ح  

إثمًا وأقبحه جرمًا. "استطالة" الاستطالة فى عرضه احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه   أي: أكثره 

 وذكره بما يؤذيه أو يكرهه. 



82 
 

وعن أبي سعيد وغيره من الصحابة إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من  

من الكبائر وعبارة بعض: كل عمد كبيرة   الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله 

فا نسبيان  والصغر  الكبر  أن  يخفى  لا  أنه  على  كبيرة  عنه  نهى الله  ما  لذنب  وكل 

الواحد كبيرة بالنسبة لما دونه صغير بالنسبة لما فوقه، فمضاجعة الأجنبية كبيرة  

مما  أعظم  أنه  كبير،  بأنه  الوقاع، ونعني  إلى  بالنسبة  النظر، صغيرة  إلى  بالنسبة 

تحته من المعاص ي، وبأنه صغير أنه دون ما فوقه منها أو نعني عظم العقوبة بالنار، 

 98لشيطان."أو نعني عظم الله وصغر ا

ميَّ  بن  طيسلة  من  وعن  إلا  أراها  لا  ذنوبا  فأصبت  النجدات  مع  كنت  قال:  اس 

الكبائر، فأتيت ابن عمر، فقلت: إني أصبت ذنوبا ولا أراها إلا من الكبائر، فقال:  

وما هي؟ قلت: كذا وكذا، قال: ليس من الكبائر، قال: وأصبت كذا وكذا، قال: ليس 

وأصبت ذنوبا لش يء لم يسمه لي طيسلة، قال: قال: هن تسع  من الكبائر، قال زياد:  

من   والفرار  حقها،  بغير  النفس  وقتل  شيئا،  بالله  تشرك  أن  عليك:  وسأعدهن 

الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، أو إلحاد في المسجد  

 بكاء الوالدين من العقوق.إالحرام، والذي يستسحر، و 

   لي طيسلة: لما رأى ابنُ قال زياد: قال  
َ
 يْ قِّ رَ عمر ف

َ
ق من النار أن تدخلها؟  رَ فْ ، قال: ت

أحي    الجنة؟ قال: قلت: إي والله، قال:  قال: قلت: إي والله، قال: تحب أن تدخل 

الطعام،  وأطعمتها  الكلام،  لها  ألنت  لئن  فوالله  قال:  أمي،  عندي  قلت:  والداك؟ 

 99لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.

 ابن مسعود قال: "آكل الربا، وموكله، وشاهداه، إذا علموا به، والواصلة،  وعن  

 والمستوصلة، والمحلل، والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمتعدي فيها، والمرتد على  
 

 فما بعدها وقد أوردتها لك كما هي لتستفيد منها.  371/ 17اطفيش  شرح النيل للقطب - 98

 . 5038( باب ما جاء في عقوق الوالدين ح 475/ 5البوصيري إتحاف الخيرة المهرة  - 99
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 100يوم القيامة"   ا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد  ضعراإعقبيه  

إلا في موضع واحد، وهو الحلف فإنه  مقاصد اللفظ على نية اللافظ    واعلم أنَّ 

 101على نية المستحلف، وعلى نية القاض ي إن كان عدلا. 

 وهو مظلوم، فله نيته في اليمين.وقيل: من استحلف  

ف وهو ظالم، فيمينه على نية من يستحلفه.  وإن استُحلِّ

 وقول: إن النية نية المحلف لا نية الحالف، إلا أن يستثنى بلسانه، والقول الأول  

 102أكثر وأصح. والله أعلم، وبه التوفيق.

فإن كانت بالله فعلى نية الحالف، وإن كانت وأما اليمين التي في غير وثيقة حق،  

المحلوف له،  بغير الله من طلاق أو عتاق فقيل: على نية الحالف، وقيل: على نية  

 103وقيل: إن تبرع بها فعلى نيته، وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له. 

 

راجع تحريف "إعراضا" إلى كثر المأوفي  باب ما جاء في الربا. 15350عبد الرزاق المصنف  - 100

 فليتنبه.  .626/ 1سلامة تفسير ابن كثير ت   "أعرابيا"

بن حمد  أحمد لشيخ العلامة انظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة ل - 101

 .78/ 1الخليلي 

، القول الثاني في ألفاظ الأيمان  224/ 10منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي  - 102

ظر: جواهر القواعد من بحر الفرائد، سفيان بن  وضروبها ومعانيها ووجوه القول فيها. آخرُه. وان

الله الراشدي، تحقيق/ محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي، مكتبة الاستقامةـ   محمد بن عبد

 .68م ص  2005هـ / 1425 الأولى،سلطنة عمان، الطبعة  

  اللفظ،لدخول حرف القسم في تجوزا وسميت يمينا  .336/ 13شرح النيل للقطب اطفيش  - 103

فلما كانت بغير الله مخالفة لشرعه لا تعد يمينا  ، أو بعتق عبدي، وإلا كبالطلاق، أو بطلاق فلانة

   فليتأمل. ،، ولذا لم يجوبوا فيها الحنث ولا الكفارةأصلا
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ف" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله   ستَحلِّ
ُ
  104: "إنما اليمين على نية الم

وقال مالك: "من حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في يمينه أو حرك لسانه أو 

ه ذلك؛ لأن النية نية المحلوف له؛ لأن اليمين شفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤ 

حق له، وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم، لا على اختيار الحالف؛ لأنها 

 105مستوفاة منه" 

 

  

 

،  1635مسلم ، كتاب الأيمان والنذور ، باب يمين الحالف على نية المستحلف ح    الإمامأخرجه    -  104

، وابن أبي شيبة ، باب في الرجل يستحلف فينوي بالش يء 2120وابن ماجة ، باب من ورى في يمينه،  

/ 1مسند الشهاب و 19820ح  65/  10والكبرى    3216، ح370/  8. السنن الصغير للبيهقي  12591،  

 . 259ح 178

الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر    -  105

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن    ( القرطبي 449/  1هـ( ؛ ج463بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  

( كام القرآن)الجامع لأح  هـ671بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى :    أبي

مْ..   ( 89تفسير سورة المائدة. الآية ) 273/ 6
ُ
ك يْمَانِّ

َ
ي أ وِّ فِّ

ْ
غ
َّ
الل  بِّ

ُ مُ اللََّّ
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
 يُؤ

َ
   لا
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 كيفية العلم بالمقاصد 

 بمقاصد المخاطب يُ   والعلمُ 
َ
 م  عل

ً
   ،بالمشاهدة ضرورة

ً
العلم بما ب  كما يعلم ضرورة

 . الخ  ،أو استعمال  مرض،أو    جزع،أو    غضب،أو    خجل،من    ؛يقع منه

الصحابة   اختلف  هنا  اسْ في    ومن  اللذين  الرجلين   أحد 
َ
بن  بَّ ت عمر  زمن  في  ا 

يقتض ي هل    106..." أمي بزانية ما أبي بزان ولا والله  :للآخرأحدهما قال    الخطاب

   ؟أم لا  أنه قال له ذلك على وجه المشاتمة،

الباجئ العرب    :قال  في لسان  ِّ والمفهوم 
أم  إلى    ، المسبوب  من هذا إضافة مثل هذا 

أم خوف أن  يقتض ي  المشاتمة  من  الحال  شاهد  مع  بذلك  أمه  بسلامة  عليه  ره 

المسبوب معيبة بذلك، ولو استويا في السلامة لم يكن هذا وقت ذكرها ؛ لأنه لا 

بعض فيه  اللفظ  كان  ولما  المسبوب،  على  للساب  مزية  ذلك  احتمال،    يتضمن 

ويحتاج في كونه قذفا إلى نوع من الاستدلال أو التأويل أو العدول عن ظاهر هذا  

بظاهر   بعضهم  فتعلق  الصحابة  علماء  الخطاب  بن  عمر  فيه  استشار  اللفظ 

قال: ، وتعلق بعضهم بالمفهوم منه مع شاهد الحال، و وأمه  اللفظ، وقال مدح أباه  

مما يقصد به الإنسان مدح أمه، وإنما   قد كان لأمه مدح غير هذا يريد ليس هذا

يمدحه بالصفات المحمودة في الغالب، وإنما يقصد إلى وصفها بهذا البر في فضلها 

 

أبي    1569أخرجه مالك في الموطأ؛ كتاب الحدود باب الحد في القذف والتعريض ح    -   106 : )عن 

ني النجار عن أمه عمرة بنت  الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من ب

فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا    عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب  

فقال قائل مدح أباه وأمه. وقال الآخرون قد كان    أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب  

لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين." وأخرجه البيهقي في السنن  

الزهري،  16924(  252/  8الكبرى   مصعب  أبو  أخرجه  والشيباني،    1779و  الحدود؛  في   708في 

 .483/ 8شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال  الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به. وانظر:
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المعايب فيها هذه  يوجد  المشاتمةِّ   ،على من  لذلك من حال  ما يشهد  مع    لا سيما 

ِّ   وقصدِّ 
واحد منهما إلى ذم الآخر وذم أبويه، وذلك يقتض ي ذكر أبيه من الفضائل    كل 

 . بما يوجد في أب من شاتمه ضد ذلك من المثالب

وبه قال مالك قال    ،بقول من أوجب فيه حد القذفولذلك أخذ عمر بن الخطاب    

أو حمل يظهر    ،من السنة ألا يجلد أحد حد قذف إلا في قذف مصرح أو تعريض

طارئة، وقد جلد عمر بن الخطاب في التعريض، وقال حق الله لا ترعى    بامرأة غير

 جوانبه وبه قال عمر بن عبد العزيز. 

ليس في التعريض حد والدليل على صحة ما نقوله ما  وقال أبو حنيفة والشافعي    

استدل به القاض ي أبو محمد أنه لفظ يفهم منه القذف فوجب أن يكون قذفا  

لأن الخلاف بيننا   المسألة؛نعوا أن يكون قذفا فقد أحالوا  أصله التصريح قال فإن م

 .وبينهم إنما هو فيما يفهم بالتصريح فإذا لم يفهم ذلك فلا خلاف في أنه لا حد فيه

التخاطب     عرف  أن  وهو  ثان  يسمون وجواب  اللغة  أهل  لأن  قالوا؛  ما  ينفي 

عليه   شعيب  قوم  عن  أخبر الله  ولذلك  التصريح،  معنى  منه  فهم  بما  التعريض 

وا يَا  السلام أنهم قالوا  
ُ
ال
َ
نْ   ق

َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
رُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤ

ْ
ت
َ
نْ ن

َ
مُرُكَ أ

ْ
أ
َ
كَ ت

ُ
ت

َ
صَلا

َ
عَيْبُ أ

ُ
ش

نَّ  إِّ اءُ 
َ
ش

َ
ن مَا  نَا  مْوَالِّ

َ
أ ي  فِّ فْعَلَ 

َ
يدُ ن شِّ الرَّ يمُ  حَلِّ

ْ
ال نْتَ 

َ َ
وإنما أرادوا ضد  هود.     (87)كَ لأ

 .ذلك

  ، العلم بمقاصد المخاطب يعلم بالمشاهدة ضرورة  :ودليلنا من جهة المعنى أيضا أن  

أو   مرض،أو    جزع،أو    غضب،أو    خجل،العلم بما يقع منه من  بكما يعلم ضرورة  

 107استعمال . 

 

 ( 150/  7المنتقى شرح الموطأ للباجي ) -107
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يحتمل أن يريد أن  108  "يضع عصاه عن عاتقه: أما أبو جهم فلا قوله  من ذلك و 

أن يضع عصاه من  فيه شدة على النساء وكثرة تأديب، وهذا اللفظ، وإن كان لا بد  

وأكله   نومه  وقت  عاتقه  من  إ-وصلاته  عن  ذلك  غير  على    -الأشغال لى  فصحيح 

مقاصد العرب في كلامها؛ لأنه لم يرد بذلك إلا المبالغة في وصفه بما هو عليه من  

   ذلك.

ة فقاف، قوله: »فلا يضعُ عصاهُ عن عاتقه«:    :قال النور السالمي   اة فوقيَّ بمثنَّ

النوويُّ  حه  ورجَّ للنساء،  ضربه  كثرة  عن  كناية  وَهُوَ  والعنق،  المنكب  بين  ما  هو 

ابٌ للنساء«،   ا أبو جَهم فرجلٌ ضرَّ  والقرطبيُّ لقوله في رواية لمسلم: »أمَّ

 للنساء« أو »يضرب النساء« أو نحو هذا.  
ٌ
ة دَّ  وفي أخرى له: »وأبو جهم فيه شِّ

بهنَّ فيما أمر  وفيه جواز ض  ِّ
ه كان يؤد 

َّ
فة ولم ينهه، فلعل ِّ

ربهنَّ لإخباره عنه بهذه الص 

ه بكثرته، وتركه   مَا ذمَّ نَّ ه إِّ
، وضربهنَّ اليسير للأدب جائز، لأنَّ هِّ قُ  الأ الله بِّ

ُ
ل
ُ
ه خ فضل لأنَّ

هِّ للنشوز ومنع الاستمتاع، ولا خلاف النبيء   ، ولا خلاف في ضربهنَّ كما أمر الله بِّ

ِّ في أدبهنَّ ممنوعٌ أنَّ ا
 . لإفراط ومجاوزة الحد 

 عليه مكروهة، وقد نهى    
ُ
 هو ليس من مكارم   فالمداومة

ْ
 عن ذلك في حديث آخر إذ

 

ونصه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: طلق أبو عمرو    الربيع    الإمام أخرجه    -  108

، فأرسل إليها وكيلة بشعير، فسخطته، فقال: أما والله مالك  
ً
 باتا

ً
بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا

فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه من نفقه. "فأمرها أن    نا ش يء. فجاءت إلى رسول الله  علي

تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل  

م بن  أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنني "فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جه 

رسول الله   لها  فقال  خطباني،  معاوية هشام  وأما  عاتقة،  عن  يضع عصاه  فلا  جهم  أبو  "أما   :

فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد "قالت : فكرهته، ثم قال لها: "انكحي أسامة بن زيد" 

، فاغتبطت به" مسند 
ً
 .532ح الربيع  الإمامقالت: فنكحته، فجعل الله فيه خيرا
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توجبُ   ولا  كذبا،  ليست  هَا  نَّ
َ
وَأ المجاز،  استعمال  في  المبالغة  جواز  وفيه  الأخلاق، 

في   عاتقه  عن  العصا  يضع  كان  هُ  نَّ
َ
أ بِّ للعلم  الأيمان  في   

َ
وأكله  الحنث نومه  حالة 

ا كثر حمله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ مجازا.
َّ َ
ه لم    وغيرهما، ولكنَّ

ي   ِّ
 
إن بين يدي مالك بن أنس، فجاء رجل فقال لمالك:  الشافعيُّ جالسا  وقيل: كان 

ك   مريُّ
ُ
ه عليَّ المشتري، وقال: ق ا، فردَّ مريًّ

ُ
ي بعتُ في يومي هذا ق ِّ

 
رجل أبيع القماري، وإن

هُ لا يهدأ من الصياحلا يصيحُ،   نَّ  .فحلفتُ له بالطلاق إِّ

قت زوجتك ولا سبيل لك عليها، وكان الشافعيُّ يومئذ ابن أربع    
َّ
فقال له مالك: طل

ه؟ فقال: لا بل  هعشرة سنة فقال لذلك الرجل: أيُّ 
ُ
ك أم سكوت ِّ

ما أكثرُ؟ صياحُ قمري 

 .ه، فقال: لا طلاق عليكصياحُ 

ِّ ع   
ثتني عن الزهري  ك حدَّ ن أبي  فعلم بذلك مالك، فقال: من أين لك هذا؟ فقال: لأنَّ

ِّ سلمة أنَّ فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله إنَّ 
سلمة بن عبد الرحمن عن أم 

ا أبو جهم  ":  أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال   ا معاوية فصعلوك لا مال له، وأمَّ أمَّ

 "فلا يضع عصاه عن عاتقه

: لا يضع  أنَّ أبا جهم كان يأكل وينام ويستريحُ، وقد قال       وقد علم رسول الله  

 ِّ
ا كان صياحُ قمري 

َّ َ
عصاه على المجاز، والعربُ تجعل أغلب الفعلين كمداومته، وَلم

 . هذا أكثر من سكوته جعلته كصياحه دائما

فتي،  
ُ
تِّ فقد آن لك أن ت

ْ
ف ب مالك من احتجاجه فقال له: اِّ فأفتى من تلك    109فتعجَّ

. ِّ
   السن 

 

فتي"  ل هذه المقولة  ئفي كتب السنن قا  -  109
ُ
تِّ فقد آن لك أن ت

ْ
ف للشافعي شيخه مسلم بن خالد  "اِّ

و الشافي 370ح  198/  1إمام أهل مكة ومفتيها" آن ذاك؛ كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي    -الزنجي  

 البخاري للشنقيطي ، وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح  51/  1في شرح مسند الشافعي  
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، وإنَّ الرجلَ حلف بطلاق الثلاث، ومن   ٍ
 وقعت في بلبل لا في قمري 

َ
ة صَّ  القِّ

 وقيل: إنَّ

 110  هاهنا قال له مالك: لا سبيل لك عليها.

  "  الحاكم في "كتاب مناقب الشافعي 
َّ

ُ - قال أبو عبد اللَّ
َّ

مَهُ اللَّ ى  رَحِّ
َ
عَال

َ
: من لطيف  -ت

، عن الربيع، قال:   الشافعي  يومًا بين    كاناستنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبري 

 عنه    -يدي مالك بن أنسِّ  
َّ

 إني  -رض ي اللَّ
َّ

، فجاء رجلٌ إلى مالك، فقال: يا أبا عبد اللَّ

القُ  أتى صاحب  ا، فبعد زمان  مْريًّ
ُ
ق يومي هذا  بعت  ، وإني  قُمْرِّي 

ْ
ال أبيع  ،  رجلٌ  مْري 

مريك لا يَصيح، فتناكرنا إلى أن حلفتُ بالطلاق أن قمريي  لا يَهْدأ 
ُ
من    فقال: إن  ق

 
َ
 الصياح قال مالك: ط
ُ
 قَ ل

ُ
ك، فانصرف الرجل حَزِّينًا، فقام الشافعي  إليه،  ت امرأت

ك أكثر، أم سكوته؟   مري 
ُ
وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة، وقال للسائل: أصياح ق

بل   السائل:  ثم رجع  قال  قت، 
 
ل
ُ
ط ما  : امض، فإن زوجتك  الشافعي  صياحه، قال 

، تفكر في واقعتي،  
َّ

الشافعي  إلى الحلقة، فعاد السائل إلى مالك، وقال: يا أبا عبد اللَّ

 . تستحق  الثواب

 تعالى-فقال مالك    
َّ

م، قال: فإن عندك من قال: الطلاق  :  -رحمه اللَّ الجواب ما تقد 

ومن   مالك:  فقال  واقع،  إلى  غير  بيده  وأومأ  الغلام،  هذا  هو  السائل:  فقال  هو؛ 

: لأني سألته   ، فغضب مالك، وقال: ومن أين هذا الجواب، فقال الشافعي  الشافعي 

 

، 64:  2، وتاريخ بغداد  13/  1، والأم ط دار الفكر  10/  1والمجموع شرح المهذب للنوي    ،455/  12ج

ومناقب الشافعي   93:    9. وحلية الأولياء  202:  2: قسم    3والجرح والتعديل    55وانظر: توالي التأسيس  

المي وذكر القصة كما ذكرها النور الس18ومناقب الشافعي للرازي دون قصة القمري   243:    2للبيهقي  

فتي" مع اختلاف بسيط في آخرها، ودون مقولة:  
ُ
تِّ فقد آن لك أن ت

ْ
ف كل من السيوطي والولوي.   "اِّ

/ 4، وحاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي ) 149/ 27ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  كما في

 ( نقلا عن الحاكم. 489

 82-81/ 3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ) - 110
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 ه أكثرُ أصياحُ 
ُ
ه أكثر، فقال مالك: وهذا الدليل أقبح، ه؟ فقال: إن صياحَ ، أم سكوت

ة سكوته، وكثرة صياحه في هذا الباب؟، فقال ا
 
يُّ تأثيرٍ لقل

َ
ثتني أ : لأنك حد  لشافعي 

 بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها  
َّ

عن عبد اللَّ

ج؟،    أتت النبي     إن أبا جهم، ومعاوية خطباني، فبأيهما أتزو 
َّ

فقالت: يا رسول اللَّ

فقال لها: "أما معاوية فصُعلوك، وأما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه"، وقد  

عَنَى بقوله:    أن أبا جهم كان يأكل، وينام، ويستريح، فعلمنا أنه    علم الرسول  

الأغلب من أحواله ذلك، فكذلك هنا   "لا يَضَعُ عصاه عن عاتقه" على تفسير أنَّ 

الأغلب من أحواله ذلك، فلما   أنَّ   "هذا القمري  لا يهدأ من الصياح"حملتُ قوله:  

ة ، ولم يَقدَح في قوله البت  ب من الشافعي   111انتهى  .سمع مالكٌ ذلك تعج 

قطعنا    أنَّ واعلم:   غلب  به  ما  أنَّ أو  ظننا  من    على  ومعناه  حقيقته  أراد  المتكلم 

أو   به   الألفاظ فإنه يجب علينا حمل كلامه على ظاهره وحقيقته، وأن ما قطعنا

 
ً
 . غلب على ظننا أنه لم يرد به حقيقته ولا معناه فإنه كلام لاغ غير معتبر شرعا

 

/  4. وحاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي )149/  27ذخيرة العقبى في شرح المجتبى   -  111

 الشافعي.  الإمام، ترجمة 222/ 1( والصفدي الوافي بالوفيات )489

( تاريخ دمشق  في  ابن عساكر  أبو زرعة   70/  51وأخرجها  الخالق  ترجمة محمد بن أحمد بن عبد 

بعد قوله" وإنما أراد الأغلب  -مع اختلاف في بعض اللفظ. بزيادة  مري  البلبل مكان القُ   روذك  5922

قال فعرف مالك محل الشافعي ومقداره قال الشافعي فلما أردت أن أخرج من المدينة    - من ذلك"

جئت إلى مالك فودعته فقال لي مالك حين فارقته يا غلام اتق الله ولا تطفئ هذا النور الذي أعطاكه  

بالنور العلم وهو قول الله عز وجل "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور" مع  الله بالمعاص ي. يعني  

 اتفاق جميع الروايات أن القائل" إفت فقد آن لك أن تفتي" هو الزنجي وليس مالك كما سبق فليحرر. 
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ة هي محط الرحال في هذه القاعدة وهو إذا تكلم المتكلم  لثوبقيت هناك حالة ثا  

 
ُ
إرادة بها  المتكلم   لكن ظهر من 

ً
لأن شواهد    ؛ غير حقيقتها  بألفاظ تقتض ي أحكاما

 أن المتلفظ  
ً
 أو إلى غلبة الظن أحيانا

ً
الحال وقرائن الواقعة توصلنا إلى اليقين أحيانا

 آخر، فنحن في هذه القاعدة  
ً
ننظر  لا  بها ما أراد حقيقتها ولا معناها وإنما أراد شيئا

 ع
ً
 بين   ،ن الظاهرإلى القصد مجردا

ً
 فوجدنا أن هناك اختلافا

ً
بل نظرنا لهما معا

 . القصد واللفظ

   
ُ
دون النظر في مقاصدها التي دلت عليها القرائن  حينئذٍ بظاهر الألفاظ،    فهل العبرة

 
ُ
بالقصد ولا اعتداد باللفظ؟ هذا هو ما نريد تقريره في    وشواهد الأحوال، أم العبرة

القصود في العقود معتبرة، فنحن إنما نعمل بظاهر    :هذه القاعدة، التي تقض ي بأن

 .فلا  اللفظ  بخلافالقصد  بخلافه أما إذا ظهر    القصدلنا  ظهر  ياللفظ إذا لم  

لُ مَن وَقف مع  
َ
المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل  الظواهر والألفاظ ولم يراع  وما مَث

له:    قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل

اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل ايتني 

 بها. 

بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مائة، ويلزم من  وكمن قال لوكيله:  

الظواهر أن يصحح هذا البيع ويلزم به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد    وقف مع

 تناقض حيث ألقاها في غير موضع. 

ثمنه   المنة فباعه وأعطاه  لما فيه من  ألبسه   فقال والله لا 
ً
ثوبا وكمن أعطاه رجل 

 وأكله،  
ً
 أو ثرد فيه خبزا

ً
فقبله، وكمن قال والله لا أشرب هذا الشراب فجعله عقيدا
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وقف مع الظواهر والألفاظ ألا يحد من فعل ذلك بالخمر وقد أشار النبي   ويلزم من

    إلى أن من الأمة من يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه فقال "لتشربن ناس من

أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف  

   112الله بهم ويجعل منهم القردة والخنازير" 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني  قاعدة "تطبيق    أنهر من الاستقراء  والذي يظ

والمباني للألفاظ  كان  "  لا  وإن  الإسلامية  المذاهب  جميع  في  أكثر بعضُ موجود  ها 

 تطبيقا من بعض. 

  بوجه واسع في كثير هذه القاعدة جار تطبيقها    حسب الظاهر أنَّ مثلا  الحنفية  ف  

 من العقود والتصرفات.  

قال ابن نجيم: الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا بذلك في مواضع، منها الكفالة،  

 فهي بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة.  

 ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى، فلا يتوقف على القبول على الصحيح. 

النكاح صح بلفظ  راجعها  هذا  ولو  خذ  بقوله:  البيع  وينعقد  للمعنى،  الرجعة  ت 

بكذا، فقال: أخذت، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل، وبلفظ الإعطاء والاشتراء. 

وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك، وبلفظ الصلح عن المنافع، وبلفظ العارية،  

 

ومسند   3419ح  283ص3والطبراني في معجمه الكبير ج  3688الحديث أخرجه أبو داود ح    -  112

وموارد الظمآن،   1384، وح6758، وابن حبان في صحيحه ح  4020وابن ماجه    2061حالشاميين  

 222/    1/   4و  305/    1/    1، والبخاري في التاريخ الكبير  5615. والشعب  20778والبيهقي الكبرى ح  

ح   أبي شيبة المصنف  الموقعين    24227وابن  إعلام  من فنون  104/  3وانظر:  التحديث  ، وقواعد 

 319العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي ص مصطلح الحديث 
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والهب كالبيع والشراء  للحال  العين  ملك  يدل على  بما  النكاح  ة والتمليك،  وينعقد 

وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه، ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان 

 قرضا، ولو شرط لرب المال كان إبضاعا. المال  

بالنية والقصد مع اللفظ    :المعتمد عندهم أن العقود كلها إنما هيفالمالكية:  وأما  

المشعر بذلك، أو ما يقوم مقامه من إشارة وشبهها، وقد توسعوا بالأخذ بالمعنى في  

ه الناس بيعا فهو بيع،  وقالوا: كل ما عدَّ  بعض العقود حتى أجازوا البيع بالمعاطاة، 

واشترطوا فيه اللفظ الدال عليه، ولكن لم يشترطوا فيه  وشددوا في عقد النكاح  

  
َ
التأبيد  لفظ التمليك على  يقتض ي  لفظ  بكل  ينعقد  قالوا:  بل  الزواج،  أو  النكاح 

كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة ونحوها، وقالوا: إن قصد باللفظ النكاح 

 صح.  

يأخذوا  و  فلم  الشافعية  ا  متفق  أمَّ كأصل  العقود  في  الألفاظ  على  المعاني  بترجيح 

به خلافا الأخذ  في  ذكروا  بل  أو عليه،  العقود  بصيغ  العبرة  هل  السيوطي:  قال   ،

 بمعانيها؟ خلاف، والترجيح مختلف في الفروع. 

فمنها: إذا قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، فرجح    

أنه ينعقد سلما   -ورجحه السبكي    -الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ. والثاني  

 113 اعتبارا بالمعنى.

 

الكتاب. وكذا السادس فقد تقدم تفصيل هذا هنالك آخر    -  113 انظر: الجزء الخامس من هذا 

. 143/    3و  39/    1والفروق للقرافي مع الهامش    204/  30الكتاب. وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية

/    1درر الحكام شرح المجلة  و .  220/    6، والبحر الرائق  208  -207الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 
 



94 
 

القاعدة  وأ بهذه  أخذوا  فقد  الحنابلة  الألفاظ ما  على  والمعاني  المقاصد  ورجحوا 

 والمباني في أكثر العقود مع بعض الاستثناءات والخلاف في بعض المسائل. 

ة  مهمة في الشريعة الإسلامية، وهي مسألة " النيَّ ومنشأ الخلاف يرجع إلى مسألة  

 . الفقه الإسلامي اتجاهينواللفظ في العقود". وفي هذه المسألة اتجه  

في    :الأول  بالألفاظ  الاعتداد  حنيفة:  أبي  مذهب  منه  وقريب  الشافعي،  مذهب 

العقود دون النيات والقصود إذ إن نية السبب والغرض غير المباح شرعًا مستترة،  

 .فيترك أمرها لله وحده، يعاقب صاحبها عليها، ما دام أتم بنيته

  . واللفظوامر الله المعنى والمعتبر في أمور العباد الاسم  المعتبر في أ  : ومن هنا قرروا أن

فيما إذا لم يكن في العقد ما يدل على النية والقصد صراحة، فإن ظهر القصد    :أي

بالألفاظ  لا  بالمعاني  "العبرة  بقاعدة:  فيعمل  بقرائن،  أو ضمنًا  العقد صراحة  في 

 114والمباني" 

وهكذا فكل عقد عند الشافعي تؤخذ أحكامه من صيغته ومما لابسه واقترن به،    

تكون منها، ولا يفسد لأمور خارجة عنه، ولو  ففساده يكون من صيغته، وصحته  

 

 -   183الأشباه والنظائر للسيوطي ص  .209/    3الفتاوى الهندية    .247/    4. حاشية ابن عابدين  19

وفي عدة مواضع كما  107/    3وإعلام الموقعين لابن القيم    .374  -  371/    2المنثور في القواعد    185

 سيأتي بإذن الله. 

/  2وما بعدها؛ حاشية الحمدي على الكتاب السابق    110ص    نجيم:الأشباه والنظائر لابن    -  114

الملكية ونظرية    38ـ  37/  2مغني المحتاج    149ـ    148،    40وما بعدها ، الأشباه والنظائر للسيوطي    12

 (1326/ 9مجلة مجمع الفقه الإسلامي )و  وما بعدها. 215العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص 
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فهم   ثابتة،  ونهايات  مؤكدة  مآلات  كانت  ولو  أو  أمارات،  لها  ومقاصد  نيات  كانت 

 يصححون بيوع الآجال لنظراتهم الظاهرية. 

الشافعية لا يأخذون بنظرية الباعث في العقود، وإنما يعتمدون على    ومعنى هذا أنَّ 

د، كما أنهم لا يحكمون على التصرف بالصحة أو ظواهر الصيغة أو ألفاظ التعاق

الظاهر، وسد   تبنى على  الشريعة  المآل، ويقولون: إن  أو  الغاية  بالبطلان بحسب 

الذرائع من مظاهر الاجتهاد بالرأي، وهم لا يصرحون بالأخذ منها إلا بالقياس، لكنهم  

در الأصلية  في الواقع يرون أن سد الذرائع معتبر عندهم كالاستحسان، ضمن المصا

 الأخرى.

 الاتجاه الثاني: مذهب ابن حنبل 

 -ويتلخص مذهبه بما يفهم من كلام ابن القيم بما يلي:  

: إن اتفقت نية العقد مع ما تدل عليه عبارته، انعقد العقد، وترتب عليه أثره  
ً

أولا

 الشرعي كالبيع العادي الذي لا يقصد به الربا أو التحايل على الربا. 

ا  
ً
ثانيًا: إن قصد غير ما تدل عليه عبارته، ولكن لم يدل ش يء على نيته، كان مؤاخذ

أمام الله، إلا أنه يلزم قضاء الحكم بالعقد، كما يؤخذ من عبارته،    :بنيته ديانة، أي

كمن يعقد عقد زواج بلفظ: نكحت أو تزوجت، لا يقصد عشرة زوجية دائمة، بل 

يستعمل فعل: بعت واشتريت بقصد الربا، ونحو    يقصد تحليلها لمطلقها الثلاث، أو

 ذلك.

ا: إن كشفت قرينة على هذه النية، وكانت لا تنافي الشريعة، صح العقد وإلا  
ً
ثالث

 كان فاسدًا لا أثر له. 
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" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما  وقاعدة: " الأمور بمقاصدها " وحديث  

أ  نوى" فبين النبي   ن العمل لا يقع إلا بالنية، وبين في الجملة  في الجملة الأولى 

العبادات والمعاملات   نواه، وهذا يعم  إلا ما  له من عمله  العامل ليس  الثانية أن 

 والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال.

وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا، حصل له الربا، ولا يعصمه من  

 حرمة الربا صورة البيع.

هذا المسلك أنزه في الدين، وأقرب إلى مقاصد الشريعة العامة التي جاءت    ثم إنَّ 

الاجتماعية   النظم  في  والسداد،  الخير  من  صالحة  أسس  على  الناس،  لإصلاح 

 والاقتصادية والسياسية.

واعتبار الذرائع عند هؤلاء يكون بأمرين: الأول: قصد المكلف إلى التخلص من أمر  

 للفقير ليردها إليه،  شرعي، كمن يتحايل للتخلص  
ً

من فريضة الزكاة، بأن يهبها مثلا

أو يبيعها مع ش يء ثم يشتريها من الفقير، فإن هذا يحرم؛ لأنه ذريعة مؤكدة لهدم  

 ما أمر الله به. 

في وقت من الأوقات    المباحة  أمر من الأمور   إذا كانأنه  الثاني: إن الغالب الكثير  

ي ذلك الوقت وحده، دون ف  -لا مباحا- يؤدي إلى ما حرم الله تعالى، فإنه يكون حرامًا  

التحريم،  ،  سواه إلى  الاباحة  السلاح  فيخرج عن حكم  أيام لأهل الأهواء  كبيع  في 

 115يستعملوه فيما حرم الله كسفك الدماء الحرام.، لئلا  الفتن

 

 (1328/ 9مجلة مجمع الفقه الإسلامي )بتصرف انظر:  - 115
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 فيضعون  أما الاباضية  و 
ًّ

الألفاظ فيما لا يمكن   موضعه اللائق به فهم يعتبرون  كلا

،  في ش يء معين لا يمكن الانفكاك عنهنها أو كانت موضوعة وضعا خاصا  صرفه ع 

  بالنية لا  إكالعبادات التي لا تتم  استحضار النية  النيات فيما يجب فيه  ويعتبرون  

ن صريح تصرفه قرينة ع  يجب اعتباره في ذلك أوفيما    عاني المقاصد والمويعتبرون  

 بإذن الله.  بعدتضح  سي وكما  في الجزء الأول هنا ومر  لفظه إلى معنى آخر كما  

والقصد مقابل اللفظ والصيغة  ن النية  يتبين لنا أ  ن الله  وما سيأتي بإذمما مر  و 

ورد الخلاف فيها بين الفقهاء في شتى المذاهب الإسلامية  في العقود من المسائل التي  

ِّ وهم بين مرخص ومشدد  
 
 ومحك

ُ
 م لوضع النوازل ك
ًّ

   . على حدةلا

إليها  و  المشار  الاتجاهات  لم  مع هذه  إذا  فيما  المذاهب  بين  الخلاف  ينحصر هذا 

،  مخالفة الشريعة يظهر بالدليل أن المتعاقدين قصدا بذلك التعاقد التوسل إلى  

باطل لمخالفته    العقد  ا إذا ظهر قصدهما ذلك بالدليل فلا خلاف بين الأئمة في أنأمَّ 

 .شرع الله  

في  أئمة الدين المعتبرين  أن يقول إمام من    في أنه لا يمكنيشك عاقل  لأنه لا  ذلك    

كان، مذهب  ارتكاب    أي  على  التحايل  لحلالحرملمبجواز  تحريم  أو  كان ،  مهما   ،

وقد  ح المرسلة والوسائل المؤدية إليها  ولو مع توسع النظر إلى المصالالسبب في ذلك  

محرمة كما أن وسيلة الواجب واجبة والمباح سبق أن الوسيلة المؤدية إلى محرم  

الرابع  الجزءوكذا الحال في سد الذرائع وفتحها وقد مر في مباحة والمكروه مكروهة  

  بيان ما فيه الكفاية من ذلك إن شاء الله. 
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وعليه إن ظهر القصد في العقد صراحة أو ضمنا بقرائن، فيعمل بقاعدة العبرة  

 .بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

بالألفاظ والمباني   يأخذون  الذين  أولئك  بأنه حتى  القول  المنطلق يمكن  ومن هذا 

في حالة ظهور  ولا يقرونه  التعاقد    بطلون والصيغ دون المقاصد والمعاني، فإنهم ي

على    التواطؤ والتحايلكظهور  القصد الصحيح من مشروعية التعامل،  مخالفة  

   .، بأي وسيلة كانتمخالفة شرع الله

ت القرائن على عدم إرادة المتكلم  والأصل مؤاخذة الإنسان بما نطق به،  
َّ
لكن إذا دَل

لم   ا لا يعرف معناه 
ً
إنَّ من أطلق لفظ به عدلنا عن هذا الأصل، وقلنا:  تلفظ  لما 

 يؤاخذ بمقتضاه. 

المكلف،   كلام  على  كلام ويرد  في  الواضح  ويتناول  الشرع،  نُصُوص  على  يرد  كما 

والمقيد  والمبين  المجمل  و المكلف،   والعام  والمطلق  هو  إوالخاص  مما  ذلك  غير  لى 

 116معلوم في محله.

فكما لا تجوز دعوى المدعي ولا شهادته، ولوكان صادقا في    يقول العلامة الكدمي:

مصدقا مأمونا مسلما بارا تقيا نقيا، إذ هو مدعي، وكذلك لا تجوز دعواه   ادعائه،

ولا قوله، ولو صحت سعادته وكان سعيدا، وكما لا تجوز دعواه ولو كان سعيدا  

كذلك لا تجوز شهادته ولوكان سعيدا، إذا صح معه منه في حكم الإسلام ما يكون 

 

 (208تحقيق علي الغافري ص:  -انظر في تفصيل هذا: بهجة الأنوار لنور الدين السالمي   - 116

 فالمحكم المتضح المعنى انقسم...للنص والظاهر معنىً فانحسم. 

ــــع ـــ ـــــ ــ ــــالظاهر للعب... والظن في بالمراد في النص حكم القطــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  اد. ــ
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لأنه لا تجوز مخالفة أحكام الإسلام، لما يأتي من أحكام   فيه،غير مقبول الشهادة  

في موضعه، ويحكم بحكم   العام  في  االخاص والعام، ولكن يحكم بحكم  لخاص 

 117موضعه ولا يجوز إلا هذا إن شاء الله."

 
َّ
على غير صحة تأويل بعالم، ولا ناج عن الهلكة  ه،  ينَ د الرجال والآثار دِّ وليس من قل

ل الكتاب والسنة بظاهر الأمر منهما ذلك كذلك، كان من تأوَّ ولا سالم، ولو كان  

والسنة  ،  سالما بالكتاب  والسنة  بالكتاب،  الكتاب  بتأويل  بأسرها  الأمة  وسلمت 

 .بالسنة، والآثار بالآثار والسنة بالآثار

ولكن لا يجوز ذلك إلا على معنى تأويل الحق في الخاص والعام، والمجمل والمفصل،    

 118والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، ولا يجوز إلا هكذا.

، فقد يجري فيها حكم الخاص والعام، وكل فريضة في الإسلام من جميع الفرائض

 وإنما هلك جميع أهل الأديان من الأولين والآخرين. 

الدين بتأويل الضلالات، من طريق حكم الخاص من  ك من يهلك منهم إلى يوم  وكذل

العام، لا غير ذلك، لأنا لا نعلم أن أحدا من المتدينين إلا وهو يتعلق بأصل يوافقه  

عليه العدل، بوجه من الوجوه الخاصة له، ثم يحمله المتأول تأويل الضلال على  

لمخصوصات على أحكام العموم، ولا  أحكام العموم، ولا يجوز أن تحمل أحكام ا

 يجوز أن تحمل أحكام العموم على أحكام المخصوصات إلا في موضع ما يوافق، ولا  

 

 (111ص: 1الكدمي: أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي؛ الاستقامة ج - 117

 17ص 2السابق ج - 118
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 119نعلم في هذا اختلافا من قول أحد من أهل العلم بالدين والحق.

من أحكام الكتاب ولا من السنن ولا من الإجماع ولا من  ولا نعلم في دين الله شيئا  

الفقهاء إلا ويدخله الخاص والعام ولا نعلم شيئا إلا وفيه حكم    الأخبار، ولا من رأي

 120الخاص والعام. 

ما اتضحت دلالته على معناه بحيث لا يحتاج فهم    :هوو   (الواضحالمبين )المراد بو 

وْ تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه.
َ
 المعنى المراد منه، أ

ف ينقسم إلى صريح وظاهر: وتفصيلها فيما يلي: 
َّ
 والواضح من كلام المكل

فالصريح: وهو ما أفاد المعنى بنفسه مع عدم احتمال غيره وذلك مثل لفظ الطلاق  

وْ البيع
َ
ها صريحة في بابها ولا تحتاج إلى نية، ولا يقبل من المكلف    أ وْ الإجارة، فإنَّ

َ
أ

ت عليه.
َّ
 حكمًا تفسيرها بغير ما دَل

 لآخر، وقال له:  
ً

تُك هذا المال، ولم يذكر البدل، ولم تقم قرينة  فمن دفع مالا
ْ
ك
َّ
مَل

المعطي:   فقال  والمعطي،  الآخذ  اختلف  فإذا  هبة،  فهو  ذلك  على  دُلُّ 
َ
هو قرض،  ت

لفظ   إذ  معه؛  الظاهر  لأنَّ  هبة؛  ها  إنَّ الآخذ:  قول  فالقول  هبة،  هو  الآخذ:  وقال 

 التمليك يفيد الهبة.

والقرض شاغل للذمة لوجوب رده بخلاف الهبة  بيان ذلك أن الأصل براءة الذمة  

عى عليه قرضًا،   ع فيها، وإن ومثل ذلك إن ادَّ ه مدَّ فقال هو: بل مضاربة، ضمنَ لأنَّ

 

 83-82ص2السابق - 119

 . 89/ 2السابق -  - 120
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عي القرض بيانه.  قال   ل قوله، وعلى مدَّ بِّ
ُ
بنسق واحد: بل قبضت منك مضاربة، ق

عٍ.  ، ثمَّ قال: مضاربة، فهو مدَّ ل يُثبت عليه الحقَّ  والفرق: أنَّ الإقرار الأوَّ

 بش يء يوجب ضمانًا؛ وإن أقرَّ بمضاربة بش يء قبضها، لم يلزمه  والثاني لم يقرَّ له    

عٍ بعده. ضمان؛ وكذا كلُّ قول لا يقارنه ا  121لإقرار بها فهو مدَّ

  
ً
 قرضا

ً
فأقر المدعى عليه وادعى أنه قبضه مضاربة فهو مدع  ومن ادعى على أحد مالا

   ،للمضاربة
َ
ف والدعوى صَ أو  الإقرار  بين  قال  ،ل  المال  إ  :وإن  هذا  منه  قبض  نه 

   ،في نسم   ؛مضاربة
ُ
 .وعلى مدعي القرض البينة  ،قوله  لَ بِّ ق

إقراره الأول لما فصله ثبت عليه الحق،    أنَّ   ،الحجة في الفرق بين الإقرار وبين الآخر  

دعوى  المضاربة  يقر    ،ودعواه  لم  الضمانب والثاني  عليه  يجب  أقر    ،ش يء  وإنما 

 122بمضاربة وهو أمين. 

 

  

 

، الباب الخامس عشر  240/  7انظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني    -   121

ه بيده أمانة أو رهن أو غيرهما. 
عى على أحد شيئًا فأقرَّ أنَّ  فيمن ادَّ

، الدعاوى منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس  123/ 6الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي  - 122

عى على أحد شيئًا فأقرَّ أنَّ 93/  9الرستاقي   ه بيده أمانة أو رهن  ، التراث. القول الخامس عشر فيمن ادَّ

 أو غير ذلك.
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 أدلة القاعدة 

   -من القواعد  غيرهاك -لهذه القاعدة  
ُ
 .الكثيرة من الكتاب والسنة والاجماع  الأدلة

فمنها:   الكتاب  تعالى:  أما  ينَ    قوله  ِّ
الد  هُ 

َ
ل ينَ  صِّ لِّ

ْ
مُخ  َ

َّ
اللَّ يَعْبُدُوا  لِّ  

َّ
لا إِّ رُوا  مِّ

ُ
أ وَمَا 

المجرد من كل لا يتحقق الا بالقصد الصحيح    لله    فالإخلاص" البينة/  ..حُنَفَاءَ 

 شائبة.

نْ   قال:  أثر الشقاقعلى  في الإصلاح بين الزوجين  سبحانه وتعالى  قد قال الحق  و  وَإِّ

قِّ   ِّ
 
حًا يُوَف

َ
صْلا نْ يُرِّيدَا إِّ هَا إِّ هْلِّ

َ
نْ أ مًا مِّ

َ
هِّ وَحَك هْلِّ

َ
نْ أ مًا مِّ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
مَا ف هِّ قَاقَ بَيْنِّ فْتُمْ شِّ خِّ

يرًا ) بِّ
َ
يمًا خ انَ عَلِّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ  بَيْنَهُمَا إِّ

ُ   ء.( النسا35اللََّّ

هنا   شرط  أن  فبين  الله  عدالة  من  مراقبة  كل  الحكمين  من  والتجرد  وجل  عز 

 الإصلاح وعدم الميل إلى طرف دون آخر.إرادة  ب  ذلكو   ،شوائبال

حًا  الرجعة:في    قولهمنها:  و 
َ

صْلا رَادُوا إِّ
َ
نْ أ كَ إِّ لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ هِّ ِّ
رَد   بِّ

حَقُّ
َ
تُهُنَّ أ

َ
    (228)وَبُعُول

   البقرة.

وهو خاضع لرض ى الزوج لكن الله تعالى شرط ذلك بإرادة    ،الرجعةوهذا هو عقد  

    ،الإصلاح
ً
مريدا كان  إذا  زوجه  برجعة  الزوج  أحقية  فعلق  الإضرار،  قصد  دون 

 . والصلاح  للإصلاح

كما كان   بزوجه؛  الإضرار  جردِّ لمتدل على إرادته الرجعة    ا إذا ظهرت منه قرائنُ أمَّ   

ن منه  -عافانا الله من شرها-  الجاهليةأهل  يفعل  
َّ
وهذا    ،فإنه يمنع من ذلك ولا يمك

 نص صريح في اعتبار المقاصد. 

فْسَهُ   :قوله تعالىمنها:  و 
َ
مَ ن

َ
ل
َ
دْ ظ قَ

َ
كَ ف لِّ

َ
تَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذ رَارًا لِّ وهُنَّ ضِّ

ُ
ك مْسِّ

ُ
 ت

َ
 وَلا

، والاعتداءبها الإضرار  قصد  الرجعة إنما يملكها الزوج إذا لم يكن   نص في أنَّ   هوو 

 وذلك ش يء يعود إلى نيته وقصده. والتعدي على حقوق زوجه،  
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ٍ   :قوله تعالى في الوصية يْرَ مُضَار 
َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
هَا أ ى بِّ

ةٍ يُوص َ يَّ نْ بَعْدِّ وَصِّ فإنما قدم    مِّ

يقصد بها الموص ي المضارة أي مضارة الورثة  الله تعالى الوصية على الميراث إذا لم  

في   إبطالها، وهذا واضح  في  الحق  فللورثة  الوصية  بهذه  الورثة  فإن قصد مضارة 

 تعليق العقود بالقصود.

يمَا :  والفديةقوله تعالى في الخلع   مَا فِّ يْهِّ
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
ِّ ف

َّ
يمَا حُدُودَ اللَّ  يُقِّ

َّ
لا
َ
فْتُمْ أ نْ خِّ إِّ

َ
ف

تَدَتْ 
ْ
هِّ   اف تعالى    بِّ للزوج الأول وقوله  الرجوع  قَهَا:  في 

َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

َ
الثاني  ف الزوج    ، أي 

 ِّ
َّ

يمَا حُدُودَ اللَّ نْ يُقِّ
َ
ا أ نَّ

َ
نْ ظ رَاجَعَا إِّ

َ
نْ يَت

َ
مَا أ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
الخلع    أنَّ   ؛فبين الله تعالى  ف

وغلب    ،يقيما حدود الله  قصدا أنإذا    انالمأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يباح

 .ذلك على ظنهما

 يمًا يمًا حَلِّ  عَلِّ
ُ انَ اللََّّ

َ
مْ وَك

ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق مُ مَا فِّ

َ
ُ يَعْل

َّ
من أمر  أي:  (  51)الأحزاب.    وَاللَّ

لىَ بعض دون بعض.  النساء والميل إِّ

  َّن
َ
مُوا أ

َ
يمٌ )وَاعْل فُورٌ حَلِّ

َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
رُوهُ وَاعْل

َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
ك نْفُسِّ

َ
ي أ مُ مَا فِّ

َ
َ يَعْل

َّ
  (235اللَّ

 .البقرة

..َيْمَان
َ ْ
مُ الأ

ُ
دْت مَا عَقَّ مْ بِّ

ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
نْ يُؤ كِّ

َ
مْ وَل

ُ
ك يْمَانِّ

َ
ي أ وِّ فِّ

ْ
غ
َّ
الل  بِّ

ُ مُ اللََّّ
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
 يُؤ

َ
   89لا

 ومآلاتها.قاصد  تعبر عن المفكل هذه الآيات البينات    .  المائدة

: "من  قال: قال رسول الله    ــ: حديث أبي هريرة  من السنة المطهرة  ومن الأدلة

 ينوي ألا    انَ دَّ اتزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زانٍ، ومن  
ً
دينا

 يؤديه إلى صاحبه فهو سارق"

مَ، عَن عَطاء    
َ
سْل

َ
 نعلمُهُ يُرْوَى من حديث زَيْدِّ بْنِّ أ

َ
رواه البزار وقال: وهذ الحديث لا

بَان رجل من  
َ
بَان، ومُحَمد بن أ

َ
 من حديث مُحَمد بن أ

َّ
بْنِّ يَسَارٍ، عَن أبي هُرَيرة إلا

 
َ
بَان بن صالح ل

َ
 من  أهل الكوفة، وهُو ابن أ

ٌ
 عَنْهُ جَمَاعَة

َ
ث دْ حَدَّ

َ
ظِّ وَق حَافِّ

ْ
ال نْ بِّ

ُ
 مْ يَك
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بُو الوليد، وَأبُو داود وغيرهما.
َ
 123 الأجلة منهم أ

قال ابن القيم: "فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لا يؤديا العوض بمنزلة من  

خالفهما في  استحل الفرج والمال بغير عوض فيكون كالزاني والسارق في المعنى وإن  

يريد   الناس  أموال  أخذ  "من   
ً
البخاري مرفوعا في صحيح  ما  الصورة، ويؤيد ذلك 

 124أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" 

ِّ فهذه النصوص وأضعافها  
ر أحكام التصرفات من العقود تدل على: أنَّ المقاصد تغي 

وغيرها، وأحكام الشريعة تقتض ي ذلك أيضا؛ فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو 

 

 (. 1806صحيح الترغيب )في    يوصححه الألبان  8721(  457/  2مسند البزار، البحر الزخار    -  123

الَ    -  2780(  374/  2الترغيب والترهيب )  وقال المنذري في
َ
الَ ق

َ
ي الله عَنهُ ق يَ عَن أبي هُرَيْرَة رَض ِّ وَرُوِّ

هُوَ زَان وَمن ادان دينا وَهُوَ يَنْوِّي    رَسُول الله  
َ
يْهَا ف

َ
ل يه إِّ ِّ

د 
َ
 يُؤ

َ
ن لا

َ
ة على صدَاق وَهُوَ يَنْوِّي أ

َ
من تزوج امْرَأ

ى صَاحبه 
َ
ل يه إِّ ِّ

د 
َ
 يُؤ

َ
ن لا

َ
هُوَ سَارِّق   أ

َ
الَ ف

َ
حْسبهُ ق

َ
يره  أ

َ
ار وَغ بَزَّ

ْ
  -   2781  " ثم أردفه بما بعده وهو: .رَوَاهُ ال

عت رَسُول الله   الَ سَمِّ
َ
ي الله عَنهُ ق يه رَض ِّ بِّ

َ
ي عَن أ كرْدِّ

ْ
ة على    وَعَن مَيْمُون ال

َ
مَا رجل تزوج امْرَأ ي 

َ
يَقُول أ

 
َ
ن يُؤ

َ
فسه أ

َ
ي ن يْسَ فِّ

َ
و كثر ل

َ
هْر أ

ْ
ي الله  مَا قل من الم قِّ

َ
هَا ل يْهَا حَق 

َ
ل مَاتَ وَلم يؤد إِّ

َ
هَا خدعها ف يْهَا حَق 

َ
ل ي إِّ ِّ

د 

خذ مَاله 
َ
ى أ ى صَاحبه حَقه خدعه حَتَّ

َ
ل ي إِّ ِّ

د 
َ
ن يُؤ

َ
 يُرِّيد أ

َ
مَا رجل اسْتَدَانَ دينا لا ي 

َ
يَامَة وَهُوَ زَان وَأ قِّ

ْ
يَوْم ال

ي الله وَهُوَ سَارِّق  قِّ
َ
مَاتَ وَلم يؤد دينه ل

َ
قَات   " ثم قال:.ف ير والأوسط وَرُوَاته ثِّ غِّ ي الصَّ ي  فِّ بَرَانِّ

َّ
رَوَاهُ الط

هِّ  نَحْوِّ يث صُهَيْب بِّ مقاصد  ويتفق مع    ،يصح بها إن شاء اللهكثيرة  شواهد    لحديثول  ." انتهىوَتقدم حَدِّ

 انظر ما بعده. الشريعة، و 

والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  2257أخرجه البخاري صحيح البخاري ح و  -  124

 10737لبنان   و  -دار الكتب العلمية، بيروت    10955ح5والبيهقي السنن الكبرى    2521ح  182/  3

ص:   الزبيري  مصعب  وحديث  الباز،  دار  المسند    108ح  83مكتبة  حنبل  بن   8718ح  2وأحمد 

 وغيرهم.  2411وابن ماجة:  8158(  414/ 2ر )ومسند البزا 9397و
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اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له، وإن لم يتكلم به في العقد،  

 وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد.  

ونواه لموكله وقع الملك له  وكذلك لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغيرها  

عند جمهور الفقهاء، نعم لا بد في النكاح من تسمية الموكل؛ لأنه معقود عليه، فهو  

بمنزلة السلعة في البيع، فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك، لا أنه معقود له، وإذا كان 

ة  القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين عند تغير النية ثبت أن للني

 تأثيرا في العقود والتصرفات.

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما  "  على ذلك قوله  :  من السنة  ومن الأدلة

  125"نوى 

وقصده  نية هي عزم القلب لوا العمل لا يقع إلا بنية،  أنَّ  :في الجملة الأولى فبين 

 : الجملة الثانية أنولهذا لا يكون عمل إلا بنية ثم بين في  إلى فعل الش يء أو تركه.  

والمعاملات   العبادات  يعم  نواه، وهذا  ما  إلا  من عمله  له  ليس    والأيمان،العامل 

 .والتصرفات  ،وسائر العقود  والنذور،

    الأعمال بالنيات""وقد قال بعضهم: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:  

 

والبخاري   2الجامع الصـــــــحيح ح  الربيع بســـــــنده العالي من طريق ابن عباس    الإمامأخرجه    - 125

 5070وفي النكاح، ح  3898وفي مناقب الأنصار ح    2529وفي العتق ح  54وفي النية    1في بدء الوحي ح

وأبو داؤد في الطلاق    4904ومســـــــــــــلم في الإمــــارة ح6953وفي الحيــــل ح  6689وفي الأيمــــان والنــــذور ح

ــائـل الجهـاد ح 2201ح ـــ ـــ وفي  3437وفي الطلاق ح 75ح  والنســـــــــــــائي في الطهـارة 1647والترمـذي في فضـــــ

 .110612وتحفة الأشراف  4227وابن ماجة في سننه ح باب النية ح 3803الأيمان والنذور ح
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  126  ""من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد  و

نٌ."  و ِّ
بَي  نٌ والحرامُ  ِّ

بَي  لُ 
َ

والقائلون: بأنها رُبُعُه. قالوا: على أربعة": الأعمالُ    127"الحَلا

" و هُوَ رَد 
َ
نْهُ ف يْسَ مِّ

َ
ا مَا ل

َ
ن مْرِّ

َ
ي أ  فِّ

َ
حْدَث

َ
" و "مَنْ أ اتِّ يَّ ِّ

نٌ" و"  بالن  ِّ
بٌ    الحلال بَي  ِّ

ي 
َ
"إنَّ اَلله ط

بًا." ِّ
ي 
َ
  128 لا يَقْبَلُ إلا ط

اتِّ " يدخل في أكثر من سبعين بابا من العلم. وحديث"   يَّ ِّ
الن  عْمَالُ بِّ

َ
   129الأ

 

ومسلم في   2697أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور ح  -  126

وابن ماجة   4606نة حوأبو داؤد في سننه باب لزوم الس  4467الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ح

ح المقدمة  في  سننه  عنها. 17455والتحفة    14في  رض ي الله  المؤمنين  أم  عائشة  السيدة  طريق  من 

أمرنا فهو رد"   ابن    الإماموأخرجه بلفظ "من عمل عملا ليس عليه  العالي من طريق  الربيع بسنده 

ه أمرنا فهو رد "  ح " من عمل عملا ليس علي  :. وانظر4468ومسلم ح  49عباس الجامع الصحيح ح

 الوصية. 

الشبهات والبخاري في كتاب الإيمان ح  -  127 والبيوع ح    52أخرجه مسلم باب أخذ الحلال وترك 

 5381والنسائي في الصغرى ح3984وابن ماجة ح1205والترمذي ح3330-3329وأبو داؤد ح2051

ح مسنده  في  ج  18030وأحمد  مسلم  لصحيح  النووي  شرح  مؤسسة  29ص11ينظر  بعدها  فما 

ط  284ص 5م وشرح مسلم للقاض ي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2001المختار ط

 م 1998هـ 1419دار الوفاء

ح    -  128 الطيب؛  الكسب  من  الصدقة  قبول  باب  الزكاة  كتاب  في  صحيحه  في  مسلم  أخرجه 

 7998وأحمد في مسنده باقي مسند المكثرين ح  2815والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن ح1686

 . 2601والدارمي في سننه كتاب الرقاق ح

ن" ؛ فتح الباري لابن    -   129 ِّ
ن والحرام بي   

ينظر في هذا شروح حديثي " الأعمال بالنيات" و"الحلال بيِّ

حجر العسقلاني ، والنووي لصحيح مسلم ، وزاد المعلم بفوائد مسلم للقاض ي عياض ، وشرح النيل  

فما بعدها ط دار الكتب وابن    9ر لكل من السيوطي صفما بعدها، والأشباه والنظائ  239ص17ج

 نجيم والسبكي قاعدة "الأمور بمقاصدها". 
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فقد حرم على    "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم"وقوله:  

وهو:  الصائد    قصدُ   فقد أثر  المحرم الأكل مما صاده الحلال إذا كان قد صاده لأجله 

   ؛في التحريم  ،حلال غير محرم
َّ
  التأثير هذا    ولم يرفع  ،ما قصد باصطياده للمحر لم

 .بإذن الله    أحكام المحرمفي  بيانه  على ما سيأتي    .فعلظاهر ال

إن الله  "  :يقول   في الصحيحين أنه سمع رسول الله    ومن ذلك: حديث جابر  

شحوم   يا رسول الله أرأيتَ   :ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل

) لا( هو    :الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال

عند ذلك " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها   حرام ثم قال رسول الله  

   130"  افأكلوا ثمنه  اثم باعوه  اجملوه

"من تزوج امرأة على صداق وهو    :قال: قال رسول الله     وحديث أبي هريرة ــ

 ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق"  دَّ اينوي ألا يؤديه إليها فهو زانٍ، ومن  
ً
ان دينا

  .على ما سيأتي إن شاء الله في النكاح

 

، كتاب: المغازي،  4045، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و ح2121رواه البخاري ح  -  130

ينَ هَادُو ، كتاب: التفسير، باب:  4357يوم الفتح، و ح  باب: منزل النبي   ذِّ
َّ
ى ال

َ
ي  وَعَل لَّ ذِّ

ُ
مْنَا ك ا حَرَّ

فُرٍ 
ُ
، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير  1581[، ومسلم ح146]الأنعام:    ظ

، كتاب: 4669، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي  3486والأصنام، وأبو داود ح

يتة والأصنام، ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الم1297البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي  

وسيأتي .  14512ح  324ص3، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه. ابن حنبل ج2167وابن ماجه  

 بسطه بإذن الله بعنوان: )مخالفة أمر الشارع والتحايل على أوامره(
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في    انِّ المتعاقدين لا يذكر   مع أنَّ   "المحلل والمحلل له  لعن رسول الله  "  :وحديث

لكن لما كان المقصود من    ،ألفاظ النكاح المعروفة  انألفاظهما التحليل وإنما يذكر 

فهو    ،العقد مجرد تحليل المطلقة البائن بالثلاث لزوجها الأول عوملا بمقاصدهما

في الظاهر نكاح لكن في الباطن والمقاصد عقد تحليل فحكم عليهما باللعنة للنظر  

 في مقاصدهما مما يدل على أن الاعتبار في العقود إنما هو المقاصد وهذا واضح."  

 كثير الكثير.وغيرها ال

أما العبادات: فكل ما تعبد الله به عباده من فعل أوامر وترك مناهٍ مما لا يستطاع  ف

حصره فمرده إلى هذه القاعدة إذ لابد لها من القصد الصحيح.  "ومعنى ذلك أن 

    131يكون القصد بالعبادة خالصا لله وحده"

ي على  وكذا فعل المباحات إمَّ   
الطاعة كالأكل والشرب أو لمجرد ا أن يقصد بها التقوِّ

القربة إلى الله كالنوافل، فإن قصَدَ بفعل المباح الباطل أثم وانقلب المباح حراما في  

 ِّ
   .ي به على معصية  حقه، وذلك كأن يقصد التقو 

"وإذا كان هذا هكذا وجــب إحضار   قال ابن بركة بعد أن ساق أدلة الوجوب للنية:

   132"   العبادات بظواهر الأدلة التي ذكرناها.النية للطهارة وسائر  

 وأمَّ 
ُ
 حص ى،  ا المعاملات وسائر الأحكام فهي أكثر من أن ت

ُ
ى، ستقص َ وأجلُّ من أن ت

ش يء لا يُستطاع حصره، ولا يُقتدر على الإحاطة به، فضلا عن أنَّ المعترف بالذنب  

 

 . 348ص1نور الدين السالمي الفتاوى ج - 131

فما بعدها مرجع    57ص  1ظائر ج. وانظر: السبكي الأشباه والن266ص  1الجامع لابن بركة ج    -  132

 سابق.   
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إلا    ؛عن الخوض في ميادين معظم الأحكام  والتقصير عاجز عن بلوغ المرام خاملٌ 

سائلا مولاه جلت قدرته أن يوفقه لبسط  لرحيم  االغفور  أنه وبثقته العظيمة بربه  

وير  يحبه  لما  يعينه  وأن  لرضاه  المستطاع  وطلبا  والمسلمين،  للإسلام   
ً
خدمة ضاه 

 وثوابه يوم الدين، وسيأتي إن شاء الله تعالى كل  في محله. 

 : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفض ي قال ابن القيم الجوزية

في   بها، فوسائل المحرمات والمعاص ي  لها مقيدة  تابعة  إليها، كانت طرقها وأسبابها 

الطاعات   بها، ووسائل  وارتباطاتها  غاياتها  إلى  إفضائها  بحسب  منها  والمنع  كراهتها 

والقربات في محبتها، والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة  

قصد   مقصودة  وهي  الغايات  قصد  مقصود  لكنه  مقصود،  وكلاها  للمقصود، 

تعالى شيئا وله طر  الرب  اليه فإنه يحرمها الوسائل، فإذا حرم  ق ووسائل تفض ي 

الوسائل   أباح  يقرب حماه ولو  أن  له ومنعا  لتحريمه وتثبيتا  تحقيقا  منها؛  ويمنع 

والذرائع المفضية اليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى 

وعلمه يأبي ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع  

سباب والذرائع الموصلة  أو رعيته أو أهل بيته من ش يء ثم أباح له الطرق والأ   جنده

الأ  وكذلك  وجنده ضد مقصوده  رعيته  من  ولحصل  متناقضا  لعد  إذا  اليه  طباء 

لا فسد عليهم  إأرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه و 

هي في أعلى درجات الحكمة    ملة التيصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكا إما يرومون  

تعالى ورسوله سد   أن الله  تأمل مصادرها ومواردها علم  والمصلحة والكمال ومن 
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لى  إالذرائع المفضية الى المحارم بأن حرمها ونهى عنها والذريعة ما كان وسيلة وطريقا  

 133الش يء "

   نَّ إوعلى هذا: ف
ُ
دمة على مراعاة جسد المقاصد والغايات مقمراعاة القواعد التي ت

على  مقدمة  الغاية  لأن  المقاصد؛  إقامة  وسائل  تجسد  التي  الفقهية    القواعد 

             134الوسيلة؛ وما الوسيلة إلا خادم للمقصد والغاية.

للألفاظ   ينظر  لا  العقد  حصول  العقد وعند  حين  العاقدان  يستعملها    التي 

 منهما   صدرمقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي ي  :إلى  النظر  لا بد من، بل  فحسب

هو المعنى وليس غالبا  ؛ لأن المقصود الحقيقي  ، وفهم مقاصدهما منهحين العقد

المستعملة الصيغة  ولا  العربية  ،  اللفظ  تزلزل  بعد  العرب  وخاصة  ع  وتوسُّ عند 

المعاني  ن كان في العقد من هو غير عربي أو لا يفهم  إكيف و ،  المعاملات والعقود

ِّ دُ   فيما وكذا العكس  ،  والمصطلحات العربية
فحينئذ  ،  ن بغير العربية عند العربيو 

    .من النظر إلى المقاصد  بدَّ   لا

 :    مام السالمي  يقول الإ 
َ
المعاني، وكل ما دل على المعنى   قوالبُ   واعلم أنَّ الألفاظ

   135والله أعلم.   ،وكل لفظ يخرج عن القصد فهو هذيان  .فهو مما تنعقد به العقود

 

فما بعدها   97. دار الكتاب العربي. وانظر منه: 120/  3اعلام الموقعين ابن القيم الجوزية  - 133

 أقسام المقاصد ففيه فوائد جمة.

 .72عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني قواعد المقاصد ص  - 134

فما  159ص4، وج256فما بعدها و 155وانظر 111ص 3السالمي ج   الإمامانظر: فتاوى  - 135

فما بعدها مرجع سابق. كما سيأتي بعد في محله إن شاء  56م والديوان الطلاق ص 210بعدها ط 

 انظر: مبحث المعاملات.  الله.
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يجز وليس     لا  بحيث  به،  يتعبد  لفظ  النكاح   ي هناك  حتى  به،  العقد  إلا  الناس 

والفدية   والهبة  الصحيحفيجوز  والبيع  والعتاق  على    على  دال  سائغ  لفظ  بكل 

  - مثلا-إلا ما كان منها متعلقا بالعبادة كالألفاظ التي تتلى داخل الصلاة    ،المقصود

كالأذان والإقامة والتشهد في الصلاة،  و   ،فلا بد فيها من اللفظ الوارد من الشارع

 .الثابتة عن المعصوم    الأذكار المأثورةو وقراءة القرآن  

القادر"   "اللهُ   أكبر( لا يجزي فيها سائر ألفاظ التنزيه كـ  فمثلا تكبيرة الاحرام )اللهُ   

"الله الواحد" الله المؤمن" "الله المهيمن" وهكذا فهذه الألفاظ وإن كانت صفات 

   فإنها  ،ةذاتية تنزيهيَّ 
ُ
، وكذلك ألفاظ  حرامعوضا عن تكبيرة الإ   ؛بها  لا تتم الصلاة

  .  الثابتة عن المعصوم  والأذكار  وقراءة القرآن،    -التحيات-الأذان والتشهد  

  بكذا.  أشهدني  : أو  ،أشهدُ   :أداء الشهادة من الشاهد فلا بد من لفظألفاظ  وكذلك  

اللعانوكذلك   الزوجين،  ألفاظ  تعالى:   بين  قوله  في  بذلك  القرآني  النص  لورود 

  ُرْبَع
َ
أ مْ  هِّ حَدِّ

َ
أ  
ُ
هَادَة

َ
ش

َ
ف نْفُسُهُمْ 

َ
أ  

َّ
لا إِّ هَدَاءُ 

ُ
هُمْ ش

َ
ل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
وَل زْوَاجَهُمْ 

َ
أ يَرْمُونَ  ينَ  ذِّ

َّ
وَال

( ينَ  قِّ ادِّ الصَّ نَ  ِّ
َ
لم هُ  نَّ إِّ  ِّ

َّ
اللَّ بِّ هَادَاتٍ 

َ
يْ 6ش

َ
عَل  ِّ

َّ
اللَّ عْنَتَ 

َ
ل نَّ 

َ
أ  
ُ
سَة امِّ

َ
خ
ْ
وَال نَ  (  مِّ انَ 

َ
ك نْ  إِّ هِّ 

ينَ ) بِّ اذِّ
َ
ك
ْ
هَدَ 7ال

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
ينَ )  ( وَيَدْرَأ بِّ اذِّ

َ
ك
ْ
نَ ال ِّ

َ
هُ لم نَّ ِّ إِّ

َّ
اللَّ هَادَاتٍ بِّ

َ
رْبَعَ ش

َ
( 8أ

ينَ )  قِّ ادِّ نَ الصَّ انَ مِّ
َ
نْ ك يْهَا إِّ

َ
ِّ عَل

َّ
ضَبَ اللَّ

َ
نَّ غ

َ
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َ
سَة امِّ

َ
خ
ْ
 النور.  (9وَال

بكل لفظ سائغ دال على    على الصحيحفيجوز  من العقود والتصرفات  ها  اوما عد

 كما هو معلوم في محله.   المقصود

نْ يكون قاصدًا مريدًا  ويراعى في إعمال اللفظ  
َ
عند نطق المكلف به بإقرار ونحوه أ

 له، فمن تكلم بما لا يريده ولا يقصده لم يؤاخذ به. 
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باللفظ اختيارًا، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة  ولا بُدَّ من إرادتين: إرادة التكلم  

   .له  المقصود، واللفظ وسيلة  والمعنى ه  المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنَّ 

وْ 
َ
ومن أمثلة ذلك: كلام النائم، والذاهل، والناس ي، والمخطئ من شدة الفرح، أ

وْ المرض ونحوهم.
َ
 الغضب أ

ا ق
ً
وْ تصرف تصرف

َ
وْ باع أ

َ
ا وهو لا يفهم ما نطق به ولم يعرف وهكذا من طلق أ وليًّ

 معناه، كالأعجمي يخرج منه ذلك باللغة العربية وهو لا يفهمها فكل هؤلاء لا  

 136يؤاخذون بما نطقوا به.   

ضمن القواعد التي تتعلق بمآلات الأفعال،  ها  ولعل أقرب فهم لهذه القاعد اعتبارُ 

                                                   والتصرفات.ومقاصد المكلفين. فهي تناقش مقاصدهم في العقود  

 أن   138  لما أراد الضحاك بن خليفة-  137  بن مسلمةحمد  لم     عمرقول  من ذلك:  و 

 

فما بعدها   80.فما بعدها الحلف بالطلاق و62/ 3انظر: ابن القيم إعلام الموقعين بتصرف   - 136

، قواعد  228/ 4، 95، 94فما بعدها العبرة في العقود بالمقاصد و 84لسر والعلانية. صمهر ا

، وانظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية عبد الله بن محمد بن سعد آل  120/ 2الأحكام 

 .170/ 2خنين 

أبو    محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش الخزرجي الأنصاري الحارثي أبو عبد الله،  ويقال:  -  137

 عبد الرحمن وأبو سعيد المدني.

الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي ممن شهد غزوة بنى النضير وليست له رواية     -  138

"أنه   ذلك  ومن  وغيره.  "الإصابة"  في  كذا  وأصلح  تاب  ثم  بالنفاق  يتهم  من    وكان  ناسا  أنَّ  بلغه 

إليهم طلحة بنَ عبيد الله في نفر من طون الناس عنه في غزوة تبوك، فبعث  ِّ
يُثب  أصحابه    المنافقين 

البيت   من ظهر  بن خليفة  الضحاك  واقتحم  البيت، ففعل طلحة ذلك  عليهم  يُحرقوا  أن  وأمرهم 
 



113 
 

 ن  رَّ مُ ليَ   واللهِّ   -في مال محمد ومنعه محمد  139  يضرَ من العُ أجراه  له    ماء   خليجَ   يمرر 

بن    أي يجريه في أرض محمد  أن يمر به  الضحاكَ   فأمر عمرُ   ،ولو على بطنك  ،به

    الخ.  140مسلمة ..( 

 

علي بن خليل الطرابلس ي، أبو الحسن، علاء الدين    فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا" انظر:

دار الفكر. ، الناشر:  171/  1هـ( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام  844)المتوفى:  

، 142/  2( ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  45/  10الذخيرة للقرافي ج

 السابق. والحديث سيأتي تخريجه بإذن الله.  

الصغير يقطع من النهر الكبير يمر في قناة شبيهة بالساقية عند العمانيين قال    الخليج: النهر  -  139

تشعب من الوادي تنقل بعض مائه إلى مكان آخر، والجمع خلج وخلجان.  ابن منظور: الخليج: شعبة ت

نهر في شق من النهر الأعظم، وهو يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. لسان    والخليج: 

يعني بذلك أن الضحاك أراد أن يستحدث ساقية )قناة( في حائط محمد بن مسلمة  و ؛  81/  3العرب  

سابقة حق معه، إلا الجوار. كما سيأتي وفي بعض الروايات "ربيعا" مكان "خليجا" والمعنى  ولم يكن له  

بتصغير عرض بفتح العين أو ضمها واد بالمدينة، به أموال لأهلها، ذكر في المغازي  والعُرَيض    متقارب. 

ورد ذكره : "خرج أبو سفيان من مكة حتى بلغ العريض، ثم انطلق هو وأصحابه هاربين إلى مكة، وقد  

 . 114. ص: 4في الشعر الجاهلي أيضًا، انظر ياقوت : معجم البلدان: 

الحديث أخرجه مالك، والطبراني، والشافعي، والبيهقي. " ونصه: كما عند البيهقي ".. مالك عن    -  140

عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العُرَيض فأراد أن يمره في 

  فدعا   لمحمد بن مَسلمة؛ فأبى محمد فكلم فيه الضحاكُ أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب  أرض  

مَ تمنع أخاك    محمد بن مَسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال: محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر   : لِّ

آللهِّ    ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر  

لم   له الضحاك  " فقال  بزيادة  الحسن  الموطأ برواية محمد بن  به ولو على بطنك." وهو في  ليمرن 

  تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد" وبزيادة بلفظ: "فأمره عمر أن
فق ، وباب القضاء في المرا834يجريه" موطأ مالك باب الصلح في الشرب رواية محمد بن الحسن ح  

ن يمر به أ ، بلفظ: " فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر  1431رواية يحيى الليثي ح  
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ففعل الضحاك" وروى بن عيينة هذا الخبر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن  

  الرجل ن يجري ماء إلى حائطه على حائط محمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة فكلم أراد  أرجلا  

ريد أن يجريه أ عمر بن الخطاب فقال عمر لمحمد بن مسلمة لم تمنعه أعليك فيه ضرر؟ قال: لا ولا  

 الآتي.  ؛في حائطي، قال أليس لك فيه منفعة لو لم يكن الا على بطنك لأجراه." كما في الاستذكار

السنن الكبرى ح  حيى بن سعيد  وقال: هذا مرسل. وبمعناه رواه أيضا ي12229وأخرجه البيهقي في 

، 168/ ص4سيرة ابن هشام  الأنصاري وهو أيضا مرسل. وقد روي في معناه حديث مرفوع. وانظر:  

العربي   التراث  التهذيب من رواية يونس بن عبد الأعلىم.  1985ط دار احياء  الطبري؛ في   وأخرجه 
: قال ابن وهب:  الصدفي؛ بمثل رواية مالك، إلا أنه بلفظ: "وأمره عمر أن يمر به ففعل" قال يونس

. وأخرجه الشافعي في مسنده ص: 2362قال مالك: ليس عليه العمل اليوم، ولا أرى العمل به" ح  

وقوله: :  318/  3قال اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد    . إلى قوله "بطنك"1098ح  224

رَ عمرُ الضحاكَ أن يجري بخليجه في أرض ابن مس لمة ولو لم يرض به. فأمره عمر أن يُجريه أي أم 

الباجي:  قال  الأفضل.  إلى  ليرجع  ذلك  على  حلف  وإنما  بذلك  محمد  على  يقض  لم  عمر   إن  وقيل: 

لم يقض بذلك على محمد بن مَسلمة وإنما أقسم عليه لما أقسم تحكما    ويحتمل أن يكون عمر  

م الرجل على الرجل في ماله تحكما علي ه وثقة بأنه لا يحنثه  عليه في الرجوع إلى الأفضل، فقد يُقسِّ

. وقيل: هو على سبيل الحكم وقال مالك: كان  231ص  12، والأوجز  46ص    6فيبر بقسمه. المنتقى  

زماننا   في  معتدلا  الشأن  كان  فلو  الفجور."  من  يحدثون  ما  بقدر   
ٌ
أقضية للناس   

ُ
حْدَث

ُ
"ت يقال: 

رب به أولا وآخرا ولا يضرك،  كاعتداله في زمن عمر رأيتُ أن يقض ى له بإجراء مائه في أرضك لأنك تش

عي  وا التهم فأخاف أن يطول الزمن ويُنس ى ما كان عليه جري الماء، وقد يَدَّ ولكن فسد الناسُ واستحقُّ

 بقدر  
ٌ
 للناس أقضية

ُ
حْدَث

ُ
جارُك عليك به دعوى في أرضك.." كذا في شرح الموطأ للباجي. والقائل "ت

. على ما حكاه غير واحد. وأخرج بن عبد العزيز    ما يحدثون من الفجور،" هو أمير المؤمنين عمر 

مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيعٌ لعبد الرحمن بن عوف  

أرضه فمنعه صاحب   إلى  أقرب  هي  الحائط  من  ناحية  إلى  يحوله  أنْ  بن عوف  الرحمن  فأراد عبد 

الخ بن  عمر  عوف  بن  الرحمن  عبد  فكلم  عوف  الحائط،  بن  الرحمن  لعبد  فقض ى  ذلك  في  طاب 

بما روي عن    :: أكثر أهل الأثر يقولون في هذا1427ح  195/  7بو عمر في الاستذكار  أبتحويله." قال  
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عمر لا    لأنه لا خلاف أنَّ   ؛على اعتبار المقاصد دون الألفاظ في الأيمان  دليلٌ فيه  ف

بل لا يمكن ذلك عقلا، وإنما أراد   مسلمة،بن    يستجيز أن يمر به على بطن محمد

وزجره    ،وفيه مصلحة له ولجارهفعل ذلك لما أنه ش يء لا يضره  عمر حث محمد على  

 في دينه ودنياه.  عن فعل ما فيه المصلحة  ،ؤالتلكعن  

وإن كان يمينه على معنى التحكم عليه فإن محمد بن مسلمة لا يسمح بمثل هذا    

بمثله،   يتحكم عليه  أنَّ لا بحكم شرعي  إ ولا  ينص عمر  الخطاب  ولم  بذلك  أراد  ه 

 . حكما بينهما

 

ويقولون ليس للجار أن يمنع جارَه مما لا يضره" قال ابن قدامة في " بداية المجتهد ونهاية    عمر  

 وطئه، وتركه الأخذ بها. ( وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في مُ 99/ 4المقتصد 

لُّ مالُ امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه« وعن-  - وعمدة مالك، وأبي حنيفة قوله   د الغير  : »لا يَحِّ

أنها محمولة على  أنَّ عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث، وبخاصة حديث أبي هريرة. وعند مالك 

وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى؛ لأن بناء   ،الندب، وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة

 ِّ
بن القاسم:  على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض. وروى أصبغ عن ا  العام 

على محمد بن مسلمة في الخليج، ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف    أنه لا يؤخذ بقضاء عمر  

وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسرُ من أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل، وهذا    ؛في تحويل الربيع

ط دار    244ة و؛ ط دار المعرف230/  7القدر كاف بحسب غرضنا." ونص كلام الشافعي في الأم ج  

الفكر. )باب فيمن أحيا أرضا مواتا( بعد أن ساق تلك الأحاديث والآثار: "...فرويتم في هذا الكتاب  

حديثا صحيحا ثابتا وحديثين عن عمر بن الخطاب ثم خالفتموها كلها فقلتم في كل    عن النبي  

ها ولا  واحد منها لا يُقض ى بها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن أحد  
َ
من الناس علمتُه خلاف

فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا   خلاف واحد منها، فعمل من تعني تخالف به سنة رسول الله  

ه أضيقَ  
ُ
عندنا، وتخالف عمر مع السنة لأنه يضيق خلاف عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خلاف

نا هذا، وما أرانا نعرفه ما بقينا والله أعلم"  مع أنك أحلت على العمل وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يوم

 . 110وانظر الخراج ليحيى بن آدم: ص 

 .   4وقد مرَّ بحث هذه المسألة في الجزء الرابع في حقوق الجار. انظر: ج
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 ا  أمَّ   
ُ
لو كنت ممن يخالف  معناه:    أنَّ ، و ذلك  يحتمل أن يريد بهفالاحتمال    من حيث

 حكمي عليك بما أرى أنه الحق وحاربت وأدت المحاربة إلى مالك وإجرائه على بطنك  

بالحق   الحكم  نصرة  في  ذلك  الزجر  لفعلت  موقع  واقع  فهو  كله  هذا  عن  ومع 

"فأمره عمر أن   ك بزيادةوفي رواية مالالمخالفة وعدم الامتثال لا على الحقيقة،  

 ك الكلام على الحث  لأراد بذ  ه بأن عمر  صحة ما قلنادليل على    اففيه  يجريه"

 141  أعلم وأحكم.  الأظهر، واللهوهو  والزجر لا على الحقيقة  

الباجي وجهين    :قال  عمر  قول  ثلاثة  يحتمل  فيه  ولمالك  ظاهره  على  أنه  أحدهما 

المخالفة له على الإطلاق وهي رواية ابن القاسم لحديث لا يحلبن   :أحدها  ،أقوال

والأرض التي يمر فيها    ،أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه واللبن متجدد ويخلفه غيره

   .بالساقية لا يعتاض منها

  .الأخذ بقوله مطلقا وهي رواية زياد عنه في النوادر  :والثاني  

   -:  والثالث الموافقة له على وجه ذلك على وجهين  

كأن يقال    ،مخالفة أهل زمن مالك لزمن عمر كما في رواية أشهب عنه  :أحدهما  

فلو    ،وأخذ به من يوثق برأيه  ،تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور 

كان الشأن معتدلا في زماننا كاعتداله في زمن عمر رأيت أن يقض ى له بإجراء مائه  

 . لأنك تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك  ؛في أرضك

 

بتصرف انظر: المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث    -  141

بجوار    - القضاء في المرافق. مطبعة السعادة    46/  6هـ  474التجيبي القرطبي الباجي الأندلس ي المتوفى:  

الباقي بن يوسف الزر   1332محافظة مصر الطبعة: الأولى،   قاني هـ وشرح الزرقاني محمد بن عبد 

. تحقيق طه عبد الرؤف سعد الناشر: مكتبة الثقافة  70/  4مالك    الإمام المصري الأزهري على موطأ 

 م 2003 -هـ 1424القاهرة الطبعة: الأولى،  - الدينية 
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ولكن فسد الناس واستحقوا التهمة فأخاف أن يطول وينس ى ما كان عليه جري   

   .هذا الماء وقد يدعي به جارك دعوى في أرضك

 لها بعد أن أحيا الضحاك أرضه  صارت له أرضه بإحيائه    أن محمدا إنما  :والثاني  

عليك بممره في    يعلى ما قال أشهب إن أحييت أرضك بعد إحياء عينه وأرضه قض 

 . أرضك وإجراء مائه فيها إلى أرضه

 .وإن كانت أرضك قبل عينه وأرضه فليس له ذلك  

عمر لم يقض على محمد بذلك وإنما حلف عليه ليرجع إلى الأفضل    ويحتمل أنَّ 

   142 .ملخصا  هـأنه لا يحنثه ابه  ثقة  

أن الصحيح الذي  في الجزء الرابع من هذا الكتاب  قال الباحث عفا الله عنه وقد سبق  

أعظمُ للجارِّ صاحبِّ الجدار؛   هذا محمول على ما إذا لم يحصل ضررٌ   :أنَّ   لا يقبل الجدل 

فإن كان يحصل به ضرر أعظم عليه أو مساويا له فلا يجبر على الإضرار بنفسه لأجل 

 بما لا  مع بيان أدلته    ا إن كان ضررا بسيطا فعليه التحمل لجاره.أمَّ  ،مصلحة غيره

 يحتاج إلى الاطالة هنا فراجعه إن شئت من هنالك.

ينُ )ومن ذلك قوله تعالى:   بِّ
ُ ْ
يرُ الم ذِّ

ا النَّ
َ
ن
َ
أ ي  ِّ

 
ن إِّ لْ 

ُ
ينَ 89وَق مِّ سِّ

َ
قْت

ُ ْ
ى الم

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
أ مَا 

َ
( ك

ينَ )90) ضِّ قُرْآنَ عِّ
ْ
ال وا 

ُ
جَعَل ينَ  ذِّ

َّ
ال ينَ 91(  جْمَعِّ

َ
أ هُمْ  نَّ

َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
ل كَ  ِّ

وَرَب 
َ
ف  )  ( (  92الحجر 

القطب عنه  قال  الله  بالمع:  رض ي  المقتسمين  ل 
َ
السابقةنسأ جمع    ،اني  المراد  أو 

نا النذير المبين  إني:    المكلفين المدلول عليهم بقوله
َ
ولى لقربه والتصريح    أ

َ
ول أ

َ
والأ

ال تقريع أو تقرير  
َ
ال سؤ

َ
فواههم وتكلمنا أيديهمبه، والسؤ

َ
إلخ،  اليوم نختم على أ

لون فى موقف آخر، كما قال:  
َ
لذلك فى موقف ولا يسأ

َ
   .إلخ  فيومئذ لا يسأ

 

( السابق. وقد تقدم في غير هذا الجزء بأوسع من هنا  70/  4مالك )  الإمامالزرقاني على موطأ   -  142

 .ء الرابع، فراجعه وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله  كما في حقوق الجار من الجز
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ل  أي
َ
لون عنه فى موقف آخر،    يعن ذلك ف  ون لا يسأ

َ
لا  وكذلك قال:  موقف ويسأ

ل عن ذنوبهم المجرمون 
َ
و   يسأ

َ
 أ
ً
لون تقريعا

َ
 ويسأ

ً
أو لا يسألون استفهاما حقيقيا

 ولا إشكال فإن السؤال  
ً
، أو يوهو فيه غير حقيق  ،الدنيا  يمئذ لا فو يكون يتقريرا

ال حيث  
َ
 السؤ

ُ
 نك   ثبتأ

ً
 143بمعنى التكلم.  يعن الجزاء وحيث نف  اية

مَّ عَرَضَهُمْ    :  وقوله
ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
سْمَاءِّ  وَعَل

َ
أ ي بِّ ئُونِّ نْبِّ

َ
قَالَ أ

َ
ةِّ ف

َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
ى الم

َ
عَل

نْ   ءِّ إِّ
َ

ينَ )هَؤُلا قِّ نْتُمْ صَادِّ
ُ
                                                                    ( البقرة.31ك

 الأ والمراد ب"
ُ
ما    يالدالة على مسميات سواء كانت أسماء نحوية، وه  سماء الألفاظ

قابل الأفعال والحروف، أو كانت أفعالا، أو كانت حروفا، وإطلاق الاسم على ذلك  

 ى كل ما يدل على الش يء ويدفعه إلى الذهن، ولو بلا تلفظ والأصل اللغة.  كله، وعل 

 فى كل لفظ دل على مسمى، ثم فى مقابل الحرف والفعل ثم اشتهر لفظ الاسم  
ً
  ،عرفا

فإن الله   والحرف،  الفعل  بمقابل  النحو  فى  ثم خص  والفعل،  الحرف  فى   - وقل 

 علم آدم الأسماء ومعانيها، والأفعال ومعانيها، والحروف ومعانيها.   -سبحانه وتعالى  

اللفظ يرفع المعنى إلى الذهن، ويكون عليه    ووجه تعميم ذلك كله بلفظ الاسم أنَّ 

وكذا إن وما أشبههما من    ،يرتفع معناه إلى الذهنعلامة فقام علامة على معناه، وبه  

 الأفعال والحروف.

ذكرت أنه أصل اللغة، أو المعنى الثاني العرفي، وهو    يالمعنى الذوالمراد فى الآية:    

 يستلزم الأول لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني،  

 

 المحقق.  (416 / 7تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش ) - 143
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 144من عظم الفائدة...." لخلوه    -وهو ضعيف-وقيل علمه الألفاظ فقط  

اها: الطيبة،  ي  و ور  ني، فسمَّ ِّ
أنَّ عمر بن الخطاب قض ى في امرأة قالت لزوجها: سَم 

ة، طالق، فقال لها:  ني: خليَّ ِّ
فقالت: لا، فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: سَم 

، طالق، فأتت عمر بن الخطاب، فقالت: إنَّ زوجي طلقني، فجاء  
ٌ
ة زوجُها، فأنت خليَّ

 145فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها، وأوجع رأسها"

 

مَ آدَمَ فما بعدها؛ تفسير    436/  1هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش    -  144
َّ
وَعَل

مَّ عَرَضَهُمْ.. 
ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
: جواهر التفسير أنوار من  التيسير له تفسير نفس الآية.    الآية. وانظر  الأ

هَا  ( تفسير:  36/  3بيان التنزيل لأحمد الخليلي )
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
بعنوان: " الأسماء التي علمها    وَعَل

 .12دلالة الألفاظ على المعاني لعبد الله الرويشدي ص: و آدم" 

. وأخرجه سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان  380-3/379أبو عبيد في غريب الحديث    -  145

  بلفظ: "أن عمر بن الخطاب،  1194ح  327/  1هـ في سننه  227الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  

أتي في ذلك، فقال لزوجها: »أوجع رأسها، وان طلق بها فهي امرأتك« قال هشيم: وهو القول" وأخرجه  

وبلفظ: حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم أنه  1192ح 327نصور سعيد بن م

سئل عن رجل، قالت له امرأته: شبهني، فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، قالت: لا أرض ى حتى تقول:  

خلية طالق، فقال ذلك، وهو يعني من الإبل، فقال إبراهيم: "هي طالق، فقال المغيرة: لم؟ أليس كان  

قال: الطلاق ما عني به الطلاق؟ فقال لي إبراهيم: ألا ترى أن يقول: أنت خلية طالق، يستقبلها؟"   ي

، قال: 20عنده في هذه الرواية. وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص:    ولم يرد ذكر عمر  

ثم ادعى أنه   "...وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه فإن حلف بالطلاق أو عتاق

وهل يقبل منه في ظاهر الحكم فيه     نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله

قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أحمد وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته  

طالق فقال ذلك فقال عمر  شبهني قال كأنك ظبية كأنك حمامة فقالت لا أرض ى حتى تقول أنت خلية  

خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد وقال أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويحل  

الرجل ذلك فأسقط عنه عمر   فأراد  منه  انطلقت  قد  طالق لأنها  العقال وهي  من  عنها فهي خلية 
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مِّ على ذلك بقوله: "وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل إلى القلوب   ِّ
ي 
َ
وقد عقب ابن الق

  146بغير استئذان" 

وقال في الزاد: "... فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج 

ظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق فهو كما لو قال لأمته  اللف

أو غلامه إنها حرة وأراد أنها ليست بفاجرة أو قال لامرأته أنت مسرحة أو سرحتك  

ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى  

 م لم يقع به.وإن قامت قرينة أو تصادقا في الحك

فإنكم جعلتم المراتب أربعة ومعلوم أن هذا ليس   الأقسام؟فإن قيل فهذا من أي  

قيل هذا متكلم باللفظ    اللفظ؟بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد لحكم  

مريد به أحد معنييه فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده فلا يلزم بما لم يرده  

  ، البتةركانة لما طلق امرأته    لما أراده وقد استحلف النبي    باللفظ إذا كان صالحا

قال هو ما أردت فقبل منه نيته    .آلله  :قال  ؟آللهِّ   :قال  .؟ قال واحدةما أردتَ   :فقال

 في اللفظ المحتمل.  

وقد قال مالك: إذا قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على ش يء ثم بدا له  

 فترك اليمين فليست طالقا لأنه لم يرد أن يطلقها وبهذا أفتى الليث بن سعد والإمام 

 

وي: ذخي370/  9ابن حجر    -الطلاق لنيته....." وفتح الباري  
َّ
؛ 236/  2رة العقبى في شرح المجتبى  ، والول

 . 460/ 9( )باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. والمحلى بالآثار 369/ 28النية في الوضوء 

القيم    -  146 لابن  الموقعين  توصيف  59/  3إعلام  وانظر:  الألفاظ.  في  والمقاصد  النيات  اعتبار   .

 .171/ 2الأقضية في الشريعة الإسلامية  
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 أحمد حتى إن أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. 

ولم يكن التنجيز مراده  وهذه المسألة لها ثلاث صور إحداها: أن يرجع عن يمينه  

الثانية أن يكون مقصوده اليمين لا    حالفا. فهذه لا تطلق عليه في الحال ولا يكون  

 التنجيز فيقول أنت طالق ومقصوده إن كلمت زيدا.  

أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه ثم يرجع عن اليمين في أثناء الكلام   :الثالثة

لأنه لم ينو به الإيقاع وإنما نوى به التعليق  ويجعل الطلاق منجزا فهذا لا يقع به  

فكان قاصرا عن وقوع المنجز فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز  

 بغير النية المجردة وهذا قول أصحاب أحمد.  

تعالى:   مْ  وقد قال 
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
يُؤ نْ  كِّ

َ
وَل مْ 

ُ
ك يْمَانِّ

َ
أ ي  فِّ وِّ 

ْ
غ
َّ
الل بِّ  

ُ مُ اللََّّ
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
يُؤ  

َ
سَبَتْ  لا

َ
ك مَا  بِّ

يمٌ  فُورٌ حَلِّ
َ
ُ غ

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 . البقرة    (225)ق

أن يحلف على الش يء يظنه كما حلف عليه فيتبين بخلافه.  واللغو نوعان أحدهما:  

والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف؛ كلا والله وبلى والله في  

أثناء كلامه وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم حقيقتها وهذا تشريع منه سبحانه  

تكلم بها حقائقها ومعانيها لعباده ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد الم

 147وحكما. وهذا غير الهازل حقيقة  

   148"فلا بد من إرادتين إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه"

 

 187-186/ 5عاد في هَدْي خير العباد ]عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق[ )زاد الم - 147

 ، "اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ"3/62انظر: أعلام الموقعين  - 148
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الهمام:   ابن  يا طالق وقع ولو قال أردت  قال  أو  بالتشديد  يا مطلقة  لها  قال  "لو 

الذي   بالوصف  استحضار  النداء  لأن  يصدق  لم  كان الشتم  إذا  اللفظ  تضمنه 

يمكنه إثباته بذلك اللفظ بخلاف قوله يا ابني لعبده ولو كان لها زوج طلقها قبل  

فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان 

 وهو حسن. 

لو سماها طالقا ثم ناداها به لا تطلق وقد روى وكيع  وينبغي على قياس ما في العتق    

امرأة قالت    ن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة عن خيثمة بن عبد الرحمن أنَّ ع

ِّ سَ   :لزوجها
فقالتم  الطيبة  فسماها  به    :ني  أسميك  ما  هات  فقال  شيئا  قلتَ  ما 

فقالت له:    فقالت: سمني خلية طالق قال فأنت خلية طالق، فجاءت إلى عمر  

إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة، فأوجع عمر رأسها وقال له خذ بيدها 

 وأوجع رأسها.

أمس وهو كاذب كان طلاقا في القضاء ولو قال فلانة طالق ولم  ولو قال طلقتك    

وامرأته بذلك الاسم والنسب    ،أو ولدها  ،أو أختها  ،أو أمها  ،ينسبها أو نسبها إلى أبيها

 فقال عنيت أخرى أجنبية لا يصدق في القضاء. 

يلزمه     لا  ذلك  ونسبه  اسمه  من  ذلك  ادعى  إذا  فلان  بن  لفلان  الإقرار  بخلاف 

 149الإعطاء ويحلف ماله عليه هذا المال لا ما هو فلان بن فلان.

 

 . 7/ 4شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي  - 149
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الرزاق عن    روى أن  بن جريج  اعبد  أنكحت  اعن عطاء  امرأة  في  بن عباس قض ى 

فقض ى لها عليه   ،رقة بيدهانفسَها رجلا وأصدقته، وشرطت عليه أنَّ الجماع والفُ 

   150الجماع والفرقة بيده.  وأنَّ   ،بالصداق

أبطل شرطها ولم يقض لها بالجماع والفرقة أن يكونا   فأنت ترى أنَّ ابن عباس 

مخالف للقصد الصحيح من مشروعية النكاح، فتأمل ذلك فإنه  شرط  ه  بيدها؛ لأنَّ 

 واضح جلي. 

الإجماع فالإجماع العملي من عهد الصحابة والتابعين وأما دلالة هذه القاعدة من  

المقاصد اعتبار  على  هذا  وقتنا  إلى  بعدهم  مروالحكم    ،فمن  كما  وما    ،بموجبها 

سيتضح ذلك هنا بمشيئة الله عز وجل، فخذ ما بان لك صوابه ورد الباطل على  

 أصحابه.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 10508ح  203ص 6ة في مصنفه ج ابن أبي شيب - 10508 ح 203/ 6مصنف عبد الرزاق    - 150
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 وقاعدة "الأمور بظواهرها"  مقارنة بين هذه القاعدة

  هذه القاعدة ليست مخالفة لقاعدة "الأمور بظواهرها" أي: بالألفاظ في   اعلم أنَّ 

الناس يعاملون بما أظهروه من    بمعنى أنَّ   العقود دون البحث في النيات والقصود؛ 

ومن جملة ذلك العقود والعهود والمواثيق التي يعقدونها فيما   ،لاأفعال وتروك وأقو 

 بينهم.  

كل  وإنَّ    معها  متفقة  هي  يقترن   ؛الاتفاقما  لم  إذا  فيما  هي  إنما  القاعدة  تلك  لأن 

، وهذه القاعدة فيما إذا اقترن به ما لفظا  هل  الموضوععنى  باللفظ ما يخرجه عن الم

 من القرائن والمقاصد.   ذلكيخرجه عن  

اللفظ باعتبار مطابقة القصد من عدمه له    ويتضح لك ذلك بما إذا عرفت أنَّ   

ثلاثة أحوال: إما أن تظهر مطابقة القصد للفظ ففي هذه الحالة يجب حمل الكلام 

على ظاهره، ولا يجوز إهمال لفظه، بل تحمل ألفاظ المتكلم في هذه الحالة على  

 . حقائقها، وهذا حق لا ينازع فيه ذو فهم صائب

 أو يغلب    
ً
ِّ   على ظننا أنَّ وإما أن نعلم يقينا

ظ باللفظ لا يريد حقيقته ولا معناه المتلف 

 أنه لا يريد حقائق هذه الألفاظ ولا معانيها.إ  :الظاهر منه، أي
ً
 ننا نعلم قطعا

إحداهما أن نعلم أنه لا يريدها كما أنه لا يريد غيرها، وإنما جرت  وهذا له حالتان:    

ناها، فهذا الكلام لغو لا حكم له  على لسانه من غير إرادة لا لمعناها ولا لغير مع

، وذلك ككلام النائم والمغمى عليه والمجنون والناس ي والمخطئ ولو من شدة  
ً
شرعا

 . فرح أو غضب
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 اوككلام من    
َ
 ه وغيَّ ل قلبَ شتد به ما شغ

َ
اشتدادا أخرجه عن التركيز    ؛ هب عليه ذاكرت

إحساس ولو لعب  فيما يقول: كالسكران الملقى في قارعة الطريق وهو يهذي من غير  

المكرَ  في  به الأطفال لما خالفهم، وككلام  ه ونحوهم، فهؤلاء لا عبرة بكلامهم لأنهم 

على ظننا أنهم لم يريدوا حقيقة كلامهم ولا معناه، والعبرة    الغالبُ   ؛حال التلفظِّ 

 بالغالب الشائع لا بالنادر؛ الذي يكاد معدوما.  

أن يظهر لنا أنه لم يرد حقيقة لفظه الذي تكلم به وإنما أراد غيره  والحالة الثانية:    

 ِّ
ِّض والمتأو 

ي والمعر  ِّ
بألفاظهم  ل والملغز ونحوهم فهؤلاء لا شك لا عبرة  ككلام المور 

لأننا نعلم أو يغلب على ظننا أنهم لم يريدوا حقائقها ومعانيها وفي ذلك نزاع عند  

   151البعض... "

 .بمشيئة الله  مباحث  وفي ذلك  

 

  

 

ج  -  151 الموقعين  إعلام  القيم  ابن  انظر:  الألفاظ.    59ص  3بتصرف  في  والمقاصد  النيات  اعتبار 

والحقائق. و3/85و بالمقاصد  العقود  في  العبرة  العربي سنة    .107  ،106/    3،  الكتاب  دار  الناشر 

 176( وانظر  107م بيروت لبنان. رسالة في تحقيق قواعد النية وليد بن راشد السعيدان )ص:  1996

 فما بعدها من هذا البحث. 
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 حكم الطهارة الفرع الأول  ،الطهاراتالمبحث الأول: 

معنيين:  والطهارة  طهارة  جمع  الطهارات   على  يقع  نجاسة  اسم  إزالة  أحدهما 

والأخرى إنفاذ عبادة، والنجاسة تجري مجرى الديون في إزالتها ويصح اسم التطهير  

ويرتفع حكمها بما ذكرنا لغير نية وقصد    ،منها بزوال عينها بماء أو بما يقوم مقامه

ن فعل ذلك  . مم 

ذلك الدين بأمره أو غير  من  ما لزمه    هالدين الذي شبهناه بها لو أدى غيرُ   ألا ترى أنَّ   

أمره سقط الأدى عن متضمنه، وكذلك يجب أن تكون النجاسات إذا أزالها من  

لزمته في نفسه أو في ثوبه فتولى إزالة ذلك عنه غيره بأمره أو غير أمره أن ذلك يكون 

 مزيلا عنه فرض الطهارة منه.

المحدث  وأمَّ    إنفاذ عبادة  هي  التي  الطهارة  ريح فإسقاط فرض  ا  أو بخروج  بالنوم 

رُوا  بدليل قول الله تعالى:  ،عنه لا يكون إلا بفعله والقصد لذلك منهالطهارة   مِّ
ُ
وَمَا أ

يَعْبُدُوا  لِّ
َّ

لا ينَ   إِّ ِّ
هُ الد 

َ
ينَ ل صِّ لِّ

ْ
َ مُخ

َّ
، فأمر جل ثناؤه من تعبد بعبادة  البينة    (5)اللَّ

إلا   يكون  إليها وينوي فعلها لأن الإخلاص لا  أن يقصد قصد  بذمته  يتعلق فعلها 

في   التي طريقها ما ذكرنا، ولا يسقط فرض أدائها إلا من  بالقلب  جميع العبادات 

   152طريق المقاصد والله أعلم. 

 

مبنية على التفرقة بين ما  هذه المسألة  و   نقلا عن الضياء.  .111/  7بيان الشرع لمحمد الكندي    -  152

غير معلوم العلة   : أي  ،معقول المعنى  وما كان غير   ،معلوم العلة  :أي  عنى كان من العبادات معقول الم

كان   القصدفما  فيه  يشترط  لا  المعنى  والبدن  ،  معقول  الثوب  في  من  فوالمكان  كالنجاسة  الغرض 

كتعميم    يشترط فيه القصد  ،حضابأن كان تعبدا م   ما كان غير معقول المعنىو   ،تطهيرها زوال عينها
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وقد أمر الشارع    ، بعد زوال أثر النجاسة فالنجاسة في موضع خاص  في الحدث الأكبر بالماء  الجسد  

قال العلامة المحقق أحمد الخليلي   ؛بالماء مع إنقاء البشرة كاملا  جميع الجسد  بتعميمثم  بإزالتها أولا  

يجب أن يتنبه له أن النجاسة تطهيرها أمر معقول    ا"ومم :  الذكرسؤال أهل  في:    المفتي العام للسلطنة

المعنى، ومعنى كونه معقول المعنى أنه إنما هو لأجل علة ظاهرة بينة، فلذلك إنما يزول حكم النجاسة  

   بزوالها، فإذا زالت النجاسة ولو بفعل غير إنسان فالنجاسة لا يبقى لها حكم.

ثر  أيمة مطر صبت عليه من الماء صبا حتى زال  فلو أن أحدا تنجس ثوبه، وتركه في مكان وجاءت د

 النجاسة، فإن ذلك الثوب يكون طاهرا.

ك وتأتي على ما في لولو قدرنا أن الإنسان تنجس ثوبه، وألقاه في مكان وإذا بترعة من الماء تجري هنا

من  صاحبه  ولا يحتاج إلى أن يغسله    ، فإنه يكون في هذه الحالة قد طهر  ،هذا الثوب من النجاسة

 وكذلك ما كان من نحو ذلك. جديد؛

ما كان عارفا بأن    -مثلا-   وهكذا إذا كان الإنسان الذي غسل هذا الثوب غسله بغير نية، بحيث إنه

ولكن غسله لأجل التنظيف فقط وزالت النجاسة ففي هذه الحالة لا يحتاج أن يعيد    ،تنجسثوبه  

 غسله لأن حكم النجاسة كما قلنا هو معقول المعنى. 

- لش يء الذي هو غير معقول المعنى هو الذي لا تظهر حكمته أي هو خفي، كالوضوء لماذا خص اللهوا

الأكبر  -تعالى الحدث  إلى  بالنسبة  الصلاة، وكذلك  إلى  القيام  عند  وتنظيفها  بغسلها  معينة  أعضاء 

هذه فإن  والجنابة  والنفاس  المعنى    -أيضا-   كالحيض  معقول  غير  هو  الذي  الأمر  حكم  في  تدخل 

تحتاج جميعا إلى النية، إذ الإنسان يفرز جسده إفرازات هي أنجس من هذه الإفرازات التي تؤدي  ف

ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل جميع بدنه، فلماذا خصت هذه الإفرازات بهذا   ،إلى وجوب الغسل

عليهما  مجرد التقاء الختانين ما بين الرجل والمرأة يجب  فالغسل، ثم قد يكون من غير إفراز ش يء  

فلذلك كان غسل الجنابة يتوقف   -تبارك وتعالى-  الغسل جميعا، لماذا ذلك؟ هذه حكمة يعلمها الله

على النية، وكذلك الغسل من الحيض يتوقف على النية، وكذلك الغسل من النفاس يتوقف على 

ك فإن مجرد النية، أما ما عدا ذلك أي لأجل إزالة نجاسة عالقة بالجسد أو عالقة بالثوب أو نحو ذل

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عمان،    "زوال النجاسة يكون قد أتى على حكمها.

الموضوع:   المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  م22/11/2003هـ، يوافقه  1424رمضان    27حلقة  

 ( من هذا الجزء. المبحث الرابع الصوم) :انظرو  .عام
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معصية   أو  طاعة  الفعل  يصير  النية،  وإنما  إليه  انضافت  قوله    دليلبإذا 

 َين ِّ
هُ الد 

َ
ينَ ل صِّ لِّ

ْ
هِّ  قول الله عز وجل:    و    مُخ ِّ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
مُونَ الط عِّ

ْ
 وَيُط

ً
ينا سْكِّ مِّ

 ِّ
َّ

وَجْهِّ اللَّ مْ لِّ
ُ
مُك عِّ

ْ
ط

ُ
مَا ن نَّ  إِّ

ً
يرا سِّ

َ
 وَأ

ً
يما مدحهم الله تعالى فقد  (،  9  -  8)الإنسان:    وَيَتِّ

قُونَ   :في قوله  بإنفاقهم أموالهم إذا كانت المقاصد لله عز وجل، و ينَ يُنفِّ ذِّ
َّ
وَال

اسِّ  النَّ اء 
َ
ئ رِّ هُمْ 

َ
مْوَال

َ
بالإنفاق  38)النساء:  أ ذمهم  الفاسد؛  (،  لم  لقصدهم  لأنهم 

هذا منفق  ف  ،الأمرلله جل ذكره، وقد استوى الإنفاق في ظاهر  بإنفاقهم  يقصدوا  

    ،وذلك منفق
ً
لإخلاص والقصد إلى الله عز وجل، والآخر  باحصل أحدهما طائعا

 عاصيا لتعريه من هذا الحال مع تساويهما في الإنفاق.

واشتغل عن الأكل والشرب والمنكح نسان لو أصبح غير ناوٍ للصوم،  وأيضا فإن الإ

مع   تعرى  لأنه   
ً
مطيعا يسمى  ولا  الصائم،  اسم  يستحق  لم  الشمس  غربت  حتى 

الإمساك من النية، وما أتاه فهو صورة الصوم، ولو تقدم هذا الإمساك نية من  

يئة الفعل  الليل لسمي مطيعا، واستحق اسم صائم، وإذا كان هكذا فقد صح أن ه

مْ  
ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
يَبْل وصورته لا تدل على طاعة ولا معصية، وقد قال الله تبارك وتعالى: }لِّ

 ،
ً
{، فالإنسان إذا لم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم يسم مطيعا

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
أ

 لأمره فحينئذ يستحق  
ً
 أن يرقب أمر المطاع فيأتيه امتثالا

ً
وإنما يسمى المطيع مطيعا

 153م مطيع. اس

 

 

، 182ص:    1وجامع ابن بركة ج  ،62/  8بيان الشرع  الكندي  بن إبراهيم  محمد    :ببعض تصرف  -  153

 بعنوان: مسألة في إيجاب النية. 
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 نقاء البشر من الحدث الأكبر إ : ثانيالفرع ال

تحت كل شعرة  "بإنقاء البشر عند الغسل من الجنابة    عنه  الشارع  ورد الأمر من  

 بُ جنابة، ف
ُّ
   154  "وا الشعر وأنقوا البشرل

نقاء للبشر كما سيأتي  الإ في وجوب  بل هما أشدُّ  ،حكم الجنابةوللحيض والنفاس 

 . بمشيئة الله  

أبو عبيدة عن جابر عن عائشة زوج في مسنده بسنده العالي    أخرج الامام الربيع  

ثم    ،إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه  قالت: كان رسول الله    النبي  

يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه  

مرات ثلاث  رأسه  على  يصب  بعد    ثم  كله وهذا  على جسده  الماء  يفيض  ثم  بيده 

 155الاستنجاء.

" قال النور السالمي   وهذا التخليل واجب، قيل إجماعا، وقيل: على الأشهر،    : 

 
َّ

إلا واجب  غير  إن  وقيل:  أصول    وبين  الماء  بين  يحول  بش يء   
ً
دا ملب  الشعر  كان 

 156الشعر. 

 

قال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر   ورواه الربيع عن ابن عباس ولفظه عن النبي  - 154

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وانظر شرح الجامع   139وأنقوا البشر. ح 

 . 193/ 1الصحيح لنور الدين السالمي 

 138الربيع ح  الإمامالجامع الصحيح مند  - 155

 ( السابق. 193/ 1شرح الجامع الصحيح  - 156
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  - أمرني حبيبي جبريل"  :قال  أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله  

قال الربيع: قال    "أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة  -عليه السلام

أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما بطن من  

هي   والعنفقة:  الشارب  وسط  في  التي  المسربة  هي  الفنيكة:  الربيع:  قال  جسده. 

المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس والعنقفة: هي الشعيرات المنحازة من  

والرفغان: ما بين الذكر والفخذين والمأبضان: ما تحت  اللحية تحت الشفة السفلى  

 157" الركبتين والمسربة: هي التي فصلت الصدر إلى السرة.

خللوا بين أصابعكم  "  قال:   أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي 

 158"قبل أن تخلل بمسامير من نار    في الوضوء

ب من  ياقر »ويل للع  قال:  أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي  

أن تعرك    أراد بذلك النبي    الربيع:. قال  159« وويل لبطون الأقدام من النار  النار

 بالماء ويبالغ في غسلها.

 

 140الربيع ح  لإماماالجامع الصحيح مسند  -157

 90ح  السابق  - 158

الوض  -  159 الربيع بن حبيب: باب في آداب  ويل للعراقيب من  "  :هبلفظ  92  حء وفرضه،  وأخرجه 

النار من  الأقدام  لبطون  وويل  الطهارة،    "النار،  كتاب  الترمذي:  مسند    39  حوأخرجه  وأحمد: 

المستدرك،    17045  حالشاميين،   في  الحاكم  الآحاد 580  ح267/  1وأخرجه  في  والشيباني  ؛ 

يات ا؛ وجاء الحديث في رو "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"  بلفظ:  2484ح  431/  4والمثاني،

ل من اللفظين: ويل  على الشطر الثاني "و "  اقب من النارو ويل للع"  عديدة مقتصرة على الشطر الأو 

 " كل في رواية مستقلة. من النار لبطون الأقدام
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إذا  "قال للقيط بن صبرة    أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي  

 160" استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما  

إذا  "أنه قال للقيط بن صبرة أو لغيره  بهذا السند  وفي رواية أخرى عن ابن عباس  

 161" توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر

أو ما يقوم مقام الدلك   ،مرار الماءإ ولذا قال أهل العلم لا بد من الدلك باليد عند 

ما له  بها الماء م  بَّ يلة صُ بأي وسأو  بقوة نزوله  كمن دخل البحر أو ضربه السيل  

ويكفيه عن العرك،   المغتسل ذلك  يجزي فضرب الموج وحركته  واضطراب ك حركة  

سم غاسل، وكذلك إن غسله  إوإن اغتسل بعود أو حجر أجزأه ذلك لاستحقاقه  

 162امرأته أو سريته أجزأه والله أعلم.غيره ممن يجوز له الاطلاع عليه ك 

  

 

 . 93السابق ح - 160

قِّ وقال عبد  4/211،  17879رقموهو عند أحمد    -   161 نْفِّ
ُ ْ
دِّ بني الم يطٍ عن أبيه وَافِّ قِّ

َ
مِّ بن ل . عن عَاصِّ

بي    بٌ له إلى الن  قَ هو وَصَاحِّ
َ
ل
َ
ط

ْ
قِّ انه ان نْتَفِّ

ُ ْ
اقِّ الم زَّ    الرَّ

ً
يدَة  وَعَصِّ

ً
مْرا

َ
 ت
ُ
ة

َ
ش عَمَتْهُمَا عَائِّ

ْ
ط
َ
أ
َ
دَاهُ ف فلم يَجِّ

بي    الن  نْ جاء 
َ
أ  

ْ
بَث

ْ
ل
َ
ن عُ    فلم 

َّ
 يَتَقَل

ُ
نَا  ويتكفأ

ْ
ل
ُ
مَا ق هِّ عَمْتِّ

ْ
ط
َ
أ كَ عَنِّ    :قلت  .نعم  :فقال 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ِّ أ

َّ
يا رَسُولَ اللَّ

غْ   بْلِّ
َ
أ
َ
قْتَ ف

َ
ش

ْ
عَ وإذا اسْتَن صَابِّ

َ
لِّ الأ ِّ

 
ل
َ
وُضُوءَ وَخ

ْ
غِّ ال سْبِّ

َ
لاة قال أ  إ الص 

ً
ما ونَ صَائِّ

ُ
ك
َ
يا رَسُولَ    :قلت  ،لا ان ت

... هَا قال  ائِّ
َ
بَذ  فذكر من 

ً
ة
َ
امْرَأ لي  نَّ  إِّ  ِّ

َّ
بي     "اللَّ الن  هِّ  بِّ غُ 

ُ
يَبْل  

َ
هُرَيْرَة أبي  إذا اسْتَجْمَرَ أحدكم    عن  قال 

يتَارِّ   ِّ
ْ

الإ بَاب  مسلم،  رْ. صحيح  تَثِّ
ْ
يَن لِّ مَّ 

ُ
ث مَاءً  هِّ  فِّ

ْ
ن
َ
أ في  يَجْعَلْ  لِّ

َ
ف أحدكم   

َ
أ وَضَّ

َ
ت وإذا  رًا 

ْ
ت وِّ رْ  يَسْتَجْمِّ

ْ
ل
َ
في ف

جْمَار،   سْتِّ وَالاِّ ارِّ 
َ
ث
ْ
ن سْتِّ الأمر  ،  237ح  1/212الاِّ باب  الطهارة،  كتاب  النسائي،  ،  بالاستنثار وأخرجه 

(، من طريق سلمة بن قيس، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب 89، ح )27ص

 (، من طريق سلمة بن قيس. 406، ح )58، صوالاستنثار ، الاستنشاقالمبالغة في 

 .291ص1والجامع لابن بركة جانظر الايضاح للشماخي. - 162
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 في التطهر الفرع الثالث وجوب تعميم الجسم

الجسم  ي تعميم  الأكبر،  جب  الحدث  من  التطهر  في  في  الوضوء  جوارح  وتعميم 

 الوضوء.

في الوضوء قليلا أو »ومعي أنه لو ترك في موضع وضوئه    قال الامام أبو سعيد      

كثيرا على العمد لتركه، ولو لم يترك الجارحة كلها، ولو كان قد ترك أقل من مقدار 

جوارح الوضوء، في معنى ما يختلف  ظفر، فإنه يكون بمنزلة من ترك جارحة من  

فيه. والتارك لش يء من جارحة من جوارح الوضوء عندي كالتارك لجارحة، ولو ترك 

على النسيان جارحة من جوارح الوضوء أقل من مقدار الظفر ناسيا حتى صلى،  

فمعي أنه قيل: لا إعادة عليه فيما مض ى من الصلاة، وقيل: عليه الإعادة للصلاة  

ه على حسب ما  ئأو كثيرا ثبت بذلك أنه بمنزلة التارك لش يء من وضو   لتركه قليلا

 مض ى ذكره في لزوم الإعادة فيه. 

وأما إذا ذكر ذلك قبل الصلاة فمعي أنه يخرج في معنى الاتفاق أن عليه غسل ذلك  

الذي تركه كائنا ما كان هذا الذي تركه وعندي أنه بذلك لا يصلي إلا بعد غسله. 

 163قبل أن يغسل الذي كان عليه قد تركه فعليه إعادة الصلاة...  وإن صلى على ذلك

 

  

 

   فما بعدها منه.139. وانظر ص23، ص4الكدمي، المعتبر، ج - 163
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 تسامح الشارع عن ايجاب نقض الضفائر: رابعالفرع ال

  وص ذلك بالنصكيفية  بإنقاء البشر من الحدث الأكبر مبينا    بعد ما أمر الشارع  

تسامح ولو للوضوء  بن الجسم  امشددا في إيصال الماء إلى مغ  ،آنفا  ذكرها  السابق

لكثرة  عنها  يجاب نقض الضفائر على المرأة في الغسل من الجنابة رفعا للحرج  إعن  

والشارع يراعي كثيرا رفع الحرج ،  في اليوم الواحد مراتوقد يكون    ،عندها  وقوع ذلك

 . عنهموالمشقة عن العباد فيما أمكن رفعه  

ها لأجل إيصال الماء إلى أصول  ثلاثا وتغمز قرنَ على رأسها    الماءَ   أن تحثوَ   وأمرها    

من الجنابة وليس إيصال الماء ذلك لأن المقصود من الغسل نقاء البشرة    ؛عرالش

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:    بسنده:  فقد أخرج الامام الربيع    ،ذاته فقط

تستفتيه لامرأة جاءتها   بلغني عن أسامة بن زيد قال: جاءت أم سلمة إلى النبي  

فقالت: امرأة تشد شعر رأسها، هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "يكفيها أن تحثي 

نك عند كل حثية ثم تفيضين عليك من الماء و من ماء واغمزي قر   عليه ثلاث حفنات

 164وتطهرين" 

   أنَّ   ر.. الظاه:"قال النور السالمي  
َ
ها كما وقع ذلك عند  سلمة نفسُ   أمُّ   هذه المرأة

ِّ "ولفظ الحديث عندهم    البخاري.الجماعة إلا  
سلمة قالت: قلت يا رسول    عن أم 

 

واللفظ له؛ وأبو داود:    141أخرجه الربيع بن حبيب، باب في كيفية الغسل من الجنابة، ح    -  164

ح   الطهارة،  ح  219كتاب  الطهارة،  كتاب  والدارمي:  بإسناد   1135؛  وروي  اللفظ؛  في  اختلاف  مع 

؛ والترمذي: 497من أم  سلمة ذاتها؛ كما عند مسلم: كتاب الحيض، ح    السؤال إلى رسول الله  

؛ وابن  219؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، ح  241؛ والنسائي: كتاب الطهارة، ح  98ب الطهارة، ح  كتا

 .25455؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، 595ماجة: كتاب الطهارة وسننها، ح  
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أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك   165فر رأس ي ضالله إني امرأة أشد  

ويدل    "ثم تفضين عليك الماء فتطهرين  من ماء  أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات

التفاته   في قوله    على أنها إنما سألت لنفسها  .."  اغمزي قرونك "إليها بالخطاب 

"  رأسها امرأة تشد"الخ، وإنما قال أسامة تستفتيه لامرأة جاءتها لقولها في السؤال 

التي   .الخ الكيفية  على وفق  نقله  أم سلمة  من  السؤال  هذا  لما سمع  أسامة  فإن 

 سمعها، وهي إنما عر ضت بذلك عن نفسها.

تحثي"  :قوله حثى   "أن  قولهم  من  مأخوذ  مشهورتان  لغتان  وحثوت  حثيت  يقال 

فأحثوا  "الرجل التراب إذا هاله بيده، وبعضهم يقول إذا قبضه بيده ثم رماه، ومنه  

 166" التراب على وجهه

 

غيره،    -  165 أو  الشعر  نسج  وهو  مصدر  إما  الفاء  وإسكان  المعجمة  الضاد  بفتح  رأس ي(  )ضفر 

 للمضفورة. قال في اللسان: ويقال للذؤابة: ضفيرة، وكل خصلة  والضفير مثله، وإما أن  
ً
يكون اسما

  من خصل شعر المرأة تضفر على حدته، وجمعها ضفائر. قال ابن سيده: والضفر كل خصلة من 

الشعر على حدتها، ثم قال: والضفيرة كالضفر، انتهى. وقال النووي: بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا  

المعروف   المشهور  ومعناه: هو  وغيرهم،  والفقهاء،  المحدثين،  عند  والمستفيض  الحديث،  رواية  في 

الفقهاء من ذلك قولهم في   الإماموقال    أحكم فتل شعري. في لحن  الذي صنفه  الجزء  في  بن بري 

حديث أم سلمه أشد ضفر رأس ي يقولونه بفتح الضاد واسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع 

لامرين  ابل الصواب جواز    ،زعمههذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما  و   .ضفيرة كسفينه وسفن

  ة ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصل  ،ولكل منهما معنى صحيح

شرح النووي على مسلم  و   (135/  2مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )؛  المباركفوري  . والله أعلم

(4 /11) 

 .197/ 1السالمي شرح الجامع الصحيح   الإمام - 166
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؛  غير الربيع:  عند  في رواية  و
َ
مَة

َ
ِّ سَل

م 
ُ
ني  إقلت يا رسول الله    :رض ي الله عنها قالتعَن أ

ه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على  أفأنقضُ :  شد ضفر رأس يأامرأة  

 167رأسكِّ ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" 

؟ ":  هظالفأ في بعض  ورد  و  لحَيضَةِّ وَالجَنَابَةِّ نقُضُهُ لِّ
َ
أ
َ
ف
َ
زيادة  وهي  بزيادة: "للحيضة"    "أ

سيتضح لك  كما    ظة: "للحيضة"أعني زيادة لفالأثبات  غير محفوظة عند الثقات  

 ذلك بإذن الله.

 وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن    :السابق  أم سلمةحديث  ل  متابعةلم  ففي مس

عن أيوب    يهارون. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، قالا: أخبرنا الثور 

فى هذا الإسناد. وفى حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟   بن موس ى، 

 فقال: " لا ". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. 

عن    - ابن زريع    ي يعن  -، حدثنا يزيد  ي، حدثنا زكريا بن عديوحدثنيه أحمد الدارم 

 
ُ
 حِّ روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موس ى، بهذا الإسناد. وقال: أفأ

ُّ
من    فأغسله  هُ ل

 168  الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة.

 

 سبق تخريجه في حديث الربيع فانظره من هنالك.  - 167

أعلاه    -  168 باللفظ  المغتسلة( مكرر لحديث أم سلمة كما هو  )باب حكم ضفائر    330  حمسلم 

. وفتح  169/  2، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاض ي عياض  11/  4وانظر: شرح النووي على مسلم  

الغليل  335/  2المنعم شرح صحيح مسلم لابن شاهين   إرواء  في  الألباني  العلامة  قال  : 168ص1، 

: ثنا وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري دون قوله: "الحيضة" وتابعه أيضا روح بن القاسم

أيوب بن موس ى به ولم يذكر "الحيضة" رواه مسلم. ومن ذلك يتبين أن ذكر " الحيضة " في الحديث  
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 أعني: لفظة: "الحيضة" تفرد بها عبد الرزاق،  :  وهذه اللفظة  ،قال ابن رجب في الفتح

 عن الثوري، وكأنها غير محفوظة، فقد رواه غير واحد، عن الثوري، فلم يذكروها. 

رويت   عن    -أيضا- وقد  الخياط،  سالم  من حديث  اللفظة  أم  هذه  عن  الحسن، 

 وسالم ضعيف، والحسن لم يسمع من أم سلمة.  سلمة.

يضر    لا"  مرفوعا:  -وروى أبو بكر الحنفي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر  

 
َّ

تفرد به:    " تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسهاالمرأة الحائض والجنب ألا

 169جابر موقوفا، وهو أصح. وقد روي عن أبي الزبير، عن    الحنفي، ورفعه منكر.

الَ: كن نساء ابن عمر يغتسلن من الحيض  
َ
وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، ق

 والجنابة، فما ينقضن شعورهن، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر.

 هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب  

 

فرد عبد الرزاق بها عن الثوري خلافا ليزبد بن هارون عنه ولابن عيينة وروح بن القاسم  تشاذ لا يثبت  

م في "تهذيب السنن" عن أيوب بن موس ى فانهم لم يذكروها كما رأيت ولذلك قال العلامة ابن القاس 

: "الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة درن الحيض وليست لفظة "الحيض" 

بمحفوظة " ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال: "فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب 

ابن عيينة وروح    فاقتصر على الجنابة واختلف فيه على الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال 

وقال عبد الرزاق عنه : "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ " ورواية الجماعة أولى بالصواب فلو أن الثوري  

رواية   يزيد بن هارون مثل  ابن عيينة وروح فكيف وقد روى عنه  لترجحت رواية  لم يختلف عليه 

ال الباحث  ديث" اهـ. قالجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه. اللفظة ليست محفوظة في الح

 . ذلك بإمعان فتأمل ،: والحاصل عدم صحة هذه اللفظة ولذا نفاها مسلمعفا الله عنه

 (481/ 1فتح الباري ـ لابن رجب ) - 169
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نقضه عند الأكثرين، وهو قول مالك والشافعي، والمشهور عندَ أصحابنا ورواية  

عن أبي حنيفة، وهو قول أبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وسليمان بن داود 

ف من  وغيرهم  والجوزجاني  يحيى،  بن  ويحيى  واستدلوا  الهاشمي،  الحديث،  قهاء 

 بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر، وقد تكلم في أسانيدها. 

لكَ، وحكي عن مالك، وهو قول طائفة من
َ
أصحابنا، منهم:    وقالت طائفة: لا يجب ذ

الشعر حكمه حكم المنفصل    ، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي، وأنَّ "المغني"صاحب  

 عن الجسد، لا حكم المتصل به.

في   الشعر  الحيض والجنابة، فيجب غسل  بين غسل  يفرق  أنه  ولأصحابنا وجه: 

 غسل الحيض خاصة.

   أنَّ والصحيح من مذهب الحنفية:  
َ
ه في  نقضُ   الشعر إذا كان مضفورا لا يلزم المرأة

ولا ي  جنابة  فإنه  الرجل؛  بخلاف  نقضه،  لمشقة  كان حيض؛  وإن  نقضه،  لزمه 

 محلولا وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه، كشعر اللحية.

ج الطبراني من رواية عمر بن هارون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سالم  وخرَّ 

النبي   الَ:    خادم 
َ
ر   إنَّ "ق يجعلن  كن  فإن ؤ أزواج رسول الله  أربع قرون،  وسهن 

 170."وسهنؤ اغتسلن جمعنهن على أوساط ر 

 ا النقض في الحيض فالنص قد ورد به، ولو كان كذلك  قال علي: وأمَّ : "قال ابن حزم

 

 . 482ابن رجب السابق ص - 170
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نسخ ذلك بقول النبي   -رض ي الله عنها    -إلا أن حديث عائشة    ا لكان الأخذ به واجب

   .لها في غسل الحيض »انقض ي رأسك واغتسلي« فوجب الأخذ بهذا الحديث 

عروة عن عائشة الوارد بنقض ضفرها قال علي: قلنا نعم، إلا أن حديث هشام بن  

هو زائد حكما ومثبت شرعا على حديث أم سلمة، والزيادة لا    -في غسل الحيضة  

 يجوز تركها.

وقد روينا حديثا ساقطا عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن  قال أبو محمد:  

في    عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله  

المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة »لا تنقض شعرها« وهذا حديث لو لم يكن فيه  

إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به، ثم لم  

 يقل فيه أبو الزبير "حدثنا " وهو مدلس في جابر ما لم يقله.

له باطل، ثم لو  فإن قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة، قلنا القياس ك

كان حقا لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر،  

وهم يقولون: إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه، وأكثرهم يقول: لا يؤخذ به كما 

 فعلوا في حديث المصراة، وخبر جعل الآبق، وغير ذلك.

الضفائر، كما حدثكم عبد الله بن يوسف  فإن قيل: فإن عائشة قد أنكرت نقض 

قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيس ى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن  

أيوب   عن  علية  بن  إسماعيل  ثنا  يحيى  بن  يحيى  ثنا  الحجاج  بن  مسلم  ثنا  علي 

بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو "   :السختياني عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال

يأمربن  ا ر   العاص  ينقضن  أن  اغتسلن  إذا  يا عجبا لابن  ؤ النساء  وسهن فقالت: 

. أولا يأمرهن أن يحلقن  رؤوسهنعمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن  
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من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ    وسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله  ؤ ر 

 حجة علينا فيه لوجوه:قال أبو محمد: هذا لا    "على رأس ي ثلاث إفراغات

   -رض ي الله عنها    - أن عائشة    :أحدها
َ
وهكذا    ، الجنابة فقط  بهذا إلا غسلَ   نِّ عْ لم ت

في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله   إناء   نقول، وبيان ذلك إحالتها  من 

 .واحد، وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا للحيض

ا كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر  أنه لو صح فيه أنها أرادت الحيض لم  :والثاني  

 .بقبول رأيها، إنما أمرنا بقبول روايتها، فهذا هو الفرض اللازم

والثالث أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو، وهو صاحب، وإذا وقع التنازع، وجب    

المتنازعين دون الآخر، وفي السنة ما ذكرنا،    الرد إلى القرآن والسنة، لا إلى قول أحد

 171والحمد لله رب العالمين."

؟ صحيح الرواية: أفأنقُضه  "أفأنقضه للحيضة والجنابة"قول أم سلمة:  وفي المفهم:  

المعنى،  بالقاف،   بُعْدَ فيه من جهة  بالفاء، ولا    -   وقولهوقد وقع لبعض مشايخنا 

لا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في       عليه الصلاة والسلام

نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء، وقد منعه بعضهم منهم عبد الله بن عمر،  

"أما   مرفوعًا  ثوبان  بحديث  ذلك  في  ا 
ً
متمسك خاصة  للنساء  بعضهم  أجازه  وقد 

لتغرف ع المرأة فلا عليها ألا تنقضه  لى رأسها الرجل فلينثر رأسه فليغسله، وأما 

يها"  فَّ
َ
ك   172ثلاث غرفات بِّ

 

 . 286/ 1المحلى بالآثار  - 171

 سيأتي تخريجه بإذن الله.  - 172
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أنَّ و  غير  التفرقة  في  نص  عياش،   هذا  بن  إسماعيل  حديث  من  الحديث  هذا 

ذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل  واختلف في حديثه غير  
َّ
أن ال

الحجاز متروك على كل حال، وحديثه عن الشاميين صحيح، وهذا الحديث من  

فهو صحيح على قول يحيى بن معين، وهذا فيه نظر فإن كان حديثه عن الشاميين  

النساء  لأن  القياس  هو  الفرق  فعدم  يكن  لم  وإن  واضح  فالفرق  يحيى  قاله  ما 

 شقائق الرجال كما صار إليه الجمهور.

)تنبيه( لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء ثم قال:  

لٍ، ولما صح من حديث علي ٍ   ؛إلى داخل الضفر
َ
ك
َ
  لما سيأتي في حديث أسماء بنت ش

 
َ
عل به كذا وكذا من النار" رَ مرفوعًا "مَنْ ت

ُ
ك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ف

مَّ عاديت رأس ي وكان يحلقهقال علي  
َ
ن ث  173  .: فمِّ

فقط، وقد قدمنا   عموموقوله: )إنما يكفيك( حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل ال

ات، وفي اشتراط التدليك
َ
رَف

َ
 . القول في عدد الغ

رفة وهي هنا باليدين ويقال حثا يحثو ويحثي حثية    
َ
يَةٍ وهي الغ

ْ
يَاتُ( جمع حَث

َ
)والحَث

يًا، ومنه حديث 
ْ
احين"  :وحثوة وحَث دَّ

َ
رابَ في وجوه الم

ُّ
وا الت

ُ
حْث

ُ
 174"أ

 

 .2491وأبو داود ح 133و 94/ 1رواه أحمد  - 173

الطبراني    -  174 الوليد بن عباد، وأبو    2008، ترجمة  7/84. وابن عدى  566، ح 20/239أخرجه 

في ترجمة الفضل بن صالح    3/451، وأورده العقيلي  355، ح  1/106. والديلمي  6/99نعيم في الحلية  

، وقال: حديث غريب، وابن عدى في 2394  ح4/600، وقال: حديثه غير محفوظ. الترمذي  1503قم  

  وهو عند مسلم بلفظ: "إذا رأيتم المداحين"سالم بن عبد الله الخياط.  794، ترجمة 3/344الكامل 
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اتُ أيضًا في   :رواه ابن حبان من حديث ابن عمر رض ي الله تعالى عنهما، وهي
َ
راغ

ْ
ف الإِّ

 175الحديث الآخر. اهـ."

ي     يَ فتِّ وروي عن ثوبان قال: استُ  بِّ
ر رَأسَهُ    النَّ

ُ
ليَنش

َ
ا الرجلُ ف مَّ

َ
سْل فقال: »أ

ُ
عَن الغ

ى  
َ
عَل وَلتَغرِّف  تنقُضَه،   

َّ
لا
َ
أ يْهَا 

َ
عَل  

َ
 فلا

ُ
ة
َ
رأ
َ ْ
الم ا  مَّ

َ
وَأ  ، الشعرِّ صولَ 

ُ
أ غَ 

ُ
يَبل ى  حَتَّ لهُ  وليَغسِّ

يهَا«. فَّ
َ
ك اتٍ بِّ

َ
ث غرف

َ
لا
َ
هَا ث  176رَأسِّ

  هل على المرأة نقض ضفائرها في الغسل من الحيض ف العلماء  اختلا   قد علمتَ و 

ما روي عن السيدة  به القائلون بالتفرقة بين الحيض والجنابة  ومما استدل      ؟أم لا

يأمر النساء إذا اغتسلن أن   و أن عبد الله بن عمر أنه بلغها    عائشة رض ي الله عنها:

 

يح: اسم مشتق  من   ِّ
د  . والمِّ

ً
 وامتدحتُه امتداحَا

ً
جاء يقال: مدحت الرجل أمدَحه مَدْحا  الهِّ

دْح: ضد 
َ
"والم

وا المدح  فاعل  ح  الممدوح  المدح. والمادِّ ي  سُم  وربما   ،
ً
مديحا بعينه  المدح  ي  ِّ

سُم  وربما  مفعول،  لممدوح 

، إذا احتيج إليه في الشعر، كأنه فعيل معدول عن مفعول وما أقلَّ ما يُستعمل ذلك. 
ً
بعينه مديحا

سعت ووضحت. وجاء في الشعر الفصيح أماديح كأنه جمع مديح مثل  
 
، إذا ات

ً
داحا ِّ

دحتِّ الأرضُ ام  وامَّ

رجوحة وأراجيح،  حديث وأ
ُ
حدوثة وأحاديث وأ

ُ
مدوحة مثل أ

ُ
حاديث، ويمكن أن يكون أماديح جمع أ

ن  يا ليلى الأماديحُ. جمهرة اللغة لابن دريد    قال الشاعر:
ُ
 ... أحْيا أباك

ً
 أحدا

ً
را شِّ

ْ
ٍ مُن

 حي 
ُ
دْحَة لو كان مِّ

. انظر    م، وقال ابن حطان: أيها المادحُ العبادَ ليُعْطى ...-د    -، مادة ح  254ص  1 إن للهِّ ما بأيدي العبادِّ

. وقد مر الحديث مع تخريجه وبعدة ألفاظ في مقدمة الجزء 184إحسان عباس، شعر الخوارج،  

 الرابع فارجع إليه. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي    -  175

وي  ، والكوكب الوهاج شرح ص586/  1هـ    656  -  578
َ
رَمي العَل

ُ
حيح مسلم؛ لمحمد الأمين بن عبد الله الأ

 م   2009هـ   1430الأولى  طدار طوق النجاة  و  ،، الناشر: دار المنهاج212/ 6الهَرَري الشافعي 

والحافظ المنذري في مختصره    255ح  67ص1. وأبو داود في سننه ج5769أخرجه ابن حبان ح  -  176

 ( وانظر: ما قبله وما بعده.1686في "مسند الشاميين" ) والطبراني (248/ 255لسنن أبي داود )
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أفلا يأمرهن    و فقالت: "واعجبا لابن عمر ن الجنابة،  مفي الغسل  سهن،  ؤو ينقضن ر 

من إناء واحد وما أزيد على أن  سهن، لقد كنت أغتسل أنا والنبي ؤو أن يحلقن ر 

من   غسلي  في  شعري  بنقض  يأمرني  كان  ولكن  إفراغات،  ثلاث  رأس ي  على  أفرغ 

 177الحيض"

: "..القال ابن   هِّ لاتِّ ي دَاودَ وَإيضاحِّ مُشكِّ بِّ
َ
نِّ أ

َ
يْب سُن م الجوزية في تَهْذِّ وفي حديث  قي 

قال لها: إذا كانت حائضا: " خذي ماءك وسدرك   عائشة رض ي الله عنها: " أن النبي  
 

 331هذا النص بكامله ذكره النور السالمي في المعارج والحديث: أخرجه مسلم في صحيحه ح   -  177

عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد  416والنسائي ح24206، واحمد ح  247وابن خزيمة ح

إذا اغتسلن أن   النساء  ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر  الله بن عمرو يأمر 

أنا  أغتسل  كنت  لقد  رؤوسهن  يحلقن  أن  يأمرهن  أفلا  رؤوسهن  ينقضن  أن  اغتسلن  إذا  النساء 

من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأس ي ثلاث إفراغات" دون باقيه. وأخرج باقيه    ورسول الله  

أصحاب السنن ابن ماجه بحديث مستقل ونصه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا  

قال لها في الحيض: انقض ي شعرك    حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي  

باب الحائض كيف تغتسل. وانظر شرح مغلطاي    641قال علي في حديثه: "انقض ي رأسك"  واغتسلي"

ماجة   ابن  شيبة  901ص1على  أبى  ابن  كامل عويضة واخرجه  تحقيق   : ح  1/78،  مكتبة  865،   )

/ 9الرشد. دون قوله: قال علي في حديثه: "انقض ي رأسك"  وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  

حوأخرج  27762ح  637 الحيض  باب  البخاري  وامتشطي"   317-316-ه  رأسك  "انقض ي  بلفظ: 

 132/  1(، والنسائي  1781(، وأبو داود )1211ومسلم )  (،316وضمن قصة حجة الوداع البخاري )

: وظاهر  418/  1فتح  المن طريقين عن عروة، بهذا الإسناد. قال الحافظ ابن حجر في    166  -  165/  5و

ا عند غسل المحيض، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون  الحديث وجوب نقض المرأة شعره

الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة في "المغني"  

: ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قال الحافظ: 299  -  298/  1

عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه    (331وهو في "صحيح مسلم" )

 كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي."
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وامتشطي  رأسك  "انقض ي  وللبخاري:  بإسناد   "وامتشطي"  ماجه  ابن  روى  وقد 

انقض ي شعرك   : وكانت حائضا  ،قال لها  صحيح عن عروة عن عائشة " أن النبي  

إلا أنه عفي عنه في    ،واغتسلي" والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته

  ، بخلاف غسل الحيض  ،غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه

 ولهذا أمر فيه ثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل    ،فإنه في الشهر أو الأشهر مرة

 178ونقض الشعر.  ،والفرصة الممسكة  ،الجنابة: أخذ السدر

السالمي   النور  في    قال  ضفائرها  بنقض  المرأة  أمر  لمن  حجة  الحديث  وهذا 

 الاغتسال من الحيض دون الجنابة. 

نقض ضفائرها  
َ
يْهَا أن ت

َ
يلَ: ليس عَل د بن  وَقِّ حَيْض أيضا. قال مُحَمَّ

ْ
سْل من ال

ُ
في الغ

اء.
َ ْ
ه ليصله الم

 
خيط فتحل  أن تكون عاقدة ضفيرتَها بِّ

َّ
لا  المسبح: إِّ

اء إلى أصول الشعر، فإن وصل بغير  
َ ْ
مَا هو إيصال الم نَّ وغرض ابن المسبح في هذا إِّ

مْ  
َ
مْ يصل ل

َ
 بنقضه، إذ  نقض أجزأ وإن ل

َّ
لا  به واجبٌ "يُجز إِّ

َّ
لا   " ما لا يتمُّ الواجب إِّ

أصول   إلى  الوصول  من  اء 
َ ْ
الم يَمنع  أن   

َّ
لا إِّ بشرط  ليس  ى هذا 

َ
عَل الضفائر  فنقض 

 الشعر. 

سْل من  وأرباب هذا القول يَحملون  
ُ
نَّ فرض الغ

َ
ى الاستحباب؛ لأ

َ
حديث عائشة عَل

مْ يل
َ
حَيْض سواء، فإذا ل

ْ
جَنَابَة وال

ْ
مْ  ال

َ
جَنَابَة ل

ْ
زمها نقض ضفائرها في الاغتسال من ال

 

 . 106/ 1تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ) - 178
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يض، والاغتسال من النفاس كالاغتسال من   حِّ
َ ْ
كَ أيضا في الاغتسال من الم لِّ

َ
يلزمها ذ

م
َ
عل

َ
، وَاُلله أ رق بينهما كما مرَّ

َ
حَيْض لا ف

ْ
 179. انتهى  ال

 بأنَّ التي لم تذكر النقض  بين الرواية  و   ،الآمرة بالنقضالأحاديث    بينضهم  وجمع بع

أن و  ،فيمن كان ذا شعر خفيف يصل الماء إلى أصول شعره ،الأمر بالنقض للندب

   أنه يصل الماء إلى أصول   فعلم    ، وهي زوج الرسول  شعر أم سلمة كان خفيفا

   .بالنقضا  هأمر يشعرها ولذلك لم  

،  الماء إلى أصول الشعرعر كثيفا أو مربوطا بشدة ولا يصل  إن كان الشللوجوب  و   

شدا يمنع أو كان مشدودا    يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعرف  وعليه:

إلي  وصول  الشعر لم يجب  لبشرة  إلى اصل  يالماء  كان  وإن    ،فينقضه  الماء  لخفة 

غرض المقصود من ذلك النقاء للبشرة بإيصال الماء واليبلغ أصوله  الماء  لأن    ؛نقضه

 النقض.إليها لا نفس  

ِّ "للحيضة"  :زيادة أنَّ  مما مرَّ  وقد علمتَ 
غير محفوظة وهي غير  سلمة   في حديث أم 

فقط    "الجنابة"ناصة على  فلا تعارض الرواية الصحيحة ال  ثابتة عن المعصوم  

ال بين  الفرق  الشارع فيه عن نقض  وبذلك يتضح لك  الجنابة وتسامح  غسل من 

وقوعه  ضفائر  ال لكثرة  للحرج  و رفعا  الحيض  من  الغسل  بوبين  فيه  نقض  الأمر 

ه والعلم  ، وخذ ما بان لك صوابُ الضفائر كما مر تفصيله آنفا، فتدبر ذلك بإمعان

 .     عند الله

 

جَنَابَة. 700/ 1معارج الآمال لنور الدين السالمي  - 179
ْ
حَيْض دون ال

ْ
 ( الاغتسال من ال
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 هل يمكن اشتراك القصد في فعل المقصود  الفرع الخامس 

 

بالتطهر اختلف العلماء هل يمكن اشترك القصد في فعل المقصود كأن ينوي  

الطهارة من الحدث والتبرد، أو أداء الفريضة في الصلاة وتعليم الغير ليتابعه أم لا  

أداء    بفعله    إن قصدوالصحيح الجواز    بد من التخصيص بإفراد العبادة لا غير؟

ما دام قصد أداء ، أو إرادة التعليم للغير  ردب يضره اشتراك نية التالواجب ولا

 الواجب حاضر جزما بالقلب. 

لأن ما نواه    -أي عن رفع الحدث    -قال المالكية: لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه  و 

مع رفع الحدث حاصل، وإن لم ينوه فلا تضاد، وهذه النية إذا صحبها قصد التبرد  

لا يجزئ لأن المقصود من النية أن يكون فإنها صحيحة ولا يضرها ما صحبها، وقيل:  

 180الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط، وهاهنا الأمران.  

وقال الشافعية: لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد، ففي وجه لا يصح للتشريك،  

والصحيح الصحة؛ لأن التبرد حاصل قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا 

قصد   هو  بل  حصول  للإخلاص،  ضرورتها  من  لأن  وقوعها؛  حسب  على  للعبادة 

التبرد، وكذا لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه الخلاف المذكور، وكذا لو  

إلى   يفتقر  الغريم لا  الاشتغال عن  الصلاة ودفع غريمه، صحت صلاته لأن  نوى 

     181قصد، وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد.

الحنابلة:   أو وعند  النجاسة  إزالة  أو  التبرد  وبين قصد  الوضوء  نية  بين  لو جمع 

ولا   بمحرم  ليس  القصد  هذا  لأن  أحمد؛  أصحاب  أكثر  قول  وهو  أجزأه،  الوسخ 

 

 . 235/ 1، ومواهب الجليل 251/ 1الذخيرة - 180

. 49/ 1، ومغني المحتاج 302/  3، والمنثور في القواعد 23ـ  20الأشباه والنظائر للسيوطي ص  - 181

 وانظر الجزء الأول من هذا الكتاب "تمييز العبادات من العادات" 
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مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبي 

  ا وكذلك  للناس،  تعليمها  بالصلاة  أحيانا  عني يقصد  "خذوا  قال:  كما  لحج 

 مناسككم ". 

في صلاته    وعندهم كذلك: لا يضر مع نية الصلاة قصد تعليم الصلاة، لفعله  

لا يمنع الصحة    :على المنبر وغيره، أو قصد خلاص من خصم أو إدمان سهر، أي

فيما  الجوزي  ابن  ولهذا ذكره  ثوابه،  ينقص  لا  أنه  لا  المعتبرة،  بالنية  إتيانه  بعد 

جر، ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصده مع نية الحج  ينقص الأ 

     182رؤية البلاد النائية ونحو ذلك؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة.

  

 

 .314/ 1كشاف القناع  - 182
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 إذا كان الماء له حركة أجزأ عن العرك: سسادالفرع ال

في وجوب   المااختلف  إمرار  مع  باليد  لا؟    ءالعرك  أم  الجسد هل هو واجب  على 

بإمرار   من  فالقائلون  ذلك  أخذوا  والعرك  البشر"أ"و :  لفظظاهر  اليد  من  و   نقوا 

    .بع ومغابن الجسدالأحاديث المشددة في التخليل بين الأصا

بالاكتفاء   القائلون  ِّ أما 
أي  وجود  مع  الماء  له    حركةٍ   بإمرار  إلى  مصاحبة  توصله 

من البشرة سواء باليد  الذي هو إزالة الوسخ  من الانقاء    قصودالبشرة أخذوا بالم

ِّ أو ما يقوم مقامها من حركة  
وحركة  كالمطر والرشاش    ؛ه بقوةكاضطراب الماء وصب 

    وما إلى ذلك.والأنبوب    البحر والنهر

إنقاء البشرة سواء أكان باليد  مع الحركة المؤدية إلى والصحيح وجوب إيصال الماء 

ِّ   م أبعود    مأ
غيث والنهر  ش يء آخر كحركة الماء إن كانت له قوة سيلان كالبحر وال  أي 

، إلا في  إن كان نشطا في الحركة وهكذاوالرشاش وما شابههما من الأنبوب  والصب  

والدم   كالغائط  النجاسة  عين  الغائط  إزالة  وخصوصا  العرك  من  بد  لشدة  فلا 

العركقذارته   إلا  ينقيه  فلا  مر  ،  وزهومته  لا  وقد  بما  الخامس  الجزء  في  بسطه 

   .  فتأمل  ، يحتاج إلى الإعادة هنا

واختلف الناس في الغسل، فقول من صب الماء على نفسه ولم    :في منهج الطالبينو

يمر يده على بدنه فقد ثبت له اسم مغتسل، وقول: إن الغسل صب الماء وإمرار  

من   إلا  يجب  فلا  العرك  وأما  البدن،  على  والمسح  اليد  العين،  القائمة  النجاسة 

 . خفيف الغسل، لأن الغسل للش يء هو تطهير له بإفراغ الماء عليه والمسح له

 من    
ً
وإذا مسح بدنه بالماء فقد غسله. ألا ترى الجنب إذا اغتسل، ثم ذكر عضوا

 اغتسل    أعضائه لم يصبه الماء أنه يمسحه من بلل يديه، وفي الرواية أن النبي  
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   183رأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر لحيته عليها ومسحها.من جنابة ف

 لأن    ؛اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه  إلا إمرارُ وفي موضع لا يجزيه  

الاغتسال لا يعقل عنه إلا هكذا، يقال غسلت بدني لا يعقل إلا باليد، وغسلت  

دليل  "  وأنقوا البشر   النجاسة وطهرت الثوب والإناء، كل ذلك باليد، وقول النبي  

مطهر لما    184موضع لم تصبه اليد أجزأه الماء، لأن الماء طهور   يعلى ما ذكرنا. وإن بق

الماء بدنه أجزأه على قول، ويؤمر بإمرار اليد    أصاب، ومن صب الماء على نفسه وعم

، ومن غسل بدنه بالماء هوالعرك، وإن غاص في ماء له حركة أو موج فضربه أجزا

كنحو ما يدهن بدنه بالدهن، وعم الماء جميع جسده فقد طهر على قول، بغسلة  

 

وابن أبى   400 ح84/ 1سنن الكبرى الالبيهقي  و  663ح 218ص1ابن ماجه في سننه جأخرجه  - 183

 .570ح  1/199، وعبد بن حميد 2180ح 1/243، وأحمد 456 -  1/46 المصنف  شيبة

الربيع في مسنده في أحكام المياه ونصه: "أبو    الإمام في ذلك فقد أخرج    إشارة إلى ما ثبت عنه  -  184

قال: "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو    عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي  

: "إذا كان الماء قدر  أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله    -157-156طعمه أو رائحته"ح

أخرى "قدر قلتين ماء لا ينجسه ش يء" وورد عند أصحاب السنن  قلتين لم يحتمل خبثا". وفي رواية  

/ 2عباس ) بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة متفقة المعنى. كما عند الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن 

فى   ي( ، والنسائ2355  ح  2/305داود )  ي( ، وأب6192  ح  6/272)والمعجم الكبير:  1048-1062  (703

وعبد  وصححه.  (  1575  ح  1/597( والحاكم )7917  ح  4/238هقى )( والبي3324  ح  2/254الكبرى )

، وأحمد )255  ح   1/78الرزاق ) أبى شيبة)11833  ح  3/86(  ، وابن  ، وأب1505  1/131(  داود   ي( 

 ي (، والبيهق 1/29)  ي قطن  ( ، والدار326  ح  1/174)ي  ( والنسائ66  ح  1/95)  ي( ، والترمذ 67  ح  1/18)

( ، والبيهقى فى المعرفة 7503  ح  8/104)  ي( والطبران521  ح  1/174ابن ماجه ) و (  1146  ح  1/257)

 وغيرهم. ( 1846 ح 2/82)
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بشرته كما واحدة. ومن وقف في غيث حتى نظفه للجنابة أجزاه، لأن الماء قد مس  

 185جاءت السنة وكذلك إن وقع في نهر له حركة أجزاه بغير عرك.

 

 

  

 

مكتبة مسقط. القول الثامن عشر في الغسل   433،ط التراث وج ص 177/ 3منهج الطالبين  - 185

 من الجنابة وأحكام ذلك وفي مقدار الماء.  
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 الصلاةالمبحث الثاني: 

 القهقة في الصلاة الفرع الأول 

الكلام   الأول  سبق  الجزء  بمقاصدها"  في  "الأمور  استحضار قاعدة:  وجوب  على 

العبادة   في  لها  القصد  التعيين  الصالحة لأدائها  لأدائها مع  النية  ن أ إلى  واستمرار 

بنا أن نبين ما إذا عرض على  وهنا يجدر    ،-مثلا-كالصلاة    ؛ينتهي من ذلك الواجب

ويُ  يشغله  ما   المصلي 
َ
صلات وقعبطل  لو  أن  مثلا  ؛فيها  ه  في    ،كالضحك  فالضحك 

 . الصلاة مبطل لها

ة«   لما يُروى عن رَسُول الله  
َ
لا هَارَة وَالصَّ

َّ
عَادَ الط

َ
ة أ

َ
لا ي الصَّ هقَهَ فِّ

َ
الَ: »مَن ق

َ
هُ ق نَّ

َ
  186أ

هُ   نَّ
َ
يَ أ كَ:    ورُوِّ لِّ

َ
ة«. وسبب ذ

َ
لا هَارَة من القهقهة في الصَّ

َّ
ة والط

َ
لا عَادَة الصَّ »أمر بإِّ

  ِّ
ي  بِّ
جمَاعة معَ النَّ

ْ
ى ال

َ
ل ة وبادر إِّ

َ
لا ة مَعه  والناس في الصَّ   أنَّ أعمَى جاء يُريد الصَّ

َ
لا

ي    بِّ
النَّ فأمر  بَعْضهم،  بئر فضحك  في  ى  من    فتردَّ ى 

َ
عَل ة 

َ
لا والصَّ هَارَة 

َّ
الط عَادَة  بإِّ

هقه." 
َ
 187ق

 

. ، والجرجاني فى تاريخ 167ح  2/531الشيوخ )  أبو بكر الإسماعيلي فى معجم  أيضًا:أخرجه    -  186

( . بلفظ " من قهقه فى الصلاة قهقهة شديدة فعليه الوضوء والصلاة" والسيوطي: 1/405جرجان )

و أبو 19925(  491/  7وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال    23524(  284/  21جامع الأحاديث )

ين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. ت النحال  الإمامبين    تهـ( الخلافيا  458  -هـ    384بكر البيهقي )

( الفعل الذي  146/  1. والإيضاح للشماخي  281ص:    1، وانظر: جامع ابن بركة ج713( ح396/  1

 -( 377/923)( 442/ 1جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح  الإمامينقض الوضوء. وموسوعة آثار 

فى الصلاة    أن رجلا أعمى جاء والنبي    العالية:عن أبى    660ح146/  1السنن الكبرى للبيهقي )  -  187

النبى   أصحاب  طوائف من  بئر فضحك  فى  النبي    فتردى  الوضوء   فأمر  يعيد  أن  من ضحك 

عمن أخذ حديثه    يوالصلاة." وقال: فهذا حديث مرسل. ومراسيل أبى العالية ليست بش يء كان لا يبال

 وإبراهيم النخعي والزهري مرسلا.  ي كذا قال محمد بن سيرين. وقد روى عن الحسن البصر 
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عَادَة   ؤمر بإِّ
ُ
ة ن

َ
لا ا صبيانا إذا ضَحكنا في الصَّ الَ: كنَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
د بن سيرين أ يَ عن مُحَمَّ ورُوِّ

ة. 
َ
لا هَارَة والصَّ

َّ
 188الط

را فيما بينهم، وَالله     اهِّ
َ
كَ ظ لِّ

َ
انَ ذ

َ
حَابَة، وَك ام الصَّ يَّ

َ
انَ في أ

َ
كَ ك لِّ

َ
ومعلوم أنَّ الأمر بذ

م. 
َ
عل

َ
 أ

  

  

 

الدارقطني  و  بئر    603ح299/  1سنن  في  أعمى تردى  أن  مالك:  العالية وأنس بن  أبي  عن قتادة عن 

من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال    فأمر رسول الله    فضحك ناس خلف رسول الله  

كان يصلي بالناس فدخل أعمى المسجد فتردى في بئر    بو أمية عن أنس وأبي العالية أن رسول الله  أ

الناس خلف رسول الله   العاليةاوقال    فضحك  كان    أن رسول الله    :بن مخلد عن أنس وأبي 

من ضحك   فأمر رسول الله    ،وبئر وسط المسجد فجاء أعمى فوقع فيها فضحك ناسيصلي بالناس  

أن يعيد الوضوء والصلاة. قال أبو أمية هذا حديث منكر قال الشيخ أبو الحسن لم يروه عن سلام 

غير عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك يضع الحديث ورواه داود بن المحبر وهو متروك يضع 

عن قتادة عن أنس قال: 604الحديث عن أيوب بن خوط وهو ضعيف أيضا عن قتادة عن أنس. وح  

يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطء في خبال من الأرض فصرع، فضحك    كان رسول الله  

من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. والصواب من ذلك قول من   بعض القوم، فأمر رسول الله  

وح   مرسلا.  العالية  أبي  عن  قتادة  عن  عن    605رواه  قتادة  عن  معمر  أنا  الرزاق  العالية  عبد  أبي 

   يصلي بأصحابه فضحك بعض من كان يصلي مع النبي    الرياحي: أن أعمى تردى في بئر والنبي  

عن قتادة عن أبي العالية: أنَّ رسول    606من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة. ح   فأمر النبي  

رسول الله  الله   فأمر  القوم  بئر فضحك  في  فتردى  فجاء ضرير  بأصحابه  يصلي  الذين     كان 

 .620ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة." وانظر: منه حتى 

 . ، ويتطابق معها في الحكموالنصوص السابقة تؤيده  ،لم أعثر عليه بهذا النص - 188
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 هل لمن خاف الضحك الخروج من الصلاة الفرع الثاني 

العلماء   أ  خاف الضحك وهو يصلي الخروج من الصلاة  فيمن  اختلف  له  ن هل 

؟  ؤهليسلم له وضو   وهو الضحك  يبطلها عليهية دخول ما  شيخرج منها ويبطلها خ

 عن إبطال  النهي الثابت في كتاب اللهودخل في    ،فإن فعل أثم  ؟أم لا يصح له ذلك

مْ  :العمل
ُ
ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ل بْطِّ

ُ
 ت

َ
سُولَ وَلا يعُوا الرَّ طِّ

َ
َ وَأ

َّ
يعُوا اللَّ طِّ

َ
ينَ آمَنُوا أ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
  (33  )يَاأ

 .لهذا الدليل الصريح من كتاب الله  وهو الصحيح    .محمد

 
ُ
  ه مع صلاته ؤ ، وبطل وضو ذلك  إن فعل خلاف ه  وقد اختل قصده هنا وبطل عمل

ولا تصح طاعة مع معصية، والله تعالى  ،للعصيان بإبطال الواجب الذي دخل فيه

)  يقول:   ينَ  قِّ
تَّ
ُ ْ
الم نَ  مِّ  ُ

َّ
اللَّ لُ  يَتَقَبَّ مَا  نَّ والمعاني  المائدة.  (27إِّ بالمقاصد    ، و"العبرة 

   "وللوسائل حكم المقاصد.

على نفسه الضحك في صلاته فسلم في  رجل خاف    :اختلفوا فيقال النور السالمي:    

 يسلم له وضوؤه إذا فسدت صلاته بالضحك فضحك؟ لغير موضع التسليم:  

 : أخاف أن يفسد وضوؤه مع صلاته. -رحمه الله-فقال أبو عبد الله  

 وقال أبو  
َّ
م متعمدا قبل أن يضحك،  زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأنه قد سل

 فرجع أبو عبد الله ووقف عن نقض وضوئه. 

يَ  تعالى-محبوب    رَ ولم  متعمدا    -رحمه الله  الصلاة  قطع  من  على  الوضوء  نقض 

 ن ضحك. وتكلم، إلا مَ 

 ألا يقف عن القول بنقض وضوئه.   -رحمه الله-ولأبي عبد الله  

مْ على ذلك بقوله تعالى:    وله أن يحتج
ُ
ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ل بْطِّ

ُ
 ت

َ
ِّ فإن المسَ   وَلا

 
م من الصلاة  ل

 لأجل الضحك مبطل لها، فالظاهر أنه عاص. 

 ومشهور المذهب أن المعصية تنقض الوضوء فيلزمه بذلك نقض وضوئه. 
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ُ
الم بأن  ذلك  على  يحتج  أن  أيضا  ِّ سَ وله 

 
الضاحكل حكم  في  الضحك  لأجل  إذ   ؛م 

 للوسائل حكم المقاصد.

بل ذلك في مواضع    ،مطلقاللوسائل حكم المقاصد  ولأبي زياد أن يقول: لا نسلم أن  

الطاعة والعصيان، والقهقهة في الصلاة سبب لنقض الوضوء، وبعدها لا تكون 

سببا لذلك، والأسباب من أحكام الوضع فلا يجب أن يقاس بعضها على بعض، بل  

ولا يصح ذلك إذ ليس كل ما كان سببا لش يء في موضع يلزم أن يكون سببا له في غير  

 ذلك الموضع. 

فضلا من أن يعطى حكم القهقهة، وأيضا: فلا نسلم أن   ،ضحكا  فليس التسليمُ 

التسليم لأجل الضحك حتى يكون معصية، وإنما هو لأجل أن يسلم له وضوؤه،  

 والمحافظة على الوضوء طاعة. 

 
ٌ
إن وقعت في محلها، فأما المحافظة عليها بإبطال عمل دخل فيه،   قلنا: هي طاعة

ون طائعا عاصيا في حالة واحدة، والله  فالظاهر أنها محافظة بمعصية، ولا يك

 189أعلم. 

عن عمر بن محمد عن موس ى بن علي أن من ضحك وقهقه  وحفظ محمد بن جعفر  

في صلاته انتقض وضوؤه وصلاته، ومن ضحك حتى يكشر عن أسنانه انتقضت  

صلاته ولا ينتقض وضوؤه، ومن ضحك ما دون هذه القهقهة وهذا الكشر الذي 

 ضوءه ولا صلاته. وصفنا لم ينقض ذلك و 

 

السالمي    -  189 الدين  لنور  الآمال  الوضوء   367/  1معارج  نقض  في  الثانية:  المسألة  بعدها؛  فما 

، الباب الخامس والأربعون فيما ينقض الوضوء 198/  8بالمعاص ي وانظر: بيان الشرع لمحمد الكندي  

الوضوء   والصلاة. ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي )القول الثاني والأربعون فى نقض 

فما بعدها مكتبة مسقط. جامع ابن    582ص2( ط التراث، و398/  3بالنوم، والضحك، وشبه ذلك(  

 فما بعدها القهقهة في الصلاة. )باب في سؤر الهر(  403ص:   1بركة ج
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كان في الصلاة فسمع من رجل ما يوجب الضحك فأمسك على  ويوجد أن أبا عبيدة  

شفتيه بيده لكيلا يكشط، وذلك أنه لما ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع الناس 

فقال قائل: إن دمنا على هذا وقعنا في البحر، أو قال: وقعنا في الماء   ،بعضهم بعضا

سمع ذلك أبو عبيدة جاءه الضحك فأمسك على شفتيه بيده وهو  لما كما قال، ف

 190في الصلاة ومض ى على صلاته. 

كان في الصلاة    -رحمه الله-فيما أحسب وقال: إن أبا عبيدة  ومن غيره عن أبي المؤثر  

ما فوجد الضحك أبو عبيدة فأمسك على شفتيه بيده لكيلا  فسمع من رجل كلا 

يكشر وهو في الصلاة، وذلك أنه لما ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع الناس 

بعضهم بعضا، فقال قائل: إن دمنا على هذا وقعنا في البحر، أو قال: وقعنا في الماء،  

شفتيه بيده  أو كما قال، فلما سمع ذلك أبو عبيدة جاءه الضحك فأمسك على  

وهو في الصلاة ومض ى على صلاته، سمعت أبا المؤثر يحدث بذلك فإذا كان على  

تبدو   حتى  صلاته  تنتقض  لم  واللحى  القلب  وتحرك  الوجه  أسفر  فلو  هذا، 

 191أسنانه.

ومن جامع أبي محمد: والقهقهة في الصلاة تنقض الطهارة والصلاة جميعا لما روي 

إبراهيم النخعي وكان يفتي بذلك، وكذلك روى الحسن وأبو  من طريق    عن النبي  

في الصلاة   إذا ضحكنا  أنه قال: كنا صبيانا  العالية، وروي عن محمد بن سيرين 

نؤمر بإعادة الطهارة والصلاة، ومعلوم أن الأمر بذلك كان في أيام الصحابة، وكان 

ب إلا  بروايتهم  الرواة  هؤلاء  يفت  ولم  بينهم،  فيما  ظاهرا  ثبوتهاذلك  عندهم    عد 

 

لجلالة   وفي النفس من صحة هذه الرواية ش يء  السابق.  ،197/ 8بيان الشرع لمحمد الكندي    -  190

ولم أعثر عليها في الكتب  ما أظن أنه أمام ربه سيقع منه مثل هذا  أبي عبيدة   الإمامفضل ونزاهة 

   والله أعلم. حتى أسندها إلى مصدرها. القديمة قبل بيان الشرع 

 ( السابق.197/  8بيان الشرع لمحمد الكندي  - 191
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من طريق أبي العالية أنه قال: أمرنا بإعادة الصلاة والطهارة    والرواية عن النبي  

من القهقهة في الصلاة، والقصة في ذلك مشهورة، وهي أن أعمى جاء يريد الصلاة  

النبي   مع  الجماعة  إلى  بئر، فضحك    وبادر  في  فتردى  معه،  الصلاة  في  والناس 

 192  "بإعادة الطهارة والصلاة على من قهقه.  بعضهم، فأمر النبي  

: »من قهقه في الصلاة أعاد الطهارة    عن النبي    عن عمران بن حصين  و 

 193. "والصلاة

بن   سعيد  قهقه  وعن  ومن  صلاته،  تنتقض  فإنه  الصلاة  في  يكشر  فيمن  محرز 

 .انتقض وضوؤه وصلاته، قلت له وما القهقهة؟ قال: إذا علا الصوت واهتز البدن

عن القلب إذا تحرك بالضحك في الصلاة ولم يبتسم    -رحمه الله-وسألت أبا سعيد    

 المصلي ولم يقهقه.

له:  القلب الضحك هو من الضحك، قلت  إذا تحرك  قال معي: إن بعضا يقول: 

فعلى قوله هذا يفسد الصلاة والوضوء أم الصلاة وحدها؟ قال: معي أنه يقول من  

يذهب إليه ورأيته يومئ أن بعضا يقول: إن حركة  القهقهة لأنه حركة في حسب ما  

أن بعضا  يبتسم وعرفته، قال: هكذا معي  أو  يقهقه هو  بش يء حتى  ليس  القلب 

 يذهب إلى هذا. 

وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن أبي علي أنه إن ضحك المصلي في  

 صلاته ما دون القهقهة وكشر الأسنان فلا نقض عليه في صلاته ولا وضوء.

من شدة الضحك    ،فاه سدا شديدا  دَّ ومن غيره: وعمن يعنيه ضحك في الصلاة فسَ 

 حتى لا يبرز من أضراسه ش يء فلا نقض عليه في صلاته. 

 

 القهقهة في الصلاة. )باب في سؤر الهر( ،404- 403ص  1ج الجامع لابن بركة  - 192

والحديثان سبق  والجامع لابن بركة السابق.  ( 198 -197ص8بيان الشرع لمحمد الكندي  - 193

 ، قبل خمس صفحات. تخريجهما
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وبقي لا يضحك الصلاة  عن  فأمسك  الصلاة ضحك  في  له  رجل عرض  ولا    وعن 

يصلي حتى يذهب الضحك ثم مض ى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم أنه لا بأس 

م يضحك أو يبتسم، قلت: فإن بقي ممسكا في الصلاة واقفا فيها، فقال:  عليه ما ل

 194لا بأس عليه."

عنه الله  عفا  الباحث  المعصوم    :قال  عن  النهي  ثبت  بإعادة    إذا  الأمر  وثبت 

 الوضوء من القهقة فالعمل على ما جاءت به السنة المطهرة. 

  

 

 74ص 12( وج193/ 8بيان الشرع لمحمد الكندي ) - 194
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 مامالفتح على الإ الفرع الثالث 

فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا    ،إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به"  في الحديث عنه  

 195لوا ربنا ولك الحمد"و صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذ قال سمع الله لمن حمده فق

هذا   في  كثيرة  أخرى  روايات  مع  فأنصتوا"  قرأ  وإذا  فكبروا  كبر  فإذا  لفظ"  وفي 

 الموضوع.

الامام لما بعد الفاتحة ووجوب الانصات له ولكن إذا أغلقت  وفيه دليل على تحمل  

موم إعانته حفاظا على صحة الصلاة أم ينتظره  أة على الامام فهل على الماءالقر 

إعمالا  ، والقائلون بالفتح له  حتى يستمر بنفسه أو يركع أو تفسد صلاته خلاف

    .صحيح معتبر، وهو قصد  للقصد من ذلك وهو المحافظة على صحة الصلاة

مَام إذا ارتجَّ عَليه قال النور السالمي:  ى الإِّ
َ
وهو عندنا وعند أكثر قومنا -في الفتح عَل

نَّ   -جائز
َ
كَ عندنا أأكد؛ لأ لِّ

َ
انَ ذ

َ
بُدَّ منه من القرآن ك

َ
حَمد أو فيما لا

ْ
انَ في ال

َ
فإن ك

أمُوم فيها شركاء، فنف
َ ْ
مَام والم كَ، والإِّ لِّ

َ
ة تفسد بترك ذ

َ
لا . الصَّ ل 

ُ
 ع الفتح يعود إلى الك

ى حسب  
َ
ختار عندي جوازه عَل

ْ
نع. والم

َ ْ
جَوَاز، والم

ْ
كَ فوجهان: ال لِّ

َ
انَ فيما وراء ذ

َ
وإن ك

.  ما مرَّ

 

بيَّ   240  ح  الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب  -  195 نَّ الن 
َ
    - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أ

مَّ 
َ
ل
َ
عُودًا، ف

ُ
يْنَا وَرَاءَهُ ق

َّ
صَل

َ
سٌ، ف ى وَهُوَ جَالِّ

َّ
صَل

َ
يْمَنُ، ف

َ
هُ الأ قُّ شَ شِّ جُحِّ

َ
صُرِّعَ عَنْهُ، ف

َ
رَسًا ف

َ
بَ ف مَا جُعِّ رَكِّ نَّ  قال: »إِّ

َ
لَ ا انْصَرَف

ا قال:  الإمام
َ
ذ عُودًا، وَإِّ

ُ
وا ق

ُّ
صَل

َ
دًا ف اعِّ

َ
ى ق

َّ
ا صَل

َ
ذ يَامًا، وَإِّ وا قِّ

ُّ
مًا فصل ائِّ

َ
ى ق

َّ
ا صَل

َ
ذ إِّ

َ
، ف هِّ  بِّ

مَّ
َ
يُؤْت مَامًا لِّ دَهُ   إِّ نْ حَمِّ

َ
 لمِّ
ُ عَ اللََّّ سَمِّ

مَّ  ئِّ
َ
 أ
َ
ف

ْ
ل
َ
ا خ

َ
لُ هَذ

ْ
ث مَا يَجُوزُ مِّ نَّ رٌ: وَإِّ الَ جَابِّ

َ
حَمْدُ«. ق

ْ
كَ ال

َ
نَا وَل وا: رَبَّ

ُ
قُول

َ
لاف

َ
يْرُهُمْ ف

َ
ا غ مَّ

َ
عَدْلِّ وَأ

ْ
صحيح البخاري، باب . و ةِّ ال

جعل   به،    الإمامإنما  قُرْآنُ  و   .1/244،  657-656حليؤتم 
ْ
ال رِّئَ 

ُ
ق }وإذا  وجل  عز  قوله  تأويل  باب  النسائي،  سنن 

تُرْحَمُونَ{، رقم مْ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل تُوا  نْصِّ

َ
وَأ له  عُوا  اسْتَمِّ

َ
قال ق2/141،  921ف  

َ
هُرَيْرَة أبي  ِّ  .عن 

َّ
لَ    ال رسول اللَّ جُعِّ   الإمامإنما 

نَا وا اللهم رَبَّ
ُ
قُول

َ
دَهُ ف نْ حَمِّ

َ
تُوا وإذا قال سمع الله لمِّ نْصِّ

َ
أ
َ
 ف
َ
رَأ
َ
رُوا وإذا ق ِّ

ب 
َ
ك
َ
رَ ف بَّ

َ
هِّ فإذا ك  بِّ

مَّ
َ
يُؤْت حَمْد.    لِّ

ْ
سند الم   يعلى  وأبلك ال

فقاموا فأومأ إليهم فجلسوا ثم قال  صلى بالناس في وجعه وهو جالس عن عائشة أن رسول الله ، 4807ح 8/235

الرابع الجزء  وقد مرت في    ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا.  الإمامإنما  

 مع تحريجها وأقوال أهل العلم في تطبيقها. 



158 
 

ر إلى ابن مسعود والشعبي وشريح   نذِّ
ُ ْ
ه بعضهم الفتح له مطلقا، ونسبه ابن الم وكرَّ

 الكندي وسفيان الثوري. 

ل؛ لقوله تعالى:   وَّ
َ
 والصواب الأ

َ
قْوَى وَت ِّ وَالتَّ

بر 
ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
 . عَاوَن

مُوا   وَاستَطعِّ مُوهُ  أطعِّ
َ
ف مَامُ  الإِّ م 

ُ
استَطعَمَك "إذا  قال:  هُ  نَّ

َ
أ طالب  أبي  بن  علي  وعن 

ى بنا عبد الله  
َّ
ى ابن عمر قال: "صَل

َ
نهُ". وعن نافع مول غرِّب-مِّ

َ ْ
ة الم

َ
ا فرغ    -زعم صَلا مَّ

َ
ل
َ
ف

  ِّ
 

سْمِّ اللَّ }بِّ حة الكتاب قرأ  يْهِّ القرآن، من فاتِّ
َ
عَل هَا وخزَنَ  بِّ د 

{ وتردَّ يمِّ الرَّحِّ حْمَنِّ  الرَّ

هَافقلت أنا:  
َ
زَال

ْ
رْضُ زِّل

َ ْ
تِّ الأ

َ
زِّل
ْ
ا زُل

َ
ذ كَ    إِّ لِّ

َ
مْ يعب ذ

َ
فقرأ هُو واستمرَّ في القراءة وَل

 .  علي 

ى يسكت.  يْهِّ ما دام يطلب القراءة حَتَّ
َ
يلَ: لا يَجُوز أن يفتح عَل  وَقِّ

صح  
َ
ل عندي أ وَّ

َ
نَّ اضطرابه قد يفض ي إلى التخليط في صلاته. والأ

َ
 ؛ لأ

لك بن حميد 
ْ
مَام عبد الم د الإِّ ه   وقد تردَّ ى اضطرَّ جمعة حَتَّ

ْ
ة ال

َ
ن صَلا في السورة مِّ

أعاد بالناس من  
َ
ة ف

َ
لا  جهرا فأفتاه العلاء بن أبي حذيفة بإعادة الصَّ

َ
كَ فاستعاذ لِّ

َ
ذ

يْهِّ إعادة، والله أعلم.  ،حينه
َ
مْ يكن عَل

َ
 196قال أبو عبد الله: ل

 

  

 

ى  551/ 4) -معارج الآمال لنور الدين السالمي - 196
َ
ى: في الفتح عَل

َ
وْل
ُ
ة الأ

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
الكوكب    .الإمام( الم

 154 /2الدري لعبد الله الحضرمي )
ً
 .( حكم التردد والاستعاذة جهرا
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 نقص  ال وزيادة أ الخطأ الامام بالفرع الرابع 

حتى يرجع الامام عن  فعلى المأموم أن يلزم ما قبل الخطأ  لصلاة  إذا أخطأ الامام في ا 

 .خطئه أو تنتقض صلاته وليس له متابعته في الخطأ

جمعة  ويوجد عن زياد بن مثوبة قال:  
ْ
ال ة 

َ
جميل صَلا

ْ
ال يَمان بن أبي  ينا خلف 

َّ
صل

ا أن بقي من الركعتين سجدة قعد فلم يسجدها، فأبطأ   مَّ
َ
ل
َ
ر له  بصُحَار ف م فكبَّ يْهِّ

َ
عَل

هُ أبو مودود  -رجل وسجد   نَّ
َ
ر    -وبلغني أ مَّ كبَّ

ُ
وسجد الناس معه، ورفعوا رُؤوسهم، ث

مَام يَمان وسجد   مَام    -الإِّ ر غير الإِّ ي كبَّ مْ أعلم أن الذِّ
َ
مْ أسجد،    -وَل

َ
ا أن سجد ل مَّ

َ
ل
َ
ف

بشر  
ْ
الم بن  انصرفنا سألت سعيد  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ت،  مَّ

َ
ت قد  أن صلاتي  فيمن    -ورأيت  انَ 

َ
وك

ة  
َ
لا لتُ: كيف أصنع؟ قال: لا أدري.  -حضر الصَّ

ُ
ن سجد ثلاثا. ق مَّ  قال: أنا مِّ

وعلى   أصابوا،  ثلاثا  سجدوا  ين  الذِّ أن  فأجابني:  مَان 
ْ
عُث بن  سليمان  إلى  فكتبت 

ر   ي كبَّ مْ أعلم أن الذِّ
َ
ي ل ِّ

 
ى لقيته فأخبرته أن الباقين الإعادة. فكرهت أن أنقض حَتَّ

ة.  وسجدتُ سجوده
َ
لا مَام، فلم يَر عليَّ إعادة الصَّ هُ غير الإِّ نَّ

َ
 197أ

 

  

 

 م2010ط 559/ 4معارج الآمال لنور الدين السالمي ) - 197
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 الزكاة المبحث الثالث: 

 
َ
على عباده إذا بلغ المال قدرا معينا وأمر بدفعها سبحانه وتعالى الزكاة    الحقُّ   ضَ رَ ف

   :قال جل شأنهثمانية نصا في كتابه  إلى أصناف              

                                      

                       60التوبة آية  . 

بيَّ  المستحقيأو صفة    ن  وقد  وشروط  لئك  الفقراء   ،استحقاقهمن  وخاصة 

أ فلو  لتوالمساكين  مراعاة  بغير  عليه  وجبت  من  كالمداهنة    كلخرجها  الشروط 

اعتبارا   ؛ولا يسقط الفرض الواجب عنهفقد خان الله ورسوله والمؤمنين  والمحاباة  

 لمقاصد والمعاني"  ل

ذهب ما    لمستحقيها وقدوعليه أداء الزكاة    ،مردود عليهلشرع الله  المخالف  وقصده  

 عمله بقصده الباطل.  

  198  "والمتعدي فيها كمانعها": أنه قال  روي عنه  فقد  

 199"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"  قال  و 

 

الربيع بسنده: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:    الإمامجزء من حديث أخرجه  -  198

    -: " لا صلاة لمانع الزكاة  قال رسول الله  
ً
ِّ   -قالها ثلاثا

ي  والمتعدي فيها كمانعها " قال الربيع: المتعد 

لغير   يدفعها  الذي  هو  السالمي   أهلها.فيها:  الدين  لنور  الصحيح  الجامع  المعنى شرح  هذا  في  انظر 

أبي غانم الكبرى ج2ج  للحديث التراث مرجع سابق والجامع لابي   60ص3، ومدونة  فما بعدها ط 

 مرجع سابق. 257ص2محمد بن بركة ج

والبخاري باب  49الربيع بسنده العالي من طريق ابن عباس الجامع الصحيح ح  الإمامأخرجه    - 199

  ومســــــــلم باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور  2550إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، 

بتعليق شــعيب الأرنؤط، والدار  26234و25511وأحمد باقي المســند ح ،4606حوأبو داود ، 4468ح
 



161 
 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان  ف

فكما أن كل عمل لا يراد به وجه    ،وهو ميزان للأعمال في ظاهرها  ،للأعمال في باطنها

فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله   ،الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب

وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس   ،فهو مردود على عامله

 200.من الدين في ش يء

  ، وجانب اجتماعي تكافلي   عباده،ويتنازعها جانبان: جانب تعبدي وهو حق الله على  

 وهو حق الأمة بعضها على بعض.  

فباعتبار الجانب الأول تكون الزكاة كالصلاة والصيام والحج في وجوب عدم الخروج 

حدو  المرسومةعن  المصالح    ،دها  من  عليها  يترتب  لما  مراعاة  فيه  الثاني  والجانب 

وعونهم    ،كسد حاجات المعوزين وانتشالهم من هوة الفقر  والاجتماعية،الفردية  

مع ما يتبع ذلك من تربية الضمير وإيقاظ   ،على النهوض بالأعباء المادية في الحياة

وانتزاع ما عس ى أن  ،وتعويد النفوس على الميل إلى البر والإحسان ،مشاعر الرحمة

 . هذا في جانب ذوي اليسار  ،يكون فيها من الشح وحب الاستئثار

تكون   ،فإنهم بجانب انتفاعهم ماديا بهذه الزكاة    ،وأما الجانب الآخر وهم الفقراء

لها آثار إيجابية في تحويل نفوسهم إلى مشاعر تختلف عن مشاعرها التي تعتمل  

 

وفي روايـــة    وغيرهم.(  6409  ح  4/171أبو عوانـــة  و   81ح227ص4جقطني في المرأة تقتـــل إذا ارتـــدت،  

بلفظ: " من أحـدث في أمرنـا مـا ليس منـه فهو رد" أخرجـه بهـذا اللفظ البخـاري في كتـاب الصـــــــــــــلح بـاب 

وأبو داود  4467مســــلم في الأقضــــية باب نقض الأحكام الباطلة حو   2697إذا اصــــطلحوا على جور ح

ــــننه في المقدمة ح 4606في ســـــننه باب لزوم الســـــنة ح ــــحيح    و17455والتحفة   14وابن ماجة في سـ صـ

من طريق الســيدة عائشــة أم المؤمنين   ،53و  52ابن أبي عاصــم في "الســنةو  26 ح207/  1ابن حبان  و 

 رض ي الله عنها.  

 (59ص: لابن رجب جامع العلوم والحكم  - 200
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الزكاة هذه  لولا  جنباتها  مشاعر    ،بين  فيهم  تتأجج  بالحرمان  شعورهم  مع  فإنهم 

الون بما تجاه الأغنياء الذين يعيشون في الترف والبذخ ولا يب  ،الكراهية والأحقاد

  ، والمعاناة من الحرمان   ،الفاقة  ولأواءِّ   ،من نكد العيش  ؛ عليه البؤساء المحرومون 

 ِّ
ة محل الشنآن وحب الخير محل  حاجاتهم ودفع خصاصتهم تحل المودَّ  فبقدر سد 

وبناء  فلا يكون بين الجانبين إلا التراحم والتلاحم ،والوفاق محل الشقاق ،الحسد

اختلف العلماء في جواز    ،الجانبين وترجيح أحدهما على الآخرعلى مراعاة هذين  

الزكاة في  الواجب  الأصل  إخراج  من  بدلا  القيمة  الماشية    ،إخراج  ذلك  في  سواء 

التبديل من  فيه  لما  ذلك  منع  التعبدي  الجانب  رجح  فمن  العبادات    ،وغيرها:  إذ 

بخلاف من    ،اتوقيفية لا يسوغ تجاوز ش يء من حدودها وتغيير ش يء مما شرع فيه

  201راعى الجانب المصلحي.

  

 

 ( 170زكاة الأنعام لأحمد الخليلي )ص:  - 201
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 نواع في الزكاة الأ جمع الفرع الأول: 

بعضه على  في الزكاة  أنواع التمر    ضم  في هذا البابيدخل في المقاصد والمعاني  ما  م

حمر  والأ فيجمع الأبيض والأسمر    ،فحكم التمر جميعه حكم النوع الواحدبعض  

وع والصغير  الجودة  اوالكبير  مقتاتا  لي  كان  ما  وأدناها  صالحا مدخرا  ووسطها 

  202  .من الحبوب فلا يضم الزبيب إلى التمر، ولا يجمع معه غيره  للاقتيات

في   الفقهاء  اختلف  بعضإبعضها  الحبوب  أنواع    ضمولكن  الزكاة  لى  بر  الك   في 

 والذرة الخ.  والشعير  

بوب وإن اشتركت  حالوأن    على حدةجنس    في كلالنصاب  كون  يأن  يشترط    :فقيل

فلا  عها لكنها أنواع شتى وكل نوع بمسماه الخاص به  طلاق اسم الحب على جميإفي  

 أو الذرة أو السلت إلخ.  ضم القمح إلى الشعيري  فلايضم جنس إلى آخر  

كما يضم التمر  التي تجب فيها الزكاة  المقتاتة المدخرة  سائر الحبوب    تضم  :قيلو 

 الزكاة. اعتبار فإذا بلغت النصاب ففيها  
ً
 والمعاني.  للمقاصد  ا

في    ذلك أن منافع هذه الأصناف متقاربة ومقاصدها متساوية فحكمها جنس واحد

 203  الزكاة.

 حفظ عنه أهل  نجمع كل من  أقال أبو بكر:    -كتاب الإشراف-من  ففي بيان الشرع:  

 

الادخار مثل الخوخ والرمان والتين واللوز  ن  و دما يصلح للاقتيات  المدخر  خرج بشرط المقتات    -   202

به اضطرارا   يقتات  ما  والمشمش. وكذا  والتفاح  أو في  والجوز  غيره  لعدم وجود  الشدة فقط  وقت 

الحنظل والغاسول والكمون   أو تفكها فقط مثل حب  الاقتيات  في  لغرض معين غير معتمد عليه 

"لا تؤخذ الصدقة إلا  :  ي بإذن الله، في الحديثلما سيأت  والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان.

القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا  أنَّ  و   من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب" 

 فما بعدها.350ص2. وانظر زيادات ابي سعيد جعنه رسول الله  

 3733انظر: بتصرف ابن رشد. بداية المجتهد المسألة:  - 203
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العلم على أن الإبل لا يضم إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل  

جب  يبلغ المقدار الذي يولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى 

ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم    إلا ماأخذ الصدقة منها  

 التمر إلى الزبيب. 

عيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال بمعنى ما يشبه  قال أبو س

من   غيرها  إلى  الإبل  مثل  وذلك  غيره،  إلى  الأنعام  من  ش يء  يضم  لا  أنه  الاتفاق 

إلى غيرها، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل   إلى غيرها، والبقر  الأنعام، والغنم 

الضأن محمول على الماعز، ولا  بعضها على بعض. ومعي إنه يخرج معنى قولهم إن  

ن الجواميس محمولة  أمحمولة على الإبل، و 204النجاب    أعلم في ذلك اختلافا، وأنَّ 

 205على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي. 

واختلفوا في ضم سائر الحبوب، فقالت طائفة: لا يضم    :] يعني ابن المنذر[  ومنه

الزكاة حتى تكمل من كل نوع منها خمسة أوسق، هذا  منها نوع إلى نوع، ولا يجب فيها  

مذهب عطاء بن أبي رباح ومحكول والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك  

 .  وأصحاب الرأي]  ،والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ثور 

 ضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير، هذا  يوقالت طائفة:  

 

الابل    -   204 من  وهيالنجاب  النشطة  نجاب    ، منهاالخيار    :العقاق  على  وتجمع  نجيبة  ومفردها 

 على غيره.  :وانتجبتُه، أي"..  ماد )نجب(  العين  قال الخليل في  ئب.  ونجا
ً
 استخلصته واصطفيته اختيارا

نجابٌ، أي ذات أولادٍ    والمنجاب من السهام لما بري وأصلح، إلا أنه لم يرش، ولم ينصل بعد.  مِّ
ٌ
وامرأة

مناجيبُ. ونساءٌ  جَباءَ، 
ُ
جيب  ن النَّ : مصدر 

ُ
جابة رَجَ    والنَّ

َ
خ إذا  الحَسَبِّ  ذو  الكريمُ  الرجال، وهو  من 

  ، رُوجَ أبيه في الكرمِّ
ُ
جُبَ.خ

َ
ها التي    والفعلُ: ن

ُ
بِّ الإبل، وهي عتاق جابة في نجائِّ ، وكذلك النَّ

ً
ينجُبُ نجابة

 يُسابقُ عليها.

 .362ص2ونفس النص تجده في الزيادات ج هنا بمعنى يظهر. عُ قَ فيَ  ،ما يظهر ليي يعني ف - 205
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 . قول مالك بن أنس

القطاني  و اء والبيضاء والسلت والشعير صنف واحد،  ر مسقال مالك: الحنطة ال  

ان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة  بهو الحمص والعدس واللوبيا والجلو 

 أوسق ففيه الصدقة.  

 إلى القمح والشعير. القطاني  وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف  

 وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.]

: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم  
ً
 ثالثا

ً
وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولا

 يؤخذ زكاتها.  

 قال بجملة هذا  
ً
القول، والذي نقول أن لا يضم صنف  قال أبو يكر: ولا نعلم أحدا

 206[  من الحبوب إلى صنف غيره.

 
َّ

 والذي نقول به ألا
ٌ
أنه    ، جاء عن النبي  من الحبوب إلى صنف غيره   يضاف صنف

 قال: »ستون صاعا« وهو ستة أجربة، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 

معي إنه يخرج في قول أصحابنا في ضم الشعير إلى الحنطة في الزكاة  قال أبو سعيد:  

في أكثر معاني قولهم، وأنه محمول بعض إلى بعض. وقال من قال: لا يضاف ش يء 

منه إلى غيره، ولا يقع في معنى قولهم اختلاف، إلا أن الشعير الأقشر محمول على  

 

بين هذين القوسين تمت إضافته من الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم    -   206

المنذر النيسابوري )المتوفى:   الناشر: 33/  3هـ( )319بن  أبو حماد  ( تحقيق صغير أحمد الأنصاري 

الطبعة: الأولى،    -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة   المتحدة  العربية  م   2004  -هـ  1425الإمارات 

الذي نقل عنه صاحب بيان الشرع، وفي بان الشرع  .  363ص2وزيادات أبي سعيد على الاشراف ج

إذ لم يحضر معي المخطوط أثناء الكتابة  -المنقول عنه أعلاه اضطراب واضح ولعله في المطبوع فقط  

ان، أو هو: من تصرف النساخ ونصه كما ترى: )وقال الحسن البصري: القمح نص   -حتى أصحح عليه

قال أبو   ، طاووس وعكرمة قولا ثالث: وهو أن الحبوب تجمع صاحب بيان وهو قول صاحب الشرع

 فتأمل ذلك.   بكر: ولا نعلم أحدا قال بحمله(
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في يخرج  أنه  فأرجو  والتمر  الزبيب  وأما  الحبوب،  في    سائر  اختلاف  قولهم  معنى 

ذلك، لأنهما يتشابهان، وأحسب أن أكثر القول إنه لا يحمل أحدهما على الآخر،  

على   بعضها  ألوانها وصنوفها وأسماؤها فمحمول جميع  اختلف  وإن  النخل  وأما 

بعض، وكذلك في الأعناب، ولا أعلم في سائر الحبوب ما بقي من معنى يصرح فيه  

لا أنه يشبه عندي معنى القول في ذلك أن يحمل ما  أن يحمل بعضه على بعض، إ

عندي بقولهم في البر والشعير إذا    كان منه سنبله على بعضه بعض، ويحسن ذلك

اشتبه، وما كان منه قرونا مشتبها حسن فيه معنى الاختلاف، وينظر في ذلك، والذرة  

ذل  في  أعلم  ولا  بعض،  على  بعضها  فمحولة  وأسماؤها  ألوانها  اختلفت  ك  وإن 

اختلافا، ولا أعلم لها شيئا من الحبوب يشبهها، فإن أشبهها ش يء من الحبوب كشبه  

 207" الشعير للحنطة حسن فيها عندي معنى الاختلاف.

واختلفوا في حمل الشعير على البر في الصدقة، قال محمد    -جامع أبي محمد -ومن  

محبوب   ث  -رحمه الله-بن  الصدقة،  به  ليتم  الآخر  على  أحدهما  يخرج ويحمل  م 

ورآهما  الصدقة.  في  البر  على  الشعير  يحمل  لا  فكان  أيوب  بن  وائل  وأما  منهما، 

جنسين مختلفين وثمرتين متفاوتتين، وخالفه في أيامه موس ى بن أبي جابر، ورأى 

 أن أحدهما يحمل على الآخر، وبالله التوفيق.

 208   قال مؤلف الكتاب: ويعجبني قول ابن أيوب وبه أخذ، والله أعلم،

 

الكندي    -   207 في حمل الأموال على بعضها  181/  17بيان الشرع لمحمد  الرابع والأربعون  الباب   ،

 فما بعدها.  362ص2ج وانظر: الزيادات على الاشراف السابق. بعضا.

208-  ( الكندي  الشرع لمحمد  الكتاب"وقوله:    (188/  17بيان  بن    "قال مؤلف  يعني نفسه: محمد 

 إبراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع.
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قواعده:   في  الجيطالي  العلامة  فقال  قال  الفضة  إلى  الذهب  ضم  في  "واختلفوا 

وأبي ثور،    عبيدة،روي هذا عن أبي ليلى وأبي    ،بعضهم لا يضم أحدهما إلى الآخر

 .وغيرهم  ،والشافعي

البصري والأوزاعي وقتادة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب     الحسن  وذهب 

كل واحد منها يضم إلى الآخر فإذا أكمل النصاب في مجموعهما وجبت    :الرأي أن

 .وهو الصحيح وبه أخذ أصحابنا  .فيه الزكاة

وهي     تعمهما  لعلة  أو  لعينه  منهما  واحد  كل  في  الزكاة  هل وجوب  الخلاف  وسبب 

 .واتفاق المنافع  ،قيمة المتلفاتو   ،رؤوس الأموالكونهما  

فمن رأى وجوب الزكاة في كل واحد منهما لعينه قال هما جنسان كالإبل والبقر،    

 .ومن اعتبر فيهما العلة الجامعة لهما قال يضم بعضهما إلى بعض

واختلفوا في صفة ضمهما وإخراج الزكاة منهما فقال أصحابنا ووافقهم في ذلك أبو    

إلى    :فةحني منهما  بالقيمة ويخرج من كل واحد  إلى صاحبه  منهما  يضم كل واحد 

 . صاحبه بالقيمة ما وجب فيه ما لم تنغلق فريضة واحد منهما

وأما إذا انغلقت الفريضة في أحدهما فلا يكسرها إلى الآخر قالوا وإنما يصرف إلى    

 . ونصف فصاعداالذهب قليلا كان أو كثيرا ولا يصرف إلى الورق إلا إلى درهم  

وروي عن مالك أنه قال يضمان بصرف محدود وذلك عنه بأن ينزل الدينار بعشرة    

فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائتا درهم    ،على ما كان عليه الصرف قديما  ،دراهم

فقد وجبت عليه فيها الزكاة فإن كان تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه  

 وإن كانت سبعة دنانير ومائة درهم فعليه الزكاة، وأجاز أن تخرج من أحدهما على  
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 209الآخر، والله أعلم.

كلامه على حديث مقادير  في    ؛بعدهافما  13ص2جمعالم السنن  )في  قال الخطابي  

حدثنا ابن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني   "الزكاة 

ليس فيما دون   قال رسول الله    :سعيد الخدري يقول عن أبيه أنه قال سمعت أبا  

ود صدقة
َ
وليس فيما دون خمسة    ،وليس فيما دون خمس أواق صدقة  ،خمس ذ

 210" أوسق صدقة

هذا الحديث أصل في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة    [الخطابي: ]قلت

وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها لئلا يجحف بأرباب  

بلغتها  ولا يبخس الفقراء حقوقهم وجعلت هذه المقادير أصولا وأنصبة إذا    الأموال

 . الأموال وجب فيها الحق  أنواع هذه

وفيه بيان أن النوع الذي فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب  لى أن قال:  إ  

 فيها ش يء حتى يبلغ خمسة أوسق. 

 مائتي درهم إذا نقصت شيئا   أنَّ   بيانٌ   "ليس فيما دون خمس أواق صدقة: "وفي قوله

 

بكلي    -  209 للجيطالي ت  الإسلام  السالمي  31/  2قواعد  الدين  لنور  الآمال  فما   394/  7، ومعارج 

الآخر. ط   في حمل كل واحد من الذهب والفضة على  ]الثالثة[:  المسألة  جوابات و   م2010بعدها( 

 جمع الحبوب في حساب الزكاة  (31/ 2السالمي )  الإمام

  - ليس فيما دون خمس أواق صدقه  بلفظ: "    اخرجه الامام الربيع من طريق بن عباس  و   -   210

 ة،وليس فيما دون خمس ذود صدق  ، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقه  - أربعون درهما    هُ والأوقيَّ 

 "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   ،وليس فيما دون أربعين شاة صدقة  - يعني خمس أبعرة    -

بيع، صاب،    مسند الر  ح    2/524البخاري، باب زكاة الورق،  و ،  332كتاب الزكاة والصدقة، باب في الن 

السنن الكبرى  والنسائي    12903ح5ص7وج  7037(  84/  4السنن الكبرى للبيهقي )والبيهقي    1378

رواية يحيى الليثي    -الموطأ  مالك  و   8418(  208/  8المعجم الأوسط )  الطبرانيو 2226(  9/  2للنسائي )

 غيرهم.و  577( 244/ 1)
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مائتي درهم أو كانت ناقصة تساوي عشرين  في الوزن وإن قل أو كانت تجوز جواز  

 دينارا أنه لا ش يء فيها.

 أن الزكاة لا تجب في الفضة بقيمتها لكن بوزنها.  :وفيه دليل على

المعدن إذا كان دون خمس أواق لم يجب فيه    211نيلوفيه مستدل لمن ذهب إلى أن  

 ش يء، وإليه ذهب الشافعي.

  لأن في دلالة   ؛المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابهعلى  ما زاد    أنَّ   :وفيه دليل على

قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة إيجابا في الخمس الأواقي وفيما زاد عليه  

 وقليل الزيادة وكثيرها سواء في مقتض ى الاسم. 

ت الزيادة أو   أنَّ   :ولا خلاف في
َّ
فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة قل

الزكاة عما نقص عن الخمسة الأوسق كما أسقطها    وقد أسقط النبي    ،كثرت

عما نقص عن الخمس الأواقي فوجب أن يكون حكم ما زاد على الخمس الأواقي من  

 الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق لأن مخرجهما في اللفظ مخرج واحد. 

ر أهل العلم يخرج فيما زاد من الورق على مائتي درهم فقال أكثوقد اختلف الناس  

 
َ
 عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر ق
َّ
 ل

ُ
 أو كثرت.  ت الزيادة

ذلك عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه وابن عمر وبه قال النخعي وسفيان   ي ورو 

الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول مالك والشافعي  

 وأحمد بن حنبل وأبي عبيد.

 

الذهبي أي ما وجد  ن دالمراد به ما نيل من المع  :نيل المعدنالنيل مصدر نال ينال نيلا ونوالا و  - 211

لتَ من معروف   قال الخليل في العين " .دون خمس أواق لم يجب فيه ش يء كانو منه  يْلُ ما نِّ والنَّ

عْلُ نال يَنالُ.. ويقال:   ت، والفِّ
ْ
ل نالُ: مَصْدر نِّ

َ
نالة.. والم

َ
ال: الم إنسان، وأناله معروفه، أي: أعطاه.. والن 

عطيته. 
َ
: أ

ً
تُه شيئا

ْ
ل لتُ له بش يء، أي: ما جُدْتُ.. ونِّ  انظر: )نيل(  ما نِّ
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والشعبي ومكحول والزهري أنهم قالوا    وطاووس وعطاء  وروي عن الحسن البصري  

 لا ش يء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما وبه قال أبو حنيفة. 

يعتبر نصابُ   أنَّ   :وفيه دليل على وإنما  الذهب  إلى  بنفسهاالفضة لا تضم  ولم    ، ها 

  .البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب يختلفوا في أن القيم لا تضم إلى الإبل ولا إلى  

واختلفوا في البر والشعير، فقال أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخر، وهو  

قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك:  

 212يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير". 

  لفظ الثمار مستدلين بإطلاق    فيتحديد مقدار    أتباعهبعض  و   ةأبو حنيفر  ولم ي

"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح      قوله

 نصف العشر "  

: " فيما سقت  -عليه السلام  -وبما روى أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله

 انية نصف العشر"  سسقي بالالأنهار والغيم العشر، وفيما  

"بعثني رسول الله إلى    -عليه السلام  وبما روى مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: 

 العشر، وما سقي بالدوالي  عْ اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بَ 
ً
لا

 نصف العشر".  

قولهأنَّ  و  وتأويل  فيها فصل،  وليس  مطلقة،  كلها  الأحاديث  السلام  -هذه  :  -عليه 

 "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"  

الواردا  وتأولو  في  المقادير  السلام  -قولهة  أوسق  -عليه  دون خمسة  فيما  "وليس   :

التجارة  صدقة" زكاة  أربعون   ؛ في  الوسق  وقيمة  بالأوساق،  يتبايعون  كانوا   لأنهم 

 . درهما

 

 ( 15ص 2الخطابي )معالم السنن ج- 212
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وأطال    ...".ومن الأصحاب من جعله منسوخا"  سنن أبي داودفي شرح    قال العيني  

 213  .، وسبقه إلى ذلك أيضا الزيلعي في نصب الرأيةالكلام والرد على مخالفيه

 : فيه  ، قال250/  13عمدة القاري شرح صحيح البخاري  في    الكلام له تقريباونفس  

أوسق صدقة احتج به الشافعي وأبو  وليس فيما دون خمسة  "قوله    :الفصل الثالث

ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة وهي    يوسف ومحمد أنَّ 

 . العشر وليس فيما دون ذلك ش يء

 وقال أبو حنيفة في كل ما أخرجته الأرض قليله وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو   

 .سقته السماء إلا القصب الفارس ي والحطب والحشيش

النووي في هذا الحديث فائدتان إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات  وقال    

إلا ما قال أبو    ، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين  ،والثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك

وهذا مذهب باطل    ،حنيفة وبعض السلف إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره

 . منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة

ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم  هذه عبارة سمجة    -العيني[القائل  ]-:  قلت  

لا سيما ذلك من شخص    ،الصحابة والتابعين الكبار  لىإعلما وفضلا وزهدا وقربا  

 .موسوم بين الناس بالعلم الغزير والزهد الكثير

والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة وهو اللائق لأهل الدين ولا يفحش   

العبارة إلا من يتعصب بالباطل وليس هذا من الدين ولم ينسب النووي بطلان هذا  

 

  ي الحنف   يشرح سنن أبي داود أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتاب  -  213

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري الناشر:   المحقق:؛  215ص6ج  هـ(855    بدر الدين العينى )المتوفى

اية مع نصب الراية لأحاديث الهد وانظر:    م  1999-هـ    1420الأولى،   الطبعة:الرياض   -مكتبة الرشد  

 ( 385/ 2حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي )
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بل نسبه أيضا إلى بعض    ،وحدهالمذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة  

 .السلف

وقال أبو عمر وهذا    ،هد وإبراهيم النخعيوالسلف هم عمر بن عبد العزيز ومجا  

  أيضا قول زفر ورواية عن بعض التابعين فإن مذهب هؤلاء مثل مذهب أبي حنيفة 

( عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد  )مصنفهوأخرج عبد الرزاق في  

   .العزيز قال فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر

وإبراهيم النخعي وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن هؤلاء  وأخرج نحوه عن مجاهد  

 214.حتى في كل عشر دستجات بقل دستجة بقل  "النخعي  وزاد في حديث  ،نحوه

بما رواه البخاري من حديث الزهري عن  وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه    

ابن عمر قال أو كان "قال رسول الله    :سالم عن  السماء والعيون  فيما سقت 

   "عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

فيما سقت الأنهار "    رسول الله  قالَ   : وبما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال

 " والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر 

بعثني رسول الله إلى اليمن  : "وبما رواه ابن ماجه عن مسروق عن معاذ بن جبل قال  

نصف    يل واالسماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالد  فأمرني أن آخذ مما سقت

   "العشر

والمراد من لفظ الصدقة في حديث    ،وليس فيها فصلوهذه الأحاديث كلها مطلقة  

 . الباب زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما

 

أي في عشر حزم من البقل حزمة والصحيح ما عليه الجمهور    الحزمة من الش يء.  ة: جَّ الدستُ   -  214

تجارة  أن الخضروات والفواكه وغير المقتات المدخل يل غير الحبوب الستة لا زكاة فيه إلا إذا اتخذ لل

 الزكاة أي زكاة التجارة.  في زكاة التجارة ففيه للزكاة  ةالموجبوتمت فيه الشروط  
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إذا ورد حديثان " :من جعله منسوخا ولهم في تقريره قاعدة فقالواومن الأصحاب   

العام  خص  الخاص  على  العام  تقديم  علم  فإن  خاص  والآخر  عام  أحدهما 

وإن    -يقول لعبده لا تعط لأحد شيئا ثم قال له أعط زيدا درهماكمن  -  ؛بالخاص

كمن قال لعبده أعط زيدا  -  ؛ علم تقديم الخاص على العام ينسخ الخاص بالعام

 ." فإن هذا ناسخ للأول   -درهما ثم قال له لا تعط لأحد شيئا

ان رحمه الله تعالى وهذا هو المأخوذ به وقال محمد بن  بن أبَّ هذا مذهب عيس ى  و   

 
ً
لما فيه من    شجاع الثلجي هذا إذا علم التاريخ أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا

 . الاحتياط وهنا لم يعلم التاريخ فجعل العام آخرا احتياطا

هَا     :وقال بعض أصحابنا حجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى   يُّ
َ
يَاأ

رْضِّ  
َ ْ
نَ الأ مْ مِّ

ُ
ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ
َ
ا أ مَّ سَبْتُمْ وَمِّ

َ
بَاتِّ مَا ك ِّ

ي 
َ
نْ ط قُوا مِّ نْفِّ

َ
ينَ آمَنُوا أ ذِّ

َّ
  البقرة    ال

تعالى  (267) حصاده  :وقوله  يوم  حقه  التي   (141)الأنعام     وآتوا  والأحاديث 

 215.."تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار آحاد فلا تقبل في مقابلة الكتاب

عنه عفا الله  الباحث  العام    :قال  تأخر قوله  علم  فإذا  الخاص  على  ن  ع   همقدم 

  .وقت وروده قدم على الخاصالخاص أو جهل  

وهو    ،ذلك أحدولم يوافقهم أعني الأحناف على  الجمهور  قول  خلاف  ه المقولة  هذو 

إن صح    ،لا التعصب المذهبي فقطإ -وضوعية ولا مبرر له  أي ينقصه التحقيق والمر 

   .وإلا فالأحناف أنفسهم لم يتفقوا عليه  -التعبير

نَّ   !!!.  . على الخاص فما الفائدة في تخصيص العموم إذا  امقدم  وإذا كان العامُّ  إِّ

يْءٌ عُجَابٌ 
َ

ش 
َ
ا ل

َ
 .(5)ص    هَذ

 

: كوثر المعاني الدراري في كشف  ، وانظر250/  13العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري    -  215

 .235/ 12خبايا صحيح البخاري للشنقيطي 
 



174 
 

  ته من حيث ذكرها لكل ما أخرججهة  عامة من  ة للزكاة  الموجبالتي ذكرها    ديثلأحاوا

معين   نصابمن حيث عدم تحديدها لمن أخرى  مطلقة    ،الأرض من غير استثناء

حاديث  الأ و ولا شرط،  من غير قيد    ،القليل والكثيرالأمر في  بل أطلقت  في الزكاة،  

ِّ المحددة للمقادير 
تمام النصاب لإخراج  من حيث اشتراطها   ،لإطلاقلذلك ا دة  مقي 

ة لذلك العموم من حيث  خصصمو ،  د لا العكسوالمطلق يحمل على المقيَّ الزكاة،  

مما أخرجته الأرض، من الثمار،  من وجوب الزكاة فيه، إخراج ما لم يبلغ النصاب  

تأخر،  والخاص   أو  العامتقدم  على  عمل    ،مقدم  عليه  الذي  وهو  الجمهور  عند 

غير  كما أن الروايات المخرجة للأصناف    ،ولا تعارض بين تلك الأدلة البتة    ،الأمة

في الخضراوات    ليس"  كرواية  خصصت عموم العام إلى المدخر.المدخرة من الزكاة  

 .لا الحقإ فلينظر فيه ولا يؤخذ    مكان صدقة،  216  "زكاة ":  وروي   "صدقة

 الابهامَ الزكاة فقد بينت ذلك وعمومها التي ذكرها الموجبة لفرض أما إبهام الآيات   

   وقيدت ذلك العمومَ 
ُ
أفضل الصلاة وأجل التسليم،  على صاحبها    ،المطهرة   السنة

رُونَ   :بأمر الله تعالى له
َّ
هُمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
مْ وَل يْهِّ

َ
ل ِّلَ إِّ

اسِّ مَا نُز  لنَّ نَ لِّ ِّ
تُبَي  رَ لِّ

ْ
ك ِّ
 
يْكَ الذ

َ
ل نَا إِّ

ْ
نْزَل

َ
وَأ

 

طلحة  عن أبيه    طلحةموس ى بن  عن أنس وعن    (5921  ح  6/100فى الأوسط )ي  الطبرانأخرجه    -  216

السنن    والبيهقي   عن معاذ.  638صدقة والترمذي  قال: ليس في الخضراوات    ، بن عبيد الله أن النبي  

 96/  2سنن الدارقطني )  بلفظه "  الدارقطنيو 2294وفي الخلافيات ح  7274(  129/  4الكبرى للبيهقي )

حدثنا الصقر بن حبيب قال سمعت    بلفظ: "...  1ح94وص    ،  5( حباب ليس في الخضراوات صدقة 

قال : ليس  عن بن عباس عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه أن النبي  أبا رجاء العطاردي يحدث 

في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة  

ين  الإمامالخلافيات بين  " والبيهقي في  قال الصقر الجبهة الخيل والبغال والعبيد  " ولا في الجبهة صدقة

م )و 3291و3290. وح 3289  ح355/ 4الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال )
َّ

القاسم بن سلا

 . موقوفا على عمر   ،1071حأبو عبيد فى الأموال 
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وَهُدًى   النحل.  (44) يهِّ  فِّ فُوا 
َ
تَل

ْ
اخ ي  ذِّ

َّ
ال هُمُ 

َ
ل نَ  ِّ

تُبَي  لِّ  
َّ

لا إِّ تَابَ  كِّ
ْ
ال يْكَ 

َ
عَل نَا 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ وَمَا 

نُونَ ) مِّ
ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ق  لِّ

ً
   لنحل.ا( 64وَرَحْمَة

عدم ضم الذهب إلى الفضة  الأصناف فالذي تؤيده الأدلة  ا قضية الجمع بين  مَّ أ

  ،النصاببنفسه  كل نوع  يصل  لم  لا يضم أحدهما للآخر ما    ،والفضة إلى الذهب

، مع عدم بيان ومقدار المخرج منه  هلا فما الفائدة في تحديد كل بجنسه وقدر إو 

 ؛حاجة إلى البيان   وقتَ   وكان الوقتُ ،  عند نقصانه  في ضم أحدهما إلى الآخرالشارع  

أنه أمر أحدا من    عنه  ولم يثبت    ،لأنه وقت التشريع، والحاجة داعية إليه بكثرة

ولو كان الضم واجبا بضم أحد الصنفين إلى الآخر،    لجمع الزكاة في عهده  السعاة  

 ،  لبينه  
َ
 وَ ول

َ
ولا يجوز تأخير  ولم يثبت وقوع ذلك،    ،ولو مرة واحدة  في زمانه    عَ ق

 مة.ين كامل والنعمة بالإسلام تابربه والد   وقد لحق  الحاجة    قتالبيان عن و 

اأمَّ  من  والخروج  الحوطة  بنفسه  أراد  من  نفسهلخلاف،  ا  م  فضَّ   بذلك  وطابت 

بإذن عليه  ه ويؤجر  فذلك شأنُ وجوب ولا إيجاب عليه،  من غير ها على بعض  بعضَ 

 .إيجاب عليه  من غيرولكن من غير اعتقاد لوجوب و   إن خلصت نيته لله   ،الله

لى بعض  إصفاته، فيضم بعضه  اختلفت أسماؤه و ن  ا التمر فكله نوع واحد وإمَّ أو 

 ولا يضم غيره إليه كالزبيب مثلا.

 والزبيب كله نوع واحد يضم بعضه إلى بعض ولا يضم غيره إليه. 

الحبوب   نوع بحسبهوكذا سائر  من  ما كان  إلا    ،لى بعضإلا يضم بعضها  و   ،كل 

  أو مسمياته،   أو أحجامه،نه  او لفيضم بعضه إلى بعض وإن اختلفت أ  واحد  س  جن

بين   كبيرٌ   وثمة فرقٌ والزبيب والذرة،  الكلام على البر  في  كما تقدم  لأنه نوع واحد،  

، وسائر الحبوب المقتات  إلا مع عدم البر والأرز ولا يقتات بالشعير    ،البر والشعير

وبس بها زماننا هذا  في  بل  نعم الله على عباده  تبب  ،  عليهم  دفق  رزقه  صار وسعة 
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به  الشعير   مقتات  ما  غير  إلا  بعد  يللآدمي  تفكها  منه  للحساء ستعمل  التصنيع 

 وما يصنع منه للأدوية.وللإضافات في بعض الأطعمة،  ،  والشربة وأمثالهما

إلا ما  فلا تضم بعضها على بعض  ا سائر الأنعام  وأمَّ   ،واحد  جنسوالماعز    والضأن  

ال بذاته  فالبقر    جنسكان من نفس  أنواعوفيه  جنس  النوع    ،عدة  وحكمه حكم 

جنس وكذا الابل  ولا زكاة في الوحش ي،    ،ما عدا الوحش ي فلا يضم إلى الآهل  ،الواحد

كثيرةوهو:  بذاته   الواحد  أنواع  النوع  كانو   ،وحكمها حكم  جنسا  الأنعام    من  ما 

ما لم    ،فلا يضم البقر مع الابل ولا الغنم وكذا العكس  غيرهلى  إفلا يضم  بذاته  

وذلك لعدم نص الشارع على ضم بعضها إلى   ،بنفسه  جنسفي كل    مل النصابكي

تقدم    ،بعض عليه  كما  والفضة،الكلام  الذهب  الحوطة  إ  في  بنفسه  أراد  من  لا 

إن خلصت  بإذن الله  عليه  فذلك شأنه ويؤجر  لى بعض  إوطابت نفسه فضم بعضها  

في ذلك ولا    إيجاب عليه،  من غيرو  ولكن من غير اعتقاد لوجوب  نيته،   فلينظر 

 " .لا الحقإمنه  يؤخذ  

أبو عبد الله كان ضمام   في    :يقول   -رحمهما الله    -راوية جابر  قال  إلا  الزكاة  ليس 

الثمار من  أنواع  وال  :سبعة  والذرة،  والسلت،  والشعير،  البر،  والتمر،  دفي  خن، 

     217. والزبيب

لأن قوله عليه السلام:   ؛"والقول ما قاله أصحابناقال صاحب الإيضاح رحمه الله:  

العشر"، عام   السماء والعيون  "ليس فيما دون خمسة  ، وقوله  "فيما سقت   :

  : أوسق صدقة"، خاص، والعام يبتني على الخاص، ورد قبله أو بعده كما قال  

 218  "في الرقة ربع العشر" ثم قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".

 

؛ نقلا عن 1609  –  645/1607( )  613/  1جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح    الإمامموسوعة آثار    -  217

 . 61، ص010العوتبي:  العوتبي : الضياء ، ج

 .  89/ 2فما بعدها. حاشية الترتيب لأبي ستة   8ص 3باب في زكاة الحبوب ج - 218
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الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة   وعموم  : قال النور السالمي  

وهو    ،لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله  ،كل ما يسقى بمؤنه وبغير مؤنه

ليس فيها دون خمسة  "التعبير بين ما يجب فيه العشر أو نصفه بخلاف حديث  

ق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا  يفإنه س  "أوسق صدقه

 . ليلين وأخذ أبو حنيفة بعمومهبالد

  ، يشمل النصاب ودونه   عام    "فيما سقت "  نَّ أو   ،الخاص يقض ي على العام  :بأنَّ   دَّ ورُ   

بقدر النصاب ومقتض ى مذهب أبي      خاص    "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه"و

وعند   والخضروات  الثمار  من  الأرض  أنبتت  ما  جميع  في  الزكاة  وجوب  حنيفة 

والز  التمر  من  مخصوصة  أجناس  في  إلا  تجب  لا  الحبوب    بيبالجمهور  وأنواع 

وتمسكوا    ،وضابطه أنها لا تجب إلا فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار

عن معاذ مرفوعا وقال    يرواه الدار قطن  219"زكاه في الخضرواتلا  "بما روي مرفوعا  

إلا مرسل موس ى بن طلحة عن أن     هالترمذي لا يصح فيه ش يء  وهو دال على 

 

الصنعاني  مصنف عبد الرزاق أخرجه " ليس في الخضروات صدقة" : ورد هذا الحديث بلفظ - 219

 ح232/ 1)فوائد في تمام و  940ح، 172 / 1البحر الزخار ) في مسنده؛ البزارو  7185ح119/ 4)

/  3ح  لباني ولأشاكر +    تحقيق   هسننفي    الترمذيو   5921(  100/  6المعجم الأوسط )  الطبراني:و   565

و   لبانيوصححه الأ638  (30 الترمذي.  )في  الخراج  )العلل    523ح  3/  2يحيى بن آدم  /  4للدارقطني 

في  م.  وغيره  510(  203 المباركفوري  )قال  المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  رواه    (68/  6مرعاة 

. قال الترمذي: لا يصح فيه ش يء إلا مرسل موس ى بن  
ً
الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا

 .."في حال الاختيار  تياتللاقوهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر      -طلحة عن النبي  

: شرح الجامع    السالمي  الدين  نور    (299ص:  للبسام  تيسير العلام شرح عمدة الأحكام  وانظر:  

موسوعة آثار الإمام و   (165/  17بيان الشرع لمحمد الكندي )  (53/  2الصحيح لنور الدين السالمي  

قال الباحث والعمل    ط التراث.  .230، ص06الكندي: المصنف، ج  (85/  2جابر بن زيد الفقهية )

 على هذا عند أهل العلم. 
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ا يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار كما قال الجمهور م الزكاة إنما هي في

 220والله أعلم "

الزكاة المقصود بها سد الخلة وذلك لا  فهو أن    وأما القياس المعارض لهذا العموم

يكون غالبا إلا فيما هو قوت، ومن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة فما 

 
َّ
ب العموم أوجبها في جميع ذلك إلا ما أخرجه الإجماع والله  عدا المقتات، ومن غل

 221أعلم. 

 ان عن أنس مرفوعا: »في كل ش يء أخرجت الأرض العشر  "...وروى أبو حنيفة عن أبَّ 

 222أو نصف العشر«. 

والجواب: أن هذه العمومات مخصصة بأحاديث أخرى؛ منها: حديث معاذ بن جبل  

إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب  "أنه قال:    عن النبي  

الصحيح:   الخبر  وفي  الشعير  "والتمر«،  الأربعة:  هذه  من  إلا  الصدقة  تؤخذ  لا 

   223،" والحنطة والتمر، والزبيب 
 

 السابق.  (53/ 2: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي  السالمي الدين نور   - 220

 فما بعدها. 18/ 2قواعد الإسلام للجيطالي ت بكلي  - 221

أبان عن أنسأخرجه    -   222 النجار عن  الكنز ح  ابن  في  عن منصور عن    الطحاوي و ،  15877كما 

  حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم   وأبو   10125وعن حماد    10124وابن ابي شيبة    3853ح  إبراهيم

 موقوفا. عليهم ولم أجده مرفوعا ولعلي لم أهتد إليه.  466ويحيى بن آدم في الخراج عن إبراهيم ح

قال لهما:    أن النبي    ،ومعاذ رض ي الله عنهما  ،الأشعري عن أبي موس ى    الحديث عند البيهقي "..  -  223

البيهقي في   "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر

. 401/    4، والحاكم في المستدرك  15/    98/    2  في سننه   الدارقطني و   7242ح  125ص4سننه الكبرى ج

بلوغ    .الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدحوقال "إسناده صحيح" ووافقه  

. سمير بن أمين الزهري،  616  ح177ص:    لابن حجر العسقلاني مع التعليق.  المرام من أدلة الأحكام

وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي في كتابه »الأموال باب السنة فيما تجب فيه الصدقة  
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أنبتت الأرض دون غيره ما  باعتبار  النقدين    ،والحصر فيه إضافي؛ لأنه  نحو  من 

الصحيح بطل التمسك بالعموم، والله    والمواش ي، وإذا جاء التخصيص من الوجه

 224أعلم. 

 وأمَّ 
ُ
لأبي موس ى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم    ه  ا قول

إسناده   والتمر  "وصحح  والحنطة  الشعير  الأربعة  هذه  من  إلا  الصدقة  تؤخذ  لا 

رواه    "والزبيب  لما  عندهم  موجودا  كان  ما  إلى  بالنسبة  أي  إضافي  فيه  فالحصر 

العشر    الحاكم وصحح إسناده من قوله   السماء والسيل والبعل  فيما سقت 

   "وفيما سقي بالنضح نصف العشر

 

" قال: إلا أن الذي اختار من ذلك الاتباع لسنة رسول  1016  -999؛ الأحاديث  575  مما تخرج الأرض

الصحابة    الله   قاله من  مع قول من  التي سماها وسنها،  الأربعة  الأصناف  في  إلا  أنه لا صدقة   :

حين خص هذه بالصدقة وأعرض   والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى، وسفيان إياه. وذلك أن النبي  

 منه،  عما س 
ً
 مما تخرج الأرض، فكان تركه ذلك عندنا، عفوا

ً
للناس أموالا يعلم أن  واها، قد كان 

توجد سنة   لم  إذا  والتمثيل  والتشبيه  النظر  إلى  يحتاج  وإنما  والرقيق،  الخيل  كعفوه عن صدقة 

روى  و "..   (529/  1سبل السلام  قائمة، فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها. انتهى. قال الصنعاني في  

الزكاة في هذه الأربعة فذكرها«    الطبراني من حديث موس ى بن طلحة عن عمر »إنما سن رسول الله  

قال أبو زرعة: إنه مرسل والحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير، وإلى 

وروي عن أحمد ولا  والشعبي وابن سيرين    ذلك ذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري 

  1913ح480ص2والحديث أخرجه : الدار قطني في سننه  " يجب عندهم في الذرة ونحوها

الزكاة في هذه   ، قال: "إنما سن رسول الله  ونصه: عن موس ى بن طلحة، عن عمر بن الخطاب  

ل اليمن  إلى أه   الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر" وعن الشعبي أنه قال كتب رسول الله  

الفقه الإسلامي   الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وانظر: مجلة مجمع  في  الصدقة  ( 402/  4إنما 

 ( وانظر: المعارج الآتي. وما تنتجه الأرض )زكاة المزروعات

المسألة الأولى في بيان ما أجمع على زكاته من هذه    99/  7معارج الآمال لنور الدين السالمي )  -  224

 م.2010الأشياء وما اختلف فيه" نهاية المسألة. ط
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ب  ص ما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقوإنَّ   

    "225فعفو عفا عنه رسول الله 

قال: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه    خرج أبو عبيد في الأموالأو 

ليس في ش يء من الفواكه مثل الرمان، والفرسك، والتين، وأشباه ذلك صدقة. قال:  

ولا في البقول صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على الأثمان الحول من  

أبي   غير  جميعا،  العراق  وأهل  سفيان،  قول  وكذلك  عبيد:  أبو  قال  تقبض  يوم 

حنيفة، فإنه قال: في قليل ما تخرج الأرض وكثيره الصدقة قال: وكذلك سمعت  

محمدا يحدثه عنه إلا أنه قال: إلا الحطب والقصب والحشيش. وخالفه أصحابه،  

لأمة اليوم. على أن شيئا يروى فقالوا كقول الآخرين. وعليه الآثار كلها، وبه تعمل ا

 .عن مجاهد وإبراهيم يوافق ذلك القول، وقد روي عنهما خلافه

كل ش يء خرج من  "قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال:  

الأرض، قل أو كثر، مما سقت السماء، أو سقي بالعيون، ففيه العشر، وما سقي  

   "نصف العشربغرب، أو دالية، أو ناعورة، ففيه  

 قال أبو عبيد: وقد روي عن منصور أو حماد، عن إبراهيم نحو ذلك فالذي روى

 

الكبرى    -  225 السنن  الحاكم    7478ح  216/  4البيهقي  ( وقال: صحيح  1458ح    558/ 1وأخرجه 

الجامع   أو  الجوامع  جمع  في  والسيوطي  قطني    208ح  15011الكبير ص  الإسناد.   2/480والدار 

بلفظ: "فأما القثاء، والبطيخ، والرمان،    8194،ح  115/  6. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي  1915ح

عنه رسول الله   فعفا  والخضر،  وعائشة،    والقصب،  عمر، وعلي،  في   وروينا عن  "ليس  أن: 

غير قوي" وقال ابن حجر سنده   ، وروي عن بعضهم مرفوعا، ورفعه8195الخضراوات صدقة" ح

بين   والخلافيات  أعلاه.  المرجع  في  كما  بتحقيق  الإمامضعيف  وأصحابه  حنيفة  وأبي  الشافعي  ين 

للشربيني  3280ح  4/353النحال   المحتاج  مغني  المصابيح    ،382/  1.  مشكاة  المفاتيح شرح  مرقاة 

 .1291/ 4الهروي 
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مغيرة عن مجاهد وإبراهيم خلافه، وهو الذي ذكرناه عن هشيم عن مغيرة وعن    

 أبي عوانة وسفيان. 

من أهل العراق، والحجاز، والشام على أن قال أبو عبيد: فالعلماء اليوم مجمعون  

يل الخضر ولا في كثيرها، إذا كانت في أرض العشر، وكذلك الفواكه  لا صدقة في قل

في   الحبوب والقطاني، وقد ذكرنا اختلافهم  غيرها من  في  اختلفوا  عندهم، وإنما 

موضعه، إلا أن بعض الماضين كان يرى في أثمانها الصدقة إذا بيعت. منهم ميمون 

 226.الثهمابن مهران، وابن شهاب. قال أبو عبيد: وأظن الأوزاعي ث

 

  

 

 . 1076-1075الأموال لأبي عبيد السابق ح 226
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 حمل الأموال بعضها على بعضالفرع الثاني 

لملاك متعددين لم  اختلف في حمل الأموال بعضها على بعض في الزكاة إذا كانت  

ما لم يبلغ نصيب  لا تحمل  فقيل  يبلغ نصيب كل واحد نصاب الزكاة على الانفراد  

وقيل   بنفسه  الزكاة  الخلطة  الواحد  في  والتتحمل  الزراعة  كانت    ،يةنقفي  إن  أما 

فقط  طةلالخ التخزين  لأوفي    في  لا  ،فلا  كللأالاستعمال  الزوجين  عدا  ما   وقيل 

 أموال الزوجين إن كانا متفاوضين فتحمل والا فلا.تحمل أما  

بعضها على بعض في الصدقة، ويؤخذ من ذلك  وتحمل ثمرة الزوجين  ففي الضياء:    

إذا كانا متفاوضين في مالهما وإن لم يكونا متفاوضين لم تحمل ثمرة أحدهما على  

 . ثمرة الآخر في الصدقة

ولكن الولد  ا الورق والذهب والحلي والمواش ي فلا،  فأمَّ ويحملان في الثمار خاصة،    

ذا كان في حجره ولم يبن عنه  يحمل ماله على مال والده في جميع الصدقة وذلك إ

ولم يتزوج، وإن تزوج وهو معه في داره فهو بائن عنه ولا يحمل عليه في الصدقة،  

في   كان  ولو  غيرها،  في  الثمار ولا  في  الصدقة  في  والدته  مال  على  الولد  يحمل  ولا 

حجرها صغيرا أو بالغا بائنا عنها أو غير بائن، وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين 

 227...ما قيل ذلك في الزوجين والوالد على ما وصفت لكوإن

قال أبو محمد: سمعت حازم بن حاجب يسأل موس ى بن علي قال: يا أبا علي إن 

ثم فارقها ثم هو اليوم معنا وقد زرع زراعة أصاب    ،بامرأةابني عبد الله كان متزوجا  

أفترى أن يحمل ما كان له زراعة على    ، ائز ما كان له دونناحمنها مائتي مكوك وهو  

ما كان لنا في الزكاة؟ قال أبو علي: نعم، يحمل ما كان له على ما كان لك، وقال أبو  
 

القائلون بحمل مال الولد  و   .المحققة  211ص  10  وج  التراث  (189/  6الضياء لسلمة العوتبي ج    -   227

بخلاف    ستدلون برواية "أنت ومالك لأبيك"الد بنوا قولهم ذلك على أنه مال واحد ولعلهم يعلى مال و 

   مفصلا فارجع إليه. وقد سبق بحث ذلك في الجزء السابع الأم فلم يقولوا بذلك في حقها، 
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في كان  إذا  لولده  كان  ما  الرجل  على  يحمل  وكذلك  الذهب    عبد الله:  من  حجره 

 228... والفضة والورق وجميع الثمار

المف عن  الفقهاء  بعض  عل اوسئل  بعضها  يحمل  هل  الاثنين  بين  في    ىوضة  بعض 

ش  كل  في  يحملان  فقيل  الزوجان  أما  قال:  ثبتت    يء،الزكاة؟  إذا  مثلهما  وغيرهما 

المفاوضة، وقول لا يحملان في الذهب والفضة ويحملان في الثمار والماشية، وقول  

، لقول النبي يءيحملان في الثمار، وقول لا يحملان في ش   وإنمالا يحملان في الماشية  

    وبه أعلم  والله  الصدقة،  حذار  مجتمع  بين  يفرق  ولا  مفترق  بين  يجمع  لا 

 229التوفيق.

وتحسب   يضم،  حنيفة:  أبو  وقال  الفضة،  إلى  الذهب  يضم  لا  الشافعي:  قال 

بالقيمة، واحتج الشافعي بأنهما مالان مختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر  

  230في الزكاة كالإبل والبقر لأنهما جنسان فلم يجب فيهما الضم كالتمر والزبيب، 

 

متأخر عن هذا  بن بركة المشهور بهذا اللقب  لكن أبا محمد    ،227  /10الضياء لسلمة العوتبي    -  228

أبو ولعله  علمي.  فهؤلاء   التأريخ حسب  الكتابة  في  "عبد الله"  وسقط  محبوب  بن  محمد  عبد الله 

ه 210ولد أبو محمد    و أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب حفيد موس ى بن علي.أمتعاصرون.  

فلم أعثر    حازم بن حاجب ه وقد تقدمت تراجمهما في غير هذا الجزء أما  230وتوفي جده موس ى سنة  

 على ترجمة له. 

شرح النيل للقطب  ، التراث. وانظر:  139/  5ين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي  منهج الطالب  -  229

 . 26/ 3اطفيش 

 ،286/ 5منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ، 218/ 6الضياء لسلمة العوتبي  - 230

 التراث" ط  وفي زكاة الحلي في زكاة الذهب والفضة وحمل بعضها على بعض القول الواحد والاربعون 
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 على بعضها المحاصيل في الزكاة ضم: لثالفرع الثا

إن لم يكمل النصاب  في الزكاة بعضها إلى بعض المحاصيل  ضمفي اختلف الفقهاء 

ما كان بينهما   :وقيل  ،فقيل تجمع مطلقا ما كانت في عام واحدفي المحصول الواحد  

 غير ذلك.  :وقيلأقل من ثلاثة أشهر  

أو بيع أو   المالك في محصوله بأكلٍ فيما إذا تصرف  ثم إن القائلين بالجمع اختلفوا  

السابق ولو لم  فمنهم من قال يحسب المحصول    ،قبل حصاد المحصول الثانيهبة  

 لا إن بقي ما تتم به الزكاة والا فلا.إلا يحسب ذلك  ومنهم من قال    ،يبق منه ش يء

الشرع:  ف بيان  محبوبعن  في  أسماء   ابن  ولها  مختلفة  زراعة  الذرة  يزرع  فيمن 

بعضها أقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض ويأكلها، ويدرك بعدها بأشهر،  

 
ً

 لا تجب فيه الزكاة فليس عليه ش يء حتى يدرك بعضه  فإن كان الذي حصد أولا

 . بعضا، وما أكل أو باع أو تلف فليس عليه ش يء

الأخ   القطعة  إلى حصاد  يده  في  بقي  إن كان من  وما  زكاه  ثم  رى، جمعهما جميعا 

 .واحد  جنس

إنما يحمل منهما ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول، فإن قسم الأول قبل    :وقول   

 .دراك الآخر لم يحمل

ولعله قد قيل: إنما يحمل ما أدرك قبل أن يحصد، فإذا أدرك الآخر قبل أن يحصد    

 متفاوتة.مرة واحدة، وإلا كانت  ثالأول كانت  

 . ما أدرك فيما دون الثلاثة أشهر حمل الأول على الآخرقال أبو الحواري:  

 . حصد الأول حمل، وإلا لم يحملقبل أن يُ   ر الآخرُ ضَ ل خامس: إذا حَ و وق  

ولو لم يلحق   ،، هل يكمل بعضها بعضااثمرة تكون في سنة زمان مرار  :وسألته عن  

الآخر؟   هذه  الأول  كانت  زراعة  فإن  في  يلحق  واحدة  الثمرة  لم  ولو  الزكاة،  ففيها 

أوْ  مقاربا  أولها  فيكون  تزرع  زراعة  في  وذلك  بعضا،   سَ بعضها 
َ
فذلك  ط وآخرها،  ها 
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كان فإن  واحد،  زمن  في  قد حدث  لأنه  بعض،  على  بعضه  الأولى    تيحمل  أدركت 

  فأدركت الآخرة، والأولى محبوسة لم تقسم، ففيها أيضا الصدقة، وإن كانت قد

 قسمت وأكلت فلا نرى أن يجمع الأول على الآخر.

إذا كان بين الثمرتين ثلاثة أشهر لم تحمل  قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء  

الآخرة على الأولى، ولو أدركتها لم تقسم، وقالوا: المنتظر ثمرة ثانية، ولا يحمل على  

 وبهذا نأخذ. رت من أصولها، ولو أدركتها لم تقسم،  ضالأولى التي ن

إذا كان بين الثمرة    :-بيان الشرع[محمد بن إبراهيم الكندي؛    ]-  قال المؤلف للكتاب

الأولى، والمنتظرة أقل من ثلاثة أشهر، حمل الأول على الآخر أكلت إحدى الثمرتين 

 خذ، والله أعلم. آأو لم توكل قسمت أو لم تقسم، ويعجبني هذا القول، وبه  

وقلت: ما تقول فيمن زرع ذرة سريعة، فأصاب    -مه اللهرح-ومن جواب أبي الحسن  

، وله ذرة بطيئة أدركت ولم يبق من السريعة ش يء، وأصاب  231منها عشرين جريا

من البطيئة عشرين جريا أو أدركت الذرة الآخرة معه من الأولى ما لا يتم فيه الزكاة،  

ذي عرفنا في  هل تجب على هذا الرجل على هذه الصفة زكاة؟ فعلى ما وصفت، فال

يقول    -رحمه الله-قال: قد كان أبو المؤثر    -رحمه الله-هذا من جواب أبي الحواري  

إذا كان بينهما ثلاثة أشهر لم يحملا على بعضهما بعض في  عن محمد بن محبوب:  

إن كان أقل من ذلك كان فيها الزكاة، ونحن نأخذ بهذا القول على ما رفع  و الزكاة،  

   -رحمهم الله-ن أبي عبد الله  عن أبي المؤثر يرفعه ع 
َ
 هم شرفا رفيعا. عَ جميعا ورف

 وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة. 

 

،  جريا أي ما مقداره مائتي صاع وكونه أصاب عشرين    ،كيل معروف مقداره عشرة آصع  :الجري   -  231

فلوا "ليس  الحديث  في  كما  ثلاثمائة صاع فما فوق   وسق صدقة"أ  ما دون خمسةيزكاة تجب من 

 والوسق ستون صاعا. 
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ومن غيره، ولا يحمل الزبيب على التمر في الصدقة، إذا لم يجب في أحدهما الزكاة،  

 ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر. 

للكتاب المؤلف  الكندي؛    محمد]-  قال  إبراهيم  الشرعبن  هذا  -[بيان  ويعجبني   :

 232  القول، وبه آخذ، والله أعلم..."

"قال   بركة  البر  ابن  نحو  واحد  وقت  فى  تداركت  إذا  الثمار  فى  أصحابنا  اختلف 

والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة، وهو قول أبي عبد الله  

ومحمد بن محبوب رحمه الله، وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر،  

ما تجب زكاة كل واحد منهما في عينه، فإن حصل ثلاث مائة صاع من كل جنس إنَّ

ـ خرج الزكاة منه، وإن حصل من الجنسين ثلاثمائة صاع لم تجب  بصاع النبي ـ  

، ووجه  
ً
في واحد منهما، ولا أكثر زكاة حتى يحصل من واحد ثلاثمائة صاع فصاعدا

ه   م ـ أنَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه يخرج على ما روي عن النبي ـ صل قول محمد بن محبوب أنَّ

شتمل على جملة الكيل،  قال: )ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(. والوسق ي

 

الكندي    232 الشرع لمحمد  البا185/  17بيان  الثمار بعضها على    ب (  في حمل  الخامس والأربعون 

فما بعدها منه. الباب التاسع عشر في زكاة ما أخرجت الأرض   80بعض إذا كانت مختلفة. وانظر: ص

الثميني   العزيز  لعبد  المعلوم  المنهاج  درر  من  المنظوم  التاج  الحبوب.  الثاني 2/210من  الباب   )

يُحمل بعضه على بعض من الثمار والمواش ي منهج الطالبين    والثلاثون في اللؤلؤ والجوهر والعنبر وما

مكتبة مسقط، القول الثاني والثلاثون  715ص3التراث، وج  247/  5وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي  

والإنصاف   العدل  وانظر:  والمواش ي.  الثمار  من  بعضه  يحمل  وما  والعنبر  والجوهر  اللؤلؤ  زكاة  في 

 10  8  6رقة بين الحكم العقلي والشرعي" الضياء لسلمة العوتبي ج( "باب التف347للوارجلاني )ص:  

. جامع ابن  277فما بعدها الزكاة/ لا سيما )الباب الثلاثون: في صدقة البقر( فما بعده. ص  325/  10

فما بعدها.  153فما بعدها و 10فما بعدها الزكاة( زكاة الأنعام لأحمد الخليلي ص:  98ص:  1بركة ج

( قواعد الإسلام للجيطالي 98الاستقامة. وأصول الدينونة الصافية لعمروس ص:  ط الأولى لمكتبة  

 .31/ 2ت بكلي 
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زكاة  كانت  كما  ها  فإنَّ  
ً
وأيضا مختلفة،  أجناس  من  أو  واحد  جنس  من  كان  سواء 

واحدة ووقتها واحد، كانت كالدراهم والدنانير يحمل بعضها على بعض، وكذلك  

 233المكيل، والله أعلم. 

الباحث عفا الله عنه في محصوله    : قال  المالك  إذا تصرف  أنه  تمام الظاهر  قبل 

 ؛؛ لأمرين ولم يبق منه ش يء سقط عنه خطاب الشارع في وجوب الزكاةصاب فيه  الن

تمام    :أحدهما فيهعدم  النصاب  النصاب  فيه  يتم  لم  وما  لا  ،  الشارع  فخطاب 

 ..." المتقدمفيما دون خمسة أوسق صدقة  سولي  ..؛ لحديث "يعمه

الثاني المحصول  ورود  عند  وجوده  انعدام  لا  والثاني  والشارع  الناس ،  يخاطب 

ومن    ، عدوم حقيقة وحكماالذي لم يأت بعد، الموهو وقت حصاد الثاني    ،بالمعدوم

ى في ملك صاحبه و شرط وجوب الزكاة  
َّ
 . فيه  تمام النصابوجود المزك

فالباقي من السابق يضم    حصاد المحصول الثانيحين    ش يء  الأول   ا إذا بقي منأمَّ   

   إلا الحق.، فلينظر فيه ولا يؤخذ  حقاللا   إلى

ما عليه    ق فالح  .... ل العلماء في ذلك: "ابعد ما استعرض أقو   قال النور السالمي  

وجنس  برأسه،  منهما صنف  كلا  لأن  الآخر؛  على  أحدهما  يحمل  لا  أنه  الجمهور 

مستقل، وأن الذهب والفضة، وكل ما يشترى للتجارة من السلع ونحوها صنف  

والبقر   برأسه،  صنف  السائمة  الإبل  وأن  بعض،  على  بعضها  فيحمل  واحد، 

يء من هذه الأصناف السائمة صنف برأسه، وكذلك الغنم السائمة، فلا يحمل ش 

على غيره، وأن كل جنس من الحبوب كالبر، والشعير، والذرة، صنف برأسه، فلا  

يحمل بعضها على بعض، وهو قول وائل بن أيوب، فإنه لا يرى حمل الشعير على  

 البر ولا العكس. 

 

 ( 442ص:  1جامع ابن بركة ج - 233
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 وقال موس ى بن أبي جابر ومحمد بن محبوب: يحمل كل منهما على الآخر. 

، ثم قال: والعمل  -رحمه الله-ف واحد، حكاه أبو إسحاقوقيل: الحبوب كلها صن

 على القول الأول.

ِّ   وعليه فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبي  
 
ي، وإن حصل ذلك  زك

 234من جنسين معا فلا زكاة عليه.

  

 

بيان أصناف الأموال وما يحمل منها على غيره وما  ،  109  /7معارج الآمال لنور الدين السالمي    -  234

 م المحققة. 210. ط لا يحمل
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 دفع الزكاة عن الغير من مال الدافع.: رابعالفرع ال

 يطة وهي واجبة في المال كما سبق بيانه ومن شر ركان الإسلام  الزكاة ركن من أ

مع    ،الذي وجبت فيهالزكاة من ماله  الواجب ممن وجبت عليه    دفعُ صحة الأداء  

ووضعها في مواضعها خالصة بها نفسه  ،  اللهقربة الى  ئها أداء للواجب و القصد لأدا

 المشروعة لها. 

مع إتيان الواجب،  ممن وجبت عليه    الصحيح  وكما سبق بيانه لا بد من القصد  

 . كما أمر الله    ،وفعله

فيهوعليه   تجوز  والتوكيل،  الإ   افهل  أنابة  أساسيين فالجواب  بشرطين  تجوز  نها 

 في محلها المشروع. ها  علدفالتوكيل ممن وجبت عليه لأدائها  أحدهما  

 من مال من وجبت عليه الزكاة وليس من مال الوكيل.    أن يكون الاخراج  :الثاني

 شخصا دفع    فلو أنَّ   :وعليه
ً
فهو  منه  ع وبدون توكيل  من مال الداف  عن آخر زكاة

 متبرع ولا تنحط عمن وجبت عليه.

  ن دون أ  :أي-  ،دون صيغة التوكيللكن  و   ،من وجبت عليه  بأمرالمأمور  وإن دفعها  

ليه ما وجب  إيدفع  ون أن  د، و ة ماليعني في دفع زكا  كك عني أو أقمتوكلت  :يقول له

، كأن يقول له:  المأمور   ه أي: من مالمن مالالمأمور    فدفعها  -زكاةالمال في العليه من  

دون أن   أو عن الزكاة التي علي الخ،  ،كذا وكذا من مالك عن زكاة ماليادفع عني  

فكذلك لا تنحط عن  ودون أن يدفع له الواجب عليه    ،يقول له وكتك في دفع زكاتي

وهذا هو الصحيح   ،ولا تصرف  ،في مال المأمور   لآمرإذ لا حق لالآمر على الصحيح؛  

 كما مر. 

ها المأمور في محلها عدفإن  فتنحط عن الآمر  وقيل: إن أمره ولو بغير صيغة التوكيل  

إن دفعها عنه، وللمأمور للمأمور  من الزكاة  دفع ما وجب عليه    ى الآمروعل   ،الصحيح

بالمعنى له  في حكم التوكيل  أمره له بالدفع عنه    لأنَّ   ؛عنهالرجوع عليه فيما دفع  
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بمقاصدها وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني وهو ما تنطبق عليه  والأمور    ،المقصود

 فتدبر ذلك.   هذه القاعدة

شخص: ادفع عني من مالك كذا لفلان في  إن قال له  ":  الثميني في النيلالامام  قال  

لأن الشخص أعطى    ؛ولو قال له: على أن أرد عليك فرد عليه  ،لم يجزه  .زكاة مالي

لأنها عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما   ؛بوكالة من لزمته وليس بوكيل حقيقة

جاز للموكل نزعه منه، لأن تصرفه بيده، والشخص هنا إنما تصرف في ملكه فصار 

 .كالمتطوع

فإن قيل: أرأيت قائلا لرجل أعط عني من مالك لفلان كذا في دين له علي فأعطى،    

بين للفرق  ليسا سواء  له:  قيل  كذلك،  هنا  ما  وليكن  ذلك؟  يجزيه  الدين    أليس 

 235" ولا كذلك الزكاة.  ،بأنه تعين ربه وجاز له إبراء غريمه منه بلا أخذ  ،والزكاة

"إن قال له شخص: ادفع عني من مالك كذا لفلان وقال الامام القطب في شرحه:  

، فالتشبيه عائد إلى  قولا واحدا فيما يظهر من العبارة بعدُ   ،في زكاة مالي لم يجزه

ما   ،عليك  بقطع النظر عن قوله عند بعض، ولو قال له: على أن أردَّ   ،عدم الإجزاء

تدفع عني، ) فرد عليه لأن الشخص ( المعطي وهو الوكيل ) أعطى بوكالة ( بتوكيل  

لأنه ولو أقامه مقام نفسه لكنه لم    ؛) من لزمته ( الزكاة، ) وليس بوكيل حقيقة (

ن مال من لزمته أعني الآمر، )لأنها ( أي  لأنه أمره بالدفع من ماله لا م   ،تنعقد وكالته

الوكالة ) عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل ( بكسر الكاف ) نزعه  

أي بيد الموكل ) والشخص    :منه لأن تصرفه ( تعليل لجاز والهاء عائدة لما ) بيده (

أ بالإعطاء  أمره  الذي  لذلك  وليس  كالمتطوع،  فصار  ملكه  في  تصرف  إنما  ن هنا 

 يتصرف في مال ذلك المأمور، ولا أن ينزعه من التصرف فيه.

 

 . نص المتن. 157/ 1النيل وشفاء العليل للثميني  - 235
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ولم يدخل ما أعطى عنه ملكه،    ،ماله زكاة  - بالكسر    -لم يعط الموكل  فالحاصل أنه  

 236  .فيكون المعطي كالمتطوع لا يدرك الرد على الآخذ ولا على الموكل

ادفع عني من مالك كذا  منع الإجزاء قولا واحدا إذا قال:  ظاهر العبارة    وقد مر أنَّ 

أنه   في زكاة مالي، ولكن ذكر فيه أبو سليمان داود بن يوسف عن بعضهم  لفلان 

الديوان ظاهر  وكذا  ذلك،  حجة    ،يجزيه  حفظ  ومن  واحدا،  قولا  الإجزاء  عدم 

وهكذا الخلف في إعطاء أحد من ماله الكفارة أو المغلظة، أو دينار الفراش، أو نحو  

فإن قيل: أرأيت  لا على أحد حي هل يجزي المعطى عنه؟  ذلك من حقوق الله جل وع

  ،قائلا لرجل: أعط عني من مالك لفلان كذا في دين له علي فأعطى أليس يجزيه ذلك

بلى يجزيه ويرد له ما أعطى عنه، )وليكن ما هنا( وهو دفع الرجل من ماله    ؟الإعطاء

مجزيا، )قيل له: ليسا سواء للفرق بين   :بأمر غيره )كذلك( أي  الزكاة عن غيره لفلان

 الدين والزكاة بأنه تعين ربه(: أي الدين، وكذا ضمير أنه أو هو للشأن.

ليست لمعين،   )وجاز له(: أي لربه )إبراء غريمه منه بلا أخذ ولا كذلك الزكاة( لأنها

أيُّ  الفقراءُ   فقيرٍ   بل  أبرأ  وإن  له،  فهي  يبرأصاحبَ   أخذها  لم  ال  ،ها  ينظر  فقراء بل 

إبراء  منها  يبرئه  بها، فإذا كان لا  لم يجد فحتى يوجدوا، وإلا أوص ى  الآخرين، وإن 

فأولى ألا يبرئه منها إعطاء إنسان من مال نفسه عنه، بل إن شاء أعطاه    ،الفقراء

 بيده ما لزمه تمليكا له، فيكون ملكا له، فيعطيه أو يرده بيده ليعطيه عنه.

أو بوجه حرام كمال كهانة وربا وسرقة وغير ذلك )إن )وكذا آخذ مال غيره بتعدية(  

الزكاة )مطيع فلا يجتمع بمحل   لم يجزه لأنه عاص، ودافعها( أي  في زكاته  دفعه 

طاعة ومعصية(، ولو توضأ بماء حرام أو اغتسل لم يجزه على الصحيح لذلك،  

يه( إن ه معقول المعنى ولا ثواب له، وعليه الرد )ويجز وأجزاه في غسل النجس لأنَّ 

 

 فما بعدها. 253/ 3شرح النيل للقطب اطفيش ) - 236
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أعطاه )بعد غرم المثل أو القيمة لربه(، وإن قلت: كيف يتصور أن يعطيه بعد غرم  

وإنما الواجب أن يرد الش يء بعينه إذا كان قائما إلى صاحبه، قلت:   ،مثله أو قيمته

 237.." يتصور برضا صاحبه بغرم المثل أو القيمة

والغسل بماء حرام ويغرم، )وقيل: يجزيه مطلقا( كقول من قال: يجزي الوضوء  

)وعليه الغرم ويجزيه اتفاقا إن أخذه بغلط( وأعطاه في زكاة ماله )ولزمه غرمه(،  

 وإن أعطى في زكاة ماله ما استرابه فإنه يحتاط لنفسه.

 238وإن قال له: خذ من مالي كذا وأعطه فلانا في زكاة مالي ففعل فقد أجزاه.

ِّ ففي هذه المسائل  
 
   هاكل

َ
 كما ترى فتأمل ذلك جيدا.    فيهاالحكمَ   القصدُ   رَ يَّ غ

فأعطاه دراهم من زكاته فهل له أن   ومن له على فقير ديْنٌ   سعيد    بوأقال الامام  

ه منها بعد قبضها؟ فقيل: لا ينبغي له أن يعطيه الزكاة احتيالا في   يطلب إليه حق 

قبضه منه لأجْل إفلاسه، ولا أن يحرمه منها وهو محتاج لأجل ما في قلبه من المحنة  

ه،   ه، ولكن يعطيه لفقره لا لأخذه حق   لأخذ حق 
َ
م  واعْلمُوا أنَّ اَلله يَعْل

ُ
ك مُ ما في أنْفُسِّ

رُوهُ 
َ
احْذ

َ
 .البقرة    (235)ف

د الله عباده بها وأوجبها عليهم، وهي عبادة ولا نحب  أن تسقط عنهم بما لم     وقد تعب 

 إن أمر به لأن  العبادة  
 
مروا به، ولا الزكاة بإخراج أحد عن أحد إلا

ُ
يقصدوا فعله ولا أ

د بها. ن تعب   بنية مم 
 
 239لا تسقط إلا

 

 

 . 253/  3شرح النيل للقطب اطفيش  237-

 (255/ 3شرح النيل للقطب اطفيش ) - 238

( الباب الثامن عشر في زكاة  173/  2التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني )  -  239

ي عن غيره.
 
 الديْن والمقاصصة منه، وفيمن يزك
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 رابع الصوم المبحث ال

 الفرع الأول من أصبح صائما في بلده في رمضان نفلا هل ينقلب فرضا 

في جميع    تحقق المقصود بتحقق القصد إليهمن المتفق عليه عند أهل العلم أنَّ  

والصيام والغسل من الحدث    والزكاةالعبادات التي لا تتم إلا بالقصد إليها كالصلاة  

فيما    ،لخإالأكبر   اختلفوا  المكلف  ولكن  قصدها  التي  النية  تحقق  استحال  إذا 

 فهل تتحول إلى الواجب عليه أم لا؟  لتصادمها مع الواجب عليه  

الشرع نظر  في  يمكن  ما  إلى  تتحول  كمن  وقوعه  فقيل  الصيام،  نية  مثل  ، وذلك 

تقد ذلك نافلة، وهو عالم بأنه من شهر  يعفي بلده  أصبح صائما يوما من رمضان  

فلا ينعقد صوم الفريضة  النية  رمضان، والقول الذي لا يقبل الجدل عدم تحول 

بناء على قول من يقول   النطق  لسانه عند  إن زلت  إلا  عليها  النافلة والعزم  بنية 

 بالتلفظ في النيات والصحيح عدم لزومه وإنما العبرة بعزم القلب.

فل، لا عادة  فالقصد   للنَّ أو  أنها عبادة واجبة  في حال الأداء كالصلاة على  القلبي 

 وكالوضوء والغسل يقصد بهما التعبد لا النظافة فقط.  ،تؤدى

الع  
ُ
و غير    وأخر  لآ النيات، فمن صام رمضان قضاءً    يل فم"وكذا شرط

َ
أ للكفارة 

الجنابة؛ وعليه  ذلك، لم يُجزه لرمضان ولا لغيره، ومن غسل للتبرد لم يُجزه عن  

إعادة الغسل بالنية للجنابة، وعليه كذلك إعادة تلك الصلاة؛ لأنـه لا يصلح ذلك  

    240إلا بالنية.

 

 تيسير التفسير للإمام القطب. تفسير قوله تعالى:  انظر:   - 240
َّ
لا رَةِّ إِّ ى الآخِّ هُمْ فِّ

َ
يْسَ ل

َ
ينَ ل ذِّ

َّ
كَ ال ئِّ

َ
ول
ُ
 أ
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مة أبو محمد بن بركة في جامعه: والذي نختاره نحن أنه لا يكون متطهرا  
 
قال العلا

لوضوء الصلاة أو لغسل الجنابة إلا بنية وقصد لأن الوضوء فريضة والفريضة لا  

   241العزائم. تؤدى إلا بالإرادات وصحة  

النبى   لقول  كلها،  الطاعات  أعمال  وفى  الوضوء،  فى  فرض  الأعمال  "والنية   :

لنيات، فإذا لم تكن نية لم يكن عمل، وأجاز بعض أصحابنا الطهارة بغير نية إذا  با

 بوضوء ولا  
ً
أتى بصيغة الفعل المأمور به، والذي نختاره نحن، أنه لا يكون متطهرا

   242غسل بغير نية وقصد، لأن الوضوء فريضة، والفرائض لا تؤدى إلا بالإرادة.

 

ـــــــلام والمعتبر 16آية    ارُ النَّ   ـــ ـــــــورة هود عليه السـ ـــ ـــــــعيد  من سـ ـــ فما بعدها " وقد ذكر  55ص4ج  لأبي سـ

ـــــــألة، ـــ ـــــــألة وأطال فيها، وانظر ص   الخلاف في المسـ ـــ  . فما بعدها  ،منه 77و 72وقد ذكر الخلاف في المسـ

 العمل فوالمراد بقوله: "  جوهر النظام صـــــــفة الصـــــــوم.الســـــــالمي  و 
ُ
تعيين العمل  "  النياتي  وكذا شـــــــرط

   ، لا يلتبس بغيره.تعيينا جازمابالقلب ، والقصد إليه هالمراد أداؤ 

المصدر السابق. والكوكب الدري والجوهر    4وانظر المعتبر ج 255ص1الجامع لابن بركة ج - 241

ط  98ص2ج  الغسل من الجنابة. هـ.12البري للعلامة عبد الله بن بشير الحضرمي الصحاري ق 

 م. 2007هـ 1428التراث الأولى

علامة الرض ي  منه للشيخ ال  224و  201وانظرص  368ص  3منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج  -   242

هـ حيث  11ق  -هـ  10خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبد الله الشقص ي النزوي الرستاقي ق

ناصر ربيبا    الإمامهـ وكان    1059-1034ناصر بن مرشد اليعربي س    الإمامكان هو المقدم في إمامة  

الشيخ الشقص ي   في رعاية  الإماموعاش  أبيه، ناصر بعد وفاة   الإمام للشيخ الشقص ي حيث تزوج بأم  

، ينظر ترجمته في الجزء الأول من المنهج ط مكتبة مسقط. ومعارج    حتى نصب إماما للمسلمين 

فما بعدها بيان اشتراط النية في صحة أعمال العباد، ن مكتبة نور لدين    250الآمال المجلد الأول ص

 م.2008هـ/1/1429السالمي بدية ط
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لغيره فإن فعل لم يجزه    دينا ولا قضاءً   يصوم في شهر رمضانليس لأحد أن  كذا  و 

 . لرمضان ولا لغيره

: "إن     في السفر وأفطر وقال لحمزة بن عَمْرو الأسلمي  صام رسول الله  وقد    

 243شئت فصم وإن شئت فافطر " 

وكالجلوس في المسجد لأجل الاعتكاف أو للدعاء والذكر وقراءة القرآن أو التنفل أو 

   244. والقصد الصحيح لذلكلا بد من التعيين  للاستراحة فقط  

 الخلاف في ذلك.    وذكر الكدمي    

نيته تتحول من النافلة إلى الفريضة، ولا بدل عليه، لأنه صام ذل   الأول: إنالقول 

 اليوم على أتم الوجوه. ولن تحوله نية عارضة ما دام قد أتى بواجب الصيام وهو 

 

في   والبخاري: الصوم  ،653  ما جاء في الصيام في السفرالحديث أخرجه مالك في الموطأ باب    -   243

 في: الرخصة ، والترمذي 1121 التخيير في الصوم والفطر في السفر ومسلم ،1841 السفر والإفطار

وفي : ذكر الاختلاف على هشام   ، والنسائي: الاختلاف على سليمان بن يسار711  في الصوم في السفر

يَ    2617-2602بن عروه ،    رَض ِّ
َ
ة

َ
ش ، وابن ماجة في الصوم في السفر، ونصه عند البخاري " عَنْ عَائِّ

  ِّ
ي  بِّ
 عَنْهَا زَوْجِّ النَّ

ُ ِّ    اللََّّ
ي  بِّ
لنَّ الَ لِّ

َ
يَّ ق مِّ

َ
سْل

َ ْ
 بْنَ عَمْرٍو الأ

َ
نَّ حَمْزَة

َ
ثِّ   أ

َ
انَ ك

َ
فَرِّ ؟ وَك

ي السَّ صُومُ فِّ
َ
أ
َ
يَامِّ  أ ِّ

يرَ الص 

قَالَ:
َ
رْ". ف طِّ

ْ
ف
َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ئ نْ شِّ صُمْ وَإِّ

َ
تَ ف

ْ
ئ نْ شِّ مختصر  وانظر:  2373 ح216/ 4 للشيباني الآحاد والمثاني إِّ

 .الصومباب النية في  2والأم للشافعي ج 57ص1المزني ج

اخي من أهل بلد    -  244 ينظر: الإيضاح للعلامة أبي ساكن عامر بن علي بن عامر بن سيفاو الشمَّ

ط    51  -  50ص  1يفرن إحدى قرى جبل نفوسه بجمهورية ليبيا من علماء القرن الثامن الهجري ج  

ر ج مة على يحيى معمَّ
َّ
مكتبة    2القسم الثاني ط1دار الفكر. ينظر الإباضية في موكب التأريخ للعلا

 228ص  17الضامري مسقط. وشرح النيل وشفاء العليل لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش ج

 المرجع السابق.   العباد،فما بعدها باب اشتراط النية في صحة أعمال  250ص 1والمعارج ج
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 الذي رجحه ومال إليه.  

تتحول النية بذاتها دون القصد والعزيمة من مريدها فلا تتم له فريضة    الثاني: لا

يرون عليه البدل لاختلاف النية والقصد لغير رمضان،  و ي جملة من العلماء  أوهو ر 

بمقاصدها  والأمور  الإنسان.  من  والإرادة  بالقصد  بل  تلقائيا،  تتحول  لا  وهي 

 والأعمال بالنيات.

داخلة في بعضها   ض.... والفرائ كما في المعتبر، وبيان الشرع: "ونصه كلام الكدمي  

 دخل حكمها في بعضها بعض، ومن أصح ذلك عندي أحكام الطهارة لأن  ابعض، إذ

حكمها متفق في الاسم والمعنى، والعجب أنه كيف انساغ مع أهل العقل الاختلاف 

 فيها.

إلى    يريد بذلك الوضوء لصلاة نافلة، وقاصدٌ ومعي أنه لو غسل من الجنابة وهو  

الغسل من الجنابة، يريد به الطهارة لنافلة، فأتى بالغسل على ما وصفت لك، قام 

الغسل عندي والوضوء مقام الفرض؛ لأن قصده إلى الغسل من الجنابة ليصلي  

 . منه إلى الفريضة  قصدمع  نافلة  

قصده إلى الصلاة    ولا  ،إلى الفريضة  منه  مع قصدلصلاة نافلة  الى اوليس قصده    

 إلى النافلة.   غسلهمع قصده إلى الغسل من الجنابة يستحيل  نافلة  

ومعي أنه لو قصد إلى غسل الجنابة وكان يعتقد أنه نافلة، لكان ذلك مستحيلا    

في بعض ما قيل إلى الفريضة وكان يقع هذا الغسل موقع الفريضة؛ لأن الفريضة  
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غسل الواقع عليها بمثل غسل الفريضة أن لو قصد إليه هو  واجبة فيه نفسها وال

 245 الواجب فيها ولن يستحيل إلى غيره بالنية.

فإذا ثبت معنى هذا فهو معي ثابت حسن وقام الغسل مقام الوضوء للفريضة،  

وطهارة  الفريضة  غسل  مع  الوضوء  جوارح  في  للوضوء  معتقدا  بذلك  وكان 

 الفريضة؛ على قول من يقول بذلك.   

 

يريد بذلك والله أعلم: أنه لما كان الغسل من الجنابة واجبا عليه فقصدَ الغسل من الجنابة أداء    -  245

أو قراءة ، فقصده لصلاة النافلة  أو قراءة القرآن أو غير ذلك  جب، وليصلي بذلك الغسل نافلةللوا

 بالغسل من الجنابة لا يؤثر على صحة الغسل من الجنابة كونه فرضا عليه. القرآن 

فهنا اختل عمله    ،وليس واجبا عليه  ، بخلاف ما لو قصد الغسل من الجنابة أنه سنة أو مندوب إليه

لين بوجوب التعيين عليه كما وجب عليه، أما عند القائلين بأن المطلوب منه القصد إلى عند القائ

الغسل من الجنابة فإذا فعله كما أمر من قصده الغسل وإنقاء البشر وأتى بذلك الغسل على الوجه  

 .الصحيح فلا يضره ذلك وصح غسله

التبرد  و   أو  بتاتا وإنما قصد الاستحمام  الجنابة  الغسل من  العلامة    وكأنَّ   ، فالخلافإن لم يقصد 

   ىيرى القول بالكفاية إذا أت  هناالكدمي  
ُ
ن الجنابة  مالغسل  عن  لا يكفيه  مر، وقيل:  بالغسل كما أ

عنى أم ، ومنشأ الخلاف هل الغسل من الحدث الأكبر عبادة معقولة المعند الجمهور   حصحيهو الو 

فمن قال معقولة المعنى قال بالكفاية لأن المراد منه النظافة من الأدناس مع إنقاء البشر وتعميم    لا؟  

ذلك  ،الجسم منه  حصل  الكفاية  ، وقد  بعدم  قال  المعنى  معقولة  غير  قال  يقصده   ،ومن  لم  ما 

لأن  المقصود منها إزالة  ؛فلا إشكال في كونها عبادة معقولة المعنىفي إزالة عين النجاسة أما بالتعيين،  

م لا؟ كما  هل معقول المعنى أ  الحدث الأكبر،   من؛ ولكن البحث في غسل جميع البدن  عين مشاهدة

  ى ما تجب فيه نية التعيين،الكلام علفي    في الجزء الأول وهنا في مبحث الطهارات  وقد تقدم الكلام  مر،  

- 116/  2))الحاشية(  بحاشية أبي ستة  قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موس ى   وانظر:    فليتأمل.

   .في الوضوء النية 1ج والايضاح للشماخي   .118
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وكذلك لو لم يعلم بجنابته أو علم بها ثم نسيها فغسل وأجرى الغسل على بدنه  

أن لو قصد إلى ذلك كان بذلك يعتبر مؤديا في كل ذلك  غسلا يقوم مقام الفريضة 

الفريضة لأنه مستحيل عندي أن   الفريضة ووضوء  له غسل  للفريضة ومعتقدا 

يكون غاسلا، ويجزيه الغسل إلا بثبوت الفريضة إذا كان الغسل فريضة فبأي وجه  

  وقت من وقع كان مجزيا في معنى قول من الأقاويل ثبت معناه فريضة وليس لذلك  

لا يجزي إلا فيه، أو يكون فيه أو يعمل له وإنما هو من حين الأوقات فيكون له حد  

ثبت فيه حكم الجنابة، ثبتت عليه الطهارة فرضا لا يستحيل إلا بالفريضة فبأي 

 وجه صحت طهارة فريضة تقوم مقام الفريضة في معانيها.

لة وهو عالم  صائما يوما من شهر رمضان يعتقد ذلك ناففيمن أصبح    :وقد قيل  

 بأنه من شهر رمضان فقصد إلى صوم ذلك اليوم بنية النافلة.  

مستحيلة عن النافلة إلى الفريضة وهو صائم الفريضة ولا  إن نيته    :فمعي أنه قيل

ما    بدل عليه لأنه صام ذلك اليوم الذي كان قد أمر بصومه وقد ثبت صومه على

 أمر به، ولن تحوله نية معارضة. 

قد   أنه  إنومعي  لم    قيل:  لأنه  وأثبت  أبين  عندي  الأول  والقول  يومه،  بدل  عليه 

يستحل إلى غيره عن حال الصوم في ذلك اليوم ولن يقع صوم الفريضة نافلة أبدا  

فيكون محولا لحكم الله لأن الله تعالى قد حكم بأن صوم ذلك اليوم فريضة، فإذا 

 الله عليه بصيامه فريضة. صامه الصائم فقد صام الفريضة التي أوجبها الله وحكم  

حال   على  عندي  إلى  والغسل  يستحيل  قد  الصوم  لأن  الصوم؛  من  حجة  أثبت 

 الإفطار بمعنى من المعاني من مرض أو سفر، فيكون مفطرا في شهر رمضان  
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 ويستحيل صوم شهر رمضان إلى غيره من الأيام.

 إلى طهارة  لاإوالغسل اللازم لن يستحيل إلى غيره من معناه  وفرض غسل الجنابة  

وهو جنب، حتى يتطهر، فإذا تطهر أو طهر ثبتت له الطهارة التي بها خرج من حد  

الجنابة ولن يستحيل إلى غير ذلك، وطهارته تلك حكمها لازم فالفريضة وواقع  

  246  معناها على معنى الفريضة على كل حال من حال.

  

 

فما بعدها مع    57/  9فما بعدها. بيان الشرع لمحمد الكندي    70، ص  4الكدمي، المعتبر، ج   -   246

أن كثيرا من الألفاظ   الألفاظ، واعلم  في بعض  العالمية نشر  -اختلاف  المتداول طباعة  المطبوع  في 

تها  لم أجدها مع كثرة البحث في عدة مخطوطات وكنت قد كتب  -التراث. أكثرها مكررة أو شرح للفظ

أربع  من  أكثر  وهي  ها 
ُ
سَخ

ُ
ن بيدي  التي  المخطوطات  في  مصدرها  أجد  لم  إذ  فحذفتها  المطبوع  من 

ه.   1280شهر رجب    22مخطوطات منها: التي هي بخط الكاتب ثاني بن ماهل بن هاشل البريكي. في  

فقه    94والخاص  1126فما بعدها. الرقم العام    353. ص1125/94وكذا مخطوطة التراث الأولى  

شوال.     13/ المؤرخة  94/    1634. والمخطوطة رقم  271-269والثالثة ص  354-354النسخة الثانية.  و 

صفر سنة  14ه بقلم سيف بن مهنا بن مبارك. ومخطوطة الشيخ يحيى بن أبي نبهان الثلاثا  1257

ومخطوطة من مركز الماجد. ولعل الذي أخرج تلك النسخة المطبوعة اعتمد    493-495-ه ص1304

 طوطة لم أعثر عليها.  على مخ
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 أو نفلا  رمضان عن واجب غيرهفي المسافر يصوم الفرع الثاني 

اختلف في المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال أبو حنيفة هو عما نوى 

 . فإن صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه تطوع

   247وقال أبو يوسف ومحمد هو عن رمضان في الوجهين جميعا وقال أصحابنا   

 . وعا أنه عن رمضان ويجزيهجميعا في المقيم إذا نوى بصيامه واجبا غيره أو تط

وقال الثوري والأوزاعي في امرأة صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شهر رمضان 

 أجزأها وقالا من صام في أرض العدو تطوعا وهو لا يعلم أنه رمضان أجزى عنه 

وقال مالك والليث من صام في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه رمضان لم  

   .يجزه

وقال الشافعي ليس لأحد أن يصوم دينا ولا قضاء لغيره في رمضان فإن فعل لم 

  248"   رمضان ولا لغيرهليجزه  

 وهذه الأقوال كلها موجودة في مذهب أهل الحق والإستقامة السادة الإباضية إلا  

 

الضمير في أصحابنا يعود للجصاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص الحنفي المنقول   -  247

 عنه هذا النص. 

   -262ص  1أحكام القرآن للجصاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص الحنفي ج  - 248

باب النية  2نشر دار الفكر وانظر الأم للشافعي ج . باب في المسافر يصوم رمضان عن غيره؛ 263

 الصوم. في 
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    249أن مذهب الجمهور منهم عدم الإجزاء ووجوب تعيين النية لرمضان.

" ليس لأحد أن يصوم في شهر رمضان دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل  وقد سبق أنه:  

بن    في السفر وأفطر وقال لحمزة  لم يجزه لرمضان ولا لغيره صام رسول الله  

     250: " إن شئت فصم وإن شئت فافطر "عَمْرو الأسلمي  

 

باب صفة الصوم، ومعارج الآمال  1لسالمي جانور الدين  لعلى سبيل المثال جوهر النظام    : انظر  -   249

 182في المسافر يفطر في السفر ثم ينوي صيام نذر أو كفارة أو نفل وص  137المجلد الخامس ص

النية   بعدها وجوب  بدية طفما  السالمي  الدين  نور  مكتبة  والفرع   م.2008هـ/1/1429للصوم، ن 

 الأول؛ تمييز العبادات من العادات" من الجزء الأول. 

   سبق تخريجه.الحديث  - 250
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 الصائم إذا أدمى فمه متعمداالفرع الثالث 

هل ينتقض صيامه أم لا قيل ينتقض  اختلف أهل العلم فيمن أدمى فمه متعمدا 

فهو بذلك عاص والمعصية ناقضة  لأنه عرض صيامه للخطر من غير داع إلى ذلك  

ينَ )لقوله تعالى  للعبادة   قِّ
تَّ
ُ ْ
نَ الم  مِّ

ُ لُ اللََّّ مَا يَتَقَبَّ نَّ      .المائدة (27إِّ

حارم الله" وهذا لم يكف عن محارم الله  ولا صوم إلا بالكف عن م  وقول الرسول  

 .فهو عاص معاند لله ولرسوله  

فإن دخل ش يء منه إلى  نجس إلى الجوف  لا ش يء عليه ما لم يلج ش يء من ال  :وقيل

 الجوف فسد صومه. 

لغرض صحيح كمن آذته ضرسه ولم يستطع  بالتفصيل وهو: إن كان إدماؤه    :وقيل

فأدمى بالمسواك فهذا لا ش يء عليه  فأراد قلعها أو كان يستاك  الصبر على أذاها  

 ؛ فليعد يومه صحيح  وإن كان لغير غرض    ،عن ولوج ش يء إلى جوفهوعليه التحرز  

 يح المختار. حولعله الصلأن فعله عبث ومعصية كما تقدم  

صومه  إو  بطل  فقد  اختيارا  الجوف  إلى  الدم  من  ش يء  ولج  يومه  ن  بدل  وعليه 

 والكفارة. 

وفي جامع أبي صفرة: وسئل عن رجل صام فأدمى فمه متعمدا، هل عليه بدل؟  

 قال: لا، والبدل أحب إلي. قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل. 

فدخل في حلقه    قال أبو سعيد: إذا دمى فوه من غير أن يدميه فغلبه ش يء من الدم

منه ش يء فلا ش يء عليه عندي، وإن أدمى هو فاه متعمدا فلم يدخل حلقه منه  

ش يء فلا ش يء عليه عندي فيما قيل، وإن هو غلبه إلى أن دخل حلقه منه ش يء وقد  

 أدماه عامدا فمعي أنه قيل: إن عليه بدل ما مض ى من صومه. 
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تعرض لإخراج ذلك الدم، ومن  قلت: ووجه ذلك عندهم: أنه    قال النور السالمي  

قواعدهم أن للوسائل حكم المقاصد، فالتعرض لإخراج الدم من فيه ذريعة إلى  

 251دخوله في حلقه، والله أعلم."

 

 

  

 

  / ...الطهارات الفرع الثاني: في حكم التسوك للصائم(1معارج الآمال لنور الدين السالمي ج  - 251

في نقض   القول الثاني عشر التراث.  (125/ 6منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي )

 . الصوم بما يدخل الجوف وما يخرج منه
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 الفرع الأول ممنوعات الاحرام ؛ : الحجرابعالمبحث ال

القاعدة   هذه  كثير  تدخل  منهامن  في  الحج  أن   :أحكام  مر  وكما  للمحرم  الصيد 

الصحيح الحل ما لم يصده المحرم بنفسه أو يصد له، فمباشرة المحرم للصيد لا  

 شك أنه حرام وينتج من ذلك حرمة اللحم المصيد.

فأكلُ المحرم له    -ولو كان الصائد حلالا-وكذا إن قصد الصائد اصطياده للمحرم  

 حرام لقصد الاصطياد له.  

العبرة في العقود والتصرفات بالمعاني لا بالألفاظ وما الألفاظ والأمور بمقاصدها، و 

 إلا قوالب لها كما مر.  

ــ   ــ أنَّ النبي  فعن جابر بن عبد الله  قال: "صيد البر لكم حلال    رض ي الله عنهما 

  252وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم"  

 

للبيهقي    -  252 الصغير  الجارود )ص:    11582ح  164/  4السنن  المسندة لابن  السنن  من  والمنتقى 

الترمذي ج  437ح  115 أبو عيس ى حديث جابر حديث مفسر    846ح    203ص3وسنن  وقال: قال 

والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا  

أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس   إذا لم يصطده

وقال: 1851وأبو داود ح    14937والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحق. انتهى. وأخرجه احمد ح  

والحاكم في المستدرك  2827ينظر بما أخذ به الصحابة. والنسائي      إذا تنازع الخبران عن النبي  

لل الصحيحين  ولم  1748ح  649/  1حاكم  على  الشيخين،  شرط  على  صحيح  حديث  هذا  وقال: 

 1749يخرجاه »وهكذا روي عن مالك بن أنس وسليمان بن بلال، عن عمرو متصلا مسندا.." وح  

فما  125/  4وغيرهم. وانظر: الاستذكار )  2746  - 2744ح  356/  3عنده. وسنن الدارقطني    1750و

. وقد مر تفصيل ذلك في الجزء السابع بما لا يحتاج  300  /3بعدها. و"إرشاد الساري" للقسطلاني  

 إلى الإعادة هنا. فانظره من الفرع الخامس من مبحث الحج: )قتل الصيد للمحرم( 
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يَسُ"  هذا أحسنُ حديث رُوي في هذا الباقال الإمام الشافعي:  
ْ
ق
َ
 253ب، وأ

صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه    وتأمل قول النبي  قال ابن القيم:  

م على المحرم الأكلَ مما صاده الحلالُ إذا كان قد صاده   أو يصد لكم" كيف حرَّ

 254لأجله، فانظر كيف أثر القصد في التحريم ولم يرفعه ظاهر الفعل. انتهى.

وجاء في بعض ألفاظ حديث أبي قتادة من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن  

زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم    أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله  

وذكرت    أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله  

أصحابه أن يأكلوا ولم    بي  أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر الن

 
ُ
 255" ني اصطدته لهإ  :هيأكل منه حين أخبرت

قال أبو بكر: هذه الزيادة: إنما اصطدته    256قال أبو بكر بن خزيمة النيسابوري  

 
ُ
إني اصطدته لك، لا أعلم أحدا ذكره في خبر    :هلك. وقوله: ولم يأكل منه حين أخبرت

 

 . كما هو أعلاه.300/ 3. وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني 203/ 3"سنن الترمذي"  -253

الموقعين    -  254 إعلام  أح88/  3انظر:  تغير  المقاصد  فصل:  محمد  ،  تحقيق  التصرفات  كام 

الأولى/   العربي/ط  الكتاب  دار  القيم ج1996ه1416البغدادي،  لابن  المعاد  وزاد  فما    163ص2م 

 (679/ 1م وانظر: فقه السنة )1982ه 1402بعدها الناشر مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار، ط

ومعرفة السنن    9700ح  190/  5والبيهقي في السنن الكبرى    3093أخرجه ابن ماجه في سننه ح    -  255

 22579وأحمد بن حنبل في مسنده ح    2642ح  180/  4وابن خزيمة في صحيحه    3265والآثار ح  

 وغيرهم. 8337( 429/ 4وعبد الرزاق في مصنفه 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى:    -256

زَيمة ج311
ُ
م له: الدكتور  حَققهُ    2642ح  180ص  4هـ( صحيحُ ابن خ ر جَ أحَاديثه وَقدَّ

َ
يه وَخ

َ
ق عَل

 
وعَل

 م 2003 -هـ  1424محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثالثة، 
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  فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون    ،أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد

أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه  

أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من  

    257أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار "    أجله لأنه قد ثبت عنه  

ما يؤدي إلى الترفه والتنعم،    الروايات دلالة على أنَّ المحرم مأمور بترك كلَّ ففي هذه  

وأن يكون أشعث أغبر، ولذا نهي عن أخذ ش يء من شعوره أو أظفاره، وعليه: فهل  

 أخذ شعره أو شعرتين يؤدي إلى الترفه أم لا؟ 

   : أنَّ فالجواب
ُ
 له  م لا يحصل  رِّ حْ الم

ُّ
ه بحلق الشعرة والشعرتين لعدم انتفاعه  الترف

أو  بذلك، بل يكون نوعا من العبث واللعب المنهي عنه، أما بحلق الشعر الكثير 

جميع الرأس أو أكثره فإنه إذا حصل ذلك لم يخل من الانتفاع والترفه ولذا فتجب  

 

؛ السابق. تحقيق: د. محمد مصطفى  2642ح  180ص4ابن خزيمة النيسابوري في صحيحه ج  -  257

 على كلام ابن خزيمة في أنَّ رسول الله   -بن حجر  الأعظمي، وقال: إسناده صحيح. قال ا
ً
أكل     معلقا

 ما أقر النبي  
ً
على الأكل منه    من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له: "فيه نظر؛ لأنه لو كان حراما

الباري   بأنه صاده لأجله" فتح  أبو قتادة  أن أعلمه  الحبير    ،4/30إلى  التلخيص  ط    2/297وانظر: 

ط العلمية. ومنهم من روى هذا اللفظ عن: أبي بكر عبد الله بن محمد بن    588-2/587شعبان ،  

 248ح291ص2( . شيخ الدارقطني كما في الدار قطني جه   324زياد بن واصل النيسابوري المتوفى )

طدته لك وقوله ولم يأكل منه لا أعلم  باب المواقيت. مختصرا لها بلفظ: "قال لنا أبو بكر قوله اص

أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن عثمان" ولكن لم ينص الدار قطني أنها  

بينته لك   ابن خزيمة كما  في  الثاني وهي موجودة  الأول، وليس  أنها نفسها عن  الثاني والظاهر  عن 

الها حكاية وليس عن نفسه لأنه مسبوق بها، والعلم  أعلاه، والثاني متأخر ولادة ووفاة، وقد يكون ق

، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 140/ 2عند الله. وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 

هـ( المحقق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني الناشر: دار الكتب  597  المتوفى:بن محمد الجوزي )

 . وتقدم في السابع بأوسع من هنا. 1415، بيروت الطبعة : الأولى  -العلمية 
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لا  فإنه  مقصودة  منفعة  لغير  يسيرة  شعرات  أو  شعرة  حلق  إذا  وأما  الفدية  به 

له بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تجب عليه فدية وعليه أن يطعم قبضة من    يحصل

 طعام لذلك.

طالة  وقد مر تفصيل ذلك في الجزء السابع بما لا يحتاج إلى الإعادة هنا خشية الإ 

الفرع   من  الحج،  مبحث  من  شئت  إن  فانظره  الزاد،  بقلة  الباحث  من  واعترافا 

 الخامس: )قتل الصيد للمحرم(
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 الثاني فضائل الحج الفرع

: " إن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل عرفة يقول: انظروا    الصحيح عنهفي الحديث  

 " 
ً
 غبرا

ً
   . والغبر: جمع أغبر، وهو المغبر الوجه وغيره."258إلى عبادي جاءوني شعثا

السموات،   بهم ملائكة  باهى الله  بالحاجات،  أتى عرفات، وضجت الأصوات  فإذا 

، أما ترون إلى عبادي، أتوني من كل فج عميق،  ملائكتي، وسكان سماواتييا  يقول: "

غبرًا، قد   ا 
ً
و أوواد سحيق، شعث الأموال،  الأبدان، فوعزتي، وجلالي،  أنفقوا  تعبوا 

 
َ
 259هبن مسيئهم لمحسنهم، ولأخرجنهم من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتم.." وكرامتي، لأ

 

/  4، وابن حجر إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي  3852ح    9/163ابن حبان    -   258

النقي  10158و  5251ح57 بالجوهر  المذيل  للبيهقي  الكبرى  السنن   9376ح  58/  5والبيهقي 

الذهبي في التلخيص   والطبراني   1708ح  636/  1والمستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات 

، 4/263، وابن خزيمة 1128ح  28/ 2والبزار كما فى كشف الأستار   8993ح 16/ 9المعجم الأوسط 

الإيمان    2840-2839ح   شعب  فى  عساكر  4068ح    3/460والبيهقى  وابن  أحمد  45/316،   .

 .2090ح69/ 4ومسند أبي يعلى  الصحيح.: رجاله رجال  3/252. قال الهيثمى  8033و 7089ح2

والهيثمي في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى    4106ح  141ص7أخرجه أبو يعلى في مسنده ج-  259

، بلفظ قريب منه ونصه" يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون إلي 244/  2الموصلي  

لمحسنهم   مسيئهم  ووهبت  رغبتهم  وشفعت  دعاءهم  أجبت  قد  أني  فأشهدكم  عميق  فج  كل  من 

إلى جمع و وقفوا  وأ القوم  التي بينهم، فإذا أفاض  التبعات  عطيت محسنيهم جميع ما سألوني غير 

وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله فيقول: يا ملائكتي عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب فأشهدكم  

ني وأعطيت محسنيهم ما سألو   ،ووهبت مسيئهم لمحسنهم  ،أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم 

 1294ح138/  4وكفلت عنهم التبعات التي بينهم" وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية للحافظ  

. وله طرق  8ح154ص1بزيادة "شعثا غبرا" بعد قوله: "عميق" وابن عساكر في فضل يوم عرفة ج

أخرى غيرها وقد تكلم في صحته بعضهم، وسكت آخرون، ومنهم من صححه، وله شواهد كثيرة، 

تحمل التبعات المذكورة التي عليهم لبني جنسهم، ولعل التأويل  هبة المس يء للمحسن، و كل  واستش
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 الأضاحيالثالث الفرع 

فدية التمتع لا بد من أن تخرج من النعم المعروفة المتداولة    إعلم أن الأضاحي أو

والبقر والغنم والمراد بالبقر    والإبل  أنضالبين الناس المقتاتة غالبا فيما بينهم وهي:  

ة والتي جرى عليها وفيها التعامل فلا تدخل بقر   هي المعروفة بين الناس البقر الأهليَّ

 الوحش ولا حمره ولا الظباء وأمثالها ولو كان لحمها أجود من المتعارف عليه.

 -يقول النور السالمي في الضحية:  

 ل وحش هكذا فاجتنبــــــــــــــــــــا و لا يجوز أن يضحى بالظبــــــــا ..... وك 

 د والحوائـــــــــــــميلأنها من هذه البهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ..... تكون دون الص

 فلا أقول بجواز التضحيــــــــــــــــة ..... ببقر الوحش لأجل التسميه 

 260ـــــــعاني   لأنما الأحكام بالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ..... منوطة لا بالمقال الــــــــــــــــــــ          

من لحم التمتع أو الكفارة أو الأضحية عند من أوجبها وقيل  ولا يعطي أجرة الجزار  

مطلقا؛ لأن الذبح وأجرته على من وجبت عليه الذبيحة ولأن إعطاءه أجرته منها  

 

: "توفيق الله تعالى عبار عن"كفلت عنهم التبعات التي بينهم"    و  ،مسيئهم لمحسنهم  وهبتُ الصحيح لّـِ 

تعالى،  و لتوبة  للمس يء  ا إليه  والتبعاتلمدين  لو الأوبة  من    ؛بالحقوق  والتخلص  أي: لأدائها  تبعاتها، 

أ   داء التبعات التي عليهم والتخلص منها للمدين لأ و   ،لتوبةل  منهم   ن المسيئي  تكفلت بتوفيق ؛ بابها ر إلى 

وهُمْ   :جل شأنه وعظم سلطانه، وذك على حد قوله  لأن كل ش يء بعنايته وتوفيقه 
ُ
قْتُل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ف

  
ْ
ذ هُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِّ

َ
تَل
َ
َ ق

َّ
نَّ اللَّ كِّ

َ
َ رَمَىوَل

َّ
نَّ اللَّ كِّ

َ
الأنفال. وانظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي    رَمَيْتَ وَل

 .29/ 1، المسألة الثامنة: في فضائل البيت مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي 265/ 5

 (99/ 1جوهر النظام لنور الدين السالمي باب النحر ) - 260
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ا لو أعطاه لفقره أو على وجه الهدية فلا بأس عوضا عن جزارته يكون كبيعه، أمَّ 

 به. 

  النبي    »أنأنه أخبره    لما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رض ي الله عنه

كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في    هاوأن يقسم  ،هنِّ دْ أمره أن يقوم على بُ 

   261" جزارتها شيئا

مائة بدنة فأمرني    النبي    »أهدىوفي لفظ آخر قال علي رض ي الله تعالى عنه:  

 262بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها"

 

 

 

 

  

 

 1769حسنن أبو داود المناسك  و 1317مسلم الحج ) ح، صحي 1630صحيح البخاري الحج ) - 261

 (.1/160أحمد بن حنبل )  ومسند ،3099سنن ابن ماجه المناسك )و 

262  ( الحج  البخاري  صحي1631صحيح  )  ح ،  الحج  سن1317مسلم  المناسك    ن (،  داود  أبو 

 (.1/160(،مسند أحمد بن حنبل )3099(،سنن ابن ماجه المناسك )1769)
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 النكاح: خامسالمبحث ال

 الفرع الأول مراعات القصد والعزيمة 

و تركا لا بد من مراعاتهما في  والعزيمة على الش يء فعلا أالقصد   ن أنَّ ييتبمما سبق  

 أولكن هنالك  العبادات،كما تراعى في العقود والتصرفات  
ٌ
صرح الشارع فيها  لفاظ

قائلها ولا   على  القصد تبثبوتها  منه دعوى عدم  الطلاق  لى مضمونها وهي:  إ  سمع 

 والعتق.  ،  والنكاح والرجعة

أم أن مع كمال أهليته، في كل متلفظ بهذه الألفاظ العموم شامل فهل هذا وعليه 

 مسائل مستثناة منه؟ هنالك  

ش يء  إن الإسلام يأمر الرجل بأن يتجنب أيَّ ": يقول العلامة المحقق أحمد الخليلي

سواء كان جادا أو هازلا، ففي الحديث عن    ،مما يدل على الطلاق أن يقوله لامرأته

النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: )ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق  

 " مكان الرجعة.قاالعت"رواية  ر   وفي  263  والرجعة." 

 

دْرَكَ    2194أخرجه أبو داؤد في الطلاق على الهزل ح    -  263
َ
أ حْمَنِّ بن حبيب بْنِّ  من طريق عَبْدِّ الرَّ

اءٍ عَنْ ابْنِّ مَاهَكَ  
َ
ِّ عَنْ عَط

ي  دَنِّ
َ ْ
 أن رسول الله    - يوسف بن ماهك    - الم

َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ: الحديث،   عَنْ أ

َ
ق

، وابن ماجة باب من طلق أو نكح أو راجع 118والترمذي باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ح

الرحمن المزي المتوفى:  2039لاعبا ح أبو الحجاج يوسف بن عبد  هـ/في: 742/ والمزي: جمال الدين 

رقم:   حديث  الدين.  شرف  الصمد  عبد  تحقيق:  الأطراف.  بمعرفة  الأشراف  وابن  14854تحفة   .

هـ/ في : تحفة  804عي المصري المتوفى:  الملقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشاف

. ، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في 1481المحتاج إلى أدلة المنهاج، المحقق: عبد الله اللحياني ح ر  
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السنن الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن والآثار، فيما يقع به الطلاق من الكلام وفي طلاق المكره ، 

د بن منصور في سننه وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ : " ثلاث ليس وابن الجارود في المنتقى ، وسعي 

باب جامع النكاح. وعلى هذا الحديث عمل جمهور الأمة، إلا أن ابن حزم في 1584فيهن لعب .. " ح  

التاسع في مسالة طلاق المكره ص م لصحته وتكلم عليه في الجزء  ِّ
 
مَا  496المحلى لم يسل نَّ إِّ

َ
ف ، قال: 

نْ   دْرَكَ رُوينَاهَا مِّ
َ
يبِّ بْنِّ أ حْمَنِّ بْنِّ حَبِّ رِّيقِّ عَبْدِّ الرَّ

َ
يثِّ مَجْهُولٌ  -ط حَدِّ

ْ
رُ ال

َ
: عَنْ   -وَهُوَ مُنْك

ُ
الا

َ
وْمًا ق

َ
نَّ ق

َ
لأِّ

ى ضَعْفِّ 
َ
فَقٌ عَل كَ مُتَّ لِّ

َ
، وَهُوَ مَعَ ذ حْمَنِّ يبُ بْنُ عَبْدِّ الرَّ وا: حَبِّ

ُ
ال
َ
وْمًا ق

َ
يبٍ، وَق حْمَنِّ بْنِّ حَبِّ وَاعَبْدِّ الرَّ هِّ   رِّ يَتِّ

وانظر:   286". كما تعرض لسائر الروايات المشابهة له. وانظر المفتي العام فتاوى النكاح: الإكراه ص

شرح البخاري لابن بطال، وعون المعبود، وتحفة الأحوذي، وشرح مسند أبي حنيفة؛ على الحديث  

هذا الحديث بجميع طرقه    يظهر لي أنَّ   ي. قال العلامة القنوبي:" ... والذ1المذكور، وطلاق المكره من ج

 إوشواهده يرقى  
ً
 لا تخلو من الضعف لكن يشد بعضُها بعضا

ً
لى درجة الحسن فإنها وان كانت جميعا

ابن   الحاكم وتبعه  ابن حجر والشوكاني والألباني وصححه  الترمذي والحافظ  وقد حسنه كل من 

 إفحكم بوضعه. و   ،سنادهإدقيق العيد، ووهم ابن الجوزي في  
ْ
الحديث حسن على ما يظهر    نَّ أتقرر    ذ

لى نية إن كان بلفظهما الصريح  إفقد أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: إن الطلاق والعتاق لا يحتاجان  

وخالف مالكٌ وبعضُ أهل البيت وهو رواية عن أحمد فقالوا: لابد من النية فيهما كغيرهما. القنوبي 

 . 38بحوث وفتاوى القسم الأول ص 

أسامة من حديث عبادة بن الصامت "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح  وروى الحارث بن أبي  

وإسناده منقطع. أخرجه الحافظ الجليل الهيثمى نور الدين    263والعتاق فمن قالهن فقد وَجَبْن" 

، في: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، والحافظ بن  501هـ ح  807على بن أبى بكر المتوفى سنة  

والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية    1077في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ح    حجر العسقلاني

يْسَ   1705
َ
 ل
ٌ
ث

َ
لا
َ
له، باب إمضاء الطلاق في الهزل، وأخرجه مالك في الموطأ باب جامع الطلاق بلفظ " ث

بلفظ" مصنفه  في  الرزاق  وعبد  تْقُ.  عِّ
ْ
وَال قُ 

َ
لا
َّ
وَالط احُ 

َ
ك ِّ
الن  بٌ  عِّ

َ
ل نَّ  يهِّ النكاح،    فِّ فيهن:  لعب  لا  ثلاث 

 والطلاق، والعتاقة. 

تِّ   امِّ  بْنِّ الصَّ
َ
، عَنْ عُبَادَة حَسَنِّ

ْ
مٍ، عَنِّ ال يلَ بْنِّ مُسْلِّ سْمَاعِّ ى عَهْدِّ رَسُولِّ  وَعَنْ إِّ

َ
جُلُ عَل انَ الرَّ

َ
الَ: ك

َ
، ق

 ِّ
َّ

تَهُ، وَيَ   اللَّ
َ
ِّجُ ابْن

بًا، وَيُزَو  نْتُ لاعِّ
ُ
هُ وَيَقُولُ: ك

َ
وك

ُ
قُ مَمْل بًا، وَيَعْتِّ نْتُ لاعِّ

ُ
هُ وَيَقُولُ: ك

َ
ت
َ
قُ امْرَأ ِّ

 
ل
َ
نْتُ  يُط

ُ
قُولُ: ك

  ِّ
َّ

قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
بًا، ف عَتَالاعِّ

ْ
لاقُ، وَال

َّ
: الط يْهِّ

َ
زَاتٌ عَل يَ جَائِّ هِّ

َ
بًا ف  لاعِّ

هُنَّ
َ
ال
َ
 مَنْ ق

ٌ
لاث

َ
زَلَ  : ث

ْ
ن
َ
أ
َ
احُ، ف

َ
ك ِّ
قُ، وَالن 
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فإن ذلك يعتبر   - أي مازح غير جاد-ومعنى ذلك أن من أتى بكلمة الطلاق وهو هازل 

حالة جده فينطبق نفس الحكم الذي ينطبق في حالة الجد  بمثابة فعل ذلك في  

 ، والعتق.على هذه الحالة، وكذلك النكاح وكذلك الرجعة

ذلك لأن الطلاق ينظر فيه إلى الظاهر ولا يلتفت فيه إلى المقاصد لأن الطلاق أمر    

 .ظاهر

لتفت  وإنما يوكذلك جميع العقود إنما هي أمور ظاهرة فلا يلتفت فيها إلى المقاصد    

من   يصدر  ما  إلى  فيهما  يلتفت  إنما  معا  والعقد  فالحل  الظاهرة،  الأمور  إلى  فيها 

 . الإنسان

ِّ فالألفاظ التي تدل على الحَ   
أو التي تدل على العقد كل منها معتبر ولا يلتفت إلى    ل 

 264قصد الإنسان من خلال هذا التلفظ. 

 

كَ   لِّ
َ
ي ذ  فِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ
َّ

ِّ هُزُوًا    اللَّ
َّ

وا آيَاتِّ اللَّ
ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
الحافظ ابن حجر العسقلاني المطالب العالية    وَلا ت

والسيوطي الدر المنثور في التأويل  326/ 1والشوكاني فتح القدير  1706بزوائد المسانيد الثمانية ح 

جبالمأثور، جلال   بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  ابن    2/75الدين  على  موقوفا  الكبير  العجم  والطبراني 

قَدْ جَازَ" وانظر تفسير قول الله تعالى:
َ
بًا ف حَ لاعِّ

َ
ك
َ
وْ ن

َ
بًا، أ قَ لاعِّ

َّ
ل
َ
وا آيَاتِّ   مسعود بلفظ "مَنْ ط

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
وَلا ت

ِّ هُزُوًا  
َّ

 سير للآية الكريمة. من سورة البقرة، لابن أبي حاتم وسائر التفا  231اللَّ

لعل هذا ليس على إطلاقه عند سماحته كما في كثير من الفتاوى فتأمل. من ذلك حكمه على   - 264

لأن الإسلام يعتبر  .."؛  لما سئل عنه  الزواج غير المقصود به التأبيد؛ كما يسمى بالمسيار فقد قال فيه 

بالحرمة ولم يجزه ولو تم بشروطه المعتبرة نظرا  فيه    أفتىو   "المعاني والمقاصد لا الألفاظ والأسماء

وانظر: جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل  إن شاء الله،  كما ستجده هنا في الفرع الثاني  للمقاصد.  

واختلاف  35/  1له   المخاطبين  حالات  باختلاف  مقاصد خطابهم  تختلف  أنفسهم  والناس  قوله:   )
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هذا الطلاق مقيدا بقيد فإنه يراعى ذلك القيد، فإن كان قال  وعلى أي حال إن كان  

  ، " فذلك الطلاق هو مقيد بإرادتها فإن أرادت الطلاق وقعلها: " أنت طالق إن أردتِّ 

ونحن نوص ي هذا الذي صدر منه هذا القول أن يتجنب ذلك    وإن لم ترده لم يقع، 

في المستقبل وأن يحرص على أن تكون دعابته لأهله دعابة ليس فيها مما يكدر صفو  

بل عليه دائما أن يكون   ،الطلاقالحياة الزوجية ليس فيها مما يزعج المرأة من ذكر  

 265أعلم" -تعالى-حريصا على تجنب هذه الكلمة وتجنب تهديد امرأته بها؛ والله

 ِّ
ليست من المسائل المجمع  حال فهذه المسألة    قال الباحث عفا الله عنه: وعلى أي 

به  يرد  ولم  له  الموضوع  الطلاق  بلفظ  قال  عمن  السالمي  النور  سئل  فقد  عليها 

إجماعا؟ أم على قول فقط؟ وذلك كما إذا قال لها: أنت  تطلق امرأته  الطلاق هل  

 طالق. يريد أنها مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك. 

الآخر    ا البعضُ ما تطلق على قول لبعضهم، وأمَّ فأجاب: لا تطلق بذلك إجماعا وإن

بارة. فأخطأ    فيشترط مع اللفظ النية، ومنها اختلفوا فيمن أراد بقوله لامرأته: أنتِّ 

 وقال: أنت طالق.  

 

، وخطاب الضعيف ةالرض ى وإن كانت العبارة واحدمقامات الخطاب فخطاب السخط غير خطاب  

( س/  77/  1غير خطاب القوي. وانظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة، له:  

هذا    ،رجل حلف بالله العظيم على ضيوف ليجلسوا فجلسوا فترة ثم طلبوا الإذن بإصرار فذهبوا

ب: اختلف في الأيمان هل تراعى فيها المقاصد أو الأعراف،  أما النية للغداء، فماذا عليه؟ فأجا  ،اللفظ

 أعلم. فعلى الأول تلزمه الكفارة وعلى الثاني لا تلزمه والله 

/  24/11هـ، يوافقه 1422رمضان  8سؤال أهل الذكر؛ من تلفزيون سلطنة عمان، حلقة  - 265

 م المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الموضوع: عام.2001
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لأن اللسان ترجمان الجنان،  والقول بعدم الطلاق إلا إذا قصده هو المختار عندي؛  

لفظ   وكل  المعاني،  قوالب  الألفاظ  ثبت  ولأن  وقد  هذيان  فهو  القصد  عن  يخرج 

   266التزويج بجد فلا ينفسخ إلا بقصد والله أعلم. 

وأجمعوا أنه لا  ونصه:    ،على ذلك  الإجماعَ   :في باب ألفاظ الطلاق  ؛وحكى في المنهج

يقع الطلاق بالكلام به بغير الإرادة له والنية لقصده، وأجمعوا أنه إذا حصل القول  

الذي هو   أنَّ باللفظ  به  والنية  إليه  القصد  نعلم فيه    الطلاق مع  ذلك طلاق ولا 

    267اختلافا. 

 وأ   ،الواضح بين مريد الطلاق  ويؤيد هذا الرأي الفرقُ قال الباحث عفا الله عنه:  

حضور القلب وكمال  مع  ، المتلفظ بها بصريح اللفظالعتق وأالرجعة،  و أ ،النكاح

 شكالهم.  أبأمر الشارع و   امستخف  امستهزئ  هازلا  وأريدا للطلاق،  جادا م  ،الأهلية

من  غال قلبه  تباشه والمخطئ  الناس ي والذاهل والمكرَ ك إطلاقا    ذلكغير مريد  وبين  

زلت لسانه كمن أراد أنت برة فقال أنت    منو شدة الفرح أو الغضب أو المرض،  

   في الثلاثة الباقية النكاح والرجعة، والعتق.  الكلام  وكذا    .الخطالق.  

أنَّ  بهغير مريد    ذلك:  تلفظ  لسان  ما  زلة  آخر فيه    هبسبب  والناس ي   لقصد ش يء 

لا يثبت عليهم بما قالوا عهدٌ ولا عقد  أثناء النطق  ومشغول القلب  والذاهل والمكره  

وقد تقدم الكلام في المكره والذاهل والناس ي، في غير هذا الكتاب والذاهل ذهولا  

 

فما بعدها ط   159ص4، وج256فما بعدها و155وانظر 111ص 3السالمي ج  الإمامفتاوى   - 266

 فما بعدها مرجع سابق.   56م والديوان الطلاق ص 210

 القطعة الأولى ط التراث المرجع السابق.142ص 16منهج الطالبين ج - 267
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 اللسان  ةزلبأو    ،أو المرض  ،أو الغضب  الفرح،والمخطئ من شدة    ،كذلك  شغل قلبه

 الحديث.    268نت عبدي وأنا ربك"أكمن قال: "اللهم  ذلك  و ، ونحوهم،  كذلك

ورسوله   الله  بأمر  المستخف  والمستهزئ  الهازل  للفظ    بخلاف  مريدان  فإنهما 

قلبا الخ،  والنكاح  الطلاق   ومعنى  لفظا  وقلبهما  بإرادتهما  به  التلفظ  إلى  قاصدان 

الاستخفاف والاستهزاء بأمر الشارع، والمستخف بأمر الله  زيادة قصد  مع    ،وقالبا

به،   ما نطق  يثبت عليه كل  لمناهيه  له  المنتهك  الفاسد    بنقيضمعاملة  مقصوده 

 المخالف لشرع الله. 

ولو نطق بكلمة الكفر لعد مرتدا يستتاب    ،في عدم إرادة ما نطق بهولا تسمع دعواه  

 . فإن تاب وإلا قتل

فقد أخرجهم الشرع بالنصوص  ومن في حكمهم  بخلاف المكره والذاهل والناس ي    

ومن هنا يتبين   الصريحة الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة عن المعصوم  

ل فتنبه وخذ الحق، فإنها ابين الأمرين وبهذا يمكن الجمع بين هذه الأقو  لك الفرقُ 

   ،والعكس بالعكس، وكلا الأمرين صعب  ،وإذا حرمتها هنا أحللتها هنالك  ،الفروج

 

ج  -  268 البخاري  أنظر:  ومطولة  مختصرة  ألفاظ  بعدة  ورد  ج    5950الحديث    2104/    4مسلم 

. الحميدي الجمع بين الصحيحين بمعناه. ومسند أبي يعلى ، من حديث أنس بن مالك  2105ح

ح  5100ح36/  9) أحمد  ح    وح  10498و  8177مسند  ماجة  ابن  وسنن  حبان  4247...  وابن   .

النسائي 618ح  384ص2ج  . هِّ بِّ  
ُ
ة صَّ قِّ

ْ
ال هِّ  هَذِّ لُ 

َّ
مَث

ُ
ت ي  ذِّ

َّ
ال  ِّ

ال  الضَّ يرِّ  بَعِّ
ْ
ال وَصْفِّ  عَنْ  بَارِّ 

ْ
ِّخ

ْ
الإ رُ 

ْ
ك ذِّ ؛ 

. فما بعدها. والجزء الأول من  65/  8وانظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    83ح355ص1ج

 الرابع والخامس كذلك، فقد سبق الحديث هنالك بما يغني عن الاطالة هنا.   هذا الكتاب، والجزء
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   لا الحق.إ   هلينظر فيه ولا يؤخذ منف،  وأحلاهما مر

ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ يقول ابن القيم:  

بل جرت على غير قصد منه، كالنائم والناس ي   ،معانيهاالتي لم يقصد المتكلم بها  

المرض،   أو  الغضب  أو  الفرح  شدة  من  والمخطئ  والمكره  والجاهل  والسكران 

: )اللهم أنت  ونحوهم، ولم يكفر من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها

   ؟عبدي وأنا ربك( فكيف يعتبر الالفاظ التي يقطع بأن مراد قائلها خلافها

ولهذا المعنى رد شهادة المنافقين ووصفهم بالخداع والكذب والاستهزاء وذمهم على  

الله  أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن بواطنهم تخالف ظواهرهم وذم  

 269لا يفعل وأخبر أن ذلك من أكبر المقت عنده.."    تعالى من يقول ما

المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في    ويقول في موضع آخر: المقصود أنَّ 

 الباطن فالعبرة لما أضمراه واتفقا عليه وقصداه بالعقد.

العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار المقصود في العقود    روحُ   القصدَ   ويقول: إنَّ 

بار الألفاظ، فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود هي التي  أولى من اعت

تراد لأجلها، فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون  

 270وأفعالها.ظواهر ألفاظها  

ة   قد روي عنه  و   أنه قال: "الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دويَّ

 

اعتبار النيات    59ص  3، ابن القيم إعلام الموقعين ج205/  30الموسوعة الفقهية الكويتية    -  269

الناشر دار    .107،    106/    3و  ، العبرة في العقود بالمقاصد والحقائق.3/85والمقاصد في الألفاظ. و

 م بيروت لبنان. 1996الكتاب العربي سنة 

 .107،  106/   3إعلام الموقعين  - 270
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معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة    -أي فلاة ومفازة مهلكة-  

فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى اشتد الحر والعطش أو ما شاء الله قال  

رأسه على ساعده ليموت    أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع

 لشدة فرحه:  
ً
فاستيقظ فاذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه فأخذها فقال غلطا

  271اللهم أنت عبدي وأنا ربك" 

المجاز لا يدخل في النصوص، بل في الظواهر  "  :قال القرافي في الفروق:"..... قاعدة

ومن أطلق صيغ العموم   ،فمن أطلق العشرة وأراد السبعة فهو مخطئ لغة  "فقط

لأنها ظواهر وأسماء الأعداد عندهم نصوص    ؛فهو مصيب لغة  ،وأراد الخصوص

 لا يجوز دخول المجاز فيها البتة. 

  "؛ كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه "  :وقاعدة

معنى إلى  اللفظ  النية لا تصرف  لغة  ،لأن  إليه  الصرف  يجوز  كان  إذا  هذه  ف   ،إلا 

وهي القاعدة    ،فبنيت الشرعية على اللغوية  ،والأولى قاعدة لغوية  ،قاعدة شرعية

 الشرعية المحمدية. 

القائل أنت    :وعلى هاتين القاعدتين ترتب قول مالك ومن وافقه من العلماء بأن  

لا ينوي في أقل من الثلاث بناء على أن    ،من الألفاظ  ،غير ذلكأو    ،أو البتة  ،حرام

 اللفظ نقل إلى العدد المعين وهو الثلاث فصار من جملة أسماء الأعداد وأسماء

 

      :( تفسير قوله  13  /256هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب    -  271
َ
وْبَة ي يَقْبَلُ التَّ ذِّ

َّ
وَهُوَ ال

مَا   مُ 
َ
وَيَعْل اتِّ 

َ
ئ ِّ
ي  السَّ عَنِّ  وَيَعْفُو  هِّ  بَادِّ عِّ ونَ عَنْ 

ُ
فْعَل

َ
لسنة    (25ت التراث  وزارة  الشورى. ط  م 1991( 

 وانظر: تخريج الحديث في الذي سبقه. 
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 فلا تسمع فيها النية للقاعدتين المتقدمتين.    ،الأعداد لا يدخلها المجاز  

ويريد اثنتين لا تسمع نيته   ،وبهذا يظهر لك الفرق بين قول القائل أنت طالق ثلاثا  

من الولد فتسمع نيته في   ،أو يريد أنها طلقت ثلاث مرات ،في القضاء ولا في الفتوى 

 . الفتيا دون القضاء

النية في لفظ العدد فامتنع   في اسم جنس   ،لأن الأول أدخل  النية  والثاني أدخل 

يه اللفظ لم الطلاق فحوله لطلق الولد وبقي العدد في ذلك الجنس الذي تحول إل

العدد في  لا  الجنس  اسم  في  المجاز  فدخل  بالنية  له  أسماء   ،يتعرض  في  والمجاز 

الأجناس جائز بخلاف أسماء الأعداد فقبلت النية في رفع الطلاق بجملته لتحويله  

 لجنس آخر ولم تقبل في رفع بعضه.  

   وهذا يظهر في بادئ الرأي بطلانه وأنَّ   
ُ
الكل أولى أن تقبل في  بلت في رفع  النية إذا ق

 رفع البعض والسر ما تقدم تقريره.

في هذه    فإن قلت ما ذكرته من الحق متعين اتباعه فما سبب اختلاف الصحابة  

   ؟وكيف ساغ الخلاف مع وضوح هذا المدرك  ؟الألفاظ ومن بعدهم من العلماء

   سبب اختلافهم    :قلت
ُ
هل وجد فيتبع    ،هم في تحقيق وقوع النقل العرفياختلاف

  ، وإذا وجد النقل فهل وجد في أصل الطلاق فقط   ،أو لم يوجد فيتبع موجب اللغة

 . كما تقدم تقريره  ،أو مع العدد  ،أو فيه مع البينونة

وإذا لم يوجد نقل عرفي وبقي موجب اللغة فهل يلاحظ نصوص اقتضت الكفارة    

الم  ؟أو القياس على بعض الأحكام  ؟في مثل هذا أم لا درك هو القياس لا  فيكون 
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مع اتفاقهم على هذه المدارك المذكورة غير أنه    فهذا هو سبب اختلافهم    .النص

   .لم يتضح وجودها عند بعضهم واتضح عند البعض الآخر

وأما لو وقع الاتفاق على وجودها وقع الاتفاق على الحكم وارتفع الخلاف فلا تنافي    

   272 ..."بين صحة هذه المدارك وبين اختلافهم في وجودها وترتب الحكم عليها

لو قال أنت طالق وهو يريد أنها مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو   :ومثله

قال أردت أنت برة فزلت لساني ولم أرد طلاقا وكذا لو كانت مطلقة من زوج قبله  

ق ولها يمينُه إن  ِّ
فقال أنت مطلقة وقال نويت أنها مطلقة من الزوج السابق صُد 

 حاكمته وطلبتها، وما شابه ذلك.

  أبو عبيدة لذلك بقوله تعالى:    استدل الإمام                      

                                البقرة. وقوله          

                                       وقوله:    89المائدة     

                                              

    .الأحزاب 

 

ــ أنوار البروق في أنواع  684ينظر: أبو العباس أحمد بن إدريس الصـــــــــنهاجي القرافي الوفاة   - 272 ـــــــ ـــــــ هــــــ

( ؛ تحقيق خليل المنصــــــور الناشــــــر دار الكتب العلمية الناشـــــر  86 -72ص1الفروق )مع هوامشــــــه( )

ـــــــــ 1418دار الكتب العلمية سـنة النشـر   ـــــــــ 1418م سـنة النشـر  1998 -هــــــ م،  وانظر الجزء  1998 -هــــــ

 الأول من هذا الكتاب فقد مرت هذه المسائل هنالك.
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   273لا غلط على مسلم إذا لم يتعمده.   :  وقال الإمام جابر بن زيد  

  

 

فمابعدهاالقول الثامن الطلاق بالتسمية والنية والإشارة  159ص 16انظر منهج الطالبين ج  -  273

ا . وخلاصة الوسائل للعلامة عيس ى بن صالح  والإرادة ، والقول التاسع في تكرير الطلاق ط  لتراث 

الحارثي. باب النكاح وباب أحكام الطلاق ..في عدة مسائل متفرقة والمدونة الكبرى ،والصغرى لأبي 

وفتاوى   الموهوبة.  وباب  الطلاق  باب  الخراساني  ج  الإمامغانم  وفتاوى    3السالمي  الطلاق،  /فتاوى 

المرجع السابق. والديوان    283و  281  -280ص  1نة الصغرى جالنكاح للمفتي العام للسلطنة والمدو 

 . المخطوط. 58-57ص  1كتاب الطلاق ج
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 الفرع الثاني شرط النكاح الاستدامة والاستقرار 

ا   يسمى بزواج المسيار، وهو  س سماحة المفتي: تحدثت وسائل الإعلام مؤخرًا عمَّ

زواج يتم بين رجل وامرأة بعقد تتعهد فيه المرأة بالتنازل عن حقوقها المادية من  

، ما رأي  االطلاق لها ولأولادهاـ إذا أنجبت أولادإعاشة ومسكن ونفقة بعد  

 سماحتكم في مثل هذا الزواج؟

: قبل أن أجيب عن سؤالك  
ً

أحب أوضح أن هذا المصطلح "زواج المسيار" هو  أولا

ليس مصطلحًا شرعيًا حتى يكتفى بذكر اسمه لمعرفة حكمه، وإنما هو مصطلح  

م يعتبر المعاني والمقاصد لا  لأن الإسلا جديد لا يمكن أن يحكم عليه من لفظه،  

ولأجل ذلك لا بد أن تتعرف على هذا النوع من الزواج، وما هي    الألفاظ والأسماء،

 شروطه وكيفيته؟

الشروط التي لا يمكن للزواج أن يصحَّ بدونها، وعلى كل حال فقد سبق الجواب عن  

ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببًا للسكن والاطمئنان للرجل  

المرأة   بمصير  الرجل  مصير  فيها  يرتبط  وعروة  والرحمة،  للمودة  ومراعاة  والمرأة، 

قول تعالى ومصير المرأة بمصير الرجل، بل أنه رباط جماعي بين أسر الزوجين، ي

نُوا  مبينًا بعض مقاصد الزواج:  
ُ
سْك

َ
ت ِّ
 
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
ك نفُسِّ

َ
نْ أ ِّ

م م 
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
هِّ أ نْ آيَاتِّ وَمِّ

رُونَ 
َّ
ك
َ
وْمٍ يَتَف

َ
ق ِّ
 
يَاتٍ ل

َ
كَ لآ لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ  إِّ
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
ل   إِّ

 بل هو تحقيق لمعاني الإحصان   فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء،

يْرَ  والعفاف والسكون، وقد ذكر الحق في كتابه هذا الملحظ فقال:  
َ
ينَ غ نِّ مُحْصِّ

ينَ  حِّ يْرَ ( وفي حق النساء قال:  5( والمائدة)24النساء)  مُسَافِّ
َ
 مُحْصَنَاتٍ غ
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دَانٍ    
ْ
خ
َ
اتِّ أ

َ
ذ خِّ

 مُتَّ
َ
حَاتٍ وَلا  (. 25النساء )    مُسَافِّ

يُضاف إلى هذا كله أنَّ الزواج يحمل الرجل مسؤولية أهله وولده، فهم أمانات لا  

تنفك من عنقه، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، وكما أن الرجل  

كل منهما مأمور بحسن  مسؤول عن المرأة، فإن المرأة مسؤولة عن حال زوجها، و 

على   والمحافظة  الباب،  هذا  سد  نرى  الاعتبارات  هذه  كل  ولأجل  للآخر،  العشرة 

 274  قدسية الزواج وأهدافه وغاياته، والله تعالى أعلم.

 

 

 (82فتاوى سماحة الشيخ الخليلي ص:  - 274
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 المهر ثالثالفرع ال

الصحيح الحديث    لما ثبت فينكاح دون مهر  المهر ولا يصح  من جملة أركان النكاح  

 275إلا بولي وصداق وبينة" " لا نكاح    عنه  

 ولو تم العقد على غير مهر فما الحكم في ذلك؟

العلماء فيما   لها عليه،  اختلف  الزوج أن لا مهر  النكاح دون  قيل  إذا شرط  صح 

 الشرط، ولها مهر مثلها. 

نْ   :وقيل: هو شرط فاسد مفسد للعقد، لأن الله يقول 
َ
مْ أ

ُ
ك لِّ

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
لَّ ل حِّ

ُ
وَأ

مْ 
ُ
ك مْوَالِّ

َ
أ وا بِّ

ُ
بْتَغ

َ
فقيد النكاح بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح    .النساء    (24)ت

 بأموالكم التي تبذلونها.

   ." الحديث السابقلا نكاح إلا بولي وصداق وبينة قال: "  والرسول  

ا أن يصرحوا بعدم المهر فهذا لا يصح ولا    لا يخلو ذلك من أحد أمرين:عليه فو  إمَّ

 ينعقد العقد بذلك.

ويقع ذلك بأحد نوعين، أحدهما وهو كثير عند العوام، كأن يزوج هذا موليته على    

أن يزوج الآخر له موليته ولا مهر بينهما، وهذا هو الشغار الحرام المنصوص عليه  

: فقد أخرج الامام الربيع بسنده العالي أبو عبيدة عن جابر بن  في سنة المعصوم  

 

قال: "لا طلاق    أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن رسول الله    الربيع   الإمامأخرجه   -  275

إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة "الحديث  

رقم    510رقم   الحاكم  وأخرجه  النكاح.  ح  3569و  3571و  3568كتاب  أبي شيبة  وابن   .36313 

الرابع )الابراء    الجزءوانظر:  . وغيرهم.  2265والطيالس ي، ح    14659. والبيهقي ح  36315. و36314و

بطال( والسابع )النكاح( وضُمَّ الجميع معا تحصل  من الدين قبل ثبوته( والسادس )ما لا يقبل الإ 

 . الفائدة بإذن الله  
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غار، وهو أن يزوج الرجل    د الخدري عن النبي  زيد عن أبي سعي
َّ
أنه نهى عن الش

الأخت   وكذلك  صداق،  بينهما  وليس  ابنته  الآخر  له  يزوج  أن  على  لرجل  ابنته 

 276بالأخت."

وهذا أيضا لا يصح لأنه من باب هبة الفروج ولا تصح هبة  الثاني: هبة المرأة للزوج  

    كما نص الكتاب العزيز الخالد على ذلك.    الفروج إلا للمعصوم  
ً
نَة  مُؤْمِّ

ً
ة
َ
وَامْرَأ

ينَ  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
نْ دُونِّ الم كَ مِّ

َ
 ل
ً
صَة الِّ

َ
حَهَا خ نْكِّ

َ
نْ يَسْت

َ
يُّ أ بِّ

رَادَ النَّ
َ
نْ أ ِّ إِّ

ي  بِّ
لنَّ فْسَهَا لِّ

َ
نْ وَهَبَتْ ن "  إِّ

ينَ فقوله:   نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
الم دُونِّ  نْ  مِّ كَ 

َ
ل  

ً
صَة الِّ

َ
الهبة    خ تصح  لا  أنه  قاطعٌ  صريحٌ  نص  

 .     لغيره

فقالت: يا رسول الله جئتُ لأهب   رسول الله  و "عن سهل بن سعد أنَّ امرأة جاءت  

به ثم طأطأ رأسه فلما   لك نفس ي فنظر إليها رسول الله   فصعد النظر إليها وصوَّ

فقال: يا رسول    أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجلٌ من أصحابه    رأت المرأة

: هل عندك من ش يء تصدقها إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، فقال    الله  

إياه قال: لا والله يا رسول الله، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم  

نظر ولو خاتما من حديد.  ارجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال:  

- فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري  

   فلها نصفه، فقال رسول الله    -ل ما له رداءقال سه
َ
تَه لم  سْ بِّ ما تصنع بإزارك إن ل

 
َ
سَتْه لم يكن عليك منه ش يء، فجلس الرجل حتى طال  بِّ يكن عليها منه ش يء وإن ل

موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك    سُه، ثم قام فرآه رسول الله  مجلِّ 

 

 .515الربيع   الإماممسند   - 276
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ُ
 كذا سورة

ُ
 كذا؛ عددها، قال: أتقرؤهنَّ عن  من القرآن؟ قال معي سورة

ُ
كذا سورة

كتُكها بما معك من القرآن." ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال  
َّ
   277: قد مل

والصحيح جواز التصحيح للعقد قبل الدخول وهو دفع مهر المثل أو ما يتفقون 

 عليه من المقدار إن اتفقوا على ش يء نافع يمكنها الاستفادة منه.

مكان تصحيح هل يفسد النكاح الصحيح عدم الفساد لإ فلو وقع فساد في المهر  أما  

 المهر. 

إذا وقع الفساد في  :  قال الباجي في شرح الموطأ: "في حكم النكاح المنعقد على ذلك"

  النكاح لفساد المهر فقد قال القاض ي أبو محمد لا خلاف في منعه ابتداء فإن وقع

البناء وبعده  :ففيه روايتان إحداهما والأخرى يفسخ قبل    ،أنه يفسخ العقد قبل 

 إنَّ   :خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما  ،ويجب صداق المثل  ،البناء ويثبت بعده

 .النكاح صحيح ولا يفسد بفساد المهر ويجب فيه مهر المثل

   :فإذا قلنا إن العقد فاسد فوجهه قوله تعالى  
َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
لَّ ل حِّ

ُ
وا  وَأ

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك لِّ

مْ 
ُ
ك مْوَالِّ

َ
أ فعلق الإحلال بشرط أن نبتغي بأموالنا، والخمر والخنزير    .النساء    (24)بِّ

 

باب القراءة عن ظهر قلب، وباب النظر: إلى   22كتاب فضائل القرآن:    66أخرجه البخاري في:    -  277

 3السنن الكبرى للنسائي ج    5993، والطبراني المعجم الكبير ح 4833و  4742المخطوبة، أنظر: ح  

 236ص    7و ج    13271ح  85ص7والبيهقي السنن الكبرى ج   8061ح  23ص5وج  5524ح    319ص  

ص 13وأبو يعلى في مسنده ج  1425ح    1042ص    2و مسلم في صحيحه ج    14177و    14136ح  

. 515الربيع في كتاب النكاح باب الأولياء ح    الإمام وفي عدة مواضع. وأخرجه    7522و7521ح    517

انظر: الجزء الثالث من هذا الكتاب الفرع الثاني: مشقة اللباس والجزء السابع المبحث السادس: 

 لا يقبل الابطال.  النكاح. والسادس؛ ما



227 
 

ليس بمال لنا وهذا عندي على القول بدليل الخطاب ومن جهة المعنى أن هذا عقد  

 معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع. 

ووجه آخر أنه أحد العوضين في النكاح فوجب أن يفسد النكاح بتحريمه كتحريم  

 البضع.  

بفساد   يفسدلا  ووجه التصحيح أن عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة لذلك  

 278الثمن ولذلك جاز عقد النكاح من غير تسمية المهر ولا يجوز ذلك في البيع ..... 

 

 

  

 

 . 184/  3شرح الموطأ للباجي  -المنتقى  278
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 فيمن جعل أمر امرأته بيدها  رابعالفرع ال

بفتح  أنتَ طالق.  بيدها فقالت:  امرأته  أمر  الفقهاء فيمن جعل  ومن هنا اختلف 

 
ُ
  ،وابن عبد العزيز   ،المؤرجها أم لا؟ فقد روى أبو  التاء مخاطبة إياه، فهل يقع طلاق

أنه سئل    عن جابر بن زيد عن ابن عباس    ،عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة

قال ابن عبد العزيز: لا يجوز للمرأة أن تطلق    279عن ذلك فقال: أخطأت نواها.

 الرجل، وبلغنا عن ابن عباس قال: لو قالت: طلقت نفس ي. لجاز ذلك لها. 

 

( مادة )جدح( "..وهذا شبيه بقول ابن  260/ 3في غريب الحديث لابن سلام )كما ونصه  - 279

فْسها."   عباس 
َ
قَتْ ن

َّ
ل
َ
 ط

 
وْءَها ألا

َ
أ اُلله ن

َّ
قته ثلاثا فقال: خط

 
ه بيدها فطل  في رجل جعل أمرَ امرَأتِّ

خرجه ابن ابي شيبة في المصنف كتاب: الطلاق، باب: )ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها  أو 

 -ط دار الفكر. حسب الترتيب الآتي: 45ص 4ج. أنت طالق ثلاثا(  فتقول:

  ابن عباس: فقال طالق ثلاثا، رجل قال لامرأته: أمرك بيدك فقالت: أنتَ  في ابن عباس ن...ع-1

 . خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت
فقال: سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت: طلقتك  لإبراهيم قال : ذكرته منصور  عن ..جرير-2

 . أو طلقت نفس ي

 . قال: خطأ الله نوءها ن عباساب عن عطاء ..عن-3

في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت:  ابن عباس:  عن سعيد بن جبير عن حبيب عن ..الأعمش -4

 "أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها

أبا عبد الرحمن، إنه   فأتاه رجل فقال: يا عبد الله بن مسعود قال: كنت عند علقمة عن إبراهيم -5

ي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمتَ ما  كان بيني وبين أهل

عبد الله، هي تطليقة واحدة وأنت   أصنع؟ فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال

و 18082ح  90/ 4فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. و لعمر أحق بها قال: فذكرت ذلك

؛ 148-14826ح 350 - 349/ 7والبيهقي السنن الكبرى  .مكتبة الرشد، الرياض ؛18085و 18083

  -2105كتاب: الخلع والطلاق، باب المرأة تقول في التمليك: طلقتك وهي تريد الطلاق. والصغرى ح
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لأنه    ،لأنها وكيلة في ذلك فإذا طلقت نفسها فهو جائز عليها  ؛قال ابن عبد العزيز

ق الرجل،  قد جعل لها الأمر بيدها، فإذا طلقته فلا يجــوز طلاقها لأن المرأة لا تطل

   280فإذا طلقت نفسها فذلك جائز. 

الكبرى   المدونة  مرتب  الأئمة  قال  قطب  بيدها الإمام  أمرها  جعل  إذا  وقيل:   :

فيقع ما طلقت واحدة فصاعدا وقيل    ،وطلقته وقع الطلاق، كما روي عن عمر  

واحدة ولو طلقته ثلاثا ووجه وقوعه أن الطلاق الفرقة فسواء طلقت نفسها أو 

إلى أن قال: إذا قال أمرك بيدك كان طلاقا  طلقته كأنها قالت: فارقتك بالطلاق. 

واحدا منه، فلا ينتظر أن تطلق نفسها أو إياه إن قال: جعلت أمرك بيدك مما لا  

إلى عمر  يوهم أن رجل جعل أمر امرأته بيدها   ه إيقاع للطلاق في حينه، ورفع 

  281فطلقته امرأته ثلاثا فجعله عمر واحدة ووافقه ابن مسعود. 

 قال أبو المؤرج: وكان أبو عبيدة: يقول القضاء ما قضت، فإن قالت: واحد فواحد،  

 

  11922 -11914ح 520/ 6  همصنففي وعبد الرزاق  14756ومعرفة السنن والآثار ح   2107

  9649ح 332/ 9الكبير   مالمعجفي لطبراني وا1645-1641( 424/ 1 ه نسنفي منصور وسعيد بن 

 وغيرهم. 

 271-270ص  1لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني والصغرى ج  48ص  2المدونة الكبرى ج  -  280

من المخطوطة الناشر  النسخة المصورة    48ص    2والكبرى ج  والثقافة،الناشر وزارة التراث القومي  

العربية رتبها وحققها وشرحها قطب الأئمة اطفيش وانظر المدونة الكبرى ج  256ص2دار اليقظة 

ج وانظر  سابق.  مرجع  التراث  ط  الخيار  باب  بعدها  وأمرك    275ص2فما  الخيار  باب  بعدها  فما 

 مخطوط. باب الخيار والأمر.   71ص1بيدك، ط التراث مرجع سابق، والديوان كتاب الطلاق ج

 . 290ص 6وانظر شرح النيل ج 48المدونة الكبرى المرجع السابق ص - 281
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 282 ش يء فلا ش يء. وإن قالت: اثنين فاثنان، وإن قالت: ثلاثة فثلاثة، وإن قالت: لا

كله على القصد ولأجل هذا قال  وينبني هذا الاختلاف  الباحث العبد الضعيف:  قال  

لقولها محلا وجعله  فلم ير  ابن عباس: أخطأت نواها. لأنه رآها خالفت قصدها.  

لآخر،  لعصمة النكاح مع إحلال الزوجة بعده  لأن الطلاق حل  كالهذيان لا قيمة له،  

 القصد الصحيح تطابق  صحة اللفظ والثاني    أحدهما    ولا بد له من توفر أمرين:

 وهو تطليق المرأة،    ،مع اللفظ
َّ
، مخاطبة إياه بذلك  كَ قتُ فقولها: أنتَ طالق، أو طل

 
ٌ
   ؛واللفظ  منها في القصد  خطأ

َّ
وإنما هو      (المشددةم  بفتح اللا )  قلأن الرجل لا يطل

 ِّ
 
فالعصمة بيده لا بيدها، أي ينش ئ الطلاق،  اللام المشددة(     كسر)بق،  الذي يطل

 
َّ
أو جعل أمر طلاقها بيدها فلا بد في الطلاق  لها  فلو فوضها في تطليق نفسها أو وك

 ؛ كأن تقول طلقت نفس ي، أو أنا طالق منك، وهكذا.من الصيغة الصحيحة

الرأي الثاني وهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود ومن  ا أصحاب  أمَّ   

، المأذون لها  الطلاق  لأنهم نظروا إلى قصدها إمضاءَ منها؛  معهم فرأوا صحة القصد  

ذلك   فيه، لأجل  إلى  فأمضوه  ينظروا  ولم  اللفظ،  ،  في  العبرة  خطئها  رأوا  وكأنهم 

 لا بالألفاظ.بالمقاصد  

 : طلقيني، وأنا أقبل. فقالت: قد طلقتك. فقال: قبلت. وإن قال لزوجتهوفي المنهج:  

 

 .2/56المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني،  - 282
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  283فقول: تطلق. وقول: لا تطلق، لأن الرجال لا تطلق. 

في المنهج تختلف  أن هذه المسألة التي نص عليها    :والذي يظهر لهذا العبد الضعيف

والثاني إمضاؤه الطلاق بعد    ،تفويضه لها في تطليقهلأمرين أحدهما  عن سابقتها  

التطليق دون أن يكون منه  لو ابتدأته هي في  كما  وهو حجة عليه،    ،تلفظها بذلك

فأجابها  أو أنا طالق منك    ،نفس ي منك  طلقتُ   ابتداءً كأن تقول له    ؛سابقة تفويض

بما صنعت نفسه    ،بالقبول والرضا  رأيه وقطعت  فقد قض ى على  السيف  وملك 

خطيب كل  قول  عليه    جهيزة  على  ثبت  أثبته  بالإيجاب    نفسه،ما  تتم  والعقود 

  ذلك قضاء أمض ي عليه ، وإذا ثبت  منه  وقد تم ذلكمن كامل الأهلية  رضاء  والقبول  

 ؤخذ منه إلا الحق. فلينظر فيه ولا ي  .أيضا

  

 

القطعة الأولى ط التراث المرجع السابق القول السادس في  148ص  16منهج الطالبين ج - 283

 ألفاظ الطلاق. وقد تقدمت في الجزء الأول. 
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 تعليق الطلاق خامسع الالفر 

السالمي:   ي قهوة سئل الإمام  فهي طالقة.     284فيمن قال لزوجاته كل واحدة تسو 

تِّ البُن  
َ
ل
َ
أو أخذت في قليه    285فابتدأت بالقهوة واحدة ولم تتمها هل تطلق؟ مثلا ق

تْها ولم تنضَجْ. الجواب: هنا قاعدة وقع الخلاف فيها بين العلماء وهى: هل   286أو عَشَّ

الباب   من هذا  الخلاف  فيها  يخرج  بأواخرها، ومسألتك  أم  الأسماء  بأوائل  العبرة 

   287ون الزوجية باقية والله أعلم. وأحب أن تك

 

 لهجة عمانية بمعنى تطبخ القهوة. - 284

سَته في النار لأجل إنضاجه.  - 285 تِّ البُنَّ حمَّ
َ
ل
َ
 ق

تها وضعت البُنَّ بعد قليه وطحنه في الإناء ال- 286  ذي تطبخ فيه القهوة. عَشَّ

مْ  السالمي الطلاق. ومن هذا القبيل قوله تعالى الإمامفتاوى  - 287
ُ
ك رُءُوسِّ هل يجزئ   وَامْسَحُوا بِّ

: أن يأتي إنسان ويقول: فلان له علي  ألف 
ً
مسح أول الرأس أم لابد أن يعم آخره؟ ومثل ذلك أيضا

يشمل جميع الشهر، فلو قال صاحب    ريال أدفعها إليه في رمضان، فقوله "في رمضان" لفظ عام

الدين في أول رمضان: أعطني الألف، وقال المدين: لا، في آخر يوم من رمضان، فأول يوم يصدق عليه  

أنه رمضان. ومنه قوله تعالى   فعلى   حتى تنكح زوجا غيره    أنه رمضان، وآخر يوم يصدق عليه 

والعُسيلة تصغير عسلة   -حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.."    مذهب الجمهور وبدليل قوله  

الجماع   لذة  عن  كناية  بأوائل    -وهو  أخذا  الحشفة  غيبوبة  فيه  فيكفي  الوطء  بالنكاح  المراد  أن 

الأحكام،  سائر  عليه  وتنبني  الوطء،  عليه حكم  يصدق  الحشفة  بغيبوبة  إذ  ينزل  لم  ولو  الاسماء 

اللذة، ثم عن مظنتها وهو: الإيلاج فهو مجاز على مذهب جمهور   واستعمال لفظ العسيلة مجاز عن

الفقهاء، الذين يكتفون بتغييب الحشفة، ومن قال بأواخرها، قال: لا تحل لغيره مالم ينزل هو وتنزل  

هي؛ أخذا بأواخر الأسماء، ومنه استحقاق الأجير أجرته، هل بنفس العقد أم بانتهاء العمل؟، وكذا  

"...: لا، ولكنَّ    العقد أم بالمسيس؟ إلى غير ذلك من أشباهها، ويدل للثاني قوله  صداق الزوجة هل ب

 295ص13ج  7917العاملَ إنما يوفى أجرَه إذا قض ى عمله." رواه ، أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة ح  
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 ِّ
ن قال لزوجته إن لم ترد   عن بعض أصحابنا عم 

ً
ي الدراهم التي س: وجدت قولا

والدراهم كسرت صيغة، قال ترد غيرها ولا تطلق   ،أخذتها فأنت طالق، هذا معناه

 ما وجهه؟ 

 

دِّ بْنِّ  امٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
ش ي هِّ بِّ

َ
امُ بْنُ أ

َ
ش ا هِّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
نَا يَزِّيدُ أ

َ
ث  بْنِّ عَبْدِّ  ونصه بتمامه: حَدَّ

َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
سْوَدِّ عَنْ أ

َ ْ
 الأ

  ِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
 ق
َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
حْمَنِّ عَنْ أ   الرَّ

ٌ
ة مَّ

ُ
هَا أ

َ
عْط

ُ
مْ ت

َ
ي رَمَضَانَ ل صَالٍ فِّ مْسَ خِّ

َ
ي خ تِّ

مَّ
ُ
يَتْ أ عْطِّ

ُ
: أ

نْ رِّيحِّ ا ِّ مِّ
َّ

نْدَ اللَّ يَبُ عِّ
ْ
ط
َ
مِّ أ ائِّ مِّ الصَّ

َ
 ف

ُ
وف

ُ
ل
ُ
هُمْ؛ خ

َ
بْل
َ
نُ  ق ِّ

رُوا، وَيُزَي  ى يُفْطِّ  حَتَّ
ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
هُمْ الم

َ
رُ ل فِّ

ْ
سْتَغ

َ
، وَت سْكِّ ِّ

ْ
لم

 
َ
ة
َ
ئُون

َ ْ
قُوا عَنْهُمْ الم

ْ
نْ يُل

َ
حُونَ أ الِّ ي الصَّ بَادِّ كُ عِّ مَّ يَقُولُ: يُوشِّ

ُ
تَهُ ث لَّ يَوْمٍ جَنَّ

ُ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ك

َّ
يرُوا  اللَّ ى وَيَصِّ

َ
ذ
َ ْ
 وَالأ

يهِّ   دُ فِّ
، وَيُصَفَّ يْكِّ

َ
ل ي إِّ هُمْ فِّ

َ
فَرُ ل

ْ
، وَيُغ يْرِّهِّ

َ
ي غ يْهِّ فِّ

َ
ل صُونَ إِّ

ُ
ل
ْ
وا يَخ

ُ
ان
َ
ى مَا ك

َ
ل صُوا إِّ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
لا

َ
، ف ينِّ يَاطِّ  الشَّ

ُ
مَرَدَة

رَسُولَ  يَا  يلَ  ةٍ. قِّ
َ
يْل
َ
ل رِّ  ى عَ   آخِّ ض َ

َ
ا ق

َ
ذ إِّ جْرَهُ 

َ
أ ى 

َّ
يُوَف مَا  نَّ إِّ لَ  عَامِّ

ْ
ال نَّ  كِّ

َ
وَل  

َ
الَ لا

َ
قَدْرِّ ق

ْ
ال  

ُ
ة
َ
يْل
َ
ل يَ  هِّ

َ
أ  ِّ

َّ
هُ." اللَّ

َ
مَل

قِّ البَصْرِّيُّ ح   الِّ
َ
و بنِّ عَبْدِّ الخ حْمَد بن عَمْرِّ

َ
رٍ أ

ْ
بُو بَك

َ
، والبيهقي في فضائل شهر  8571واخرجه البزار أ

، وفي رواية له "ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا  219ص5ج 3330رمضان ح 

الأوق14/  1، ط3331، ح220ص  5أجورهم" ج ، والحافظ 146ص    36ات ح  جزءا، وفي فضائل 

 319الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ح  

وغاية المقصد فى زوائد المسند باب فضل شهر رمضان، وأبو الشيخ بن حيان. وانظر    410ص1ج

يَ عن  البوصيري إتحاف الخيرة المهرة باب الزكاة، والطحاوي مشكل الآثار   لِّ ما رُوِّ كِّ
ْ
: بَابٌ بَيَانُ مُش

اللهِّ   ح  رسول  عليه  رِّهِّ  جِّ
ْ
مُسْتَأ من  هُ 

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ له  بُ  يَجِّ مَتَى  عَمَلِّ 

ْ
ال على  يرِّ  جِّ

َ
الأ جْرِّ 

َ
أ ومرعاة   2553في 

ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا   422ص  6المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري ج

 370ص  7. وانظر شرح النيل باب ما يحل للرجل مطلقته ج  267ص 6ج  على القاري كتاب الصوم

مؤسسة الرسالة. وشرح النووي لمسلم باب لا    1ط  396ص  1وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج

إذا طلقها ثلاثا.." ج ن دار    282ص10و  466ص  9تحل المطلق ثلاثا.." وفتح الباري: الطلاق، باب: 

لفتاوى كتاب النكاح، سبب وجوب الصداق والأجرة، وشرح النيل؛ ما  المعرفة. والسالمي نور الدين ا

 فما بعدها ن مكتبة جدة. وقد مض ى الكلام في الأول بأوسع من هذا. 143ص  10يوجبه عقد الأجرة ج

 



234 
 

المتكلم،    :الجواب قصد  ذلك لاحظ  من  وجه  فات  ما  تحصيل  المتكلم  مراد  فإن 

 رد مثلها يحصل غرضه، هذا وجه قوله. بالدراهم و 

لأن ذلك ليس برد لها، والقولان يخرجان عنها رَد  مثلها    ي وعندي أنها تطلق ولا يغن

المقاصد الأيمان  في  تعتبر  هل  وهما  الأيمان،  في  موجودتين  قاعدتين  أم   ،على 

 288  أعلم.والله    ؟الألفاظ

 في الطلاق والعتاق. ما وجهه؟س: قولهم في اليمين إن الاستثناء  
 
 يهدمها إلا

  : فمن حلف فقال      الجواب: أما الاستثناء في غير الطلاق والعتاق فإنه نافع لقوله

وفي رواية من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث    .إن شاء الله لم يحنث

في خاصة    عليه فهذا يدل على أن الاستثناء بالقول نافع وأما في النية فإنه ينفعه

فالألفاظ   ،وربه أعلم بحاله  ،نفسه لأن لفظه محمول على قصده وهو أمين في دينه

ظ.  ،في حق المتكلم مقيدة بالمقاصد  والمختار اشتراط التلفُّ

 وأما الطلاق والعتاق فلا ينفع فيهما الاستثناء لأنه في حقهما كالمؤكد. 

وبيان ذلك أنه إذا قال لامرأته: أنت    "إن شاء الله"  :والمراد بالاستثناء قول القائل

 ؛فإن الطلاق والعتاق يمضيان  ،لعبده: أنت حر إن شاء الله  وأإن شاء الله،    طالق

لأن الله قد شاءهما حين وقعا منه فلو لم يشأهما لم يقعا فهذا معنى قولهم إن 

 289أعلم.وكذلك الظهار والنكاح. والله    ،الاستثناء في الطلاق والعتاق لا ينفع

 

 العبرة بالمقاصد أو الالفاظ( 221/ 2السالمي  الإمامجوابات  - 288

 هدم الاستثناء لليمين. 239/ 2السالمي  الإمامجوابات  - 289
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أنه لا يتركها في هذا اليوم أو في هذه الليلة يريد بذلك  من حلف بطلاق زوجته س/ 

جماعَها فجعلت تشغله وتلهيه حتى غفلته فذهبت عنه ولم يعرفها أين توجهت،  

ولكن في مكان لا يمكنه فعل ما أراده منها، هل يحنث فتطلق منه    عرفها،أو أنه  

الزوجة على رأي من أثبت الطلاق بالحلف به أم لا تطلق؟ وهل هذه تضاهى مسألة  

لب على  
ُ
الحالف لا يدخل بيتا فقط فمر على نخله قالوا إنه لا حنث عليه إذا غ

من قال لزوجته إن   ذلك؟ وهل خلاف أيضا في مسألة الحالف هذه؟ وفي الأثر أن

دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلت كرها إن في ذلك خلافا هل تكون أعنى مسألة  

 الحالف لا يدخل بيتا كهذه؟

الجواب: إن كانت له نية فهو على نيته والحال يقض ى أنه لم يرد جماعها في حضرة  

كله ولا  أحد ولا في بيت غيره ولا في حال الحيض إذا طرأ عليها واللفظ يتناول ذلك  

يتركها لم  المقاصد وملاحظة الأحوال ولعله  ولكنها فرت عنه فإذا    ،بد من مراعاة 

ولكنها    ، كانت له مع ذلك محاولة فتعذر مطلبه بقصور حيلته فلا أقول إنه تركها

 290أعلم.فرت منه وعلى كل حال فلا أقوى على الفرقة حتى على ذلك الرأي والله  

ج فتزوج له، فماتت بعد العقد فلا  ما لو و ومن ذلك مسألة الوكيل؛   كله في التزوُّ

لأن العقد الفاسد    ؛من أصله  بان فساد النكاح  يتزوج له ثانية بتلك الوكالة، إلا إنْ 

 .فكأنه لم يقع أصلا  لا يعتد به

 

يعاشرها  2010ط    216ص4وج  170/  3السالمي    الإمامجوابات    -  290 لم  إن  بطلاقها  الحلف  م 

 واختبأت( 
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نَّ منه، وكذا إن  نَ أو بِّ
ْ
ت وكذا إن وكله فتزوج هو أربعا بنفسه بعد التوكيل، ولو مِّ

امرأة   له  ن  ابنتها لخروجه عن  عَيَّ أو  النكاح كأمها  في  له من لا تجتمع معها  فتزوج 

 الوكالة. 

 أمره أن يتزوج له امرأة فطلق الآمر زوجته ولما خرجت من العدة تزوجها له فلا  وإن  

تلزمه، إلا إن أتم النكاح لأنه لم يأمره بذلك ولم يقصده، وإنما أمره أن يتزوج له  

   291 بمقاصدها.امرأة غير التي عنده، والأمور  

 .في الجزء الأول   كما تقدم أيضا في الوكالات وهنالك عدة نظائر فارجع إليها

كما ابطلوا  ومنها: أن زوجة المقتول لا تحل للقاتل لقصده الفاسد وهو القتل ظلما.  

المقتول   من  يستحقا  التي  مصالحه  جميع  و عليه  للذرائع  للقاعدة  سدا  إعمالا 

بحرمانه"المشهورة   عوقب  أوانه  قبل  الش يء  تعجل  هذا  "  من  الفقهاء  أخذ  وقد 

خطأ  كان القتل  الميراث إن كان وارثا له ولو  م من  يحر ت  من نص الشارع فيالحكم  

 على الصحيح المعمول به.  

أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس في مسنده الصحيح "أخرج الامام الربيع  فقد  

وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو   »لا  قال:  عن النبي  

حرمان القاتل من جميع حقوقه التي بينه وبين جعلوه قاعدة عامة في  و   292" خطأ

 

 .225 -224ص 6ينظر شرح النيل ج - 291

اسٍ     الإمامرَوَاهُ    -  292 هِّ عَنْ ابْنِّ عَبَّ سَنَدِّ يعُ بِّ بِّ
فْظِّ   الرَّ

َ
ل والبيهقي في السنن الكبرى،    .676و  .668  ح  :هبِّ

ماجه، كتاب الديات،   ، وابن4101  حالدارقطني  و   ،12024  حكتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل  
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وليس للحصر في الميراث  سوى النسب، إذ فهموا من النص مجيئه للتمثيل القاتل 

وحق الميراث أعلاها كونه  أعلى الحقوق فما دونها أولى بالبطلان  ، وإذا بطلت  فقط

إذ هو منزل  ولا يمكن إبطاله بحال من الأحوال  ،  حقا ثابتا بالقرآن والسنة والاجماع

لغاه أوقد  الذي أنزله،  إلا إن ألغاه الشارع    ،شرعه لعبادهمن رب العزة والجلال  

القاتل   تصرف  ِّ بسبب 
مور  الله  بقتل  رسول  حديث  بنص  الحق  الذي    ثه  قال 

هَوَى )  حقه  سبحانه وتعالى في  
ْ
قُ عَنِّ ال  وَحْيٌ يُوحَى )3وَمَا يَنْطِّ

َّ
لا نْ هُوَ إِّ  النجم.    (4( إِّ

    ِّقَاب عِّ
ْ
يدُ ال دِّ

َ
َ ش

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

َ قُوا اللََّّ انْتَهُوا وَاتَّ
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
وَمَا آت

  الحشر  (7)

  ( ٌيم لِّ
َ
ابٌ أ

َ
يبَهُمْ عَذ وْ يُصِّ

َ
 أ
ٌ
تْنَة يبَهُمْ فِّ صِّ

ُ
نْ ت

َ
مْرِّهِّ أ

َ
فُونَ عَنْ أ الِّ

َ
ينَ يُخ ذِّ

َّ
رِّ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
 (63ف

 النور.

ل سد هذه الذريعة جاء هذا الحكم  جأومن    :المحقق أحمد الخليلي  ةيقول العلام

ِّ جاز ما من غير أن يُ 
   293. القتل خطأل بين ما أن يكون القتل عمدا أو يكون  فص 

 

يرث   لا  القاتل  يرث"  :بلفظ  2735و،  2645ح  باب  لا   12286والتحفة  2735و2646و  ." القاتل 

ح   الفرائض  في  الموطأ  ومالكمسنده    في  وأحمد   2109والترمذي  ح  في  الكبرى  في   6367والنسائي 

الأوسط  في  التمهيد   884  والطبراني  في  البر  عبد  حو   وابن  وغيرهم    3084و  3083و  3078الدارمي 

اوانظر ح:  عاصم  أبي  تخريجه    496ص    ،264بن  مع  سابق  عليه.مرجع  بن    والتعليق  عمر  عن 

قال:    وروي أبو هريرة أن النبي    يقول: ليس لقاتل ش يء".   قال: سمعت رسول الله      الخطاب 

 (434 /3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي )وانظر:  "القاتل لا يرث"

 محاضرة في الزكاة لسماحة الشيخ احمد الخليلي. - 293
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وما ذلك إلا لأجل قطع السبيل على الذين يريدون التعجل في الميراث، ولا يؤمن منهم  

عوا الخطأ في فعلهم، هذا مع أن الإرث حق للوارث في مال    اأن يغدرو  بموروثيهم ويدَّ

 
ً
موروثه نصت عليه الشرائع واتفقت عليه الأعراف، ولكن هذا الحق يسقط شرعا

 لذرائع سفكها. بالقتل ولو كان خ
ً
 للدماء وسدا

ً
 294طأ صونا

هو ما سماه المتكلمون من الأصوليين و ،  ذاتياالشارع اعتبر الوصف اعتبارا    أنَّ ذلك  

الملائم   المناسب  الشارع،  أي:الوصف  لتصرفات  الشارع  ملائم  يرث    فقول  "ولا 

وصف هو  المعاملة    القاتل"،  عليه  المترتب  والحكم  فاسد،  لغرض  محرم  فعل 

القصد، الميراث    بنقيض  عن  غيره  يحجب  لا  أنه  كان وتسقط  كما  إن  الوصية 

 لعموم الوصف. قد جعلوا وجوده كعدمه  و المقتول أوص ى له،  

ليس   :أيعام في كل ش يء من الحقوق  لفظ    فقوله  295"ليس للقاتل ش يء"  :وفي لفظ

 له ش يء من الحقوق من مقتوله بسبب فعله الفاسد.

 296" ليس لقاتل ميراث  وفي لفظ"

ء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث  يليس للقاتل ش    وفي لفظ: "

 297"القاتل شيئا

 

 ( 24ص:   الخليليبيع الإقالة لأحمد  - 294

والصغرى  12019 ح 6/219) ي، والبيهق4/237) يقطن  والدار 347ح 1/49أخرجه أحمد ) - 295

 ح1/201) يوالشافع  1557حمالك و  2306ح

 عمر.( عن 17783  ح  9/403أخرجه عبد الرزاق ) - 296

 . 4564 ح  4/189أخرجه أبو داود ) - 297
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: " القاتل عمدا لا يرث  وروى محمد بن راشد عن مكحول قال قال رسول الله  

لأن الله تعالى  ؛    ذي قرابته ويرثه أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل"من أخيه ولا من  

المولاة على  لاجتماعهم  والأموات  الأحياء  بين  تواصلا  الميراث  استحقاق    ، جعل 

ولأنه لو    ،فصار أسوأ حالا من المرتد  ،والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل

ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه، وما  

 298أفض ى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه. 

كأن يجرح بين القاتل والمقتول متقدما على سبب الميراث  جنايةا إن كان سبب الأمَّ 

لا يسقط  فيموت المجروح فهنا  ببعضهما  ثم تزوجا  أو تجرحه    ةأجنبيامرأة    رجلٌ 

، ما  سبب القتلالميراث ليست موجودة أثناء  العلة التي أبطلت    لأنَّ   ؛على رأي  الميراث

أنلم   على  دلالة  فيرثه  هتدل  يموت  ثم  ليتزوجه  لصحة    جرحه  له  ميراث  لا  فهنا 

 السبب المانع من الميراث. 

فصل )إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا( بعضهما ببعض  ففي النيل وشرحه:  

)فمات المجروح فهل يرثه الجارح( لأنه جرحه قبل أن يكون وارثا فلا يتهم باستعجال  

حديث   ظاهر  لعموم  لا؟(  )أو  قتيله"الإرث  القاتل  يرث  القتل "لا  في  ولتسببه   ،

 

المؤلف: أبو  ؛ ختصر المزنيلمالشافعي وهو شرح    الإمامالحاوي الكبير في فقه مذهب  انظر:   - 298

 هـ(450الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

الناشر: دار الكتب العلمية،   .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: الشيخ علي محمد معوض 

المؤلف: الروياني، أبو المحاسن   بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( .84ص8. جانلبن بيروت

  الناشر: دار الكتب العلمية المحقق: طارق فتحي السيد هـ( 502عبد الواحد بن إسماعيل )ت 

 .365 - 364: 6المغني لابن قدامة  .403ص 7ج م 2009الطبعة: الأولى، 
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جرح الآخر فيتزوجه  أحدهما قصد أن ي  )قولان( والظاهر عندي الأول وإن ظهر أنَّ 

فيموت بالجرح فيرثه فإنه لا يرثه، وكذا إن بانت أمارة ذلك، وإن جرح كل منهما 

الآخر فتزوجا فمات أحدهما فالقولان، وإن ماتا جميعا فالقولان إن علم السابق،  

وإن لم يعلم أو اتحدا موتا فمن أثبت الميراث في المسائل المذكورة جعلهما في هذه  

 299لم يثبت جعلهما كالأجانب، ولم يجعل الإرث بينهما.كالغرقى، ومن  

وقاست العلماء الوصية للقاتل على الميراث، وسواء كانت الوصية قبل الجرح قال:  

أو كانت بعده ومات بعد ذلك بالجرح لعموم الخبر في حرمان القاتل من الإرث فيعم  

جرحه قبل الوصية  الحكم في المقيس على ذلك وهو الوصية للقاتل، وعندي أنه إن  

 300. له وهو مجروح له  يلا تبطل لأنه لم يستعجل بها وقد تعمدها الموص 

)و( المانع الثالث )القتل( ولو أوقع الضرب أو موجب الموت    المواريث:وقال في جزء  

قبل أن يكون وارثا ومات بعد كونه وارثا، مثل أن تجرح رجلا فتتزوجه فيموت 

بجرحها )وإن بخطأ(، فلا يرث القاتل قتيله ولو خطأ لا من الدية ولا من التركة،  

كة قتيله خطأ لا من  خلافا لأهل المدينة مالك وأصحابه من توريثهم القاتل من تر 

 301ديته، سواء أعطاها هو أو العاقلة أو غيرها لا من قتيله عمدا ولا شكا.

 

 (274/ 6شرح النيل للقطب اطفيش ) - 299

 (327/ 12شرح النيل للقطب اطفيش ) - 300
 

 (352/ 15شرح النيل للقطب اطفيش ) - 301
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وفي نوازل نفوسة: من جرح امرأة أو جرحته ثم تزوجته فمات أو ماتت  إلى أن قال:  

لأن الجرح قبل التزوج، وقيل: لا يرث الجارح الجريح، وكذا من    يتوارثان،فقيل:  

ابنه وهو مشرك محارب أو جرحه واحد منهم وهم محاربون  جرح أباه أو أخاه أو  

 302...ثم أسلم أو أسلموا أو مات أو ماتوا

ح؛ لأنه  إقامة حد فلا يسقط ميراثه على الصحيأما إن قتله بحق كقصاص أو    

 غير متعد. 

وفي التاج(: لا يرث القاتل قتيله ولو خطأ إلا إن قتله بحق أو شهد عليه به فإنه  

وكذا المعلم إذا أمره رجل أن يضرب ولده أدبا فمات من ضربه فإنه يرثه، وإن يرثه،  

وضع في الطريق جذعا أو حفر فيها بئرا فمات بذلك ورثه، وإنما يزيل إرثه فعل يده  

القتل من   يرثه؛ لأن  ما أشبه ذلك، وقيل: لا  أمر من يضربه، وكذا  أو  إذا ضربه 

خطأ لا يرث قتيله، وإن شهدا على رجل    سببه، قال أبو سعيد: المختار أن القاتل 

بقتل العمد فقتل ثم قالا: زورنا فلا إرث لهما، وإن قالا: ظننا أو شبه علينا فقيل:  

يرثانه، وقيل: لا، والآمر بالقتل لا يرث؛ لأن الآمر قاتل، وقيل: يرث إلا إن كان له  

لدية، وقيل:  سلطان على المأمور، وإن قطع رأس ميت يرثه فقد أبطل إرثه وعليه ا

  303يرثه وعليه الدية، ولا يرث منها. 

 

 .335/ 15شرح النيل للقطب اطفيش ) - 302

 .355/ 15شرح النيل للقطب اطفيش )  -  303
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 الطلاق في مرض الموت: سادسالفرع ال

بائنا فمات فيه ورثته، إن قصد إضرارا بها معاملة له  من طلق زوجه في مرض موته  

ا إن كان تطليقه إياها بطلب منها فلا ميراث   بخلاف قصده، وعليها عدة الطلاق؛ أمَّ

توفر قصد الإضرار إلا إن تعدى؛ وذلك كأن تطلب منه أن لها على الصحيح؛ لعدم  

بينونتها   قاصدا  سابقا  طلقها  قد  كان  إن  اثنتين  أو  ثلاثا  فطلقها  تطليقة  يطلقها 

       304إضرارا بها، فليتأمل.

 مستوفاةواحتجاجات وتفصيلات لأهل العلم وقد تقدم شرحها  وفي المسألة أقوال  

 صدها" فراجعه من هنالك.في الجزء الأول قاعدة "الأمور بمقا

 

 

 

مة عيس ى بن صالح الحارثي ولد في سنة    -304
َّ

 1290ينظر خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل للعلا

نور الدين    الإمامالمحتسب صالح بن علي بن ناصر بن عيس ى الحارثي و   الإمامهـ أخذ العلم عن والده  

هم سيرة السالمي كان أحد قادة جيوش أبيه في حياته وإليه صارت رئاسة بلدان الحرث بعده سار في

محمد بن    الإمام سالم بن راشد الخروص ي أولا ثم بعد استشهاده بايع    الإمام ين  الإمامحسنة بايع  

  حقيق ط التراث الأولى ت  2ج355و  340و  464و444ص1هـ انظر: ج1365عبد الله الخليلي توفي سنة  

أممح له  والفتاوى  السالمي.  للإمام  الإرث  موانع  باب  النظام  جوهر  وانظر  المعمري  وانظر  د  يضا. 

مكتبة الشيخ محمد    اشر نالفما بعدها    158ص  6التمهيد للإمام الرباني سعيد بن خلفان الخليلي ج

 ل في المسألة. ا بن شامس البطاش ي ط الأولى "باب الأحكام والدعاوي " فقد ذكر ثمانية أقو 
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 كنايات الطلاق: ابعسالفرع ال

لا   أو:  برية،  أنت  أو:  استتري عني،  لها:  قال  فلو  القصد  إلى  ترجع  كلها  الطلاق  كنايات 

ه، رُدَّ إلى  ، أو: إن فعلت كذا فبخروجك، وأمثالِّ يهواك قلبي، أو: إن خرجت فلا ترجعي إليَّ

ق. نيته فإن قال: نويت الطلاق. طلقت  ِّ
    305وإن قال: نويت الزجر أو التأديب صُد 

 إن قلت: كذا، فحنث، فالخلاف في وقوع الطلاق.  وإن قال: عليَّ الطلاق،  

 يريد به الطلاق. قال    ىقال صاحب المنهج: ورأيُ مَن لا يوجب الطلاقَ أحبُّ إلي، حت

عليه. قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: إذا حنث فعليه الطلاق. وقول: لا طلاق  

أبو محمد رحمه الله: من قال لامرأته: الطلاق لك لازم، أو قال: على فعل فعله،  

 لزمه ما ألزم نفسه من الطلاق.

 وان قال لها: الطلاق لك لازم إن فعلتِّ كذا. ثم فعلت، طلقت واحدة.

مرة  فيمن قال: "عَليَّ الطلاق الثلاث ألا أعود  أبقاه الله؛  وقد سئل سماحة المفتي  

 أخرى..."

 إن هو  فأجاب: هذا كلام غير صريح،  
ً
فإن كان قصد به تعليق طلاق زوجته ثلاثا

 إن هو عاد، وإن كان لم يقصد  
ً
عاد، فيعطى ذلك حكم التعليق وتطلق زوجته ثلاثا

 

الطلاق، ومدارج  ، وجوهر النظام باب  277ينظر في هذا المعنى المدونة الصغرى ج فما بعدها ص    -305

مة المفتي العام للسلطنة،  
َّ

الكمال: ذكر ألفاظ الطلاق؛ كلاهما للنور السالمي وفتاوى الطلاق للعلا

  .81و 78ص 1وانظر: السبكي المرجع السابق، ج
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ذلك وإنما ما دل عليه ظاهر اللفظ، وهو إنْ فعل ذلك فعليه أن يطلق زوجته ثلاثا،  

 وقد تقدم شرحها في الجزء الأول.   306 أعلم.  فالطلاق لا يقع بذلك، والله

المعتمدة   والقاعدة  الأصلَ   : أنَّ مع  واعلم  والقصد  النية  هي:  إنما  كلها  العقود  في 

 يشعر  
َّ

ا ألا اللفظ المشعر بذلك أو ما يقوم مقامه من إشارة وشبهها، ثم اللفظ إمَّ

والقضاء معا وإما أن يشعر  بالمقصود لغة ولا عرفا فلا بد من التنويه في الفتوى  

بالمقصود لغة أو عرفا والعرف لغوي وشرعي ووقتي حادث فيحمل في القضاء دون 

تنويه على ما يشعر به من عرفي وقتي فشرعي فعرفي لغوي فلغوي أصلي وفي الفتوى 

 على التنويه فالعرف الوقتي فالشرعي فالعرفي اللغوي فاللغوي الأصلي. 

اللغوية   الألفاظ  الصلاة  اوكذلك  كلفظ  شرعية  حقيقة  بالإستعمال  صارت  لتي 

والزكاة والحج والجهاد فإنها بمجرد إطلاقها تنصرف إلى حقيقتها لا إلى لغويتها الا  

 بدليل.  

فلو نذر لله بصلاة أو صيام أو حج، إلى غير ذلك وجب عليه أداءُ ما نذر به حسب  

                حقيقته الشرعية لا على معناه اللغوي.                 

والعرفي والشرعي والوقتي فالمعتبر الوقتي في القضاء فإن اجتمع في اللفظ الأصلي    

والفتوى فإذا تقرر ذلك فالألفاظ التي ذكر الفقهاء أن المراد بها مطلق الطلاق أو 

مقيده لا تخلو من أن تكون إرادة ذلك بها باللغة، أو بعرف اللغة، أو بعرف الشرع،  

ادث بعد، فإن كانت لغوية وضعا أو عرفا أو شرعية فالذي يقتضيه  أو بعرف ح

النظر أنها محمولة على مقتضاها في كل زمان وبكل مكان ومستند ذلك أن كل لفظ  

 ورد علينا من جهة الشارع فإنا نحمله على عرفه أو على اللغة أو عرفها.

 

منهج الطالبين للعلامة خميس الشـــقصـــ ي مرجع ســـابق، وفتاوى النكاح للعلامة المحقق أحمد بن  -1

 سائر المذاهب المراجع السابقة أعلاه. وانظر:عام، حمد الخليلي المفتي ال
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قال العرف كبتة  حادث فهذه هي التي ينتقل الحكم بها بانت وإن كانت عرفية بعرف  

 وحبلك على غاربك. 

من العلماء يلزم القائل ذلك الثلاث ولا ينوي دخل أو لا بناء قال مالك ومن وافقه  

على أن اللفظ نقله عرف ذلك الوقت إلى العدد المعين وهو الثلاث حتى صار من  

 أسماء الأعداد.

النصوص   في  يدخل  لا  كأسماء  والمجاز  الظواهر  في  بل  العدد،  الأجناس كأسماء 

كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر  "  وصيغ العموم وهذه قاعدة لغوية و

 وهذه قاعدة شرعية محمدية بنيت على الأولى.   "النية في صرفه عن موضوعه

الشافعي   أو وقال  الثلاث  لزمه  الثلاث  نوى  إن  في حبلك على غاربك  وأبو حنيفة 

 واحدة فواحدة بائنة. 

طلاق بالبتة والبتلة وحبلك على غاربك بغير نية لشهرتها، الوقال ابن حنبل يقع  

 .ويلزم بحبلك على غاربك الثلاث

حبلك على غاربك والبائن والخلية    الصحيح أنَّ   :وقال ابن العربي في كتاب القبس  

 والبرية والبتلة والبتة واحدة لا تزيد على قولك أنت طالق.

فقلت يا رسول الله    قال أتيت النبي  عن أبيه عن جده  وفي الترمذي عن ابن ركانة    

فقال: "ما أردتَ فقلت: واحدة فقال هي ما أردت فردها   ،إني طلقت امرأتي البتة

 307إلي.

 

الفروق للقرافي: المســــــــالة الثالثة حبلك على غاربك. وانظر مدونة مالك ألفاظ الطلاق البائنة    - 307

ن دار الكتـــب العلميـــة. وقــد ســـــــــــــبق الكلام أنَّ ركــانــة طلق امرأتــه البتــة  288ص2والبتـــة والخليـــة.."ج

فـه   
َّ
ــه: "عن نـافع بن عجير أنَّ ركـانـة بن عبـد يزيـد مـا أراد.. ؟" كمـا تقـد  فحل م في الجزء الأول. ونصـــــــــــ

مــا أراد بهــا؟ فحلف مــا أراد إلا واحــدة، فردهــا إليــه"    طلق امرأتــه البتــة فــاســـــــــــــتحلفــه رســـــــــــــول الله  
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َ
ذلك بعد أن ساق الحديث الناص على طلاق البتة قائلا: فالذي    القرطبيُّ   بَ عقَّ وت

ديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، لا ثلاثا، وطلاق البتة قد اختلف فيه  صح من ح

 على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله، والله أعلم. 

وقال أبو عمر: رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها 

أهل بيت ركانة، كلهم  الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده  

   308من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم.

 الإمام الشافعي قد أتقنه،   وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الرواية، فإنَّ   

 

ح   الطلاق  كتـــــــاب  في  مـــــــاجـــــــة  ابن  ح    2041أخرجـــــــه  ، 2172والـــــــدارمي ح    1887،  1886وأبو داود 

ـــــ ي ح    4274وابن حبــان ح    4028  –  4022والــدارقطني الأحــاديــث   ـــ وعبــد الرزاق ح    1188والطيــالســـــ

 . وغيرهم.1538، 1537، وأبو يعلى ح 11194

في  -  308 المتوفى  الأندلس ي  الأنصاري  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  الجامع  671شوال  9القرطبي محمد  هـ 

انِّ   لأحكام القرآن تفسير:  
َ
ت قُ مَرَّ

َ
لا
َّ
 فما بعدها. 127ص 5وانظر الأم للشافعي ج ،131/  3ج  الط
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، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع بن السائب، وهو أخو  هوحفظه عن أهل بيت

 309علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره. ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن  

ومحمد بن علي بن شافع، وعُبيد الله بن علي بن السائب، وثقهما الإمام الشافعي  

ونافع بن عجير روى عنه ثلاثة، وقيل: له صحبته وذكره ابن حبان في   310في "الأم" 

 ثقات التابعين. 
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بيروت   العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  السندي  عام  -بترتيب  داود 1951  -هـ    1370لبنان  وأبو  م 
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الطلاق، الســـــــــــــراح، الفراق،    :لفـاظأوعنـد الظـاهريـة لا يقع الطلاق إلا بـأحـد ثلاثـة 
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 م2007هـ،  1428قطر، الطبعة: الأولى،  الإِّسلامية،وزارة الأوقاف والشؤون   بكر زهران الناشر:
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وقد مر في الأول  فما بعدها باب تصريح الطلاق وغيره.    294ص7تقع به الفرقة، والمغني لابن قدامة ج

 بأوسع من هنا فارجع إليه. 
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 الطلاق بالحلف الفرع الثامن 

أم هو طلاق  ،  هل حكم من حلف بالطلاق ليفعلن  كذا حكم الإيلاءاختلف العلماء  

.." لكونه  "بالطلاق  :قالن  م غير واقع أصلا إأوع المحلوف عليه؟  حين وقإلى  معلق  

خلاف. قال    ،والحالف بغير الله عاص بكبيرة عليه التوبة والندم  حلف بغير الله  

 -:العلامة الشهيد أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي 

إذا أعطيتيني ورقة صداقك الآجل، فلا تطلق منه   أنت طالق  القائل لزوجته  أما 
 يتم إلا بوقوعه نفسه. بإعطائها له؛ لأن هذا شرط وتعليق لا  313

هل حكم من حلف بالطلاق ليفعلن  كذا حكم الإيلاء في المذهب عن أهل الوفاق  و

فيما أمكن إلى أن يمض ي أجله فيمنع من مس الزوجة فيه، أم حكم الطلاق يكفيه،  

 
ٌ
ه غير واقع في الحال إلا أن تأتي حالة ر فعل المحلوف عليه في الاستقبال؟    لكن 

 
يتعذ

أ أكثر  وأحكموا  وكلام  المعاني،  أطلقوا  وعليه  الثاني،  إلى  يميل  المشارقة  صحابنا 

المباني، فلو تلفت تلك الدراهم المشار إليها لوقع الطلاق عليها، وعلى رأي المغاربة  

فالإيلاء حكمه معروف إلى أجله الموصوف، وليس شرطه بإتيانه للقبالة، مما يفيد  

 

"لا"  -  313 والظاهر سقوط حرف  المتداول  المطبوع  في  لفظةهكذا  لتكون صحة  :  قبل  "بإعطائها" 

أي لا تطلق إلا بتسليمها له الورقة المعلق عليها الطلاق.  .."  بإعطائها لهإلا  منه    فلا تطلق "  :العبارة

ولا  هنا، وقد علق عليها المصحح "فتحها"    لفظة: "تبطيلها" بعد "له" وهي لا معنى لهافليتأمل. وهنالك  

 "لتبطيلها" : فتصيربإضافة اللام عليها  يتناسب مع لفظة التبطيل. وإنما يتناسب معها أن لو صحت

"  مفعولها.  لغائها ومحوها وإبطال إ  :بمعنى اللفظ:  تطلقفيصير  إلا    فلا  له منه  لتبطيلها"    بإعطائها 

   فليتأمل.
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يلاء ومدته، فقد خرج من عهدته، وإلا  إبطاله، فإن أتى بالقبالة قبل انقضاء الإ 

 خرجت زوجته من حباله، ومن جملة حلاله. 

فإنه  وأمَّ  الماض ي،  بلفظ  إتيانها  بالله فلا يضرها  أو  بالطلاق  القائل حلفت  ا كلمة 

موجود في الكلام الفصيح أقسمت بالله أو حلفت بالله ويراد بها الإنشاء لا الإخبار 

تأكد ذلك إذا  الحالف وقصده الإنشاء لا الإخبار،  عن ش يء ماض، فكيف    بنية 

السبيل  وظهر ذلك من حاله ومفهوم مقاله، أيفتح له الإحالة إلى كذبه؟! ويجعل له  

لع على علانيته وإسراره. 
 
 314إلى حمل أوزاره، والله مط

في الحلف بالطلاق خلاف بين العلماء، فذهب  يقول: سماحة الشيخ أحمد الخليلي  

إلى   وقوع الطلاق بحنث الحالف بالطلاق، وهذا هو المعول عليه عند  المتقدمون 

أصحابنا من أهل المغرب ـ رحمهم الله، وعليه تفرعت أقوالهم في كثير من المسائل  

 التي لها صلة بهذه المسألة.

وذهب بعض المتأخرين من أشياخنا العمانيين إلى عدم وقوع الطلاق بذلك، لأن    

بغير الله حلف  أنه  فيه  ما  على  غاية  اليمين،  به  تنعقد  ولا  صاحبه  يأثم  تعالى،   

الصحيح، فلا كفارة عليه مع الحلف، وقالوا: إن ذلك لا يعدو الحلف بالمصحف  

والكعبة والأرض والسماء، أو الحلف بالعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج،  

 

  ياسر بن مسعود الراشدي وآخرين هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين لحمد السليمي تحقيق    -   314

وانظر الطلع النضيد  :  نقلا عن الشيخ العلامة أحمد بن سعيد الخليلي    ( باب الطلاق.450  ص

فما بعدها ط الأولى ففيه مسائل كثيرة   336للعلامة أحمد بن سعيد المنسوب إليه الجواب أعلاه ص

 شبيهة بهذه المسألة وبحث قيم له.

 



251 
 

لتعظيم   الإثم  غيرُ  حكم  عليه  يترتب  لا  الأشياء  بهذه  الحلف  أنَّ  الله  وكما  غير 

 بالقسم، فكذلك الحلف بالطلاق. 

السالمي     الدين  ونور  الخليلي  والمحقق  الصبحي  العلامة  رأي  هو  وقد  وهذا   ،

الله الخليلي ـ رضوان الله تعالى   خالفهم في ذلك الإمام العادل العلامة محمد بن عبد

 عليهم  ،عليه
ً
لا يدور  بأن الحالف لم يقصد إلا إيقاع طلاق زوجته بحنثه، و   ؛محتجا

أنه قصد مجرد تعظيم الطلاق بالقسم، قال: ومن الدليل على ذلك أن   ببال أحدٍ 

أن   إلا  يرى  ولا  حنث،  إذا  زوجته  يتجنب  ما  الحلف سرعان  هذا  منه  من صدر 

 الطلاق واقع عليها. وقال" إنه ليس بأقل من كنايات الطلاق" 

في رد حكم الأمام، رحمه الله،  تأييد رأي  إلى  أميل  نية    وقد كنت  إلى  المسألة  هذه 

زوجته   طلق  عندما  ركانة  عليه حديث  دل  لما  وذلك  اتهم،  إذا  يمينه  مع  الحالف 

فه أنه ما أراد إلا واحدة، أخرج ذلك أبو داود والحاكم    البتة، فإن رسول الله  
َّ
حل

 وآخرون. 

لإمامنا نور الدين السالمي ـ رضوان الله  ولكنني اطلعت بعد ذلك على بحث نفيس    

في أجوبته، لم أتمالك مع تحقيقه البالغ إلا أن أتراجع عما كنت أميل إليه،   ،عليه

ومما قاله فيه رحمه الله: إن كنايات الطلاق لها ألفاظ تدل عليه من بعيد، وجعْل  

الحلف بالطلاق منها تحميل للكلام ما لا يتحمله، فإنه لا يفهم لا من قريب ولا من  

والمقاصد    به الطلاق، اللهم إلا من مقاصد الناس،  بعيد أن الحلف بالطلاق يعني

الطلاق   اعتبار وقوع  يشبه  اعتبارها وحدها  فإن  الباب،  هذا  في  تكفي  لا  وحدها 
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هذا معنى كلامه، وهو في منتهى النفاسة، والله    .بنحو قول: سبحان الله مع قصده

        315  أعلم.

 

 ( النكاح. 158/ 2فتاوى سماحة الشيخ احمد الخليلي ) - 315



253 
 

 له حكم الجماع   هل  النظر واللمسهل  الفرع التاسع  

أي آباؤهم وإن علوا    ؛ما نكح أصولهم،  وإن سفلوا  الأبناء  : أي؛ م الله على الفروعحر 
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َّ
مُ اللا

ُ
ك سَائِّ نِّ نْ  مِّ مْ 

ُ
ي حُجُورِّك فِّ ي  تِّ

 مَا  
َّ

لا تَيْنِّ إِّ
ْ
خ
ُ ْ
بَيْنَ الأ جْمَعُوا 

َ
نْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
ك بِّ

َ
صْلا

َ
نْ أ ينَ مِّ ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك بْنَائِّ

َ
أ لُ  ئِّ

َ
مْ وَحَلا

ُ
يْك

َ
جُنَاحَ عَل

نَّ   إِّ  
َ
ف

َ
سَل دْ 

َ
)ق يمًا  رَحِّ فُورًا 

َ
غ انَ 

َ
ك  َ

َّ
واللمس  وعليه  (  23اللَّ النظر  الفروج فهل  إلى 

في تحريم ما نكح الآباء على الأبناء وما نكح الأبناء على الآباء له حكم الجماع  المحرمة  

 خلاف. ؟  لاأم  وكذلك الحال في الربائب،  

 . وحتى لا أطيل عليك أسوق لك بعض ما قال أهل العلم في المسألة فتدبر ذلك

جَ الرجل المرأة لم تحل    للعلامة الهواري قال:ففي تفسير كتاب الله العزير   إذا تزوَّ

قها  لابنه  
 
والجد    كذلك،أو مات عنها، دخل بها أو لم يدخل بها. والجد    الأب،إذا طل

دها، أو مس  منهاالرجل أمتَ   ئوإذا وط  كذلك.أب الأم    ه أو أمة غيره، أو حرة، أو جر 
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 بشهوة لم تحل لأبيه ولا    
ً
 316لابنه.شيئا

ه ": وفي التاج دًا لشهوةمن نظر فرج بنته أو مسَّ ِّ
ها؛ وإن فعل   متعم  فسدت عليه أمُّ

ذلك لا لها، فقيل: تحرم عليه، وقيل: لا، وهو قول هاشم. قال الخراساني: والربيبة  

إلى    
ً
البيت، إشارة في  أبيها  ة  البنت عدوَّ اح: يقول المسلمون:  الوضَّ في هذا كالبنت؛ 

 317ذلك.

لربيع بن حبيب: أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها قال ا  وفي أجوبة ابن خلفون 

 318بشهوة إن صنع ذلك الأب حرمت على الابن وبالعكس.

العلامة   أجوبة  بين والقُ   ةوالملاصقَ   .. "العبري:  وفي  التزويج  حرمة  توجبان  لا  بلة 

الرجل والمرأة ولو كان ذلك بشهوة بل وجميع مقدمات الجماع وفي النظر إلى الفرج 

يحرم  لا  وقيل  العمد،  على  وقعا  إذا  التزويج  بهما  يحرم  قول  قولان:  باليد  ه  ومس 

 والمشهور التحريم والصحيح عندي عدمه وبعضهم حرمه باللمس دون النظر والله  

 

حَ  تفسير    (220/  1هـ( )3تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري )ق  -   316
َ
ك
َ
حُوا مَا ن نكِّ

َ
 ت
َ
وَلا

 
َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
لا سَاءِّ إِّ ِّ

 
نَ الن ِّ

م م 
ُ
ك
ُ
 أي إلا ما قد مض ى قبل التحريم.   ءَابَاؤ

ً
 وَمَقْتا

ً
ة

َ
ش احِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَّ أي  إِّ

  } 
ً
يلا  من الله } وَسَاءَ سَبِّ

ً
/ 5التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ) وانظر:  وبغضا

جه من النساء ومن لا يجوز  (108  . الباب الثالث فيمن يجوز تزوُّ

 450السابق وانظر: ص  (115/  5التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني )  -  317

سعون 
 
الث والت

 
 فما بعدها.  (43/ 6شرح النيل للقطب اطفيش ) وانظر: .في المراجعة الباب الث

ابن خلفون( ص  -  318 القرن    .   50) أجوبة  إلى  فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار 

 (84ب تخرج )ص:  -السادس الهجري لسلطان اليعربي 
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 319ه وتعالى أعلم. سبحان

وسئل عن اختلافهم في تحريم امرأة الرجل إذا    السؤال:وفي فتاوى الامام السالمي:  

نظر إلى فرج ابنته أو مسه بالغة أو صبية وقيل بالبالغة وقيل إن كان لشهوة ولو  

 320القول؟ ما وجه القول بالتحريم في هذا    صبية.

الوطء    الجواب: على  والمس  النظر  قياس  أمها وجهه  ابنته حرمت  وطء  لو  فإنه 

 فكذلك إن مس أو نظر لأن الكل حرام.

وأما من جعل ذلك في البالغ خصوصا فإنه لم يجعل أحكام الصبيان في العورات  

 كالبالغ لما قيل في النظر إليها من الترخيص. 

وأما من حرمها مع النظر أو المس بشهوة فلأن فعل ذلك لشهوة حرام فهو مثل  

 321أعلم. والله    الزنى.الزنى وبدون شهوة أرخص فهو لا يشابه  

 وقيلإن  اختلافهم في تحريم امرأة الرجل    السؤال:
ً
  :مس فرج أمها خطأ أو عمدا

 لا خطأ ما  
ً
 وجهه؟ عمدا

قياس على الوطء لأن كلا منهما حرام وإن وطء وجه ما مرَّ في نظيره من    الجواب:

 أو خطأ.
ً
 أمها يحرمها كان عمدا

 

 (14العبري )ص: بن سعيد إبراهيم لعلامة المفتي الراحل أجوبة متناثرة وزاد الأنام ل - 319

 تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج ابنتها  (382/ 2جوابات الإمام السالمي ) - 320

 (383/ 2جوابات الإمام السالمي ) - 321
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وأما القول بأنها لا تحرم إلا بالعمد فلأن الخطأ معفو  عنه وصاحبه لا يأثم به فلا  

 322أعلم.يشابه به الوطء في هذا المعنى. والله  

اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها و وفي القرطبي:  

بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي.  

واختلفوا في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو ش ي من محاسنها  

 للذة حرمت عليه أمها وابنتها. 

الكوفيون:   وقال  وقال  للشهوة.  اللمس  بمنزلة  كان  للشهوة  فرجها  إلى  نظر  إذا 

 الثوري: ]يحرم[ إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها، ولم يذكر الشهوة.  

وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس، وهو قول الشافعي. والدليل على أن 

إذ الأحكام تتعلق    فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح،  بالنظر يقع التحريم أنَّ 

 بالمعاني لا بالألفاظ. 

وقد يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء،  

 323وفيه بين المحبين استمتاع. 

المسألة الثامنة: إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك    :قال في أحكام القرآن لابن العربيو 

 كالوطء.عندنا في التحريم  

 وقد اختلف الناس في ذلك؛ هل يتعلق باللمس من التحريم ما يتعلق بالوطء على  

 

 الفرق بين الخطأ والعمد في النظر المحرم  (383/ 2جوابات الإمام السالمي ) - 322

 (113/ 5تفسير القرطبي ) - 323
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 قولين؛ فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثله؛ وتفصيل بيانه في المسائل. 

النكاح اسم مختص   وقد قال الشافعي: لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطء؛ لأن 

 غة ولا حقيقة. بالجماع أو العقد؛ وليس ينطلق على المباشرة ل

النكاح هو الاجتماع، وإذا قبل أو عانق فقد وجد المعنى   وهذا فاسد؛ فإنا قد بينا أنَّ 

فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن  ،  من اللفظ حقيقة، فوجب إطلاقه عليه

قلنا: لا نسلم ذلك، بل هما سواء، يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل    العقد.

 واحتمالاته، وانتظام المعنى والحكم معه.موضع بحسب أدلته  

المسألة التاسعة: إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا؛ نص عليه مالك  

لأنه استمتاع، فجرى مجرى النكاح في التحريم؛ إذ الأحكام إنما   محمد؛في كتاب  

 تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ.

فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه    بالاستمتاع؛وقد يحتمل أن يقال: إنه من الاجتماع  

بين المحبين استمتاع؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: أليس الليل يجمع أم عمرو 

وإيانا فذاك بنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني فكيف  

 324وهذا بين."   واللذة؟بالنظر والمجالسة  

والغرض من  يجد نفسه عاجزا عن الخوض في هذه المسألة  وهذا العبد الضعيف  

النظر  وإلا فليس    الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ.   دخولها في تعلقذكره لها هنا بيان  

 

 ( 257/  2أحكام القرآن لابن العربي ) - 324
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نكاحا اللمس  أمَّ ولا  ذلك  كونه معصي  ا،  في  يشك  الذنوب فلا  كبائر  من  وكبيرة  ة 

 صوابه وبالله التوفيق.فتدبر ذلك بإمعان وخذ ما بان لك    ،عاقل
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 الظهار: عاشرالفرع ال

لَ فِّ  سْتُعْمِّ
ُ
مَّ ا

ُ
، ث يْرِّهِّ

َ
غ هْرَهُ لِّ

َ
حَدٍ ظ

َ
 أ
ُ
يَة وْلِّ

َ
هُ وَت قًا، وَمَسُّ

َ
ل
ْ
هْرِّ مُط

َّ
الظ قُ بِّ

ْ
ط : النُّ

ً
ة
َ
غ
ُ
هَارُ: ل ِّ

 
يهَا  الظ

ي ِّ
م 
ُ
هْرِّ أ

َ
ظ

َ
يَّ ك

َ
تِّ عَل

ْ
ن
َ
: أ هِّ زَوْجَتِّ لِّ لِّ ائِّ

َ
ق
ْ
وْلِّ ال

َ
مَعْنَى ق    325. بِّ

إذا قال: هي امرأته  الرجل  الظهار مظاهرة  العوتبي:  مَحْرَمٍ   عليَّ   :وقال  كظهر ذات 

أي  يتظاهران؛  الأمر، وهما  يقال: فلان كظهيره على هذا  العون،  م، والظهير  مُحَرَّ

هري  الش يء الذي تنساه وتغفل   ه من غير كتاب، والظِّ
ُ
يتعاونان، وظهْرُ القلبِّ حفظ

اوَاتَّ عنه، قال الله تعالى:   يًّ هْرِّ مْ ظِّ
ُ
مُوهُ وَرَاءك

ُ
ت
ْ
ذ
َ
 . 92سورة هود:    خ

لأن الظهر مركوب والمرأة كذلك فإذا حرمها على نفسه    ؛ظهاراوإنما سمي الظهار  

بالظهار لزمته الكفارة، وإنما خص الظهر دون غيره في اليمين التي أريد بها التحريم  

كركوب    لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنما قال: ركوبك عليَّ 

للكناي الاستعارة  لطيف  من  وهذا  الجماع،  وقت  يعني  أعلم. أمي،  والله   326ة، 

حًا: تشبيه المكلف من تحل له أو جزءا منها بظهر محرم عليه أو جزء منه، 
َ

لا   وَاصْطِّ

   (327) وإن بصهرٍ أو رضاع.  

 

،  92ص  7شرح النيل مرجع سابق ج  -  325
ً
الظهار: لغة: مصدر ظاهر يظاهر ظهارا اللسان:  . وفي 

والظهر في قوله عليه السلام »لا صدقة إلا عن ظهر غني« والظهار مقابلة الظهر بالظهر، والرجل  

 مادة ظهار. 4/2270إلى الآخر. لسان العرب  والمرأة إذا كان بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهره 

فما بعدها "باب الظهار" الناشر وزارة الأوقاف بتحقيق    96/  16الضياء لسلمة العوتبي ج )  -  326

 الوارجلانيين. 

 ن تكون الحرمة أاشترط بعظهم  .ببعض تصرف 95 - 7/94انظر: شرح النيل مرجع سابق   - 327
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والسرية   بالزوجة  يلحقهما   -وهو خاص  الأمة هل  والزوجة  السرية  في  مع خلاف 

كر الظهر  وذلك أن يجعلها كأمه أو أحد محارمه ويذ  -الظهار كالزوجة الحرة أم لا؟  

 منع نفسه من الاستمتاع 
ً
كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو يدها أرجلها الخ. قاصدا

 328 بها.

   :قال تعالى                              

                                        

                                                        

                                                      

                            

ويقول: إذا جعل امرأته عليه    329الظهار من كل ذات محرَم. ذكروا عن الحسن قال:  

ه، فهو ظهار. ى أمَّ حرَم منه، أو سم   كظهر فلانة، لمِّ

ألفاظ   في  المقاصد  من  واعتبارُ  نفسه  منع   
ً
"قاصدا بقيد  فخرج  كثير،  الظهار 

 : كأن يقول: رامتالاستمتاع بها." ما لو قال ذلك على جهة التعظيم والتقدير والاح

ق ديانة. وكذا في أمثالها.  أردتُ  ِّ
 التقدير والإحترام ولم أرِّد الظهار صُد 

 

 أبدية لا موقتة كما في الضياء الآتي بعد إن شاء الله.  

 الآتي نصه بمشيئة الله.   99ص 16انظر الضياء ج - 328

 عن إبراهيم. 1858وح1857ح 45/ 2أخرجه سعيد بن منصور في سننه  - 329
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فإن قال: كأمه أو مثلها وقال: أردت محبة أو برا أو شفقة أو ففي النيل وشرحه:  

أو غير    ،أو غنى  ،أو حمرة  بياضا،نحو ذلك مثل أن يقول: أردت أنها مثلها جمالا، أو  

نَ بالبناء للمفعول وتشديد الياء، أي وكل إلى دينه، وإن لم يقل: أردت كذا،   ِّ
ذلك دُي 

 على أنه أراد غير الظهار.حكم عليه بالظهار، إلا إن ظهرت قرينة تدل  

" ليس أنت مثل أمي، أو أنت عندي مثلها ظهار، أو أنت علي هذه الليلة  وفي الديوان:  

يمين،  وعليه  جازت،  إن  بظهار  ليس  وقيل:  الليلة،  جازت  ولو  ظهار،  أمي  كظهر 

ولا إن   ،لا  :وقيل: لا، وإن قال: قد ظاهرت منك، أو أنا منك مظاهر فظهار، وقيل

 330.ندي مظاهرة، أو أنا عندك مظاهرقال: أنت ع

أو مثل    ،المرأة أن يقول لها: أنت علي كظهر أميالذي يحرم    الضياء: والظهاروفي  

 ظهر أمي فيلزمه حكم الظهار.

ي     ِّ
حالفا بذلك ثم حنث فلا يكون ظهارا حتى يقصد إليه وينوي وإن قال: أنت مثل أم 

به الظهار. والقول قوله؛ إذا قال: أردت بذلك المودة لها أو أنت مثل أمي في الحق  

 والتعظيم لها والبر والكرامة ونحو ذلك.  

 مثل أمي حالفا بذلك عليها فبين أصحابنا في ذلك خلاف،  وإذا قال لها: أنت عليَّ 

  يلزمه حكم الظهار، ومنهم من قال: لا يلزمه الظهار حتى يقصد إليه  منهم من قال:

 ه.  وينويَ 

 

وانظر الديوان كتاب الطلاق باب   97المصدر السابق. ص 7شرح النيل مرجع سابق ج  - 330

 ها مخطوط. ببعض تصرف. فما بعد 91الظهار ص
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كظهر أمي أو من يحرم عليه نكاحه    وأما إذا قال في يمينه أو في غير يمينه: أنت عليَّ 

أبدا، فهو ظهار بغير اختلاف بين أحد من الناس، إلا داود فإنه قال: حتى يثني هذا  

  331القول 

 بعد نكاح:    واعلم أنه لا ظهار
َّ
لا أي لا يلزمه حكمُ الظهار في امرأة لم ينكحها، بعد  إِّ

على حسب ما مر من الخلاف في الظهار من  -أي لم تكن زوجته أو سريته آنذاك  

 السرية. 

بعد      تزوجها  هار ولو  ِّ
 
الظ  

ُ
تلزمه كفارة لم  ي،  ِّ

أم  أنت عليَّ كظهر  فلو قال لأجنبية: 

ما يكون في حكم من حرَّ  مَا يكون في الزوجات  ذلك، وإنَّ نَّ م الحلال، وذلك لأنَّ الظهار إِّ

، لقوله تعالى:  
ً
ة مخاصَّ هِّ سَآئِّ ِّ

 
ن ن ِّ

م م 
ُ
نك رُونَ مِّ اهِّ

َ
ينَ يُظ  332( المجادلة.2)  الذِّ

سماحة الشيخ الخليلي: ما معنى هذه الآية؟ وما هو التلفظ  سئل العلامة المجتهد  

 عاد في قوله؟ الذي يتم به الظهار وما حكمه؟ وماذا على من  

 فأجاب: معنى الآية الكريمة أنَّ المظاهر كاذب في قوله، حيث جعل زوجته كأمه وهي  

تعط ولا  أمه،  يقول:   ىليست  أن  وهو  لفظه  وأما  الوجوه،  من  وجه  بأي   حكمها 

لامرأته أنت علي  كظهر أمي، هذه عبارة الظهار الصريحة، فيقع بها الظهار، وإن لم  

لها: أنت  يقصده إن نطق بها عن ق  صد، وما عداها فهو من الكنايات كأن يقول 

 

 السابق.  99/ 16الضياء لسلمة العوتبي  - 331

 ( 5/ 3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ) - 332
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 فلا،  
 
كأمي؛ لاحتمال أنها في الاحترام والتقدير، فإن قصد به الظهار فهو ظهار وإلا

وحكمه أنه يحرم به وطء الزوجة حتى يكفر، فإن كفر قبل مض ي أربعة أشهر منذ  

يتزوجها بعق أن  بد من   فلا 
 
منها فليمسكها ويباشرها، وإلا د جديد عندنا، ظاهر 

يستطع   لم  فإن  متتابعين  شهرين  فصيام  يجد  لم  فإن  رقبة،  عتق  هي  والكفارة 

، كل ذلك قبل المسيس، والله أعلم." 
ً
 333فإطعام ستين مسكينا

 

 

 

 

 

 

  

 

 . 385/ 2فتاوى النكاح سماحة الشيخ الخليلي  - 333
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 لعذر  إمكانية امتناع الزوجة عن المعاشرة: حادي عشرالفرع ال

فالمانع  حق من حقوق الزوجية ما لم يكن هنالك مانع شرعي أو مرض ي  المعاشرة  

 مأ   الجماع،على تحمل  يؤدي إلى الاضرار بها سواء بعدم القدرة  المرض ي هو الذي  

، كل  خوف حدوثه بسبب الجماع  مأ  ،تأخر البرء من المرض  مأ  ،خشية ازدياد الألم

 يجب مراعاتها. المعاني معتبرة مقصودة  هذه  

 ونهار الصوم ويالشرعي زمن الحيض والنفاس  والمانع  
َّ

يَ ؤمر مريد الصوم ألا   
ْ
 ط
ُ
  عَ ل

التيمم عند  بالماء أو  متطهرا ب  طاهر البدن من الحدث الأكبرإلا وهو    عليه الفجرُ 

 . وجود العذر المبيح للتيمم

صيام الفرض  ليل  أو  من زوجته المعاشرة ليل رمضان المبارك    فلو أراد الزوج وعليه:    

الوقت   مراعاة  عليه  وجب  عليها  يس  ،عندهاالذي  قبل  بحيث  التطهر  طلوع  عها 

  طلب الزوج ثم التطهر أما إن كان لا يسعها الوقت المتبقي من الليل لتلبية    ،الفجر

بالماء الامتناع عن    من الحدث  لها  لأنها بعدم عليها    بل يجب ذلك  المعاشرة،فهنا 

وهو معصية كبيرة  امتناعها تكون ساعية في إبطال فريضة الصوم بإصباحها جنبا  

لا  ا في معصية الله فأمَّ   ووجوب طاعة الزوج في طاعة الله  من كبائر الذنوب،  

 طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

)وتصيح عليه( ولا تقاتله )وفي آخر الليل فيه( بقدر ما لا تدرك في النيل وشرحه:  ف

مع ما يتقدمهما )وفي قضائه( أي:   تتيم الغسل إن كانت تغتسل أو التيمم إن كانت  

قضاء رمضان )نهارا بلا صياح(؛ لأن القضاء ليس له زمان معين ولأنها قد لا تصدق  

 .في ادعائها أنها صائمة قضاء

قبل   الطهارة  إدراك  لعدم  بل  لذاته،  يحرم  لم  فيه  الجماع  فلأن  الليل  آخر  وأما 

صية، والقاهر على ما يبطله  الانقياد لإبطال الصوم مع   الفجر، ويشكل عليهما أنَّ 

ولا في آخر الليل،    ،وللوسائل حكم المقاصد فلا يجوز له إتيانها في القضاء  ،عاص
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عليه الصياح  جواز  من  مانع  عليها    ،فلا  وصياحه  أرادته،  إذا  إياها  الزوج  ومنع 

 .كمنعها إياه وصياحها عليه

ن لا ينتهي إلا به، ولا  وفي نهار رمضان لا الصياح إلا إن كا والواجب المنع في ذلك،    

صياح في صوم النفل ولو صامت بإذنه ولا في سائر ما وجب من صوم عليها لكفارة  

 334أو نذر أو قتل، إذ لا وقت للكفارة والنذر وصوم القتل."

سواء أكان أنها تمتنع في صوم الفريضة مطلقا  الصحيح    :قال الباحث عفا الله عنه

  ، وصوم القتل من جملة الكفارات الواجبة   ،أم نذرا  ،أم كفارة  ،أم قضاء  رمضان،

ولا    على إبطاله،  جبرهاوكلما دخلت فيه لأداء فرض عليها فليس له    ،إن وجب عليها

،  وج من الصلاة خشية الضحكر الخفي الكلام على    لها طاعته على الابطال كما مر

الأعمال معصية   إبطال  أن  يعُوا  للخالق  من  طِّ
َ
وَأ  َ

َّ
يعُوا اللَّ طِّ

َ
أ آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

مْ )
ُ
ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ل بْطِّ

ُ
 ت

َ
سُولَ وَلا  ( محمد. 33الرَّ

 وحق الله مقدم في هذا الحال    
ُ
وكذا إن  بيانه في الصلاة،    ،ه معصية كما مروابطال

بإذنه   في الاعتكاف  الوقاع، عندما    -تبارك وتعالى-  اللهلأن  دخلت  صَّ على حرمةِّ 
َ
ن

دِّ ...    قال:   سَاجِّ
َ ْ
ي الم فُونَ فِّ نتُمْ عَاكِّ

َ
رُوهُنَّ وَأ بَاشِّ

ُ
 ت
َ
    ] سورة البقرة، من الآية   ... وَلا

(187).   

فهي  أمَّ    لها وعاندت  يأذن  فلم  الاعتكاف  في  استأذنته  إن  العاصية هنا ا  المعاندة 

؛ لأنه ليس من  ترك الاعتكافعليها في هذه الصفة  و   ،وعليها القيام بحقوق الزوجية

 

. وانظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد 474/ 6شرح النيل للقطب اطفيش  - 334

( الباب الخامس والثلاثون فيما يجوز للمرأة فيه قتل زوجها أو من يريد  252/ 5العزيز الثميني )

 وطأها. 

 



266 
 

وإن كانت قد دخلت  وقد نهاها عن ذلك قبل الدخول فيه،  الواجبات الفرضية،  

ولا تصح    إياها عن الاعتكاف،  عاصية لزوجها مخالفة لمنعهلأنها دخلت فيه    ؛فيه

ينَ )   : والله تعالى يقول:مع معصية  ةطاع قِّ
تَّ
ُ ْ
نَ الم  مِّ

ُ لُ اللََّّ بَّ
َ
مَا يَتَق نَّ ( المائدة. فهي  27إِّ

وطاعة الزوج  مع عصيانها، هنا عاصية غير متقية لأوامر الله، فلا ينعقد اعتكافها 

المانع،  فرض   عند عدم  عليها  ما دونه،لازم  على  في  فتأمل    والفرض مقدم  الفرق 

   .فإنه واضح بإذن الله ،  ذلك

عن عمرة  وفاء لنذر عليها، فله منعها ولو أذن لها ما لم يكن واجبا كأن يكون    :وقيل

 رض ي الله عنها  
َ
ن رسول الله  "بنت عبد الرحمن، عن عائشة

َ
    أ

َ
ذكر أن يعتكف

  
َ
 عائشة

ُ
ذن لها، وسألت حفصة

َ
 فأ

ُ
العشر الأواخرَ من رمضان، فاستأذنته عائشة

مرت ببناء فبُنيَ لها قالت:   ،أن تستأذنَ لها ففعلت
َ
فلما رأت ذلك زينب بنت جحشٍ أ

، فقال: ما هذا؟ قالوا:    وكان رسول الله  
َ
بصر الأبنية

َ
لى بنائه فأ ذا صلى انصرف إِّ إِّ

 
َ
نا بمعتكفٍ،  لبِّ آ:   وحفصة وزينب، فقال رسول الله  بناء عائشة

َ
ردنَ بهذا؟ ما أ

َ
رَّ أ

 من شوال 
ً
فطر اعتكف عشرا

َ
 335  "فرجع، فلما أ

تدل هذه النصوص الثلاثة على جواز اعتكاف النساء، وفي مكانٍ منعزلٍ في المسجد  

على أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إن اعتكفت بغير  و عن الرجال،  

 

.    (1172ح  ومسلم  ،2045  حرواه البخاري    335
َ
زيمة

ُ
ان وابن خ بَّ سنن البيهقي  ومالك وأحمد وابن حِّ

مسند  و   (3345ح( اعتكاف النساء  259/  2السنن الكبرى للنسائي )والنسائي    8383  (322/  4الكبرى )

باب بيان الإباحة للنساء أن يعتكفن في المسجد والدليل على )  3074(  261/  2)المستخرج  أبي عوانة  

ن وأنه ليس عليهن قضاء إذا نقضن اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن  حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجه 

مسند أحمد بن  .  كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه  أزواجهن وأن النبي  

 24588( 84/ 6حنبل )
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إذنه   عن  يرجع  أن  للزوج  فإن  بإذنه  اعتكفت  هي  وإن  يُخرجها،  أن  له  كان  إذنه 

المنع  فيمنعها   في  مَّ مصلحة 
 
ث كان  كال  ماإن  عليها  واجبا  يكن  وإليه ذهب  نذر،  لم 

 الجمهور وهو الصحيح.  

 على الزوجة لما جاز للزوج منعُها منه،  ان الاعتكاف مندوبإذا كاذلك  
ً
، ولو كان واجبا

خلاف   ،أم لا  أثم بذلكفهل يثم منعها  في المندوب  إذا أذن لها الزوج بالاعتكاف  و 

فيما يشير    في ذلك كما فعل النبي  ولعل الصحيح عدم الاثم إن كان ثم مصلحة  

وجوب الاذن بيان  أحدهما  فلا شك أن هنالك مصلحتان  إليه الحديث آنف الذكر  

وثانيهما تزاحم الأبنية في المسجد ولو كان   ، وزيب لم تكن ممن استأذن  ،من الزوج

ِّ لف
ومضي  للمصلين  مشغل  محددة  ذلك  ترة  وكل  للمسجد  عملهق  فأراد    ،ممنوع 

شغل المسجد بما ومنع    ،ذن من الزوج، من جهةبيانا عاما بوجوب الإ   الرسول  

لأن النساء لا يجب  وهم الرجال  الواجب عليهم صلاة الجماعة  يضيق على المصلين  

ولو    ليكون ذلك شاهرا ظاهرا للعيان لأنه زمن تشريع،عليهن حضور الجماعة، و 

ساترا في المسجد لما بقي مكان لمن يجب عليه أداء  أذن لكل امرأة أن تبني لنفسها  

 336. الفريضة فيه

  ؟كيف وأين يكون اعتكاف المرأة  :سئل سماحة المفتي العلامة المحقق أحمد الخليلي

قسم  فأجاب:   المسجد  في  كان  فإن  المسجد،  في  يكون  أن  الاعتكاف  في  الأصل 

مخصص للنساء فليكن اعتكافها في ذلك القسم المخصص للنساء الذي لا يشارك 

 

منهج   . اعتكاف المرأة 168-165 /3الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي )ينظر: في أحكام ذلك   - 336

في الاعتكاف   القول الثامن عشر  التراث. (217/ 6الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي )

 والمعارج للنور السالمي الاعتكاف.  (440/ 3شرح النيل للقطب اطفيش ) .وأحكامه
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المرأة فيه الرجل، وإن لم يتيسر لها ذلك فلا حرج أن تعتكف في مكان تخصصه في  

بذكر الله  قيامها  أجل  من  تكون خاصة  كغرفة  وتع-  بيتها  وقيامها   -الىتبارك  فيها 

 337أعلم -تعالى- بالصلوات وغيرها؛ والله  -تعالى-  بتلاوة كتابه وقيامها بالتقرب إلى الله

  

 

رمضان    20  (1)حلقات مزيدة( )ص:    فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليليسؤال أهل الذكر    -  337

 م.2001ديسمبر 4ه 1422رمضان 18انظر فتاوى و  م2000ديسمبر 16ه 1421
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 المرأة والرجل فيهخيار الرد بالعيب يستوي  عشرثاني الفرع ال

الاستمتاع  أنَّ وي بين المرأة والرجل في ذلك باعتبار تيسخيار الرد بالعيب في الزوج 

ثبوت الخيار لكل واحد من الزوجين بالمعاني المؤثرة في منع ف  ،من مقاصد النكاح

؛ على  ضاء أو قضاء عند عدم الاتفاقبذلك ر ، حق مشروع لمن تضرر  الاستمتاع

 وما شابهها.والرتق والعفل والجذام والبرص  ، وذلك كالعنة  رفع الضرر 
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 ال و ام وبنات الأخمالجمع بين بنات الأع: عشر لثالثالفرع ا 

في محكم    قال الله  نساء حددها بالنص  تحريم نكاح  على  نص الشارع الحكيم  

دْ  التنزيل:  
َ
مَا ق  

َّ
لا إِّ سَاءِّ  ِّ

 
الن نَ  مِّ مْ 

ُ
ك
ُ
آبَاؤ حَ 

َ
ك
َ
ن مَا  حُوا  نْكِّ

َ
ت  

َ
  وَلا

ً
ة

َ
ش احِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَّ إِّ  

َ
ف

َ
سَل

(  
ً

يلا سَبِّ وَسَاءَ  مْ  22وَمَقْتًا 
ُ
ك
ُ
ات وَعَمَّ مْ 

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
وَأ مْ 

ُ
ك
ُ
وَبَنَات مْ 

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ِّمَتْ 

حُر   )

مِّ  مْ 
ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
وَأ مْ 

ُ
رْضَعْنَك

َ
أ ي  تِّ

َّ
اللا مُ 

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
وَأ تِّ 

ْ
خ
ُ ْ
الأ وَبَنَاتُ  خِّ 

َ ْ
الأ وَبَنَاتُ  مْ 

ُ
ك
ُ
ت
َ

الا
َ
نَ  وَخ

تُمْ  
ْ
ل
َ
ي دَخ تِّ

َّ
مُ اللا

ُ
ك سَائِّ نْ نِّ مْ مِّ

ُ
ي حُجُورِّك ي فِّ تِّ

َّ
مُ اللا

ُ
بُك مْ وَرَبَائِّ

ُ
ك سَائِّ هَاتُ نِّ مَّ

ُ
ضَاعَةِّ وَأ الرَّ

 
ُ
ك بِّ

َ
صْلا

َ
نْ أ ينَ مِّ ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك بْنَائِّ

َ
لُ أ ئِّ

َ
مْ وَحَلا

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
نَّ ف هِّ تُمْ بِّ

ْ
ل
َ
ونُوا دَخ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل إِّ

َ
نَّ ف هِّ مْ  بِّ

نْ 
َ
يمًاوَأ فُورًا رَحِّ

َ
انَ غ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
لا تَيْنِّ إِّ

ْ
خ
ُ ْ
جْمَعُوا بَيْنَ الأ

َ
 ( النساء.23)   ت

هِّ    بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتهاتحريم الجمع    وثبت بالسنة حُ   لا  :بقولِّ
َ
نك

ُ
 ت

ها تِّ ى عمَّ
َ
 عَل

ُ
 الحديث.     338"  ولا على خالتها    المرأة

 

ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة أخرجه الحميدي في الجمع بين الصحيحين     -  338

ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تنكح    -2291ح  76ص  3وج  1597ح271/  2البخاري ومسلم  

، ورواه البخاري  2/179، ورواه أحمد  1930،1931،  1929ح  621/ 1المرأة على عمتها ولا على خالتها  

النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها  كتا . والنسائي في 5110،  5109،1508  ح  3/1313،1314ب 

 982و  980و  973و  351/ ح  1، والطبراني في المعجم الأوسط  5433-5419ح  292/  3السنن الكبرى  

، وبلفظ: "لا تنكح المرأة 13017و  11930و  11805و  9801و  6908وفي واضع أخرى، وفي الكبير ح

ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا الكبرى على   على عمتها

. 13726ح    7/166  ي، والبيهق2065  ح2/224الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أخرجه أبو داود  

بلفظ: وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا    1/  759ح460/  1وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة  

محمد بن الخطاب، حدثنا يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب،  

قام على باب الكعبة يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها    عن أبيه، عن جده، أن النبي  

المرأة على  تنكح  العصر حتى تغرب، ولا  الشمس، ولا بعد  الصبح حتى تطلع  الناس لا تصلوا بعد 

ها، والمدعى عليه عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتً 
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باليمين إذا لم تكن بينة، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، أولى  

وأعدى الناس من عدى على الله في حرمه يقتل غير قاتله، أو بذحل الجاهلية، المسلمون يد على من  

في صحته. وح   وتكلم  أقصاهم."  عليهم  ويرد  أدناهم،  يعقل عليهم  دماؤهم،  تكافأ   859/2سواهم، 

بلفظ:   859/3بلفظ مغاير متفق المعنى وقال: قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة باختصار. و

قال أبو يعلى: وحدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو 

خزاعة عن بني    لما فتح مكة قال: كفوا السلاح إلا   بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله  

بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح حتى إذا كان من الغد لقي رجل من خزاعة  

قام خطيبا مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال:    رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فلما بلغ ذلك النبي  

ه، ومن قتل بذحول الجاهلية  في الحرم، وقتل غير قاتل  اإن أعتى الناس على الله، عز وجل، من عد 

: ذهب أمر  وجاء رجل، فقال: يا رسول الله إن فلانا ابني عاهر بامرأة في الجاهلية، فقال رسول الله  

يا نبي الله وما الأثلب؟ قال:    :الجاهلية، لا دعوة في الإسلام، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب، قالوا

عشر وقال: في الموضحة خمس خمس وقال: لا صلاة    الحجر قال: وقال في خطبته: في الأصابع عشر 

بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقال في 

وقال في   "خطبته: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

زيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا في الإسلام حلفا" وقال: خطبته: وأوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا ي

وقال: قلت:    3226  -3223هذا إسناد حسن. وأخرجه بألفاظ أخرى غيرها من طرق أخرى. انظر: ح  

ولما تقدم شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة. ورواه الترمذي في الجامع، وابن  

، والنسائي في الصغرى من حديث جابر بن عبد الله، والبزار  حبان في صحيحه من حديث ابن عباس

 مرات.   3مكررا له 4614و3593في مسنده من حديث ابن مسعود، وابن عمر، وسمرة. وح 

ذلك خلاف في  فللعلماء  زوجها  إذن  بغير  مالها  في  المرأة  تصرف  اختلفف  ،أما  المالكة    واقد  المرأة  في 

: أحدها: باختصار وملخصها  ، خمسة أقوال ليس هذا محل بسطهالنفسها الرشيدة ذات الزوج على  

ها. ثانيها: لا  لجاز  من التصرف في ماله  لرجل البالغ الرشيد  لرجال فما جاز  لأنه لا فرق بينها وبين ا

ثلث مالها، قياسًا  بقدر  التصرف    وز لهايج:  هاثالث  .من مالها شيئًا بغير إذن زوجها  تصرفيجوز لها أن ت

إلا في الش يء اليسير الذي لا بد منه في صلة الرحم أو غيره مما    تصرفهالا يجوز  رابعها:على الوصية. 

لأنَّ    ؛" خامسها أنها لا يصح لها أن تتصرف في مالها تصرفا فاحشا يضر بزوجهايتقرب به إلى الله تعالى
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 يوب
َ
النسبالسنة    تِّ ن الرضاع ما يحرم من  ه    في  .أنه يحرم من  نَ    قولِّ مِّ "يَحْرُمُ 

" سَبِّ
َّ
نَ الن ضَاعِّ مَا يَحْرُمُ مِّ

 الرَّ

لأدلة خاصة  نكاحهن سوى ما استثني من نكاح الزانيين  وما عداهن لم يرد تحريم  

 . بذلك أيضا عند القائلين بالتحريم

في تحريم المنصوص عليهن عند  الموجودة  يشتبه فيهن من العلة  وعليه فهنالك نساء  

بسب    ؛بين الأقارب  ،والبغضاء  ،الشحناءحدوث  خشية   :وهومن نظر إلى التعليل  

 
َ
لأنه    ؛وكذا ما يؤدي إلى ذلك  ، حرامٌ   والبغضاء   ، الشحناءو   ،التي جبلت فيهن  ةير الغ

 فإليه،  وسيلة  
ً
،  ، وللوسائل حكم المقاصدلأنه وسيلة إلى الحرام  ،كان الجمع حراما

 .بالمنعقال من قال    لأجل ذلك

 الخالات.وبنات    ،العمات  بنات، و الو الأخبنات  و   ،بنات الأعماموذلك كالجمع بين  

 أن لو خرجت المرأة بوجه   ؛لرجل واحد رها  يمن غ  ،وابنة زوجهاالجمع بين المرأة  وك 

 

مع مقصود القول الأول  وهو ما يتطابق ا ما كان تصرفا غير مجحف بالمال فذلك إليها له فيه حقا أمَّ 

ٍ حجته
أنَّ   ،ولكل  الصحيح    والظاهر  هو  الأخير  الأدلة  القول  بين  نهى    نَّ إإذ  جمعا  الحكيم  الشارع 

بل    ، الانفاق ولو كان في صنوف البرفي  الجميع من رجال ونساء عن الاسراف والتبذير وأمر بالتوسط  

السفيه والوصاية عليه بالحجر على  بإذن الله    ،أمر  المبارك  الكتاب  التاسع من هذا  وانظر الجزء 

 .  فقد بحثتها هنالك تحت عنوان )الحجر على السفيه( وبالله التوفيقتعالى 

متفقة المعنى. وعلى هذا  كثيرة بألفاظ متفاوتة مطولة ومختصرة كلها    اأنَّ للحديث طرق  :والحاصل

ةِّ محمد  مَّ
ُ
إلى وقتنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأنه شرع الله وحكمه ولا تبديل    عمل أ

 لحكمه. 
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زوجها   من  من    ، حق  ابنة  ل  ،غيرهاوله  معا  رجلفهل  يجمعهما  علتان أن  وهنا   ،

الأولى أما  أنث  :وليست واحدة فقط؛  والأخرى  ذكرا  أحدهما  كانت  لم يصح  فلو  ى 

  ،عمام وبنات الأخوال في الجمع بين بنات الأ   خوف حدوثهاهي الم  :تزاوجهما، والثانية

لم يرد  لكن  و فيؤدي إلى القطيعة،    ،الشحناء والبغضاء بينهماث  وهي خشية حدو 

 بالتحريم.من الكتاب أو السنة  نص  

ومنهم    ،مطلقاسا  فلم ير بالجمع بأ  ،فقط  وص من الشارعمن وقف عند النصا  أمَّ 

 ل بعض العلماء في ذلك.ا أقو   وإليك  قال بكراهة التنزيه.ف  توسط  من

 -السؤال:    سئل النور السالمي:

العم والعمة وبنت الرجل وزوجته والمرأة وزوجة  الدليل على تحريم جمع بنات  ما  

 جدها؟ 

الجواب: أما الجمع بين بنات العم وبنات العمة فلا أعرف لتحريمه وجها مع قوله  

ينُكَ  تعالى:   يَمِّ تْ 
َ
ك
َ
مَل جُورَهُنَّ وَمَا 

ُ
أ يْتَ 

َ
آت ي  تِّ

َّ
زْوَاجَكَ اللا

َ
أ كَ 

َ
ل نَا 

ْ
ل
َ
حْل

َ
أ ا  نَّ إِّ  

يُّ بِّ
هَا النَّ يُّ

َ
يَاأ

 
َ
ا أ مَّ ي  مِّ تِّ

َّ
كَ اللا تِّ

َ
الا

َ
كَ وَبَنَاتِّ خ الِّ

َ
كَ وَبَنَاتِّ خ اتِّ كَ وَبَنَاتِّ عَمَّ ِّ

يْكَ وَبَنَاتِّ عَم 
َ
ُ عَل

َّ
اءَ اللَّ

َ
ف

الآية أطلقت في ذلك ولم تقيد بين تزويجهن متفرقات    الأحزاب. فإنَّ   هَاجَرْنَ مَعَكَ..

 أو مجتمعات والأصل بقاء الإباحة على الإطلاق ومدعي التقييد محتاج إلى دليل. 

ن والشحناء بين الأقارب  
ْ
غ والمعروف عندنا الكراهة دون التحريم ووجهها يورث الضِّ

التو  الأقارب  من  المطلوب  أن  مع  الضرات  حال  من   
ً
طبعا يعرض  والتراحم  لما  دد 

 والتواصل. 

 ِّ
م يعتل بهذه العلة ويقول إن للوسائل حكم المقاصد وذلك أنه لما كان ولعل المحر 

 لأنه وسيلة  
ً
الجمع بينهما يورث الشحناء بين الأقارب وهي حرام كان الجمع حراما

 إلى الحرام.
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قلنا وكذلك التباغض والشحناء بين سائر المسلمين لغير موجب فتقتض ي علته  

ابَ  تحريم الجمع بين النساء مطلقا وهو باطل لقوله تعالى:    هذه
َ
مَا ط حُوا  كِّ

ْ
ان
َ
ف

سَاءِّ  ِّ
 
نَ الن مْ مِّ

ُ
ك
َ
 والله أعلم.   .( الآية1)  ل

ً
 وفعلا

ً
 ومخالف للسنة قولا

وكذلك المرأة وزوجة جدها فلأنَّ زوجة أبيها في  وأما الجمع بين بنت الرجل وزوجته  

 لامتنع تزويجه  حكم أمها وزوج جدها في حكم  
ً
جدتها وذلك أنه لو كان أحدهما ذكرا

 حرم عليه التزويج بامرأة أبيها وكذلك امرأة جدها على  
ً
بالآخر فلو كانت البنت رجلا

 . وهذا قول بعض المسلمين في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها،  هذه الحال

المرأ   في  تخرج  الأقوال  وهذه  بالكراهية  وقول  بالإباحة  قول  جدها وفيها  وامرأة  ة 

ا التكريهُ فلحصول    ؛أيضا لأن المعنى واحد فأما الإباحة فلعدم الدليل المحرم وأمَّ

 339الشبهة. والله أعلم " 

كانتا  إن  رجلٌ  يجمعهما  فلا  يتناكحان  فلا  أنثى  والأخرى  ذكرًا  كان  لو  من  "وكلُّ 

ِّي فإن جمعهما في عقدة أجبر على
ة وأمة أو بالتسر  ثتين، ولو حرَّ فراق واحدة    مؤنَّ

بتا، وقيل: يؤخذ بفراق واحدة.   340منهما أو الأخيرة إن ترتَّ

ا أن   وقيل: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وربيبتها، ابنة زوجها من امرأة غيرها، وأمَّ

 

 ، الجمع بنات العم ونحوها. 379/ 2السالمي  الإمامجوابات  - 339

  7. آخر: الباب الخامس في نكاح الرجل امرأة أبيه.." والمنهج ج124/ 5التاج المنظوم السابق  - 340

 القول الخامس في تزويج الرجل امرأة أبيه..." مكتبة مسقط. 452ص 



275 
 

 342فذلك مكروه بلا تحريم.   341يجمع بينها هي وبناوتها  

خالتها، وابنة عمها، وابنة عمتها. بين المرأة وبين ابنة خالها، وابنة ومكروه أن يجمع 

 343 وليس ذلك بحرام. وهي حلال.

، وتزويج المرأة بزوج ربيبتها، وتزويج الأب بربيبة  هبزوجة ربيبومكروه تزويج الرجل  

ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها، وتزويج الرجل  

 غير أمه. وليس هذا بحرام.بامرأة عمه زوج أمه، التي هي  

كانوا ما  الجمع بين المرأة وعمتها وأم عمتها وخالتها وأم خالتها،  وحرام على الرجل:  

 وعلوا في النسب. 

 وبنت أخيها، وبنت ابنتها، وبنت بنتها، ما كانوا وسفلوا.وكذلك بين امرأة  

.  فبعض نهى عنهن مكر ،  وفي كتاب الأشياخ: ومختلف في زوجة الربيب وبناته
ً
ها

. ورخص فيه قوم. ولا أحب ذلك، إذا كانت بنت الربيبة لا  
ً
وبعض نهى تحريما

 344تجوز، فبنت الربيب مثلها، لا تجوز.

 

 

 

 البناوة في اللغة العمانية هي ابنة الزوج من زوجة أخرى. وكذا البناو، والعكس كذلك.   - 341

: وهكذا زوج الفتى وابنته ... من غيرها ظاهرة إباحته. انظر: باب المرآة التي  وفي الجوهر للسالمي  

 يرغب في نكاحها. 

ومعنى ذلك: أن رجلا له زوجة وله ابنة من زوجة أخرى فخرجت منه الزوجة بوجه شرعي من وجوه 

أم لا؟    من غيرها  -السابق- الفراق فهل لرجل أجنبي منهما أن يتزوج المرأة المذكورة وابنة زوجها 

 فالجواب في المسألة خلاف والصحيح الجواز. كما هو واضح أعلاه فتأمل.  

 القول الخامس في تزويج الرجل امرأة أبيه..." مكتبة مسقط.  453ص 7المنهج السابق ج - 342

 القول الخامس في تزويج الرجل امرأة أبيه..." مكتبة مسقط.  454ص 7المنهج السابق ج - 343

 القول الخامس في تزويج الرجل امرأة أبيه..." مكتبة مسقط.  455ص 7المنهج السابق ج - 344
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 القصد الصحيح الغلط في الفروج مع : عشر رابعالفرع ال

ومنها ما يكون في  منها ما يكون في اللفظ عند العقد  ذو طرق شتى  الخطأ في الفروج  

زوجه في بيته وفراشه الخاص فوقع على غيرها لا  الفعل ذاته كمن قصد مباشرة  

 يعلمها كانت نائمة في ذات الفراش الخاص به وزوجه.

( للنكاح في اسم المعقود عليها كأن يقول 345ما لو أخطأ الموجبُ )فك  :أما الأولى

وإنما   ،وهي الحاضرة  ،وكانت المقصودة مع الجميع زينب  ،زوجتك ابنتي سعادَ هذه

 
َّ
 ، ولا غلط على مسلم فيما لم يقصده، كما مر.ت اللسان في اسمها صح النكاحزل

 أنها زوجه  ،مثل ذلك مسألة الوطءأما الثانية: ف
ً
فإذا هي    ،فلو وطئها في فراشه ظانا

لا تحرم عليه بذلك الجماع    ،فكما أنه لا حد عليه لعدم قصده الحرام  ،أجنبية

كانت   إن  بذلك  عليه زوجه  تحرم  لا  كما  تزوجها،  له  يجوز  ممن  كانت  إن  الخطأ 

ِّم نكاحُها عمدا للزوجة أنْ لو وقع ذلك كأمها وابنتها
وقد   ،المنكوحة خطأ ممن يحر 

في قضية   حكم بذلك الإمامُ العادل إمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي  

 عليه زوجه.  فعليه الحد وحرمتفتعمد لذلك  ن يعلم بها  اإن ك   :أي  سمائل. وإلا

رجلٌ    وطئها  إذا  المرأة  في  الحال  زوجَ   وكذا  تظنه  نفسها  من  هو  فأمكنته  فإذا  ها 

   346أجنبي. 

 

بَ    -  345  من وَجـــَ
ٌ
زُومُ مـــأخوذ

ُّ
وُجُوبُ: الل

ْ
ــا الولي أو العـــاقـــد أي: المثبـــت للنكـــاح، وال المراد بـــالموجـــب هنـ

بَتَ. انظر: المعاجم مادة)وجب(
َ
ا َزِّمَ وَث

َ
 إذ

ً
بَة بُ وُجُوبًا وَجِّ  الش يءُ يَجِّ

أبي خليل  ص  -346 للعلامة وينظر أيضا بيان الشرع     656  -655انظر: الفتح الجليل من أجوبة 

القرن الخامس الهجري   محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي وهو من علماء النصف الثاني من 
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ية، فلا  بأجن  افوطئها على أنهه  تنكرت لف  علمت من زوجها إرادة الحرام   ومثلها من

 الفاسد وعليهما التوبة.تحرم عليه، وعصَيَا بقصدهما  

فإذا هي الحلال    ،يظنها أجنبية وأنه زانٍ ئها  وطهو:  ولكنه    زوجه،تتنكر له  لو لم    وكذا

فهل تحرم عليه وعليه الحد؟ أم لا تحرم؟ وإنما هو آثم بقصده الفاسد ولا حد  

   347عليه، وهو الصحيح وعليه التوبة.

 رجلا:    :وإن
ٌ
امرأة  أخبرت 

َ
فارق فيها  أنَّ زوجها  منه فرغب  العدة  في  طلبها  ثم  ها وهي 

العدة،  للتزوج،   أنها خرجت من  ، ثم طلقها في كل ذلك  فإذا هي كاذبةبعد زعمها 

أخبرته   فللذي  ؛  جِّ
لتزَوُّ لِّ ي  الثانِّ لبها 

َ
ط مَا  بَعْدَ  منه  رغبة  الكاذب،  خبرَ زوجها  أن  ها 

زوجها  يتزوجها   من  خروجها  منه،  بعد  عدتها  من  وانتهاء  ش يء  بينهما  يكن  لم  إن 

لم يقصد خطابا لذات زوج   هذا الثاني  لأن  الأول،التواطؤ على الخروج من الزوج  

ا إن كان بينهما ش يء من  ، أمَّ ، ولم يتواطأ على خروجها من زوجهان في العدةلمولا  

  ى الثاني فهي حرام عل  الأول،  ، فخرجت بذلك السبب، من زوجهاالتواطؤ على ذلك

الفاسد لقصدهما  أبدية،  الفاسد  حرمة  مقصودهما  بنقيض  لهما  معاملة   ،

 348    لمخالف لشرع الله.ا

 

وعاش إلى أوائل القرن السادس من تصانيفه كتاب بيان الشرع وكتاب النعمة وقصيدة العبيرية توفي 

، 335و320ص50عشية الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان سنة ثمان وخمسمائة للهجرة ج

ج للقطب  العليل  وشفاء  النيل  العام     49-  48ص6وشرح  المفتي  للعلامة  النكاح  وفتاوى 

فما بعدها ط الأولى   89والمسألة الثالثة والثلاثون من الفصل الأول من جهد المقل للباحث ص65ص

 162ص1وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ج11والأشباه والنظائر للسيوطي مرجع سابق ص

عدها. كما تقدم في: الفرع الخامس عشر النكاح، والفرع السادس من الفصل الثالث العقوبات. فما ب

 من الجزء الأول. 

 السابقة.بالإضافة الى المراجع  76و 72ص  6ينظر شرح النيل ج - 347

 باب التعريض للمعتدة.   76- 72ص 6أنظر شرح النيل ج - 348
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 ية الطلاق. الفرع الأول ماه طلاق الحاكمالمبحث السادس 

   ،حقيقته التي هو بها  بيانُ   ش يء؛ة الماهيَّ 
ُ
 والماهيَّ   والحقيقة

ُ
ما به    :واحد، وهو  ش يءٌ   ة

ه إنسان بالحياة والنطق، وقد يفرق بأنَّ 
 
ما به الش يء   الش يء، هو مثل إنسان؛ فإن

هُوِّ  صه 
 
تشخ وباعتبار  قه  تحق  باعتبار  ماهية،  هو  ذلك  عن  النظر  قطع  ومع  ة،  يَّ

ق أو   ،ما به الش يء  :ة بهذا الأخير أشهر، وهووتفسير الماهيَّ  هو بدون اعتبار تحق 

ى ملاحظ إجم  349.." .الا، والحقيقة ملاحظة تفصيلاتشخص، والمسم 

لاقُ:  و 
َّ
 طلقت  تخلية سبيلها، و والإبانة وطلاق المرأة  تخلية  الالط

ً
المرأة تطلق طلاقا

ة، قٌ وطالقِّ قهْ   قال الأعش ى:  فهي طالِّ   350..أيا جارتي بيني فإنك طالِّ

 و 
ٌ
ة
َ
وامرأ بينونتها عن زوجها.  ة: 

َ
المرأ لاقُ 

َ
   ط

ٌ
قة ق وطالِّ

َّ
ل
ُ
ط نسوة  من  ق  نسوة    طالِّ من 

ق وَالِّ
َ
 .ط

رْسال.     حدهما حَل  عُقْدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإِّ
َ
لاقُ النساء لمعنيين: أ

َ
 وط

 

/  1تحقيق محمد زمري ) للقطب اطفيش   تخليص العاني من ربقة جهل المعاني انظر: - 349

 ( باب الاستفهام بما) ببعض تصرف. (310

. انظر العين )ط ل  وعجز البيت: كذاك أمور الناس غاد وطارقه .263الديوان ص   الأعش ى - 350

الأعش ى تزوج امرأة من عنزة ثم من هزان قال وعنزة هو ابن أسد بن ربيعة بن نزار فلم    :أنق( وذلك 

 :  يرضها ولم يستحسن خلقها فطلقها وقال فيها

ميم
َ
ي حَصَانَ الفَرْجِّ غيرَ ذ ينِّ  فينا كذاك ووامقَ ـــــــبِّ

ً
ــــةٍ ... وموموقة ـــــ ــ ــ  هْ ـ

ي ذائ ِّ
 
تى قومٍ فإن

َ
ي ف وقِّ

ُ
ــــــوذ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ناسٍ مثلَ ما أنتِّ ذائقَ ـ

ُ
 أ
َ
ـــقٌ ... فتاة ـــ ــ ــ ــ  ه  ـ

قَ  رَانِّ
َ
والِّ الغ ِّ

 
انَ الط زَّ انِّ هِّ ب 

ُ
حٌ ... وش

َ
كِّ مَنْك تْيانِّ قومِّ  ه ـــــلقد كان في فِّ

رَيْ لي فوق رأسك بارق
َ
 ت
 
ي فإن  البَيْن خيرٌ من العصا ... وإلا ينِّ ــــفبِّ ـــــ  ه ــ

 ... ولا أن تكوني جئتِّ عندي ببائقه  وما ذاك عن
ً
 دي أن تكوني دنيئة

ك طالق
 
يني فإن ـــويا جارتا بِّ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــه ... كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارقـ ــ  هـ

   :.."كانت عند الأعش ى امرأة فأتاه قومها فضربوه وقالوا طلقها فقالوقيل السبب في ذلك: أنه 



279 
 

 
ً
ا حر  صار  ي 

َ
أ يقٌ  لِّ

َ
ط عَتَق  ذا  إِّ نسان  للإِّ يقُ ويقال  لِّ

ْ
ط والتَّ وحَلُّ    .  والإِّرسالُ   

ُ
التخلية

 351العقد. 

، فقال:    وجل، الطلاقَ ، عز  ى اللهُ وسمَّ 
ً
  سَراحا

ً
 جميلا

ً
ِّحُوهن  سَراحا

؛ كما وسَر 

 
ً
 الطلاق مرتان  فطلقوهن لعدتهن  سماه طلاقا

رَاقَ، فقالوسمَّ  مَعْرُوفٍ     :اه الفِّ  بِّ
وهُنَّ

ُ
ارِّق

َ
وْ ف

َ
لفاظ تجمع صريح     أ

َ
فهذه ثلاثة أ

 
َ
نكر أ

َ
ذا أ قُ بها إِّ ِّ

 
ل
َ
ط
ُ
نُ فيها الم ما الكنايات  الطلاق الذي لا يُدَيَّ

َ
، وأ

ً
ن يكون عنى بها طلاقا

نه  
َ
ق فيها مع اليمين أ نه يُصَدَّ شبهها، فإِّ

َ
ةِّ والحرام وما أ

عنها بغيرها مثل البائنة والبتَّ

 
ً
  352لم يرد بها طلاقا

 الطلاقُ اصطلاحا بأنه: حَل  لرابطة  
َ
ِّف

"حَلُّ العصمة المنعقدة بين   والنكاح. أوعُر 

 مخصوصة. الأزواج بألفاظ  

 في ألا  وهو نوعان: طلاقُ سنةٍ وطلاقُ بدعة، فطلاق السنة:  
ً
  يوقع عليها إلا واحدة

  353فيه. طهر لم يجامعها  

وطلاق البدعة: هو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمه واحدة، فإن فعل  

 ما يغني عن الاطالة هنا.   هذا الكتاب،وقد مر في الجزء الأول من    لزمه الطلاق.

  
ُ
وينقسم إلى صريح وكناية فالصريح ما كان نصا صريحا موضوعا للبينونة، والكناية

ة ولا   وبريَّ وبيني وخلية  عني  كاستتري  غير تصرح،  من  ولغيرها  لها  محتملا  كان  ما 

 

 لابن سيدة؛ المحكم والمحيط الأعظم لابن منظور و  اللسان- 351
ُ
 ق(مادة )طل

 ح.اللسان مادة سرَّ  - 352

يا أيها النبي  سورة الطلاق  1المخطوط، والقرطبي الآية:  54الديوان كتاب الطلاق ص انظر -  353

أبو عبد الله محمد بن عمر   ي وتفسير الراز ، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة  

 بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين آية الطلاق. 
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أهواك واذهبي إلى أهلك وضمي إليك متاعك وما أشبهه. ولكل حكم يخصه فمن  

 أراد ذلك فليراجعه من محله.
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 طلاق الحاكم لا يكون إلا بطلب وبعد ثبوت الضرر. الفرع الثاني 

أنَّ "الضرر مرفوع شرعا   واعلم أخي في الله وفقنا الله وإياك وسائر المؤمنين لرضاه؛

عن   وخرج  الزوج  معاملة  من  المرأة  تضررت  فإذا  الإسلام"  في  ولا ضرار  ولا ضرر 

ن قبولا أو كان نائيا عنها وقد  الجادة السوية ولم يَجد فيه النصح والأسلوب الحس 

 تضررت من عدم المعاشرة فمردُّ الأمر الفصلُ بالقضاء بينهما بشرع الله الخالد.

؛ إذا اشتكت الضرر غيبة طويلة  جواز تطليق امرأة المسافر الغائب عن المصرو 

 .  ظاهر صحته  وخيف عليها الفتنة

تط وجاءت  تصبر  لم  عليهلفإن  احتج  بالطلاق  لها  القضاء  كان   ب  إن  القاض ي 

ها معه ورفع الضرر معلوما مكانُه وتصله الحجة، فإن أذعن بالرجوع إليها أو حملِّ 

وجَّ  وإلا  ونعمت،  فبها   عنها 
َ
امرأت عليه  وطلق  القضاء  عليه  القاض ي  كان ه  ولو  ه 

فليكتب القاض ي المرفوع معه    أمينٌ   وإن كان في البلد الذي فيه الزوج قاضٍ   ،مؤسرا

إعذارا وإنذارا، وليضرب له أجلا يأتي إليه فإن أتى    ؛الدعوى إلى قاض ي بلد الزوج

 
 
ه عليه القضاء بالطلاق والفراق وحل  للأزواج.  هاوإلا وج 

ه أو لم تكن الحجة تصله سقط وجوب ذلك لتعذره، وطلق عليه  وإن لم يعلم مكانُ   

ضع مقدم على ضرر ضرر البُ   جدوى التأخير؛ ذلك إنَّ   على طلبها لعدم  القاض ى بناءً 

لأنه    ،النفقة كذلك  البضع  من  مفاعلة  والمباضعة  الجماع،  هنا  بالبضع  والمراد 

بمعنى وضع البضع على البضع أي الفرج على الفرج. والاستبضاع: استفعال من  

ذلك  ، وك البضع وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد

 الأمر في الغائب والمفقود.

والذي عليه العمل اليوم أنَّ الغائب والمفقود حكمهما واحد وهو مض ي أربع سنوات  

فيكون والضرر واحد لا يختلف    ،وزيادةمفقود  غائب  الذلك لأن  من يوم الفقد؛  

، بل  رفعا لضررهالزوجة الغائب ما لزوجة المفقود من أمر التفريق عليه إن طلبته  
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هنا أولى، لأنها لا تعلم حياته من وفاته، فلا هو حي ترجو عودته فتصبر، ولا  الحال  

، وقد يطول بها الحال  وتتزوج  ميت فتعتد له ثم تنقض ي علاقتها به بانقضاء عدتها

ذلك تكون شابَّ   ،على  أشد، وقد  ففيكون ضررها  ها وتمض ي حياتُ   شبابُهاذهب  ية 

لذا كانت إجابتها بالتفريق إن طلبته  بدون زوج، وفي هذا من الحرج ما لا يخفى، و 

الشريعة    ويؤيد ذلكلها وللمجتمع،    ؛الحكمة والمصلحة  عينَ  التي والفقه  قواعد 

 تنص على رفع الحرج وإزالة الضرر. 

  ، وانتظرت وصبرت ولم تجزع من غيابه لها بالفرقة،    لقضاءه اا إذا لم تطلب زوجُ أمَّ 

ليم، ولها أجرها بمشيئة الله عز وجل،  فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع ع

ان؛ فإن  يَّ مالم يطلب أحدٌ من ذوي الشأن من القضاء الحكمَ في ذلك كالورثة والدُّ

رفعا  الخالدة  الله  شريعة  يوافق  بما  القضية  في  الفصلُ  الحاكم  فعلى  طلبوا 

 354للضرر.

ل من عمل بذلك في امرأة  وأوَّ وكان العلماء الاصحابُ المشارقة يتحرجون في ذلك،  

العمانيين  الغائب   العلماء  مداد  من  بن  محمد  بن  سليمان  بن  ناصر  القاض ي 

واستحسنه الشيخ خلف بن سنان وأفتى به أبو نبهان وولده ناصر والسيد مهنا بن  

  355، خلفان

سعيد البراشدي قاض ي الامامين سالم بن راشد  ورآه الوالد الجد سالم بن حمد بن  

فلا يمنع   للضرر، وإن كان له مال تنفق منهرفعا     ومحمد بن عبد الله الخليلي

 الدين
ُ
، وأنَّ ضرر المعاشرة أشد من ضرر ذلك من تطليقها إن خيف الضرر أو فتنة

 

بعض    -   354 على  هنالك  تكلمت  فقد  بإذن الله  المباركة  الموسوعة  هذه  من  الثاني  الجزء  وانظر: 

 فما بعدها. 90. والجزء الرابع صالأحكام في الفرع الخامس عشر الشك في حياة الغائب وموته

فتاوى   م2010السالمي ولاية بدية ط  الإمام. مكتبة  223  -322/  3السالمي    الإمامأنظر: جوابات  -  355

 .1فما بعدها ط  332ابي خليل. السابق. ص الإمامالطلاق. والفتح الجليل من أجوبة 
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البضع  ولكنَّ ضررَ    ،إذ قد تصبر على الجوع فتأكل ما تجد ولو ورق الشجر  النفقة

يتداركها  لم  إن  الفجور؛  إلى  عدمه  مع  بها  يؤدي  وقد  الزوج،  الا  يرفعه  لا  أخطرُ 

ولكن أيده الامام الخليلي في    ، فعاتبه بعض علماء عصره  اللطيف بطلف الصبر،

 .ذلك

"كان من المشايخ العزري وسالم  قائلا:  في أجوبته    كما نص عليه الإمام الخليلي  

وقد كان الشيخ عيس ى   ،المباحثة يرون الطلاق ولما يفعلابن حمد البراشدي عند  

والشيخ صالح   ،وأما الشيخ الرقيش ي رأى ذلك وفعله  ،بن صالح الحارثي لا يرى ذلك

 
َّ
وإن أردت الكفاية فادفعها إلى الشيخ الرقيش ي، وإذا    ،ا يفعلهبن علي يرى ذلك ولم

والفدية   القرآن  معاني  إلى  الإنسان  مثل  356نظر  نظره  وأصحابه    وما  الفاروق 

 ِّ
  . 357ع على المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم رضوان الله عليهم يجد في ذلك ما يشج 

إنْ ظهر للقاض ي المحقُّ من المبطل فليس عليه إلا أنْ يُوْصل المحقَّ إلى حقه ويَرُدَّ  ف

لقا معأن يحكم بالتطليق  للقاض ي الابتدائي في وقتنا هذا  المبطلَ إلى صوابه، والأولى  

 

وما إلى ذلك    قبل ذلك،   إشارة إلى مشروعية المفاداة بين الزوجين والمصالحة وتحكيم الحكمين  -   356

وإذا كان ذلك  وإرادة الانفصال،    ،مما هو مشروع في الكتاب والسنة عند الاختلاف وعدم الائتلاف 

العيش معه فشرع  أداء واجباته ولكن لم تستطع  الزوج وقدرته على  جائزا رفعا للضر مع حضور 

   نظام الفداء.بينهما  
َ
وزًا أ

ُ
ش

ُ
هَا ن نْ بَعْلِّ تْ مِّ

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
نِّ امْرَأ حَا بَيْنَهُمَا  وَإِّ نْ يُصْلِّ

َ
مَا أ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
عْرَاضًا ف وْ إِّ

عْمَ 
َ
ت مَا  بِّ انَ 

َ
ك  َ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
ف قُوا  تَّ

َ
وَت نُوا  حْسِّ

ُ
ت نْ  وَإِّ  

حَّ الشُّ فُسُ 
ْ
ن
َ ْ
الأ رَتِّ  حْضِّ

ُ
وَأ يْرٌ 

َ
خ حُ 

ْ
ل وَالصُّ حًا 

ْ
يرًا  صُل بِّ

َ
خ ونَ 

ُ
ل

وا بَيْنَ 128)
ُ
ل عْدِّ

َ
نْ ت

َ
يعُوا أ سْتَطِّ

َ
نْ ت

َ
نْ    ( وَل قَةِّ وَإِّ

َّ
عَل
ُ ْ
الم
َ
رُوهَا ك

َ
تَذ

َ
يْلِّ ف

َ ْ
لَّ الم

ُ
وا ك

ُ
يل مِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
وْ حَرَصْتُمْ ف

َ
سَاءِّ وَل ِّ

 
الن

حُوا صْلِّ
ُ
يمًا )  ت فُورًا رَحِّ

َ
انَ غ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
قُوا ف تَّ

َ
عًا 129وَت ُ وَاسِّ

َّ
انَ اللَّ

َ
هِّ وَك نْ سَعَتِّ  مِّ

ًّ
لا

ُ
ُ ك

َّ
نِّ اللَّ

ْ
ا يُغ

َ
ق نْ يَتَفَرَّ ( وَإِّ

يمً  لزوجها   النساء. وما ثبت في السنة من مفاداة امرأة ثابت بن قيس على يد المعصوم   (130ا )حَكِّ

 ثابت. فرفع الضرر عن امرأة الغائب أولى فليتدبر. 

وقد مر في الثاني الخامس من التطبيقات    فما بعدها. ط الأولى.  332انظر الفتح الجليل ص  -  357

 ما يغني عن الإعادة هنا. 
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باتا   إلى حين صيرورة الحكم  لطلاق؛ لمن غير تنفيذ    -إن ظهر له موجبه-تنفيذه 

 فوات  
َ
 له لأجل فتح باب نظر الموضوع من سائر درجات التقاض ي؛ خشية

ً
سلامة

   الأمر والدخولِّ 
ً
 . له من المسؤولية  في مشكل النظر في الموضوع، وسلامة

والأصل في الحكم بالفرقة عدم رد الزوجة شيئا مما أخذته؛ إن تم الدخول وكان   

   الشقاقُ 
ُ
 ؛ ش يء منها إن كان سبب الشقاق منه  من الزوج، بل يحرم على الزوج أخذ

    فقد قال تعالى: لأن ذلك من العضل المحرم بنص كتاب الله               

                                                                      

                                                               

                                                             

                                        

عدَ  القاض ي  ورأى  منها  الشقاقُ  كان  إن  ا    أمَّ
َ
بينهما وضرورة الألفة  بقاء  إمكانية  م 

التفريق فله أن يحكم بالفدية؛ وذلك بما دفعه الزوج من مهر أو أقلَّ لا أن يكون 

 لامرأة ثابت بن قيس "أمَّ    أكثر من ذلك لقوله  
ُ
  358فلا".   ا الزيادة

َّ
م قانون وقد نظ

 فما بعدها.  102الأحوال الشخصية ذلك في المواد  

 

 بْنُ  3671أخرجه الدار قطني في النكاح. ح  -164
ُ
نَا يُوسُف

َ
ث رٍ النيسابوري حَدَّ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث ، ونصه: حَدَّ

تَ بْ  ابِّ
َ
نَّ ث

َ
بَيْرِّ أ

بُو الزُّ
َ
اجٌ عَنِّ ابْنِّ جُرَيْجٍ أخبرني أ نَا حَجَّ

َ
ث يدٍ حَدَّ بُ  سَعِّ

َ
نْدَهُ زَيْن تْ عِّ

َ
ان
َ
اسٍ ك مَّ

َ
يْسِّ بْنِّ ش

َ
نَ ق

ىُّ    بِّ
قَالَ النَّ

َ
رِّهَتْهُ ف

َ
ك
َ
 ف

ً
يقَة هَا حَدِّ

َ
صْدَق

َ
انَ أ

َ
ولٍ وَك

ُ
ِّ بْنِّ سَل

بَى 
ُ
ِّ بْنِّ أ

َّ
تُ عَبْدِّ اللَّ

ْ
ن ي  ":    بِّ تِّ

َّ
يقَتَهُ ال ينَ حَدِّ ِّ

رُد 
َ
ت
َ
أ

. اكِّ
َ
عْط

َ
.    "أ

ً
عَمْ وَزِّيَادَة

َ
تْ ن

َ
ال
َ
بِّ   ق

قَالَ النَّ
َ
هُ :      ي  ف

َ
هَا ل

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَمْ. ف

َ
تْ ن

َ
ال
َ
يقَتَهُ." ق نْ حَدِّ كِّ

َ
، وَل

َ
لا

َ
 ف
ُ
ِّيَادَة

ا الز  مَّ
َ
»أ

  ِّ
َّ

ضَاءَ رَسُولِّ اللَّ
َ
تُ ق

ْ
ل بِّ
َ
دْ ق

َ
الَ ق

َ
يْسٍ ق

َ
تَ بْنَ ق ابِّ

َ
كَ ث لِّ

َ
غَ ذ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
هَا ف

َ
يل ى سَبِّ

َّ
ل
َ
نْ    .    وَخ بَيْرِّ مِّ

بُو الزُّ
َ
عَهُ أ سَمِّ

دٍ.  يْرِّ وَاحِّ
َ
 غ
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واعلم: إنه لا يكفي في حل رابطة عقد الزواج في حكم القاض ي بالطلاق أو التطليق  

على   الملأ  على  ذلك  قرأ  ولو  للضرر  زوجها  من  فلانة  بطلاق  حكمت  يقول  أن 

حكم الشرع،  الصحيح، ما لم يقل طلقتُ فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان ب

تها.   وعليها أن تستقبل عدَّ

الثاني فهو   ا  أمَّ له،  تنفيذ  بالطلاق من غير  اللفظ الأول قضاءٌ  أن:  بينهما  والفرق 

للطلاق-إيقاعٌ   تنفيذ  يتم    -أي  لا  أولى  باب  فمن  فلانة  بتطليق  قال: حكمت  وإن 

ق، وهو أمر بفعل في المست
َّ
ل
َ
ط

ُ
م بأن ت

َ
ه لأنه لم يطلق هو، بل حَك

ُ
قبل، وهذا لا طلاق

 بد من إيقاعه على وجهه الصحيح.

أن يصير الحكمُ نهائيا، أو ما أشبهه من الألفاظ، فهو طلاقٌ معلق    د.. بعوإن قال: "

 على ذلك وفي جميع الأحوال لا يتم الطلاق إلا بتنفيذه كما مر.    

  

 

ونصه: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال    ،11842. ح  502ص    6ه عبد الرزاق في مصنفه ج  وأخرج

فقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه ، قال : فتردي إليه حديقته التي    لي عطاء: أتت امرأة نبي الله  

: أما زيادة من مالك  أصدقك، وكان أصدقها حديقة ، قالت : نعم ، وزيادة من مالي ، فقال النبي  

، فقال: على الرجل، فأخبر بقضاء النبي    فلا، ولكن الحديقة، فقالت: نعم، فقض ى بذلك النبي  

النبي   قضاء  قبلت  وانظر  قد  المفتي  :  ."  سماحة  للسلطنة،  فتاوى  "الخلع العام  النكاح  كتاب 

أيضا: أثرَ القواعد للباحث   والفدية" وجوابَه لرئيس المحكمة العليا بعنوان تحكيم الحكمين. وانظر

 " الخلع"  1ج
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 الفرع 

 

 يجب المحافظة عليهارابطة الزواج  الثالث 

ها اللهنَّ  واعلم: أ
َ
سَة، علاقة جَعَل ة    -العلاقة الزوجية علاقة مقدَّ

َ
ط تبارك وتعالى رَابِّ

فحسب فردين  بين  امتداد    ،ليست  هي  التي  الذرية  أ 
َ
ش

ْ
مَن وهي  يْن، 

َ
أسرت بين  بل 

بين  العلاقة  ه  هَذِّ على  المحافظة  كانت  ك  لِّ
َ
ذ لِّ

َ
ف الحياة،  هذه  في  الإنساني  للوجود 

بَات الدين.   ن وَاجِّ  الزوجين مِّ

رُ فيها العلاج للمشكلة    الا يُصار إليهعلم أن الفرقة بين الزوجين  وا
َّ
إلا في حالات يتعَذ

بَل   علاج المشكلات سواء من قِّ رَ بتفادي الطلاق لِّ مِّ
ُ
أ مة بين الزوجين ولذلك  الناجِّ

مَيْن؛ حكمٍ من أهل الرجل وحكمٍ  الزوج نفسِّ 
َ
بَلِّ حَك ه إن كان قادرا على ذلك أو من قِّ

هما يَجدان حلا    من أهل المرأة
َّ
رَا في المشكلة القائمة بين الزوجين لعل

ُ
يَجتمعان ليَنْظ

ها ويقدران على إعادة الوئام بينهما
َ
نْ    .  ل مًا مِّ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
مَا ف هِّ قَاقَ بَيْنِّ فْتُمْ شِّ نْ خِّ وَإِّ

يرً  بِّ
َ
يمًا خ انَ عَلِّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ  بَيْنَهُمَا إِّ

ُ قِّ اللََّّ ِّ
 
حًا يُوَف

َ
صْلا يدَا إِّ نْ يُرِّ هَا إِّ هْلِّ

َ
نْ أ مًا مِّ

َ
هِّ وَحَك هْلِّ

َ
 ( 35ا )أ

   النساء

رع الحق سبحانه وتعالى الطلاق والخلع والفدية وم
َ
ا أشبه ذلك للخلاص  وإنما ش

ة عند الحاجة الضرورية إلى ذلك ؛ إن احتدم الشقاق ولم تجد في محوه  من الزوجيَّ

الوفاق إلى  الموصلة  إباحة  الوسائلُ  في  الضرورات  مثل  الحاجات  جعل  بل   ،

يشرع    .المحظورات وتعالى  ولم  سبحانه  وتضييع   الطلاقَ الحق  البيوت،  لهدم 

 وهو   ذموم غير محمود،مفي حد ذاته  لطلاق  اف  ،الحقوق، والتنصل من الواجبات
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  359أبغض الحلال إلى الله تعالى،

 ِّ
 لاستئصال الداء العضال.  اضطرارا  الذي يشربه المريض    وهو كالدواء المر 

إذ قد يحدث الاختلاف بين الزوجين، ويحصل النشوز، وتسد  منافذ الوفاق بين 

العلاقات وترميم ما انهدم  الطرفين وينصرم الحبل، فلا ينفع إصلاح ما فسد من  

ة وتمكنت    ،من أركان البنيان فإذا أعيت المحاولات وتنافرت النفوس وتعمقت الهُو 

الكراهية من القلوب وأصبح العيش بين الزوجين متعذرا تحت سقف بيت واحد،  

هنا يأتي الحل النهائي، وهو الفرقة بين الزوجين، رحمة بالرجل والمرأة على السواء،  ف

ال العقد  شرعُ فيعطي  فسخ  لكلا    ؛حق  المجال  ليفسح  الأزمة  هذه  من  للخروج 

دت في البيت الأول.   قِّ
ُ
 الجانبين أن يخوضا تجربة ثانية لعلها تحقق السعادة التي ف

                            1النساء  . 

شرع جل شأنه في الكتاب العزيز تحكيم الحكمين لاستئصال شأفة الخصام وقد  

 ، والشقاق ونزع فتيل الفتنة الهوجاء بين الزوجين أن يشب ضرامها وينفجر بركانها

علتهما  تتأصل  فقد  بينهما  الجمع  في  دائما  تكون  لا  المصلحة  أن  المعلوم  ومن 

 ويستحكم داؤهما حتى لا يكون له دواء إلا التفريق.

أوغرَ    الزوجية  العلاقة  بقاء  يكون  وقد  عنهما  الحرج  لرفع  الطلاق  شرع    ولذلك 

معه   يتعذر  حدا  تنافرهما  يبلغ  عندما  للخصومة  وأبقى  للجراح  وأنكى  للصدور 

 

 أخرجه   من طريق ابن عمر أنه قال:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق"    إشارة إلى ما روي عنه    -  359

داود    ح  2/255أبو  ماجه  2178،  وابن  ح1/650،  والحاكم  2018،  ح  2/214،  وقال:  2794،   ،

مُعَرَّف بن   1941، ترجمة  6/461بن عدى  صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وقال: على شرط مسلم. وا

 .1056، ح2/638. وابن الجوزي في العلل المتناهية 14671، رقم 7/322واصل، والبيهقي 
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ً
   الوفاق بحيث لا يكون إلا مدعاة

ُ
ِّ هَ للاحتكاك الم

 ج للفتنة.ي                   

             360/  130النساء 

 

  

 

انظر: الجزء الأول تحت عنوان: )الفرع السادس عشر الطلاق( فقد اوردت هنالك ما فيه    -  360

فما بعدها، وضم الجميع معا يغنيك عن التكرار    185الكفاية.  والجزء الثاني )الشك في الطلاق( ص

 بإذن الله. وانظر: سماحة المفتي تحكيم الحكمين. وفتاوى الطلاق عدة مواضع منها.   
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 كيفية الدعوى عند القاض يالفرع الرابع 

ضرارَ بها، سواء أكان بترك الإ ى زوجها  علالمرأة  كيفية الدعوى عند القاض ي أن تدعي  

ة أو فتور أو عدم مراعاة الحقوق الواجبة   نَّ المعاشرة أو عدم القدرة لها بسبب عِّ

الايذاء لها بما لا تتحمله سواء أكان باللسان، أم بالجوارح كالضرب والرفس لها أو  

أو الإيلاء انقضت من غير وطء،  منها    وما شابه ذلك،  أو وأن مدته قد  أو فيئة، 

وترك  المحرمات  كفعل  بالفسق  الشرعية  الجادة  عن  خروجه  أو  منها،  الظهار 

 . فع الضرر لر   قالتطليوتطلب منه  الواجبات، الخ،  

ىد  قو 
َ
 عَل

ُ
ة مَّ

ُ
فَقَتِّ الأ  يَقبَلُ الجَدَلَ بَلْ    :اتَّ

َ
لا

َ
ريعةِّ مَنصُوصًا عليهِّ ف

أنَّ مَا جَاءَ في الشَّ

ى حُدُودِّ  
َ
عدٍ عَل

َ
ك، والخروجُ عَنهُ ت لِّ

َ
حةِّ ذ

َ
مَصْل مُ بِّ ارِّع وهو العَالِّ

سليمُ فيهِّ للشَّ
َّ
بُ الت يَجِّ

لمٍ   ،اللهِّ  غيَرِّ عِّ يهِّ بِّ
َ
لٌ عَل قَوُّ

َ
مَ   ، وت رِّ   ،اُلله ذلكَ   وقدْ حرَّ

َ
ى البَش

َ
ل لِّ الأمرَ فيهِّ إِّ مْ يَكِّ

َ
قَالَ  ،  ول

َ
ف

 جلَّ شأنُه:                                                      

                                الأعراف . 

  وقال                                             البقرة    

                                 

       لاق
َّ
    الط                                  

  النساء. 

يهِّ قال عز من قائل  
َ
صَّ عَل

َ
ا ن مَّ يمَا شرَعَهُ لهُم مِّ بَادِّ فِّ : ولم يَجْعَلِّ اُلله الاختيَارَ للعِّ

                                                          

             .الأحزاب 
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هِّ   ه بأنَّ ما جاء عن رسولِّ
ُ
تْ قدرت

َّ
ه،    وأخبرَ جل

ُ
ه وجَلَّ سُلطان

ُ
مَ شأن

ُ
فهُوَ عنهُ عَظ

 عنهُ حرامٌ وكفرٌ وضَلال قال تعالى:
ُ
ب، والانحراف الُ لهُ وَاجِّ

َ
ث  -والامْتِّ

                                    ، النجم                       

                7الحشر آية                                      

                                                  

     .النور 

                                                     

                                .سورة المائدة 

والخلع والفدية والفسخ والتطليق من القاض ي والبينونة  ولكل واحد من الطلاق  

التطبيقات، من غير  تضبطه، وقد سبق ذكرها في    يخصه وقواعدُ   حكمٌ   ،بالوفاة

 حاجة إلى الإعادة فلتراجع من هنالك.  

بينونة صغرى؛ إن لم يكن  من الطلاق أن يكون بائنا  الأصل فيما يوقعه القاض ي  و 

السكنى عدم  مسبوقا بطلاقين قبله، وتنطبق عليه أحكام البائن من عدم النفقة و 

 على رأي من رأى عدمهما في البائن.

لا تجري والمعسر بالنفقة، وإن كان بائنًا،  ما يوقعه الحاكم على غير المولي  ولكن  

 عليه أحكام الخلع لأنه طلاق ليس بخلع، فتدبر ذلك. 

عليه دعوى زوجه أو ليثبت  وأهليتُه للجواب؛    لدى الحاكم الزوج  يشترط حضورُ و 

في جميع   ذلك  من  بد  لا  إذ  عادلة،  بينة  أو  بإقرار  لم تصح دعواها  إن  يرفضها؛ 

، ولا  حضوره إلا إن تعذر وشبهه، كالعضلعن رفع الضرر، امتناعه الدعاوى، وفي 
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، عند  تعذر حضوره  إن  الدعوى عليهبعد ثبوت    ،يشترط حضوره عنده للطلاق

ق عليه زوجه،  ولكن لا بد من إع  تنفيذ الطلاق،
َّ
لامه إن لم يحضر بأن الشرع طل

يلاء،  ؛ كمسألة الإ ولا بعد وطئه أو طلاقه  ،ولا ينفذ طلاق القاض ي في مدة إمهاله

ة.   والظهار، والعنَّ

 ،أيضا  لزوجوقع ما أوقعه ا  ،معه أو بعده  ،ولو جاهلا بطلاق القاض ي  لزوجولو طلق ا

بائنا لكونه قبل الدخول أو بعد  بخلاف ما إذا كان  ،  إن كان طلاق القاض ي رجعيا

ا  طلقتين القاض ي بعد طلاق  بأن طلق  لم يقع  لزوجبخلاف عكسه،  بالتبين  ، ولو 

 ؛ لأنه وقع بعد سقوط موجبه.طلاق القاض ي

بموجب    ،ه عليه وتدخله النيابةتوجَّ   احق  كونهل  الزوج؛  الحاكم نيابة عن  ولأن طلاق

الله،   منشرع  امتنع  وجوبه    فإذا  بعد  قضاءً الطلاق؛  الحاكم؛    طلق  عليه  عنه 

الدين توفر موجبه،والعضل  ،كقضاء  بينونة صغرى ؛  بائنة  طلقة واحدة  ؛ عند 

 على الصحيح.  لم يقع الزائد  ،فلو زاد عليها  ،لحصول الغرض بها
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 تقسيم الطلاق البائن إلى بينونة صغرى وكبرى الفرع الخامس 

إنَّ   طلاق  ثم  قسمين:  إلى  ينقسم  البائن  كبرى.الطلاق  بينونة  بائن    بائن  وطلاق 

 بينونة صغرى. 

والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى: أن البينونة الصغرى يستحق فيها أن يرتجع  

 من مهر ورضا وصداق وبينة وإذن ولي.،  بشروطه  لكن بعقد جديد  ،المرأة

ن حقها ولا يلزمها أن ترجع إليه إلا برضاها، بمعنى أنها لو امتنعت أو امتنع وليها فم  

 ذلك ولا يستطيع ارتجاعها، على خلاف الرجعية فلا خيار لها. 

 
ُ
   ففارقت البينونة

َ
حتى ولو    ولو بغير رضاها الرجعية يردها    بأنَّ   الصغرى الرجعية

 لا يسمع إباؤها.  أبت

  ا في البينونة الصغرى فإنه لا يمتلك ارتجاعها إلا بعقد جديد فهي كالأجنبية وأمَّ   

اجبارها عدمُ  حيث  الرجوع  من  يرتجعهاعلى  أن  له  يجوز  ولكن  جديد    ،  بعقد 

 . بشروطه

 أيضا  والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى 
ً
: أن في الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا

وتخرج منه بوجه صحيح، بعد نيله منها ما   نكاحا صحيحا لا تدليس فيه،  غيره،

الجماع،   وهو  زوجه  من  الزوج  جديد  يناله  بعقد  له  تحل  الصغرى  البينونة  وفي 

 غيره. بشروطه المتقدمة  
ً
 361ولا يشترط أن تنكح زوجا

 بينونة كبرى  
ً
 بائنا

ً
 غيره،    :هيو فالمطلقة طلاقا

ً
وهي  التي لا تحل له حتى تنكح زوجا

بالطلقا منه  التيالتي خرجت  الثلاث  تعالى    انهبيَّ   ت  العزيز  الله  كتابه   :  بقولهفي 

ا  مَّ وا مِّ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
لُّ ل  يَحِّ

َ
حْسَانٍ وَلا إِّ سْرِّيحٌ بِّ

َ
وْ ت

َ
مَعْرُوفٍ أ مْسَاكٌ بِّ إِّ

َ
انِّ ف

َ
ت قُ مَرَّ

َ
لا
َّ
الط
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إِّ 
َ
ِّ ف

َّ
يمَا حُدُودَ اللَّ  يُقِّ

َّ
لا
َ
ا أ

َ
اف

َ
نْ يَخ

َ
 أ

َّ
لا يْئًا إِّ

َ
يْتُمُوهُنَّ ش

َ
  آت

َ
لا

َ
ِّ ف

َّ
يمَا حُدُودَ اللَّ  يُقِّ

َّ
لا
َ
فْتُمْ أ نْ خِّ

  ِّ
َّ

اللَّ حُدُودَ  يَتَعَدَّ  وَمَنْ  عْتَدُوهَا 
َ
ت  

َ
لا

َ
ف  ِّ

َّ
اللَّ حُدُودُ  كَ 

ْ
ل تِّ هِّ  بِّ تَدَتْ 

ْ
اف يمَا  فِّ مَا  يْهِّ

َ
عَل جُنَاحَ 

ونَ )
ُ
المِّ
َّ
كَ هُمُ الظ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
نْ بَعْدُ حَتَّ 229ف هُ مِّ

َ
لُّ ل حِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

َ
يْرَهُ  ( ف

َ
حَ زَوْجًا غ نْكِّ

َ
ى ت

 ِّ
َّ

كَ حُدُودُ اللَّ
ْ
ل ِّ وَتِّ

َّ
يمَا حُدُودَ اللَّ نْ يُقِّ

َ
ا أ نَّ

َ
نْ ظ رَاجَعَا إِّ

َ
نْ يَت

َ
مَا أ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
قَهَا ف

َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

َ
  ف

( مُونَ 
َ
يَعْل قَوْمٍ  لِّ نُهَا  ِّ

قَهَا:  البقرة.   فقوله(  230يُبَي 
َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

َ
الطلقة    ف   : الثالثةيعني: 

 ُيْرَه
َ
حَ زَوْجًا غ نكِّ

َ
ى ت نْ بَعْدُ حَتَّ هُ مِّ

َ
لُّ ل حِّ

َ
لا ت

َ
 [  230]البقرة:   ف

 على حرمة ارتجاعه لها، وأنَّ   فنص  
ً
ه لا يجوز له أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا

ن المعصوم    غيره، ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته،    أنه لا بد من وقوع الجماع  وبيَّ

ي؛ فعن  ظِّ رَ بنص حديث امرأة رفاعة القُ   ة الصحيحة عن النبي  كما ثبت في السن

  ِّ
ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل  إِّ

َ
اعَة

َ
 رِّف

ُ
ة
َ
تْ: جَاءَتْ امْرَأ

َ
ال
َ
 رض ي الله عنها ق

َ
ة

َ
ش     عَائِّ

َ
اعَة

َ
نْدَ رِّف نْتُ عِّ

ُ
تْ ك

َ
قَال

َ
ف

بَتَّ 
َ
ف ي  قَنِّ

َّ
ل
َ
ط

َ
هُدْبَةِّ   362ف لُ 

ْ
ث مِّ مَعَهُ  مَا   

نَّ وَإِّ يرِّ  بِّ
الزَّ بْنَ  حْمَنِّ  الرَّ عَبْدَ  جْتُ  زَوَّ

َ
ت
َ
ف ي  قِّ

َ
لا
َ
ط

  ِّ
َّ

مَ رَسُولُ اللَّ تَبَسَّ
َ
وْبِّ ف

َّ
   الث

َ
اعَة

َ
ى رِّف

َ
ل إِّ ي  عِّ رْجِّ

َ
ت نْ 

َ
أ ينَ  رِّيدِّ

ُ
ت
َ
أ قَالَ 

َ
ي    ؟!!ف وقِّ

ُ
ذ
َ
ت ى   حَتَّ

َ
لا

تْ: وَ 
َ
ال
َ
، ق تَكِّ

َ
وقَ عُسَيْل

ُ
تَهُ وَيَذ

َ
هُ،  عُسَيْل

َ
نَ ل

َ
نْ يُؤْذ

َ
رُ أ تَظِّ

ْ
بَابِّ يَن

ْ
ال دٌ بِّ الِّ

َ
نْدَهُ، وَخ رٍ عِّ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

 

362 -   
َ
ط
ُ ْ
ي الم تَلَ وَفِّ

َ
رَبَ وَق ، منْ بَابِّ ضــــــــَ

ً
لا صــــــــِّ

ْ
تَأ عًا مُســــــــْ

ْ
ط

َ
عَه ق

َ
ط

َ
هُ: ق بَتَّ

َ
ا، وأ ه بَت  تُّ هُ ويَبِّ

ىْءَ يَبُتُّ
َّ

اوِّعِّ  بَتَّ الشــــــــ 

جُ  رَ، وَبَتَّ الرَّ ــَ ســــــــ
َ
ك
ْ
عَ وَان

َ
قَط

ْ
ان
َ
مَا يُقَالُ ف

َ
بَتَّ ك

ْ
ان
َ
هَا،  ف

ُ
ق

َ
لا
َ
لُ مَبْتُوتٌ ط ــْ صــــــــ

َ ْ
، وَالأ

ٌ
ة
َ
يَ مَبْتُوت هِّ

َ
هِّ ف تِّ

َ
قَ امْرَأ

َ
لا
َ
لُ ط

. قـ
ٌ
ة
َ
غـ
ُ
فِّ ل لِّ

َ ْ
الأ ا بـِّ

هـَ
َ
ق

َ
لا
َ
تَّ ط بـَ

َ
، وَأ ةِّ

جْعـَ ا عَنْ الرَّ عَهـَ
َ
ط

َ
ا ق

َ
 إذ

ً
ة ا بَتـَّ هـَ ، وَبَتَّ

ً
ة  بَتـَّ

ً
ة قـَ

ْ
ل
َ
ا ط قَهـَ

َّ
ل
َ
بـتَّ وَط

َ
ال الشــــــــــــــاعر: ف

ى وبَيْنَها ... لِّ بيْنِّ
بالَ الوَصــــــــــــْ رُ.  انظر: المصــــــــــــباح المنير في غريب الشــــــــــــرح   حِّ وَّ

َ
دَيْنِّ عَذ اعِّ

هُورِّ الســــــــــــ 
ُ
زَبُّ ظ

َ
أ

 الكبير، والمحكم والمحيط الأعظم مادة )ب ت ت(
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  ِّ
َّ

نْدَ رَسُولِّ اللَّ هِّ عِّ جْهَرُ بِّ
َ
هِّ مَا ت سْمَعُ هَذِّ

َ
 ت

َ
لا
َ
رٍ أ

ْ
بَا بَك

َ
نَادَى يَا أ

َ
          .363ف

 

 

  

 

وباب إذا    5265و  5261و5260أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب من جوز طلاق الثلاث ح  -363

العدة زوجا غيره فلم يمسها ح   ثم تزوجت بعد  المهدب   5317طلقها  باب الإزار  اللباس  وفي كتاب 

والتحفة    1932وابن ماجة في النكاح في السنن ح1118والترمذي ح3512ومسلم في النكاح ح  5792ح

وغيرهم.  16436 السيدة عائشة  ك   والمرأةوأحمد حديث  القرظى  الرحمن  عبد  بنت  تميمة  انت  هي 

الزبير   الرحمن بن  القرظي فطلقها ثلاثا فتزوجت بعبد  ابن عمها: رفاعه ابن وهب بن عتيب  تحت 

 الحديث. ."  فأتت النبي "فقالت كنت تحت رفاعة فطلقنى. ي ظرَ القُ 
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 صور البينونة  بعض الفرع السادس 

 .البينونة الصغرى تقع على صور 

منها: أن يطلقها قبل الدخول، كأن يعقد على امرأة ثم يحصل بينه وبينها ما يحصل    

 فيقول لها: أنت طالق، فإذا طلقها قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى. 

ومنها: مسألة المفقود والغائب، فلها المقام والصبر حتى يرجع أو يصح موته وأباح 

ه بعد مرور أربع سنين من الفقد أو الغيبة،  لها الشرع طلب الفرقة والقضاء بموت

 على الصحيح إن أرادت ذلك.

الخ،    -ومنها خوف  أو  إكراه  دون  وبطلبها  منها  رغبة  والمبارئة  والمخالعة  المفتدية 

البائن بينونة صغرى ما لم يكن مسبوقا بطلقتين قبله، فهي في حكم   فكالطلاق 

ر على الرجوع إلا إن رضيت بعقد  البائن من حيث وجوب العدة براءة للرحم ولا تجب

 جديد بشروطه، ولا نفقة لها ولا ميراث؛ لأنها خرجت برضاها وبمالها.

وإن كانت مسبوقة بطلقتين فهي بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وينال  

منها ما يناله الزوج من زوجته وهو الجماع لحديث "..لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق  

 تقدم.   عسيلتك" كما

فان طلقها الثاني رغبة منه بعد ما نال منها ودون مواطأة لتحليلها للأول جاز للأول  

 تزوجها بنكاح جديد بشروطه. 

ة من الزوج؛ ضررا يبيح لها طلب الفرقة منه رفعا لضررها، فيطلقها  ومنها: المضارَّ

ه مسبوقا بطلقتين قبله.
ُ
 القاض ي لذلك ولم يكن طلاق

 عين.وهذه لا تخلو من نو   

الأول: أن يكون ضررها الواقع عليها من الزوج يمكن لها القيام معه على حال؛ لكنه  

يبيح لها طلب الفرقة؛ كالإيذاء باللسان بغير قذف ولا مكفر وعدم وجود النسل  
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وعدم استقامة الزوج من حيث عدم انضباطه في المحافظة على العبادات، لكنه  

بيح لها طلب الانفصال منه ويجيز لها البقاء غير تاركها، ولا جاحد فرضها فهذا ي

فإن طلبت البينونة منه فقد اختارت لنفسها ما هو    مع الاجتهاد في النصح لله  

 أفضل لها في نظرها، ليسلم لها دينها ودنياها. 

الثاني: المرأة التي تجد ضررا بالغا من الزوج لا يمكنها المقام عليه كالإيذاء الشديد  

والقدف والشتم والضرب المبرح وترك العبادات المفروضة وعدم المبالاة بأوامر ربه  

والسكر وشرب الدخان والخمر وأكل المحرمات ومعاقرة البغايا فهذا ضرر شديد  

شية على النفس والدين والعرض فضلا عن روية  لا يمكن المقام معه على حال خ

الزناء بالعين منها له فهذا لا يبيح لها المقام معه ويبينها منه على رأي كثير من أهل  

 العلم.  
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 الفرع السابع الكلام على الميراث  

 ميراثها منه إن طلقها الحاكم بناء 
ُ
اعلم أن الذي يهمنا هنا من طلاق الحاكم بحث

 يث استحقاقُ الميراث من عدمه. على طلبها من ح

ا امرأة الغائب والمفقود فقد صرح أهل العلم بميراثها من الزوج ولا يضرها طلب   فأمَّ

الفرقة من الحاكم لأنها لا يصح لها أن تخرج منه وتحل للأزواج إلا بحكم حاكم  

 ولو انتهت مدة الغيبة أو الفقد على الصحيح.

   فإن لم يكن للمفقودففي المنهج "..  
ً
ولي طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا

  364تزوج إن شاءت.توتأخذ صداقها وميراثها من ماله ثم  

وأما المفتدية والمختلعة والمبارئة فأكثر أهل العلم قالوا: بعدم ميراثها من الزوج لأنها   

 خرجت برضاها وبمالها رغبة منها غير مجبورة ولا مكرهة.

فالخلاف عندهم    اختلعت من زوجها وهي مريضة وماتت قبل انقضاء العدةإلا إن  

 في التوارث بينهما.

ه ولا عطيته  ؤ شرابيعه ولا  لأن المريض لا يجوز    ؛فقيل عليه الصداق وله الميراث

 وهو  

لا صداق عليه ولا ميراث له لأنهما اتفقا على   :قول ابن محبوب رحمهما الله، وقيل

   :فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض، وقيل
 
  لَ بِّ عليه الصداق ولا ميراث له لأنه ق

  ،منها برآنها من حق تعلق لورثتها فيه حق
َ
كما في   ه منها بفعله واختياره. وأبطل ميراث

 فتاوى النور السالمي وغيره.

 

 التراث. .306/ 17منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي انظر:   - 364
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)ومن ادعى فداء من زوجته( أو طلاقا بائنا أو ثلاثا ظهارا فائتا أو وفي النيل وشرحه:  

ر على  إيلاء كذلك أو حرمة أو طلاقا رجعيا تمت عدته فأنكرت )ولا بيان له أجب

طلاقها بائنا( بأن يقول مثلا: هي طالق ثلاثا أو طالق طلاقا بائنا أو طلاقا لا أملك  

رجعته، أو نحو ذلك )لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى حاكم( وإن كذب نفسه  

تركوه معها، وليس إجباره على الطلاق ظلما له؛ لأنه مناسب وموافق لما يدعيه من  

لت أجبر  وإنما  بالفداء،  ولا  الفرقة  يتوارثا  ولا  بينهما،  الدعوة  وتنقطع  المرأة  تزوج 

بائنا لذلك،   الحاكم طلاقا  تعطل فلو تعاص ى ولم يقدر عليه أو هرب فليطلقها 

به   الأمر  ينقطع  لا  لأنه  رجعته؛  يملك  الذي  الرجعي  الطلاق  على  يجبره  لم  وإنما 

داء أو نحوه  ثم كذب نفسه فيما ادعى من ف  بينهما، إذ لو طلقها رجعيا يملك رجعته

فراجعها لم تنزع من يديه، فلو حلفه بالإيلاء والظهار لتداركها، فكان بالبائن أو 

الثلاث، وإنما لم يكن كلام الزوج طلاقا إذا ادعاه مثلا؛ لأنه إخبار عن واقع فيما 

 365..." يدعيه لا إنشاء للطلاق، فلم تكتف به المرأة،

والم" ثلاثا  المطلقة  أن  أصحابنا  قال  كل  وكذلك  نفسها  والمختارة  والملاعنة  ختلعة 

هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة ولا للأزواج منهن، وعدتهن على كل حال ثلاث  

 366حيض أو ثلاثة أشهر.

 لا  والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها كلهن بائنات لا ميراث لهن و   والمبتوتة

 

 .423/ 6شرح النيل للقطب اطفيش  - 365

 المحققة ط وزارة الأوقاف.  205ص16ج  التراث. (123/ 10الضياء لسلمة العوتبي ) - 366
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  367أو ثلاثة أشهر.  منهن متن أو ماتوا في العدة وعدتهن ثلاث حيضهن  زواجلأ 

ه آنفا وإنما 
ُ
ل هذا التفصيل الذي ذكرت وأما المتضررة من الزوج فلم أجد مَن فصَّ

المحاكم؛ من هذين النوعين، والظاهر  هو استنتاج مني من وقائعَ كثيرة جرت في  

ها بالمفتدية والمبارئة والمختلعة، في عدم الميراث.
ُ
 من كلام الفقهاء الحاق

والذي يظهر لي والله أعلم مع اعترافي بالجهل والضعف، أنه لا بد من التفصيل في  

 المسألة وهو: ؛ أنَّ ذات النوع الأول من التي طلقها الحاكم للضرر عدم استحقاها

الميراث؛ إن لم يكن خروجها بش يء قهري وقع عليها من الزوج لا يمكن القيام معه  

على حال؛ لكنه يبيح لها طلب الفرقة؛ لأن طلب البينونة منها وقد اختارت بنفسها 

من   بأقل  وليست  معه  المقام  بوسعها  وكان  نظرها،  في  لها  أفضل  هو  ما  لنفسها 

 عنين والحرام بـسببها على الصحيح. المختلعة والمبارئة والمفتدية، والمتلا 

الثاني: إن كان خروجها بش يء قهري وقع عليها من الزوج لا يمكنها   ا ذات النوع  أمَّ

م نفسَها ودينَها من   ِّ
 
سَل

ُ
القيام معه على حال من الأحول فهي هنا كالمجبرة المقهورة لت

ه  الضرر المحدق بها، فهي كما يقال: "مجبر أخوك لا بطل" ولذا قالوا:  
ُ
يلحقها طلاق

 ما دامت في العدة، في هذين النوعين.

 وهي على هذا الحال خرجت رغم أنفها مكرهة غير    
ُ
ولها على هذا الوصف الميراث

ها على دينها ونفسها وعرضها لما طلبت الطلاق، وليست هنا بأقل  
ُ
مختارة ولولا خوف

ليست مبتوته،    المبتوتة في مرض الموت فرارا من الميراث، كيف وهذه  من المطلقة

 وإنما بائن بينونة صغرى.  
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 وقد سبق بحث مرض الموت في الجزء الأول من التطبيقات. 

في   دامت  ما  البعولة  أحكام  وأعطاهما   ،
ً

بَعْلا رجعيا  طلاقا  المطلق  وقد سمى الله 

العدة، والمطلقة من الحاكم، غير المسبوقة قبله بما يبينها بينونة كبرى أي: لم يكن  

ال إلى الأول؛ برضاها،  سبق طلاقَ  في الرجوع  في حكم الحلال  قاض ي طلاقان، هي 

وعقد جديد بشروطه، وليست في حكم المبتوتة البائن التي لا يجوز رجوعها إلا بعد  

 زواجها من ثان بعده وخروجها منه رضائيا دون مواطأة لتحليلها للأول كما مر.

رَ   قال جل شأنه وعظم سلطانه:  
َ
قَاتُ يَت

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
لُّ  وَالم  يَحِّ

َ
رُوءٍ وَلا

ُ
 ق

َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
نَّ ث هِّ نْفُسِّ

َ
أ صْنَ بِّ بَّ

تُ 
َ
رِّ وَبُعُول خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ِّ وَال

َّ
اللَّ بِّ  

نَّ يُؤْمِّ  
نَّ
ُ
نْ ك إِّ  

نَّ هِّ رْحَامِّ
َ
ي أ فِّ  

ُ قَ اللََّّ
َ
ل
َ
تُمْنَ مَا خ

ْ
يَك نْ 

َ
أ هُنَّ 

َ
هُنَّ  ل

هُنَّ  
َ
وَل حًا 

َ
صْلا إِّ رَادُوا 

َ
أ نْ  إِّ كَ  لِّ

َ
ذ ي  فِّ  

نَّ هِّ ِّ
رَد  بِّ  

حَقُّ
َ
ِّجَالِّ  أ

لر  وَلِّ عْرُوفِّ 
َ ْ
الم بِّ  

نَّ يْهِّ
َ
عَل ي  ذِّ

َّ
ال لُ 

ْ
ث مِّ

يمٌ ) ُ عَزِّيزٌ حَكِّ
َّ

 وَاللَّ
ٌ
نَّ دَرَجَة يْهِّ

َ
سْرِّيحٌ 228عَل

َ
وْ ت

َ
مَعْرُوفٍ أ مْسَاكٌ بِّ إِّ

َ
انِّ ف

َ
ت قُ مَرَّ

َ
لا
َّ
( الط

 
َّ

لا يْئًا إِّ
َ
يْتُمُوهُنَّ ش

َ
ا آت مَّ وا مِّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
لُّ ل  يَحِّ

َ
حْسَانٍ وَلا إِّ يمَا حُدُودَ   بِّ  يُقِّ

َّ
لا
َ
ا أ

َ
اف

َ
نْ يَخ

َ
أ

 ِّ
َّ

كَ حُدُودُ اللَّ
ْ
ل هِّ تِّ تَدَتْ بِّ

ْ
يمَا اف مَا فِّ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
ِّ ف

َّ
يمَا حُدُودَ اللَّ  يُقِّ

َّ
لا
َ
فْتُمْ أ نْ خِّ إِّ

َ
ِّ ف

َّ
  اللَّ

ونَ )
ُ
المِّ
َّ
كَ هُمُ الظ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
ِّ ف

َّ
عْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
 229ف

َ
لُّ  ( ف حِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
قَهَا ف

َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

 
َ
ا أ نَّ

َ
نْ ظ رَاجَعَا إِّ

َ
نْ يَت

َ
مَا أ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
قَهَا ف

َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

َ
يْرَهُ ف

َ
حَ زَوْجًا غ نْكِّ

َ
ى ت نْ بَعْدُ حَتَّ هُ مِّ

َ
نْ ل

مُونَ )
َ
قَوْمٍ يَعْل نُهَا لِّ ِّ

ِّ يُبَي 
َّ

كَ حُدُودُ اللَّ
ْ
ل ِّ وَتِّ

َّ
يمَا حُدُودَ اللَّ                                                                                                            - .   وانظر: الآتي:البقرة(  230يُقِّ

أوقع الطلاق فعلا، دليلٌ " الرجعي    وتسمية المطلق بعلا، بعد أن  على أن الطلاق 

الزوجية، بل تستم عُرَى  به   تنفصم 
َ

المراجعة لا ر قائمة، ويعتبر  الذي تجوز فيه 

المطلق زوجا، وتعتبر المطلقة زوجا أيضا، وكذا يتوارثان إذا مات أحدهما والعدة  

 قائمة.

وفي اعتبار كل مطلقة زوجة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني وهي ذات عدة ما دام 

   - الطلاق من غير فداء بالمال  
ٌ
ام  دائما ما د   ؛ الطلاق الأول والثاني رجعي    إلى أنَّ   إشارة
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أنَّ  الفقهاء، فقد قرروا  الجمهور من  ذلك    إلى عدة، ومن غير فداء، وهو مذهب 

 يسوغ للمطلق أن يجعل بائنا ما اعتبره الشارع رجعيا
َ

 . حكم الشارع، وأنه لا

مبارئة أو  بميراثها مطلقا وإن كانت مختلعة  العلم    كيف وقد قال  جملة من أهل 

اعتبارا منهم بصدق الزوجية عليها وأن الأصل التوارث مالم ينص عليه دليل صريح 

 بعدمه. 

وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: إنه يسوغ للمطلق أن يجعل الطلاق بائنا ولو كان   

 الرجعة حقه فله أن يسقطها.  لأنَّ   ؛بعد الدخول ودون الثالثة ومن غير فداء

الشارع الذي أعطى الزوج حق الطلاق هو الذي قيد ذلك    ر يرون أنَّ ولكن الجمهو 

للزوج مطلقا  ليست حقا  فالرجعة     ،التقييد 
ٌ
 ولكنها فرصة

َ
وق الطلاق، فلا    دٌ يْ ،  في 

 
َّ
  م بها أمريرفع القيد، ولا يزيل الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى له، ونظ

ن يسقطها، فإنها لتدارك ما فاته،  الطلاق، ولكنه يستطيع ألا ينتفع بها من غير أ

 إن جمحت به نفسه، فنطق بالطلاق ثم تبين خطؤه.

الطلاق الرجعي لا يزيل    أنَّ الحنفية  وإن تسمية المطلق زوجا أو بعلا فهم منه فقهاء  

يعتبرون  فيها لازما؛ ولذلك لا  والتربص  قائمة،  العدة  ما دامت  الزوجية  الحقوق 

م في  أو  للزواج،  إعادة  الزواج الرجعة  استدامة لأحكام  يعتبرونها  بل  إنشائه،  عنى 

 يعتبرون الدخول بها 
َ

واستمرارا له؛ لأنه لم يزل ما دامت العدة قائمة؛ ولذلك لا

أنَّ  الدخول نفسه رجعة، وفهموا  بالرجعة، ويعتبرون  النطق  في   حراما قبل  الرد 

( معناه الاستدامة والاستمرار نَّ هِّ ِّ
رَد   بِّ

حَقُّ
َ
 على أحكام الزواج.  قوله تعالى: )أ

الرجعة ليست استدامة لأحكام الزواج، ولكنها إعادة له؛   ولكن الشافعية فهموا أنَّ 

 يعتبر رجعة لأنه قبل 
َ

ولذا لم يسوغوا الدخول قبل النطق بالرجعة، والدخول لا

 يكون سببا لنعمة الحلال.
َ

 النطق بها حرام، والحرام لا
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س فيها مهر جديد، ولا تعتبر عقدا يحتاج والرجعة عمل من جانب الزوج وحده، ولي

إلى رضا المرأة، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة الإشهاد عليها لقوله تعالى:  

مْ. . .(، وكان ذلك القول الكريم بعد بيان الطلاق والرجعة،  
ُ
نك ِّ

وَيْ عَدْلٍ م 
َ
دُوا ذ هِّ

ْ
ش

َ
)وَأ

 بوها.والحنفية استحسنوا الشهادة في الرجعة القولية ولم يوج

صْلاحًا( أي أن  رَادوا إِّ
َ
نْ أ وقد قيد الله سبحانه وتعالى جواز الرجعة بقوله تعالى: )إِّ

 يسوغ له أن يفكر في الرجعة إلا إذا حاول إصلاح حاله، وتقويم معوج 
َ

الرجل لا

نفسه، وحملها على الاستقامة في المعاملة، والعمل على خير الأسرة، وإبعاد الغضب  

ي الحياة الزوجية، كما يحاول أخذ زوجه بالرفق، والتقويم  عن أن يكون حكما ف

بالموعظة الحسنة، وتقريبها بالمودة الواصلة، مع الإرشاد الحكيم، والإعراض عن  

الرحمة ولطف   من  قويمة  على أسس  الأسرة  الزلات، وسياسة  وتجنيبها  البهتان، 

 .العشرة، والحزم الصادق، من غير إرهاق، ومن غير إعنات

قال:    فقد  عنه  تعالى  الله  رض ي  الخطاب  بن  عمر  قالها  حكيمة  كلمة  وتعجبني 

 368)يعجبني الرجل يكون في أهله كالصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا(.

ا الاباضية فأعطوا المطلقة طلاقا رجعيا حكم الزوجية من حيث وجوب النفقة   أمَّ

والسكنى والميراث مادامت في العدة وله ارجاعها مادامت في العدة ولو بدون رضاها 

ورض ى الولي بشرط إعلان الرجعة والاشهاد عليها بعدلين حتى أنهم قالوا بحرمتها  

على نية الرجعة أخذا من وجوب الاشهاد في  عليه إن وطئها بدون إشهاد ولو كان  

 

زهرة  انظر:    -  368 لأبي  التفاسير  أحمد    ،766/  2زهرة  بن  بن مصطفى  أحمد  بن  المؤلف: محمد 

 ، ببعض تصرف.هـ( دار النشر: دار الفكر العربي1394المعروف بأبي زهرة )المتوفى: 
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مْ   :قوله    الرجعة في
ُ
نك ِّ

وَيْ عَدْلٍ م 
َ
دُوا ذ هِّ

ْ
ش

َ
وقد سبق بحث أحكام الرجعة    وَأ

 في الجز الأول من التطبيقات مع ذكر قول كل مذهب.  

ضَاقال عز من قائل حكيما:  
ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ك نْ وُجْدِّ نْتُمْ مِّ

َ
 سَك

ُ
نْ حَيْث  مِّ

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
وهُنَّ  أ رُّ

نْ  إِّ
َ
ف هُنَّ 

َ
حَمْل يَضَعْنَ  ى  حَتَّ نَّ  يْهِّ

َ
عَل قُوا  نْفِّ

َ
أ
َ
ف حَمْلٍ  تِّ 

َ
ولا

ُ
أ نَّ 

ُ
ك نْ  وَإِّ نَّ  يْهِّ

َ
عَل قُوا  ِّ

تُضَي  لِّ

هُ  
َ
ل عُ  رْضِّ

ُ
سَت

َ
مْ ف

ُ
عَاسَرْت

َ
ت نْ  وَإِّ مَعْرُوفٍ  بِّ مْ 

ُ
بَيْنَك رُوا  مِّ

َ
ت
ْ
وَأ جُورَهُنَّ 

ُ
أ وهُنَّ 

ُ
آت
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ل رْضَعْنَ 

َ
أ

رَى 
ْ
خ
ُ
 ( 6)الطلاق      أ

مْ   قال ابن عاشور:
ُ
ك نْ وُجْدِّ نْتُمْ مِّ

َ
 سَك

ُ
نْ حَيْث  مِّ

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
 أ

ق:  
َ

لا
َّ
رْيَةٍ عَتَتْ ]الط

َ
نْ ق نْ مِّ ِّ

ي 
َ
أ
َ
: وَك هِّ وْلِّ

َ
ى ق

َ
ل جُمَلِّ إِّ

ْ
نَ ال هَا مِّ قَ بِّ حِّ

ْ
ل
ُ
 وَمَا أ

ُ
ة
َ
جُمْل

ْ
هِّ ال خْ 8هَذِّ

َ
ل [ إِّ

 
ُ
ا أ
َ
يهِّ بَيَانٌ لمِّ  فِّ

ٌ
ف

َ
ن
ْ
رِّيعٌ مُسْتَأ

ْ
ش

َ
نْ  ت  مِّ

رِّجُوهُنَّ
ْ
خ

ُ
 ت

َ
: لا هِّ وْلِّ

َ
نْ ق قَةِّ مِّ ابِّ

يَاتِّ السَّ
ْ

ي الآ لَ فِّ جْمِّ

ق:  
َ

لا
َّ
]الط نَّ  هِّ ق:  1بُيُوتِّ

َ
لا
َّ
]الط مَعْرُوفٍ  بِّ  

وهُنَّ
ُ
فارِّق وْ 

َ
أ  : هِّ وْلِّ

َ
وَق ولاتُ  2[ 

ُ
وَأ  : هِّ وْلِّ

َ
وَق  ،  ]

ق:  
َ

لا
َّ
هُنَّ ]الط

َ
نْ يَضَعْنَ حَمْل

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمالِّ أ

َ ْ
زَّ 4الأ

َ
تَتَن

َ
هَا [ ف

َ
بْل
َ
ي ق تِّ

َّ
نَ اللا جُمَلُ مِّ

ْ
هِّ ال لُ هَذِّ

ئَ   وَابْتُدِّ  . فَصْلِّ
ْ
ل لِّ ى 

مُقْتَض ً كَ  لِّ
َ
ذ لُّ 

ُ
وَك بَعْضٍ  لِّ مَالُ  تِّ

ْ
ش الاِّ وَيَدُلُّ  بَعْضٍ،  لِّ بَيَانِّ 

ْ
ال  

َ
ة
َ
زِّل
ْ
مَن

ق:  
َ

لا
َّ
نَّ ]الط هِّ نْ بُيُوتِّ  مِّ

رِّجُوهُنَّ
ْ
خ

ُ
 ت

َ
ي لا بَيَانِّ مَا فِّ جْمَالٍ.1بِّ نْ إِّ  [ مِّ

مِّ 
قْتُمُ  وَالضَّ

َّ
ل
َ
ط ذا  إِّ  : هِّ وْلِّ

َ
ق ي  فِّ قَاتِّ 

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
الم سَاءِّ  ِّ

 
الن ى 

َ
ل إِّ دٌ  عَائِّ نُوهُنَّ  سْكِّ

َ
أ ي  فِّ نْصُوبُ 

َ ْ
الم يرُ 

ق: 
َ

لا
َّ
  1]الط

َّ
لا يرُ إِّ مِّ

ا الضَّ
َ
يْهِّ هَذ

َ
نْ يَعُودَ عَل

َ
حُ لأِّ

ُ
مِّ مَا يَصْل

َ
لا

َ
ك
ْ
نَ ال مَ مِّ

قَدَّ
َ
يمَا ت يْسَ فِّ

َ
[ . وَل

 
َ
 ل

َّ
لا سَاءِّ وَإِّ ِّ

 
 الن

ُ
فْظ

َ
ق:  ل

َ
لا
َّ
حْمالِّ ]الط

َ ْ
ولاتُ الأ

ُ
 أ
ُ
انَ 4فْظ

َ
سْك ِّ

ْ
نَّ الإ

َ
أ حَدٌ بِّ

َ
مْ يَقُلْ أ

َ
نَّ ل كِّ

َ
 [ ، وَل

ق:  
َ

لا
َّ
رِّجُوهُنَّ ]الط

ْ
خ

ُ
 ت

َ
ى: لا

َ
عَال

َ
هُ ت

َ
وْل

َ
ي ق هُ يُنَافِّ

نَّ إِّ
َ
لِّ ف حَوَامِّ

ْ
اتِّ ال عْتَدَّ

ُ ْ
الم  بِّ

اص 
َ
نَ 1خ تَعَيَّ

َ
[ ف

 
َ
ط
ُ ْ
سَاءِّ الم ِّ

 
ى الن

َ
ل يرِّ إِّ مِّ

  عَوْدُ الضَّ
َ
نَة بَائِّ

ْ
 وَال

َ
ة يَّ جْعِّ  الرَّ

َ
ة قَ

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
مَلُ الم

ْ
كَ يَش لِّ

َ
ذ ، وَبِّ

نَّ هِّ ِّ
 
ل
ُ
اتِّ ك قَ

َّ
ل

قْتُ 
َّ
ل
َ
ذا ط فْظِّ إِّ

َ
نْ ل نَةِّ مِّ بَائِّ

ْ
ةِّ وَال يَّ جْعِّ رَادَةِّ الرَّ نْ إِّ ورَةِّ مِّ لِّ السُّ

وَّ
َ
ي أ مْتَهُ فِّ ا عَلِّ

َ
لَ، لمِّ حَامِّ

ْ
مُ  وَال

ق:  
َ

لا
َّ
ساءَ ]الط ِّ

 
 [  1الن
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هْ 
َ
أ كٌ: وَجُمْهُورُ  مَالِّ الَ 

َ
ق هَبُ: 

ْ
ش

َ
أ الَ 

َ
ق يعًا.  جَمِّ هُنَّ 

َ
ل نَى 

ْ
ك السُّ وُجُوبِّ  بِّ ونَ 

ُ
ل ائِّ

َ
ق مِّ 

ْ
ل عِّ

ْ
ال   لِّ 

مْ  
َ
ي ل تِّ

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
كٌ: ف الَ مَالِّ

َ
عٍ ق افِّ

َ
. وَرَوَى ابْنُ ن لِّ زِّ

ْ
ن
َ ْ
ي الم يَ فِّ ى هِّ

َ
بْق

َ
هَا وَت

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ رُجُ عَنْهَا إِّ

ْ
نْ يَخ بِّ

َ
ت

يَتَوَارَ   
ٌ
هَا زَوْجَة نَّ إِّ

َ
نَّ اهف هِّ زْوَاجِّ

َ
 لأِّ
ٌ
مَة زِّ

َ
هُنَّ لا

َ
ل نَى 

ْ
ك انِّ وَالسُّ

َ
ذِّ  ـث

ْ
خ
َ
أ نًى عَنْ 

ْ
هَا مُسْتَغ نَّ

َ
أ يُرِّيدُ   .

. يَةِّ
ْ

مِّ الآ
ْ
نْ حُك  مِّ

ٌ
نَاة

ْ
هَا مُسْتَث نَّ

َ
 يُرِّيدُ أ

َ
. وَلا يَةِّ

ْ
هِّ الآ نْ هَذِّ نَاهَا مِّ

ْ
مِّ سُك

ْ
 حُك

بُ 
َ
سْحَاقُ وَأ ى وَإِّ

َ
يْل

َ
ل ي  بِّ

َ
أ  وَابْنُ 

ُ
تَادَة

َ
الَ ق

َ
قَةِّ  وَق

َّ
ل
َ
مُط

ْ
ل لِّ نَى 

ْ
 سُك

َ
حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا

َ
وْرٍ وَأ

َ
ث و 

 
َ
ا وَأ

ً
ث

َ
لا
َ
قَهَا ث

َّ
ل
َ
نَّ زَوْجَهَا ط

َ
يْسٍ: أ

َ
تُ ق

ْ
ن  بِّ

ُ
مَة اطِّ

َ
هُ ف

ْ
كَ مَا رَوَت لِّ

َ
ي ذ هُمْ فِّ

ُ
ك نًا. وَمُتَمَسَّ ا بَائِّ

ً
ق

َ
لا
َ
نَّ ط

نَّ 
َ
، وَأ فَقَةِّ

نَى وَالنَّ
ْ
ك نَ السُّ هَا مَنَعَهَا مِّ ا زَوْجِّ

َ
خ
َ
ىأ

َ
ل مْرَهَا إِّ

َ
عَتْ أ

َ
 369........"هَا رَف

ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم  "....

 فوجب  
َّ

في    ألا له  إنها زوجة  يقولوا  أن  لهم  أزواجهم لأن  إلا على  تعالى  تحل لقوله 

الجملة وأما أن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونها وأما ما قيل من أنه إن أريد لو كانت  

له معنى  الموت فالملازمة ممنوعة فليس  بعد  أريد  إن  يفدو  لم  الحياة  زوجة حال 

 370." محصل نعم لو عكس لكان له وجه

اب تعالى:  وقال  قول الله  في  مالك  قال  نافع:  نْ  ن  مِّ نْتُمْ 
َ
سَك  

ُ
حَيْث نْ  مِّ  

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
أ

مْ 
ُ
ك بِّ   وُجْدِّ اللاتي  المطلقات  وليست    نَّ يعني  عليهن  لهم  رجعة  فلا  أزواجهن  من 

بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له    لأنهاحاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة،  

 عليها وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقض ي عدتها. 

 

: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي  التحرير والتنوير لابن عاشور   -  369

 وقد سبق بحث هذه المسألة في محلها.  .تونس :هـ( الناشر: الدار التونسية للنشر1393)المتوفى : 

 (125/ 6إحياء التراث )  -تفسير أبي السعود  - 370
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َ
أزواجهن    منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن  نْ بِّ فأما من لم ت

لأ  لهن  بالسكنى  يؤمروا  ولم  عدتهن،  في  كن  لأ ما  لازم  ذلك  نفقتهن  ن  مع  زواجهن 

 وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. 

 
َّ

نَّ  من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى:    ن  ئي بِّ وإنما أمر الله بالسكنى للا
ُ
نْ ك وَإِّ

ى يَضَعْنَ   نَّ حَتَّ يْهِّ
َ
قُوا عَل نْفِّ

َ
أ
َ
ولاتِّ حَمْلٍ ف

ُ
هُنَّ أ

َ
فجعل عزوجل للحوامل اللائي قد    حَمْل

 371"من أزواجهن السكنى والنفقة.  نَّ بِّ 

قولهقال                 وَلا  تعالى:    القرطبي:  مْ 
ُ
ك وُجْدِّ نْ  مِّ نْتُمْ 

َ
سَك  

ُ
حَيْث نْ  مِّ  

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
أ

ولاتِّ حَمْلٍ  
ُ
نَّ أ

ُ
نْ ك  وَإِّ

نَّ يْهِّ
َ
قُوا عَل ِّ

تُضَي   لِّ
وهُنَّ ضآرُّ

ُ
هُنَّ  ت

َ
ى يَضَعْنَ حَمْل نَّ حَتَّ يْهِّ

َ
قُوا عَل نْفِّ

َ
أ
َ
ف

عُ   رْضِّ
ُ
سَت

َ
مْ ف

ُ
عاسَرْت

َ
نْ ت مَعْرُوفٍ وَإِّ مْ بِّ

ُ
رُوا بَيْنَك مِّ

َ
ت
ْ
جُورَهُنَّ وَأ

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
رْضَعْنَ ل

َ
نْ أ إِّ

َ
ف

رى 
ْ
خ
ُ
أ هُ 

َ
تعالى:    ل قوله  الأولى  المسألة  مسائل:  أربع  حيث  فيها  من  أسكنوهن 

: قال أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها، ويتركها في المنزل؛ لقول الله    سكنتم

مْ تعالى:  
ُ
ك نْ وُجْدِّ نْتُمْ مِّ

َ
 سَك

ُ
نْ حَيْث  مِّ

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
 . فلو كان معها ما قال: أسكنوهن  أ

نْتُمْ    وروى ابن نافع قال: قال مالك في قول الله تعالى:  
َ
 سَك

ُ
نْ حَيْث  مِّ

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
 أ

من أزواجهن، فلا رجعة لهم عليهن، وليست حاملا؛   نَّ يعني المطلقات اللاتي قد بِّ 

 فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة؛ لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها.

 وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقض ي عدتها. 

 فأمَّ 
َ
توارثن، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن  منهن فإنهن نساؤهم ي  نْ بِّ ا من لم ت

نفقتهن   مع  لأزواجهن  لازم  ذلك  لأن  لهن؛  بالسكنى  يؤمروا  ولم  عدتهن،  في  كن  ما 

 
َّ

للا بالسكنى  الله  أمر  وإنما  حوامل،  غير  أو  حوامل  كن  بِّ وكسوتهن،  من    نَّ تي 

 

 (166/ 18تفسير القرطبي ) - 371
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يْهِّ أزواجهن؛ قال تعالى:  
َ
قُوا عَل فِّ

ْ
ن
َ
أ
َ
ولاتِّ حَمْلٍ ف

ُ
نَّ أ

ُ
نْ ك هُنَّ وَإِّ

َ
ى يَضَعْنَ حَمْل ؛   نَّ حَتَّ

 372"من أزواجهن السكنى والنفقة  نَّ فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بِّ 

ق زوجته مدخولا بها  وقال ابن العربي:  
 
" أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طل

طلاقا ملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقض ي عدتها:  

 373يتوارثان"أنهما  

حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن بن لهيعة عن  ولابن أبي شيبة في مصنفه:  

جعفر بن ربيعة القرش ي عن توبة بن نمر عن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن  

 
َ
 374 .به نفسها  يبٌ المختلعة يتوارثان قال لا لأنها افتدت بمالها ط

عن جعفر بن ربيعة القرش ي، عن توبة بن    لهيعة،حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن  

يتوارثان؟   الملك سأل قبيصة عن المختلعة  نمر، عن سماك بن عمران؛ أن عبد 

 375 "قال: لا، لأنها افتدت بمالها طيبة به نفسها.

بن    -19510 يحيى  لم    سعيد،حدثنا  ما  يتوارثان  قال:  ابن جريج، عن عطاء  عن 

 لاعنا. يت

 حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا.   -19511

 

وقد سبق بحث هذه المسالة في    (287  /4القرآن لابن العربي )  وأحكام القر   القرطبي السابق.  -  372

الفرع السادس عشر  التطبيقات انظر الجزء السادس الكلام على حديث فاطمة بنت قيس،  والأول  

 . الطلاق

 . 400/  7أحكام القرآن لابن العربي  - 373

   مكرر. 18541 (126/ 4مصنف ابن أبي شيبة ) - 374

 (127/ 5مصنف ابن أبي شيبة ) - 375
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حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما   -19512

 .قبل اللعان توارثا

وقال    وكيع،حدثنا    -19513 يرثها،  قال:  إبراهيم  عن  الحكم،  عن  شعبة،  عن 

 الحكم: يضرب ويرثها.

قذف   -19514 رجل  في  قال  عكرمة  عن  خالد،  عن  علية،  ابن  إسماعيل  حدثنا 

امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال: إن أكذب نفسه جلد وورث، وإن أقام شهودا  

 376" ورث، وإن حلف لم يرث.

ا  -  1844
َ
يدٌ ق نَا سَعِّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
اءٍ، ق

َ
اشٍ، عَنِّ ابْنِّ جَرِّيحٍ، عَنْ عَط يلُ بْنُ عَيَّ سْمَاعِّ لَ: نا إِّ

انِّ "
َ
الَ: يَتَوَارَث

َ
رَ، ق ِّ

ف 
َ
نْ يُك

َ
بْلَ أ

َ
تْ ق

َ
وْ مَات

َ
مَّ مَاتَ، أ

ُ
هِّ ث تِّ

َ
نِّ امْرَأ جُلُ مِّ اهَرَ الرَّ

َ
ا ظ

َ
ذ  377"إِّ

حران وهما  واحد  ودينهما  صحتهما  في  صحيحا  زواجا  المزوجة  في  أنهما   واتفقوا 

  .يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع

  ؟واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا يتوارثان أم لا  

 378." وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه

إذا تزوجت المرأة غير كفء فللولي أن يفرق بينهما   -على ظاهر الرواية    -قال الحنفية  

دفعا للعار ما لم يجئ منه دلالة الرضا ، والتفريق إلى القاض ي ؛ لأنه مجتهد فيه ، 

 

 ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ، ثم يموت قبل أن يلاعنها. (248 /5مصنف ابن أبي شيبة ) - 376

 (42/ 2سنن سعيد بن منصور ) - 377

علي بن أحمد بن سعيد بن    (110)ص:  في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإجماع    -  378

مكان    النشرسنة    الناشر دار الكتب العلمية  456الوفاة    ه383الولادة    حزم الظاهري أبو محمد 

 . النشر بيروت
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لم   القاض ي، وما  إلا بفصل  النزاع  ينقطع  وكل من الخصمين يتشبث بدليل، فلا 

ارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء، ولا يكون يفرق فأحكام النكاح ثابتة، يتو 

الفسخ طلاقا؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح؛ ولأن الفسخ  

إنما يكون طلاقا إذا فعله القاض ي نيابة عن الزوج ، وهذا ليس كذلك، ولهذا لا  

بها فلها المسمى، و  الدخول، وإن دخل  المهر إن كان قبل  لها ش يء من  عليها  يجب 

العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح، والخلوة الصحيحة عندهم في هذا  

 379كالدخول. 

فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث    "...

بدليل، فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاض ي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا  

 380." وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق مات أحدهما قبل القضاء

نفسَ " زوجت  فيمن  الصغرى  الفتاوي  في  لاذكر  مما   يُ   ها 
ُ
حال عبد  علم  هو  فإذا  ه 

ممن لا يعلمون   جها الأولياءُ بل للأولياء أو زوَّ   ،الفسخمأذون له في النكاح ليس لها  

 
َ
 .ليس لهم الفسخ   ،فإذا هو عبد مأذون له في النكاح  ،ه ولم يخبرهم بحريته ورقهحال

لا   و  الفسخ  للعاقد  كان  بخلافه  فظهر  ذلك  أو شرطوا  بحريته  أخبر  يكون   ولو 

سكوت الولي رضا إلا أن سكت إلى أن ولدت فليس له حينئذ التفريق وعن شيخ 

ق  الإسلام أن له التفريق بعد الولادة أيضا وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلا 

ولا يجب عندها ش يء من المهر إن وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمى وكذا بعد  

 

 .ما يترتب على تخلف الكفاءة (283/ 34الموسوعة الفقهية الكويتية ) - 379

ولاية النكاح.    56  /3)لابن عابدين  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار    -  380

 فيمن زوجت نفسها بغير إذن وليها. 
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الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة ولا تثبت هذه  

الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع  

صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل  النزاع إلا بفصل القاض ي والنكاح قبله  

 .القضاء

هذا على ظاهر الرواية أما على الرواية المختارة للفتوى لا يصح العقد أصلا إذا    

كانت زوجت نفسها من غير كفء وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء أن  

 381.."تمنع نفسها من أن يطأها

واحد منهم ) الاعتراض ( أي ولاية المرافعة  ) وله ( أي لكل من الأولياء إذا لم يرض  

إلى القاض ي ليفسخ وليس هذا التفريق طلاقا حتى لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب  

الصحيحة   الخلوة  بعد  وكذا  المسمى،  لها  بعده  ولو  الدخول  قبل  المهر  من  ش يء 

يح وعليها العدة ولها نفقة العدة ولا يثبت إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه والنكاح صح

العار فإن  الكفء دفعا لضرر  في غير  القضاء  إذا مات أحدهما قبل  به  يتوارثان 

   .رض ي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل اعتراض

هذا إذا لم تلد منه وأما إذا سكت حتى ولدت فليس له الاعتراض لئلا يضيع الولد    

 382" كما في أكثر المعتبرات وقيل له الاعتراض وإن ولدت أولادا

في الجواهر آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك إن ما نصه الله تعالى على  و

رسوله   أو  في    منعه  الناس  اختلف  ما  وكل  بغير طلاق  يفسخ  فيه  يختلف  ولا 

 

 الكفاءة في النكاح. (294/ 3شرح فتح القدير ) - 381

 شيخ زاده. (489 /1مجمع الأنهر  - 382
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وقاله في الكتاب وزاد إن طلق    ،إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول 

    .قبل الفسخ لا يلزم ولا يتوارثان

ما يفسخ قبل البناء فقط أن النكاح إن اتفق على فساده والمنع من الإقامة  وضابط  

عليه فسخ قبل وبعد وإلا فالخلل إن كان في العقد فسخ قبل وفي فسخه بعد خلاف 

أقوال قبل وبعد ولا يفسخ مطلقا  الصداق فثلاثة  في  أو  المحرم والمريض  كنكاح 

 383.والمشهور قبل فقط

عليها  " ادعى  من  وإن  تبرئته  على  البينة  عليه  فإن  المرأة  فأنكرته  فاداها  أنه  الزوج 

في   كذا  بائن،  طلاق  عليها  ووقع  صداقها  فليغرم  بينة  له  تكن  لم  وإن  الصداق، 

إيلاء  أو  فائتا  ثلاثا ظهارا  أو  بائنا  أو طلاقا  ادعى فداء من زوجته(  )ومن  الديوان 

لا بيان له أجبر على طلاقها كذلك أو حرمة أو طلاقا رجعيا تمت عدته فأنكرت )و 

بائنا( بأن يقول مثلا: هي طالق ثلاثا أو طالق طلاقا بائنا أو طلاقا لا أملك رجعته،  

أو نحو ذلك )لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى حاكم( وإن كذب نفسه تركوه معها،  

الفرقة   من  يدعيه  لما  وموافق  مناسب  لأنه  له؛  ظلما  الطلاق  على  إجباره  وليس 

وإنما أجبر لتتزوج المرأة وتنقطع الدعوة بينهما، ولا يتوارثا ولا تعطل فلو    بالفداء،

تعاص ى ولم يقدر عليه أو هرب فليطلقها الحاكم طلاقا بائنا لذلك، وإنما لم يجبره  

على الطلاق الرجعي الذي يملك رجعته؛ لأنه لا ينقطع الأمر به بينهما، إذ لو طلقها 

فيما ادعى من فداء أو نحوه فراجعها لم تنزع  ثم كذب نفسه    رجعيا يملك رجعته

 384.." من يديه

 

 .447/ 4الذخيرة  - 383

 (423/ 6شرح النيل للقطب اطفيش ) - 384
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)ولا يرث ملاعن( زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فإن ماتت  

قبل التعانها ورثها )و( لا ترث )ملاعنة( زوجها الملتعن قبلها فإن ابتدأت هي ومات  

بعد التعانها فعلى القول باعادتها   قبل التعانه ورثته وإن مات بعد التعانه الواقع

ترثه وعلى القول بعدم إعادتها لا ترثه فالحاصل أنه إذا لم يقع اللعان من الجانبين 

لم يرث أحدهما الآخر فإن  الوجه الشرعي  اللعان من كل على  توارثا وإن حصل 

مات  بدأت قبله ولاعن بعدها فعلى القول بعدم الاعتداد بلعانها ولا بد من إعادتها و 

 385.أحدهما قبل إعادتها ورثه الآخر وعلى مقابله لا إرث ورجح

 غير الأب والجد.  الصغيرة، ولىواختلفوا إذا زوج الصغير أو  "

 فقال الشافعي: النكاح باطل بكرًا كانت أو ثيبًا. 

الخيار إذا بلغت وقت ما علمت. فإن سكتت بعد    جائز، ولهاوقال الكوفي: النكاح  

خيار   فلا  علمت  وليسلأن  خيرها    ها،  إذا  الطلاق  كخيار  كخيار   زوجها، ولاهذا 

العتق إذا أعتقت تحت الزوج،  وخيار هاتين ما دامت في المجلس،  ولم تأخذ في  

عمل آخر،  وهذه إن سكتت بعد العلم شيئًا. جاز النكاح عليها وإن اختارت الفرقة  

هر إلا أن يكون الزوج وقت ما علمت فرق القاض ي بينهما بلا طلاق ولا ش يء لها من الم

زاد على مهر المثل وأيهما مات    المسمى، وإنلها المهر    صغيرة، فيكون قد وطئها وهي  

 

385   -  ( للدردير  الكبير  الشهير  485/  4الشرح   ، العدوي  محمد  بن  أحمد  البركات  أبو   : المؤلف   )

 (614/ 2)ابن أبي عاصم الكافي في فقه أهل المدينة  مالكي.  هـ(1201بالدردير )المتوفى : 
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يفرق   لم  ما  ا لأنهما زوجان 
ً
توارث الحاكم  يفرق  أن  الفراق، وقبل  اختارت  أن  بعد 

 386.القاض ي بينهما،  فإن اختارت الفرقة ثم رضيت جاز ما لم يفرق الحاكم بينهما

ترى أن هذه لم ترث بعد حكم الحاكم لقضائه بفسخ النكاح وجعله كأن لم  فأنت 

يكن لكونها زوجت صغيرة فأبطلته لما بلغت، والميراث سببي فإذا انتفى السبب انتفى  

 المسبب. 

لا الحق والحق أحق يتبع، وأنا استغفر الله  إفينظر فيه أهل العلم ولا يؤخذ منه  

نْ   كل ما خالفت فيه رضاه.  من       إِّ
َّ

لا إِّ ي  يقِّ وْفِّ
َ
ت عْتُ وَمَا 

َ
حَ مَا اسْتَط

َ
ِّصْلا

ْ
 الإ

َّ
لا إِّ رِّيدُ 

ُ
أ

يبُ ) نِّ
ُ
يْهِّ أ

َ
ل تُ وَإِّ

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِّ ت

َ
ِّ عَل

َّ
اللَّ  هود. (  88بِّ

إلى يوم الدين   وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبة والتابعين لهم بإحسان 

حرره العبد الفقير على    وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ربه القدير الراجي عفوه وغفرانه يوم المصير زهران بن ناصر بن سالم بن حمد  

بيل الخروج إلى دار المصير.  
ُ
 387البراشدي المخلوق من تراب وإلى التراب غدا يصير ق

 

 

 

القاص  -  386 القاض ي لابن  القاص    أدب  بابن  المعروف  الطبري  أحمد  أبي  بن  أحمد  العباس  أبو 

 ( 32/ 7الفتاوى الهندية )منه. و  448-447وانظر: ص (446/ 2) هـ( 335)المتوفى: 

المس  -  387 الموضوع  هذه  في  مستقل  لبحث  محاولة  كانت  التحقيق  ألة  عن  باعي وعجزي  ولقصر 

فتذهب أدراج    يكيلا تضيع من لو   ،لعل فيها ما يفيد إضافتها هنا    تفرأيكما ترى  والبحث انتهت هكذا  

   . زهران.الرياح والحمد لله رب العالمين
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 المعتدة المميتة بعض أحكام المبحث السابع  

ويقال لها أيضا الفاقدة، كما قالوا للتي غاب عنها   .المرأة إذا مات عنها زوجهاالمميتة  

 388. زوجها مغيبة وللتي غزا زوجها مغزية

مْ    :  كما نص عليها كتاب الله    ؛ها أربعة أشهر وعشرا تُ وعدَّ 
ُ
نْك وْنَ مِّ

َّ
ينَ يُتَوَف ذِّ

َّ
وَال

رًا
ْ
وَعَش هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ  

َ
رْبَعَة

َ
أ نَّ  هِّ نْفُسِّ

َ
أ بِّ صْنَ  رَبَّ

َ
يَت زْوَاجًا 

َ
أ رُونَ 

َ
كانت    234البقرة:   وَيَذ وإن 

 حاملا فتنتهي بوضع حملها. 

سلمية  لما  
َ
روى أنه توفى سعد بن خولة فى حجة الوداع عن سبيعة بنت الحارث الأ

بثلاث بعده  روايات  فوضعت  ربعين 
َ
بأ أو  وعشرين  بخمسة  أو   

ً
يوما وعشرين  ة 

فقال لها أبو السنابل ما لك نكاح حتى تكمل   للنكاح، فاختضبت وتكحلت وتزينت 

 389" قد حللتِّ فانكحي من شئتِّ "  "  فقال  أربعة أشهر وعشر، فسئل  

عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد    طريق:وفي لفظ من  

وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك  

فأخبرته    بالباءة ما لك ذلك حتى ينقض ي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله  

اك أحد ترضينه  كذب أبو السنابل إذا أت  بما قال أبو السنابل فقال رسول الله  

 390"فأتيني به أو قال فأنبئيني فأخبرها أن عدتها قد انقضت

 

 المحقق. 254ص16و (160/ 10الضياء لسلمة العوتبي  - 388

 -5700ح385/ 3السنن الكبرى للنسائي  26758ح 320ص6ابن حنبل في مسنده ج - 389

رواية  بالموطأ    547ح261/  23المعجم الكبير ).    ظ منها هذا اللفظ ولفظ الربيع  ا. بعدة ألف5703   

 ، 425/ 12معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ،1421( 299مسند الشافعي )ص:  ،2190 حيحيى الليثي  

  (106/  8)لابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول  وانظر: 4877

 ، 4273( 447/ 1مسند أحمد بن حنبل ) - 390
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أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس بسنده العالي  وهو عند الامام الربيع  

قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة 

الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت،  زوجها بليال، قال: فقلت: عدتها آخر  

فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إلى أم 

بليال،   زوجها  وفاة  بعد  الأسلمية  سبيعة  ولدت  فقالت:  ذلك  عن  فسألها  سلمة 

   ذلك لرسول الله    فذكرتُ 
َّ
 391ت«.فقال: »قد حل

تعتد  أم    ،محل عدتها هل يلزمها الاعتداد في بيت الزوج  بيانُ والغرض من ذكره هنا  

 حيثما شاءت. 

التربص عليها في بيت الزوج حتى    وينحصر الكلام عليها في قولين أحدهما وجوب 

 تنتهي عدها.

 الثاني أنها تعتد حيث شاءت. ولكل أدلته.

 استدل أصحاب القول الأول بحديث الفريعة بنت مالك.

أبو عبيدة عن جابر بن  في جامعه الصحيح بسنده العالي:    أخرج الامام الربيع  

زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله  

    تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة من أجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له

أن ترجع    الله    أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول 

إلى أهلها، فقالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا ترك لي نفقة، فأذن لها 

بالخروج، حتى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها: »كيف قلت« فردت  

   "عليه القصة، فقال لها: »امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

 

 .540الجامع ح - 391
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الَ: فاعتدَّ 
َ
   392. أشهر وعشرات فيه أربعة  ق

رُجْنَ :  في المطلقات  بقوله تعالىبعضهم    واستدل
ْ
نَّ وَلا يَخ هِّ نْ بُيُوتِّ  مِّ

رِّجُوهُنَّ
ْ
خ

ُ
. لا ت

وكانت المعتدات من الوفاة معتدات    ،فكانت هذه الآية في المطلقات"  قال الشافعي:

  ، كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن

تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع إخراج المتوفى عنهن لأنهن في معناهن  

 393"  في العدة

الآية على المسألة  إلا أن     بهذه  الآية    مسلم   غيرُ الاستدلال  في المطلقات  نص  فإن 

، وهو غير  إلا على قول من قال بالقياس   ،بها  ا زوجهالا شأن للمتوفى عنهو الرجعيات  

لهم سوى  يبق  فلم  بالقياس،  تفرض  لا  والأحكام  إيجاب حكم  لأنه  أيضا  مسلم 

 حديث الفريعة آنف الذكر.

 

  ، 2031بن ماجه  او   113/    2أخرجه النسائي  و   .539  ح142، ص02الربيع: الجامع الصحيح، ج  -   392

/    4بن أبي شيبة  او   ،421  -  420و  0  37/    6وأحمد    2333  ح1469/  3  هسننفي    الدارميو والبيهقي  

/  2رواية محمد بن الحسن    -الموطأ  ومالك    4292ح  128ص10ج  صحيح ابن حبان   18858ح155

زيادة   2833والمستدرك ح  ،484  ص  5الآحاد والمثاني  وفي    وهو صحيح بنص الربيع    592  ،537

كِّ ) عْيُ زَوْجِّ
َ
ن يهِّ  اكِّ فِّ

َ
ت
َ
أ انَ 

َ
ي ك ذِّ

َّ
 ص  1وكذا الترمذي  ،  2300ضعيف. أبو داود  وهو بهذه الزيادة    (ال

 .434/  7وعنه البيهقي  ،1704والشافعي  168/  2والدارمي  ،227

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد   الإمام تفسير   - 393

)المتوفى  المطلب بن ع القرش ي المكي  المطلبي  جمع وتحقيق ودراسة: د. ،  1373/  3  هـ(204بد مناف 

ان )رسالة دكتوراه( الطبعة   المملكة العربية السعودية  -الناشر: دار التدمرية    أحمد بن مصطفى الفرَّ

أبو زكريا محيي الدين    النووي  (242/  5دار الفكر )  للإمام الشافعي ط  الأم.  م  2006  -  1427الأولى:  

النووي  .دار الفكر  ط  (171/  18المجموع شرح المهذب    هـ(676)المتوفى:    الشافعي  يحيى بن شرف 

 )طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(
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   -. بعنوان:120  - 117ص3شرح الجامع الصحيح  ي  قال النور السالمي ف

ى تحلَّ   ما) ى عنها تقيم في بيتها حتَّ
َّ
توَف

ُ
   (جاء أنَّ الم

مالك   بنت  الفريعة  عن  الخمسة  رواه  الحديث  الخدري«:  أبي سعيد  »عن  قوله: 

دري الصحابي  
ُ
ة، وهي أخت أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخ صَّ صاحبة القِّ

ِّ الفاء وفتح الراء وسكون الشهير،  
. والفُرَيْعة: بضم  ٍ

بي 
ُ
ها حبيبة بنت عبد الله بن أ وأمُّ

  : ِّ
اها بعض الرواة عند النسائي  ة وفتح العين المهملة، كما عند الأكثر، وسمَّ التحتيَّ

 الفارعة، وبعضهم عند الطحاوي: الفرعة.

المهملة، حي  من المعجمة وسكون   ِّ
درة«: بضم 

ُ
بني خ »في  أبو    قوله:  منهم  الأنصار، 

 .  سعيد الخدريُّ

ي.  بَثِّ
ْ
ِّ الكاف أي أقيمي وال

ثي«: بضم 
ُ
 قوله: »امك

ة.  قوله: »الكتاب«: أي المكتوب من حكم العدَّ

 قوله: »أجله«: أي وقته المحدود شرعًا.

تُ  عدَّ انقضت  ى  حتَّ البيت  ذلك  في  فأقامت  أي  فيه«:  ت  »فاعتدَّ قالت  قوله:  ها. 

لَّ بهذا الحديث علىالفريعة: وأرسل إليَّ ع . واستُدِّ هِّ ى    :ثمان فأخبرته فأخذ بِّ
َّ
أنَّ المتوف

لى غيره،   عنها تعتدُّ في المنزل الذي بلغها نعيُ زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إِّ

لىَ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم  . وقد ذهب إِّ

وإليه ذهب أصحابنا ومالك وأبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابهم والأوزاعيُّ وإسحاق   

 من  وأبو عبيد،  
َّ
لا إِّ ي في غير منزلها  ِّ

 
ى قال بعض أصحابنا: لا يجوز لها أن تصل حتَّ

الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار  : وقد قال بحديث  ِّ
البر  ابن عبد  ضرورة. قال 

 لم يطعن فيه أحد منهم. بالحجاز والشام والعراق ومصر و 
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صْنَ{ ]البقرة:  وقيل: يجوز لها الخروج   رَبَّ
َ
تها لقوله تعالى: }يَت [، ولم  234من موضع عدَّ

ر عن الحاجة.    يخصَّ مكانا دون مكان، والبيان لا يؤخَّ

اس وعائشة وجابر ِّ بن أبي طالب وابن عبَّ
  وحكى بعض قومنا: هذا القول عن علي 

 . ]بن زيد[

ى عنها أن تأتي أهلها بياضَ يومها.   وأخرج ابن أبي  
َّ
ص للمتوف ه رخَّ

شيبة عن عمر أنَّ

ه كان له ابنة تعتدُّ من وفاة زوجها فكانت تأتيهم   اق عن ابن عمر أنَّ وأخرج عبد الرزَّ

لىَ بيتها.   ث إليهم، فإذا بالليل أمرها أن ترجع إِّ  بالنهار فتتحدَّ

عي إليهنَّ 
ُ
، فقال  وأخرج أيضًا عن ابن مسعود في نساء ن

َ
ين الوحشة

َّ
شك

َ
 أزواجهنَّ وت

لىَ بيتها بالليل.   امرأة إِّ
 ابن مسعود: يجتمعن بالنهار، ثمَّ ترجع كلُّ

اج بن   ز للمسافرة الانتقال. وروى الحجَّ ه جوَّ ٍ أنَّ
وأخرج سعيد بن منصور عن علي 

 
ُ
أ ة وفاةمنهال أنَّ امرأة سألت  هَا في عدَّ نَّ

َ
في  مَّ سلمة أنَّ أباها مريض وَأ ، فأذنت لها 

 وسط النهار.  

حد فقال  
ُ
 أنَّ رجالا استشهدوا بأ

ً
اق عن مجاهد مرسلا وأخرج الشافعيُّ وعبد الرزَّ

ا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهنَّ أن   نساؤهم: يا رسول الله، إنَّ

لىَ بيتها لُّ واحدة إِّ
ُ
، فإذا كان وقت النوم تأوي ك ثن عند إحداهنَّ  . يتحدَّ

عَى الإجماع على مبيتها في منزلها.    وزعم بعض قومنا أنَّ الخلاف في خروجها نهارا وَادَّ

لمعارضته،   ينتهض  بما  خالفه  من  يأت  لم  ريعة 
ُ
ف وحديث  اح:  رَّ الشُّ بعض  قال 

نٌ.  ِّ
هِّ متعي  ك بِّ

 فالتمسُّ

ة للاحتجاج في أقوال أفراد الصحابة. قال: ومرسل مجاهد لا يصلح   قال: ولا حجَّ

ا إذا  للاح مَّ
َ
هِّ على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا، قال: وَأ تجاج بِّ
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هِّ بإجماع من يُعتدُّ   ك بِّ
عارضه مرفوع أصحُّ منه كما في مسألة النزاع فلا يحلُّ التمسُّ

هِّ من أهل العلم.  بِّ
394 

أجله«،  »فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب قوله:  قال العلامة أبو ستة 

يعني: حتى ينتهي ما كتب من العدة؛ وظاهر هذا الحديث يقتض ي أن المتوفى عنها  

تتم   الورثة، وأنها يحرم عليها الخروج من بيت زوجها حتى  السكنى على  لها  زوجها 

 العدة. 

في عدة المميتة، فيما رأيته من كتب أصحابنا، من تعرض للسكنى    ولم أرَ :    )قال(

والذي اطلعت عليه: أنه لا نفقة لها على الورثة ولا كسوة،    فليراجع الديوان ونحوه؛

 وأما السكنى ففي الحديث كفاية على وجوبها والله أعلم.

البخاري   في  يتعرض  أنَّ ولم  فيه  الذي  بل  رأيته،  فيما  الحديث  السكنى   :لهذا 

مْ  حيث قال بعد كلام عن مجاهد في قوله تعالى:    ؛منسوخة
ُ
نْك وْنَ مِّ

َّ
ينَ يُتَوَف ذِّ

َّ
وَال

رَاجٍ 
ْ
خ يْرَ إِّ

َ
حَوْلِّ غ

ْ
ى ال

َ
ل مْ مَتَاعًا إِّ هِّ زْوَاجِّ

َ
 لأِّ
ً
ة يَّ زْوَاجًا وَصِّ

َ
رُونَ أ

َ
[ الآية،  240]البقرة:  وَيَذ

   من أن عدة الحول غير منسوخة ما نصه: "

نس عباس:  ابن  قال  عطاء:  أهلها،  وقال  عند  عدتها  الآية  هذه  حيث  خت  فتعتد 

 395شاءت"

رَاجٍ   وقول الله تعالى:   
ْ
خ يْرَ إِّ

َ
، وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت  غ

نَّ في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله   هِّ نفُسِّ
َ
نَ فيِّ أ

ْ
عَل

َ
يمَا ف م فِّ

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
 ف

 

ى عنها) فما بعدها 3/117شرح الجامع  - 394
َّ
ة الحامل المتوف  (  ما جاء في عدَّ

من هذا  فما بعدها،    377حاشية    فما بعدها   317انظر: صبإذن الله توثيق هذ الرواية  سيأتي    -  395

 البحث. 
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فجاء  240البقرة:   عطاء  قال  ولا  [،  شاءت  حيث  فتعتد  السكنى،  فنسخ  الميراث 

  سكنى لها الخ.

وقال شارحه ابن حجر نقلا عن ابن بطال بعد ذكر مذهب مجاهد ما نصه: "وهو  

تفقوا  اقول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد، بل  

ال للعدة، فلما نسخ  تبع  السكنى  آية الحول منسوخة وأن  أن  العدة  على  في  حول 

 بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا. 

أشهر   أربعة  إلى  نسخت  لحول  العدة  أن  العلماء  يختلف  لم  البر:  عبد  ابن  وقال 

رَاجٍ وعشر، وإنما اختلفوا في قوله:  
ْ
خ يْرَ إِّ

َ
 ، فالجمهور على أنه نسخ أيضا الخ.غ

مذهب أصحابنا مخالفا لجمهورهم، لأجل    يكون فعلى ما رواه المصنف رحمه الله  

 396  هذا الحديث والله أعلم.

العوتبي   العلامة  أرادت، ولا  "..    قال  وتخرج وتنتقل حيث شاءت وتبيت حيث 

 397. بأس إن مضت إلى أهلها قبل انقضاء أجلها

وهو قول عطاء وجابر بن زيد والحسن  والمميتة تعتد حيث شاءت،  قال العوتبي: "

  398" ...وروي عن علي وابن عباس وعائشة

 

  ط التراث.   218-217ص  4فما بعدها ط، الحجرية، وج  (133/  3حاشية الترتيب لأبي ستة    -  396

 5029ح 2044ص5ج  صحيح البخاري  2839ح 229ص2المستدرك على الصحيحين:جوانظر: 

العوتبي    -  397 لسلمة  و  245و242و  229ص16و  (137/  10الضياء  بعدها  بعدها    252فما  فما 

 المحقق. فما بعدها  258و

ج  -398  ، الضياء   : وج،  158، ص 10العوتبي  المعتدة.  وانظر:    252ص 16أحكام  السابق  المحقق 

ر،  . القرطبي: التفسي 128، ص08. ابن قدامة: المغني، ج303، ص09البغوي: شرح السنة، جأعلاه، 

 . 1074/2719 جابر. الإمامموسوعة  .290، ص06. حاشية ابن القيم، ج177، ص03ج
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وتنتقل إلى أهلها ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها والمميتة تخرج من بيت زوجها  "

أجلها محل  له    ،قبل  يجوز  ممن  وتستتر  نكاحها،  له  يجوز  لا  بمن  تبرز  أن  ولها 

 399.نكاحها

مالك  " قول  وهو  عدتها،  تنقض ي  حتى  مسكنها  في  وإقامتها  المميتة  في  ومختلف 

والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقال آخرون: تقعد حيث شاءت وهو قول عطاء  

وعائشة، عباس  وابن  علي  عن  ذلك  وروي  زيد،  بن  وجابر  في    والحسن  واختلفوا 

س، وروي ذلك عن عائشة  و المعتدة تحج، فقال قوم: جائز وهو قول عطاء وطاو 

وابن عباس، وقال قوم: لا تحج، ومنهم عمر وعثمان والشافعي، وقال مالك: ترد ما 

 400لم تحرم.

وتنتقل إلى أهلها ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها والمميتة تخرج من بيت زوجها  "

 .ولها أن تبرز بمن لا يجوز له نكاحها، وتستتر ممن يجوز له نكاحها  ،أجلهاقبل محل  

تخرج     فلا  المطلقة  فقد  وأما  رجعة  عليها  ولزوجها  خرجت  فإن  أجلها  يحل  حتى 

أبطلت نفقتها، وإذا كانت المرأة في منزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فعلى زوجها 

نزل فهي في سعة من التحول عنه.  الكراء حتى تنقض ي العدة، فإن أخرجها أهل الم

وإن كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه وقد غاب زوجها فإن عليها أن  

 . تقيم فيه حتى تنقض ي العدة

لغير زوجها فأخذها     المنزل  يُ ولو كان  أن  له  المنزل بالإجارة فينبغي  عنها  عطي  أهل 

امل في السكن والنفقة في  حتى تنقض ي العدة، والحامل وغير الح  وتسكن  ،الإجارة

 وهي في منزل ليس معها فيه رجل وهو  والمطلقة إذا غاب عنها زوجها  الطلاق سواء،  

 

 المحقق. 242ص16وفما بعدها  (149/ 10الضياء لسلمة العوتبي ) - 399

 المحقق.  258ص 16وج (165/ 10الضياء لسلمة العوتبي ) - 400
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  .مخوف منه على نفسها ومتاعها وسعها النقلة

في مخلاف من المخاليف فطلقها زوجها هنالك فدخل عليها خوف من   ولو كانت 

 السلطان وغيره وسعها دخول المصر الذي تأمن فيه.  

وهي في منزل أهلها أو غيرهم زائرة فإن عليها أن تعود إلى منزل زوجها ولو طلقها زوجها  

يتحولا فيه    حتى تعتد فيه، ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل من غير أن

وينتقلا فطلقها فيه فإن عليها أن تعود إلى منزلها فتقيم فيه حتى تنقض ي عدتها،  

ولو سافر بها زوجها فطلقها وقد سافر بها ثلاثة أيام كانت بالخيار إن شاءت مضت  

على سفرها، وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا تفارقه إلا أن يكون الطلاق  

 
ً
 فذهابها معه وحدها ورجوعها معه وحدها سواء لأنه    ثلاثا أو يكون لعانا

ً
أو خلعا

 401ليس معها ذو محرم.

ما احتج به الموجبون للمكث في بيت الزوج إلى  هذا وقد تبين لك مما سبق عرضه  

"الذي أتاك   :رواية  مع ملاحظة أنَّ وهو حديث الفريعة آنف الذكر،  أن ينتهي الأجل،  

لم   زوجك"  نعي  علماءتفيه  وه   ثبت عند  له  ةباطل  يالحديث  أطل  أمَّ الا  رواية  ،  ا 

 "الذي كان فيه زوجك" فصحيحتان. رواية:  في بيتك" و امكثي  "

يملك سكناها ملكا وإنما    ملك رقبتها.لا يالمعنى أنه ترك دارا  وقد قال أهل العلم: أن  

  وهذا لا إشكال فيه.؛ فلزم أن تعتد الزوجة فيه؛  الا تبعة عليه فيه

، أو -إن كان بكراء- أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن يحتمل أنه و 

إلى وفاته، أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بكراء أو غير كراء،    كان أسكن فيه

  أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام لازم لها فيه حتى تنقض ي عدتها.

 

 المحقق. 242ص  16التراث وج (149/  10لضياء لسلمة العوتبي ج ا - 401
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أنَّ      أن رسول اللهوالحاصل:   الوحي  بطريق  أو  بهم  الخاصة  بمعرفته  ا  إمَّ علم 

 سكناها لا إشكال فيه ولا مضرة عليه ولا كلفة في بقائها فيه إلى انتهاء الأجل.

ذلك من جوابه، فأعلمه بما   اكان حاضر   احتمل أن يكون ذلك منه، لأن جبريل  و 

 . أمر من أجله للفريعة لما أمرها به من ذلك

إذ كانت أعلمته أنها في دار لم يزعجها منها أهل زوجها، وإن كان لهم ازعاجها منها،  

 .إذ كانت لهم دون زوجها؛ لأنه لم يكن يملكها

سكن  أن زوجها قتل، وأنه تركها في م  عن الزهري أنها ذكرت للنبي  معمر    ى رو و 

 ليس لها واستأذنته؛ وذكر الحديث.  

كانت   وقد  المواريث  آية  على  سابق  الحديث  بأن  الثاني:  القول  أصحاب  واحتج 

مْ  في قوله تعالى:    السكنى واجبة إلى الحول كما في آية الوصية،
ُ
نْك وْنَ مِّ

َّ
ينَ يُتَوَف ذِّ

َّ
وَال

  
ً
ة يَّ زْوَاجًا وَصِّ

َ
رُونَ أ

َ
رَاجٍ وَيَذ

ْ
خ يْرَ إِّ

َ
حَوْلِّ غ

ْ
ى ال

َ
ل مْ مَتَاعًا إِّ هِّ زْوَاجِّ

َ
  .[ الآية 240]البقرة:    لأِّ

في    اتبعمنسوخة  السكنى    وأنَّ آية الحول منسوخة  وأن   للعدة، فلما نسخ الحول 

  .العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا 

زاد  نوال ما  على  وقع  إنما  ماسخ  فبقي  وعشر،  أشهر  أربعة  من    على  ذلك  سوى 

 .، وتعلق حقها بالتركة، فتعتد حيث شاءتىالأحكام، ثم جاء الميراث فنسخ السكن

  أن الله تعالى أمر بالاعتداد  و 
ً
نَّ    :  في قوله  أربعة أشهر وعشرا هِّ نفُسِّ

َ
أ صْنَ بِّ رَبَّ

َ
يَت

رًا
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
دون تعرض لذكر  ، ولم يقل يعتددن في بيوتهن،  234البقرة:    أ

 .ولتعتد حيث شاءت  ،مكان معين فدل على عدم اشتراطه

ِّ   بن أبى طالب، وعائشةعلى  و وهو المروي عن ابن عباس  
المؤمنين، وجابر بن عبد    أم 

   وغيرهم.  ،والحسن، وعطاء  الله، وجابر بن زيد  
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داود   قول  وهو  الشافعية  من  المزني  واختاره  حنيفة،  أبي  عن  البغوي  وحكاه 

   الظاهري 
ً
 . وابن حزم أيضا

يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك،   "امكثي في بيتك ":  قول النبي  أن معنى  و 

 402. لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها

كنى؛ لأنه إذا أمرها النبي   ة لمن أوجب السُّ  في بيتٍ    وهذا التأويل حُجَّ
َ
ث

ُ
أن تمك

ها لا تخرج عنه.   في بيتٍ لزوجِّ
َ
ث

ُ
رَجُ عنه، فأولى أن تمك

ْ
خ

ُ
ها ما لم ت  ليسَ لزوجِّ

 على سبيل الاستحباب، لا على سبيل  مبالمكث في بيتها أأمرها    وأنَّ رسول الله  
ً
را

 .كما سيتضح لك ذلك بإذن الله    الوجوب.

تعتد في بيتها    وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أنْ قال القرطبي:  

القرآن في المطلقات، ومن حجته أن   الأن السكنى إنما ورد به  ؛وتعتد حيث شاءت

امرأة غير معروفة بحمل   ترويه  إنما  الحديث  قالوا: وهذا  المسألة مسألة خلاف؛ 

تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة    العلم، وايجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا

 .أو إجماع

تعالى:  و    قال الله  إنما  عباس:  ابن  رَ قال 
َ
رًايَت

ْ
وَعَش هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ  
َ
رْبَعَة

َ
أ نَّ  هِّ نفُسِّ

َ
أ بِّ صْنَ    بَّ

 403"، ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت، ...234البقرة:  

وهل كان يملك السكنى بأجرة أو بغير أجرة، ولكن  ولم يرد في الحديث ذكر الأجرة  

سكونها وإياه فيه ثابتان إلى أن أتاها نعي زوجها، كما لم يأت النص فيه من المعصوم 

 

 .15314 ح214/ 11للبيهقي معرفة السنن والآثار انظر:   - 402

: الضياء ، جانظر:    -  403 فما   252فما بعدها و  245ص16وج  فما بعدها،  175ص  ،  10العوتبي 

: المغني، ج  303، ص09البغوي : شرح السنة، ج  ، المحقق. 258بعده و . 128، ص08. ابن قدامة 

حاشية    وسيأتي كلام القرطبي بكامله بإذن الله  فما بعدها    177  ، ص 03القرطبي : التفسير، ج

 .290، ص06ابن القيم، ج
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  الفريعة    ، إلا ماورد عنبأنه أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، أو أكثر أو أقل

فيه أربعة أشهر  قالت: فاعتددت    ،نهاية الحديثبعض الروايات  نفسها مدرجا في  

 ولم يسلم من القدح. "  وعشرا 

الربيع  في  ا  أمَّ  أبي سعيد  رواية  أيضا من كلام  : فاعتدت فيه  قال  فهي مدرجة 

، بل اقتصروا على قوله  أصحاب السنن لم يرد فيها ذلكأكثر  و   "أربعة أشهر وعشرا

  : ُامكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب"   
َ
 . عندهم  أصح الروايات  يوه   ه"أجل

ِّي قول من قال بأنه: كان قبل نزول آية المواريث ونسخِّ 
التربص بالحول،    وهو ما يقو 

  على بن أبى طالب، وعائشةوهو المروي عن ابن عباس و السكنى تبعا لذلك؛    ونسخِّ 

وهو ما سبق ذكره   وعطاء والحسن البصري وغيرهم.  أم المؤمنين وجابر بن زيد 

 آنفا.

أيضا:  احتجو  للخروج  مالك    المجيزون  أبي  عن  محبوب  عن  الدارقطني  رواه  بما 

  "تعتد حيث شاءت  نْ أمر المتوفى عنها زوجها  أ  النبي    النخعي عن عطاء عن علي أنَّ 

 404. وهو ضعيف  يشجع بى مالك الأألم يسنده غير    (:الدار قطني)  قال فيهو 

 

  ( 655/  5المسالك في شرح موطأ مالك )وورد هذا اللفظ في بعض طرق حديث الفريعة كما في:     -  404

المتوفى عنها زوجها حتى تحلقال:   الفريعة بنت  الإمامقال  "  باب  الباب حديث:  : ذكر مالك في هذا 

سألت النبي عليه السلام لما قتل زوجها، وذكرت أنه لم يتركها في مسكن يملكه،    مالك بن سنان، وأنها

قلت"؟ قالت: كيت    فقال لها النبي عليه السلام: "اعتدي حيث شئت"، ثم ناداها فقال لها: "كيف

قال علماؤنا: يحتمل    وكيت، فقال لها: "اعتدي في بيت زوجك" الحديث في هذا الباب حسن صحيح.

ثم نزل عليه الوحي بخلاف    أن يكون اجتهادا من النبي عليه السلام على من يرى جواز الاجتهاد منه  

العلم قبل  آخر؛ لأن الحكم    يويحتمل أن يكون أفتى بوحي، ثم نسخ بوح   اجتهاده. ينسخ عند أهل 

، 1707حرواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب    ،1729حفي الموطأ    وهو:  به، والله أعلم. عمل  ال

، 373ح، والقعنبي عند الجوهري  593ح، ومحمد بن الحسن  407ح وابن القاسم    ،371حوسويد  
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القطان ومحبوب بن محرر     ابن  يضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط  أوقال 

   .لذلك أعله الدارقطنيف  ،بو بكر بن مالك أضعفهمأو 

حنيفة فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم    أبوقال  

ذا خافت  فصار كما إ  ،لان هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الاعذار  ؛انتقلت

 405.و كانت فيها بأجر ولا تجد ما يؤديه ولا يخرج عما انتقلت اليهأ  ،سقوط المنزل 

عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن    وفي "الموطأ" أنَّ 

الحج، وبذلك قال ابن عمر، وبه أخذ جمهور فقهاء المدينة، والحجاز، والعراق،  

ومصر،   وعطاء، والشام،  وعائشة،  عباس،  وابن  علي،  إلا  ذلك  في  يخالف  ولم 

 .والحسن، وجابر بن زيد، وأبو حنيفة، وداود الظاهري 

كلثوم، حين توفي زوجها، طلحة بن    رجت عائشة رض ي الله عنها أختها أمَّ وقد أخ  

عبيد الله، إلى مكة في عمرة، وكانت تفتي بالخروج، فأنكر كثير من الصحابة ذلك  

 . عليها

 

في الدارمي 241  ح  ، والمسند1214حالرسالة    والشافعي  الحنفي عند  المجيد  ، وعبيد الله بن عبد 

ومعن2287ح الترمذي    ،  الكبير:  1204حعند  في  الطبراني  عند  والتنيس ي   ،24  /443  (1086 ،)

أ مالكانظر:  و .  84ومصعب بن عبد الله بن مصعب عند التنوخي في فوائده:  
َّ
ك في شرح مُوَط ،  المسالِّ

قرأه    هـ(543بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى:    المؤلف: القاض ي محمد بن عبد الله أبو

ليماني السُّ الحسين  بن  محمد  عليه:  ق 
 
ليماني  ،وعل السُّ الحسين  بنت  يوسف و   ،وعائشة  له:  م  قدَّ

رب الإسلامي الطبعة: الأولى،  ، القَرَضَاوي 
َ
 م 2007 -هـ  1428الناشر: دَار الغ

/  1التفسير المظهري )و   (427/  2التحرير والتنوير ) انظر المراجع أعلاه والآتية بإذن الله وانظر:    -   405

بيان الوهم    (264/  3نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي )  (330

 (345/ 4)لابن الهمام  شرح فتح القدير  (127/ 3والإيهام في كتاب الأحكام )
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قال الزهري: فأخذ المترخصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن    

 406.عمر

 

،" 12080 ح36/ 7 همصنففي عبد الرزاق الصنعاني أخرجه  - 406 زَّاقِّ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِّ   عَبْدُ الرَّ

وَرَ 
ْ
عَزْمِّ وَال

ْ
هْلُ ال

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
، وَأ

َ
ة

َ
ش قَوْلِّ عَائِّ ى عَنْهَا بِّ

َّ
تَوَف

ُ ْ
ي الم صُونَ فِّ ِّ

 
رَخ

ُ ْ
 الم

َ
ذ
َ
خ
َ
الُ: »أ

َ
، ق ِّ

هْرِّي 
قَوْلِّ ابْنِّ  الزُّ عِّ بِّ

 (33/ 21التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر؛  "عُمَرَ 

وهو قدح في حق السيدة   ،هذا الكلام لا يسلم للزهري ولا يقبل منه أبدا  عنه:عفا الله    قال الباحث

 ِّ
  ؟!!!حتى يؤخذ تفضيله وقدحهومن هو الزهري  ونفي الورع عنها،  المؤمنين عائشة رض ي الله عنها،    أم 

نَّ    بقوله:    الحق  من امتدحها  الطاهرات، بل فيلا سيما في أزواجه    صحابة رسول الله  في   إِّ

يمٌ   ابٌ عَظِّ
َ
هُمْ عَذ

َ
رَةِّ وَل خِّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن ي الدُّ نُوا فِّ عِّ

ُ
نَاتِّ ل ؤْمِّ

ُ ْ
لاتِّ الم افِّ

َ
غ
ْ
حْصَنَاتِّ ال

ُ ْ
ينَ يَرْمُونَ الم ذِّ

َّ
هَدُ  ال

ْ
ش

َ
* يَوْمَ ت

نَتُهُمْ  سِّ
ْ
ل
َ
مْ أ يْهِّ

َ
ونَ   عَل

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
مَا ك هُمْ بِّ

ُ
رْجُل

َ
مْ وَأ يهِّ يْدِّ

َ
؟!!! نيماوهل العزم والورع الا ثمرة من ثمار الإ     وَأ

علم والحديث  والكلام في حقه يطول ومنزلته عند أهل ال"  شطر دينكمعنها  خذوا  في حقها    وقال  

بالتدليس كثير من    ي الزهر وصف  وقد  ،  من ذوي العقول معروفة غير محتاجة إلى تعليق من مثلي

في الطبقة  ابن حجر العسقلاني  وقد صنفه الحافظ    ،العلماء منهم الشافعي والدارقطني وغير هما

سين الثالثة من طبقات المدلسين كما في النكت وطبقات   ِّ
 
بل وصفه بذلك الذهبي حيث    ،.45ص   المدل

قال يحيى بن و (  ي جابر الجعفي ثم الزهر ...خذ المدلسين ياذا الفكر)   قال في منظومته في المدلسين.

هري ليس بش يء )السنن الكبرى  التاج أبو نصر عبد الوهاب بن تقي كذا و  (.148/ 1معين: مرسل الز 

في سنة  يرض ى التدليس  و يدلس  فهل الذي   ،218ص5ج  الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 

ولولا أمانة ؟!!!    وأعلى قدرا عند الله ورسولهالقدح فيمن هو أفضل منه  هخذ من ؤ ي رسول الله 

هْريُّ )وهو:    . والأمر لله  النقل لما كتبتها،   من    محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب الزُّ

 57قيل  و   56وقيل  ولد سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية،    بن كلاب من قريش،  بني زهرة 

،   م(742-هـ124م/678-هـ58)   رمضان سنة أربع وعشرين ومائةوتوفي لسبع عشرة خلت من   تابعي 

ركلي:   )الز  وفلسطين،  الحجاز  بين  ب 
ْ
غ

َ
بش مات  المدينة،  أهل  باب و   (.07/97من  فتح  من  أول  هو 

 عليه  قد أنكر  و الدخول على الملوك  
َ
بالأمويين وكتبوا له يلومونه على ذلك.   هكثير من العلماء اتصال

أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه الدليل والبرهان "فكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء   الإمام قال  
 



327 
 

صْنَ    :فإنه دفع السكنى للمتوفى عنها زوجها، وقال: قوله  وأما ابن عباس،   رَبَّ
َ
يَت

رًا
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
نَّ أ هِّ نفُسِّ

َ
أ ، ولم يقل: يعتددن فى بيوتهن، ولتعتد  234البقرة:    بِّ

 . حيث شاءت

المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، على بن أبى    وذهب إلى قول ابن عباس: أنَّ   

أنَّ  المطلقة، وبذلك    طالب، وعائشة، وجابر، ومن حجتهم  فى  إنما وردت  السكنى 

نطق القرآن وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة  

، أو إجماع، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم فى ذلك فى باب قصة فاطمة بنت قيس

 فأغنى عن إعادته.  

نَّ  ا قول ابن عباس فى قوله تعالى :  أمَّ وقال إسماعيل بن إسحاق:   هِّ نفُسِّ
َ
أ صْنَ بِّ رَبَّ

َ
يَت

رًا
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
 ،  234البقرة:    أ

َّ
  ي  يبين فولم يقل: فى بيتها، فمثل هذا يجوز ألا

 

بما ويعيرونه  المدينة    يؤنبونه  فقيه  الفقيه،  حازم  وأبو  منبه  بن  ووهب  زيد  بن  جابر  منهم  فعل، 

 
ُ
للفقهاء مخالطة الملوك وملابساتهم حتى    نَّ فسَ   ة إليهوقد وقفت على كتب هؤلاء الثلاث  ،هموأمثال

وخرَّج البيهقي   (20/  1الدليل والبرهان للوارجلاني )  "آنسوهم وأزالوا وحشتهم إلى ارتكاب المعاص ي،

من طريق أبي قدامة السرخس ي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شرُّ من مرسل  

ما يقدرُ أ 
 
ل
ُ
ى، وانما يتركُ من لا يستجيز أن يُسميهغيره، لأنه حافظ، وك ي سَمَّ ِّ

انظر: التمهيد  .  ن يُسَم 

، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي[  37/  1لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر،  

النكت    ط. مصطفى الحلبي   202  ص   الرسالة للشافعيو   .211المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ص  

المراسيل    .433/  1معرفة السنن والآثار للبيهقي    وانظر:  ي.ش  للزرك  513/  1على مقدمة ابن الصلاح )

أبي حاتم/   الزهري من تاريخ ابن عساكر/    3لابن  العلل لابن رجب  159وترجمة   . 284/  1، وشرح 

العلمي وإحياء  البحث  أحمد محمد نور سيف[ مركز  د.  الدوري(، تحقيق:  )رواية  ابن معين  تاريخ 

 .339/ 5الذهبي، سير أعلام النبلاء،  .221/ 3هـ]،  1399، 1التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط 
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ت يتربصن بأنفسهن ثلاثة  ذلك الموضع، ويبين فى غيره، وقد قال الله تعالى: ) والمطلقا

 . البقرة  (228)  قروء ( 

أنها تتربص فى بيتها، ثم قال فى أمر المطلقة فى الموضع الآخر: ولم يقل فى هذا الموضع    

 َّن هِّ نْ بُيُوتِّ  مِّ
رِّجُوهُنَّ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
نْ    وقال:    (1)الطلاق    لا نْتُمْ مِّ

َ
 سَك

ُ
نْ حَيْث  مِّ

نُوهُنَّ سْكِّ
َ
أ

مْ 
ُ
ك   (  6  )الطلاق    وُجْدِّ

ن أمر المتوفى بما جاء فى  ذلك الموضع، وقد بيَّ   يهذا الموضع ما لم يذكر ف  يفبين ف

  في حديث الفريعة، وعمل به جملة أهل العلم، ورأينا المتوفى عنها احتيط فى أمرها  

 . العدة بأكثر ما احتيط فى المطلقة؛ لأن المطلقة إن لم يدخل بها فلا عدة عليها

ويمكن ذلك، والله أعلم؛ لأن الدخول قد  وعلى المتوفى عنها العدة دخل بها أم لا،    

ن ولا يعلم به الناس، فإذا كان الزوج حيًا ذكر ذلك وطالب به، وأمكن أن يبين يكو 

فيه النظر إذا كانت المتوفى    يحجته فيه، والميت قد انقطع عن ذلك، وليس ينبغ 

عنها قد جعلت عليها العدة فى الموضع الذى لم يجعل على المطلقة، أو يكون السكنى 

نها لما فى التسكين من الاحتياط فى أمر المرأة  على المطلقة، ولا تكون على المتوفى ع

 وما يلحق من النسب.  

، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، أنه سُئل: ي وروى وكيع، عن أبى جعفر الراز 

 العاشر.   يلم ضمت العشر إلى الأربعة أشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها ف

فى عدتها، وإن كان لم يقدم    فأما إن كان المسكن بكرى قدمه الميت، فلها أن تسكن

الكرى وأخرجها رب الدار لم تكن لها سكنى فى مال الزوج، هذا قول مالك، وعلى  

الكوفيين   ِّ   والشافعيقول 
 
يخل لم  إن  زوجها  مال  فى  عنها  للمتوفى  لا سكنى  ف  أنه 

 كانت أم غير حامل، ولا نفقة لها
ً
 . مسكنًا؛ لأن المال صار للورثة، حاملا
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 من مال الميت ونفقتها من مالها؛ لقوله:  السكنى    وأوجب مالك لها  
ً
إن كانت حاملا

رًا
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
نَّ أ هِّ نفُسِّ

َ
أ صْنَ بِّ رَبَّ

َ
فكان الواجب على ظاهر  ،  234البقرة:    يَت

الآية أن تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا تفعل فيها ما كانت تفعل قبل  

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد  " أنه قال :    وفاته، فلما ثبت عن النبى  

زوج  على ميت فوق  على  إلا  أشهر وعشرًا    ثلاث  لما   "أربعة  لتفسيره  اتباعه  وجب 

الخطاب  أجمل وقال  الآية.  قوله:  يفى   :رًا
ْ
وَعَش هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ  

َ
رْبَعَة

َ
أ نَّ  هِّ نفُسِّ

َ
أ بِّ صْنَ  رَبَّ

َ
  يَت

 والله أعلم الأيام بلياليها.    يريد،  234البقرة:  

العش أتت  إنما  المبرد:  والكوفيون، روقال  مالك،  وذهب  المدة،  به  المراد  لأن  ؛ 

 .  ي، أن المراد الأيام واللياليوالشافع 

ابن المنذر: فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر  قال  

 حتى يمض 
ً
اليوم العاشر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن   يوعشر ليال كان باطلا

العدة   للأزواج، وذلك لأنه رأى  ليال حلت  أربعة أشهر وعشر  لها    مبهمة، انقض ى 

من الفقهاء، وأبو بكر الأصم    يب الأوزاع، وإليه ذهيفغلب التأنيث وتأولها على الليال

 يمن المتكلمين، ويقال: إنهما اعتبرا أن إنشاء التاريخ من الليال
َّ
ة تستهل فيها  ؛ لأن الأهل

. ...407 

:قال    ر: وقض ى به في اعتداد المتوفى عنها  مَ عُ   قال أبو  ،177/  3  هتفسير في    ...  القرطبيُّ

 

/  25)التوضيح لشرح الجامع الصحيح  وانظر:    (516/  7شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال )  -   407

حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي   يبلأ  .152/  3اللباب في علوم الكتاب ) و   (583

 .هـ(775الدمشقي النعماني )المتوفى: 
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علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها  في بيتها، وهو حديث معروف مشهور عند  

الأمصار  فقهاء  جماعة  قول  وهو  عنه،  تخرج  ولا  بيتها  في  تعتد  أن  عليها  زوجها 

 ومصر.  ،والعراق  ،والشام  ،بالحجاز

عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث  وكان داود يذهب إلى أن المتوفى    

شاءت، لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات؛ ومن حجته أن المسألة مسألة  

العلم؛ وإيجاب   امرأة غير معروفة بحمل  ترويه  إنما  الحديث  قالوا: وهذا  خلاف. 

 إجماع.   السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو

قال أبو عمر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه بالسنة؛ لأن 

 . الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، وبالله التوفيق

مثل قول داود؛ وبه قال جابر بن زيد  وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة    

نَّ  ال ابن عباس: إنما قال الله تعالى:  وعطاء والحسن البصري. ق هِّ نْفُسِّ
َ
أ صْنَ بِّ رَبَّ

َ
يَت

 
ً
را

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
وروي عن    .ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت  أ

 أبي حنيفة.  

عبد عائشة    وذكر  قال: خرجت  عروة  عن  الزهري  عن  معمر  قال: حدثنا  الرزاق 

مرة، وكانت  إلى مكة في عُ   -الله    زوجها طلحة بن عبيدحين قتل عنها    -بأختها أم كلثوم  

 تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها.  

الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى    قال: وحدثنا الثوري عن عبيد

 الناس ذلك عليها. 

قال: وحدثنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول  

 وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر.  عائشة،  
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وفي الموطأ: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن  

الحج. وهذا من عمر رض ي الله عنه اجتهاد؛ لأنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها 

يجوز لها أن تخرج في حج  المتوفى عنها لازما لها؛ وهو مقتض ى القرآن والسنة، فلا  

 ولا عمرة حتى تنقض ي عدتها. وقال مالك: ترد ما لم تحرم.

إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه؛ وعليه أكثر    السادسة:

 الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة.  

راد ذلك الورثة؛ فالذي عليه جمهور  إذا كانت ملكا للمتوفى وأ  وهل يجوز بيع الدار،

 أصحابنا أن ذلك جائز، ويشترط فيه العدة للمرأة.  

الغرماء.   من  بالسكنى  أحق  لأنها  القاسم:  ابن  البيع قال  الحكم:  بن  وقال محمد 

فاسد؛ لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها. وجه قول ابن القاسم: أن الغالب السلامة،  

ف في  يؤثر  لا  وذلك  نادرة  الشرط والريبة  بهذا  فيه  البيع  وقع  فإن  العقود؛  ساد 

وأحب  ،  فارتابت، قال مالك في كتاب محمد: هي أحق بالمقام حتى تنقض ي الريبة

إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بش يء؛ لأنه دخل  

 على العدة المعتادة، ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا.  

وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين؛ لأنه دخل على    ي حنون: لا حجة للمشتر وقال س

 العدة والعدة قد تكون خمس سنين؛ ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم.

فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة، فلها السكنى في مدة العدة، خلافا السابعة:  

زوجها لا يملك    وقد علم أنَّ   - للفريعة  لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام  

رقبة المسكن: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" لا يقال إن المنزل كان لها،  

 فلذلك قال لها: " امكثي في بيتك"  

أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن    فإن معمرا روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي  

 ليس لها واستأذنته؛ وذكر الحديث.  
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أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه؛ فلزم أن تعتد  لنا من جهة المعنى  و 

 ذلك إذا ملك رقبتها.  الزوجة فيه؛ أصلُ 

الثامنة: وهذا إذا كان قد أدى الكراء، وأما إذا كان لم يؤد الكراء فالذي في المدونة:  

إنما يتعلق بما يملكه من  إنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا؛ لأن حقها  

السكنى ملكا تاما، وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما، وإنما ملك العوض الذي 

بيده، ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك مال وليس بسكنى. 

 وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله. 

ي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" يحتمل أنه  للفريعة: "امكث  قوله    -التاسعة:  

إلى وفاته، أو أن    أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن، أو كان أسكن فيه 

أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بكراء أو غير كراء، أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما 

 رأى به أن المقام لازم لها فيه حتى تنقض ي عدتها.

واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها؛ فأمرها   -العاشرة:  

العزيز رض ي   بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس؛ وروى ذلك عن عمر بن عبد

الله عنه. وقال سعيد بن المسيب والنخعي: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى 

: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان تنقض ي العدة. قال ابن المنذر

   408فتلزم ذلك المكان. 

ٍ ، وابن عمر  "....
،    -رض ي الله عنهما    -وروي عن علي 

ً
فقة إذا كانت حاملا أنَّ لها النَّ

اس   أنهما قالا: لا نفقة لها، حسبها الميراث،    -رض ي الله عنهما    -وعن جابر، وابن عبَّ

 

 فما بعدها. 178/ 3تفسير القرطبي  - 408
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كنى ، وابن عباس، وعائشة  وهل تستحقُّ السُّ كنى، ؟ قال علي  : لا تستحقُّ السُّ

 .  وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني 

كنى،  وقال عمر، وابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأمُّ سلمة: إنها تستحقُّ السُّ

، وأحمد.  وريُّ
َّ
 وبه قال مالك، والث

، قتل  واحتجَّ كل  من الطائفتين بخبر فريعة بنت مالك،   ِّ
أخت أبي سعيدٍ الخدري 

ي أرجع إلى أهلي، فإنَّ زوجي ما تركني في منزل    فقالت:  زوجها؛ فسألت رسول الله  
 
إن

فقال   لام    -يملكه؛  والسَّ لاة  الصَّ فانصرفتُ   -عليه   ،  » عَمْ 
َ
ن  « في    :  كنت  إذا  حتى 

هُ "عاني فقال:  المسجد، أو في الحجرة د
َ
جَل

َ
تَابُ أ غَ الكِّ

ُ
ى يَبْل كِّ حَتَّ ي في بَيْتِّ ثِّ

ُ
   "امْك

الحديث تنزيل هذا  في  أوجب؛ فصار :  فاختلفوا  ثمَّ  الابتداء،  في  لم يوجب  فقيل: 

.
ً
ل منسوخا  الأوَّ

 على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب. موقيل: أمرها بالمكث في بيتها أ
ً
 را

ه   أنَّ المزنيُّ على  الملك  واحتجَّ  لها؛ لأنَّ  ه لا نفقة  أنَّ لها فقال: أجمعنا على  لا سكنى 

  ،
ً
له نفقة أنَّ من وجب  أنهم أجمعوا على  بدليل:  كنى  السُّ بالموت، فكذلك  انقطع 

وسكنى عن ولد ووالد على رجلٍ؛ فمات؛ انقطعت نفقتهم، وسكناهم؛ لأن  ماله صار 

 للوارث، فكذا ها  
ً
 هنا. ملكا

ه لا يمكن قياس   كنى وأجيب بأنَّ  تستحقُّ السُّ
ً
كنى على النفقة؛ لأنَّ المطلقة ثلاثا السُّ

مقابلة   في  فقة وجبت  النَّ . ولأن  المزني  عند  لنفسها  فقة  النَّ تستحقُّ  ِّ حالٍ، ولا 
بكل 

كنى وجبت لتحصين النساء، ا السُّ مكين من الاستمتاع، ولا يمكن ها هنا، وأمَّ  التَّ
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 409 جودٌ ها هنا فافترقا.وهو مو   

للفريعة الإلحاق بأخيها،    فكان في هذا الحديث: إطلاق رسول الله  قال أبو جعفر:  

والنقلة إليه من الدار التي جاءها فيها نعي زوجها، فاحتمل أن يكون ذلك كان منه  

    ولا ما تنفق منه عليها ، فأطلق لها   فيه،لذكرها له: أنه لم يخلف لها ما تسكن

 . النقلة ، والإلحاق بأخيها لذلك

منزل خلفه زوجها، ولا نفقة    واحتمل أن يكون أطلق لها ذلك، لأنه لا مسكن لها في  

لها من مال لو كان خلفه، إذ كان ماله، أو مسكنه، قد خرجا من ملكه بموته إلى  

 قصد إليه في ذلك.    من خرجا إليه، والله أعلم بما كان رسول الله  

ثم تأملنا أمره إياها بعد ذلك أن تمكث في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، حتى 

   يبلغ الكتابُ 
َ
ها بخلاف ذلك ما هو؟ فاحتمل أن يكون ذلك  رَ ه، بعد أن كان أمَ أجل

 ذلك من جوابه، فأعلمه بما أمر من أجله للفريعة    اكان حاضر   منه، لأن جبريل  

 . لما أمرها به من ذلك

إذ كانت أعلمته أنها في دار لم يزعجها منها أهل زوجها، وإن كان لهم ازعاجها منها،  

نه لم يكن يملكها، ولكن قد كان من حقهم تحصينها  إذ كانت لهم دون زوجها؛ لأ 

   .حيث شاءوا أن يحصنوها احتياطا لزوجها من أن يلحقه ولد يكون منها

وقد قال بهذا من أهل العلم غير واحد، منهم الشافعي، مع مذاهبهم أن المتوفى عنها  

في عدتها  زوجها، لا نفقة لها، ولا سكنى في عدتها، فقالوا: لأولياء زوجها تحصينها  

حياطة لزوجها الذين هم أولياؤه، أن يلحقه ولد، تأتي به ليس منه، فأمرها رسول  

 

مفاتيح   ي تفسير الفخر الراز و  ،فما بعدها245 /4السابق؛ اللباب في علوم الكتاب  انظر:    - 409

  .136ص6ج الغيب
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ورضوه لها أن ترجع إليه، فتكون فيه،    ،إذ كانوا لم يخرجوها من ذلك المنزل   الله  

   حتى يبلغ الكتابُ 
َ
أنه من حقوقهم التي لهم أن يطلبوها،   ه، كما أعلمه جبريل  أجل

 في ذلك.    وكان الذي كان من جبريل  

إن قتلت في سبيل الله  "أبي قتادة للذي سأله، فقال:  كمثل الذي كان منه في حديث  

يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله   :  صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، 

 ، فلما أدبر الرجل، ناداه رسول الله    "نعم"
َ
به، فنودي، فقال رسول الله    رَ مَ ، أو أ

  :" فقال رسول الله  ، فأعاد عليه،  "كيف قلت؟  :"  نعم، إلا الدين، كذلك قال

 "  .410لي جبريل  

كما حدثناه يونس قال: حدثنا ابن وهيب قال: أخبرني مالك بن أنس وحدثناه المزني  

قال: حدثنا الشافعي، عن مالك بن أنس، ثم اجتمعا جميعا، فقالا: عن يحيى بن  

سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، عن  

 أبيه، ثم ذكر هذا الحديث كما ذكرنا. 

حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن  و 

 محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ثم ذكر مثله. 

 

  ح 461/  2الموطأ رواية يحيى الليثي  في    مالك و   457حالربيع في جامعه الصحيح    الإمام أخرجه    -  410

للنسائي  النسائي    986 الكبرى  وحاشية  ،  4364  ح23/  3السنن  السيوطي  بشرح  النسائي  سنن 

ابن حبان  ابن حبان    ،3156(  341/  6السندي   أبي أبو عوانة  ،  4654  ح511/  10صحيح  مسند 

، 3654، 273 /9ج و 82ح 80ص 1جمشكل الآثار للطحاويشرح  الطحاوي ،7367 (469/ 4عوانة )

 وغيرهم.600 ح491/ 1معجم ابن عساكر  ابن عساكر 
 



336 
 

فكان مثل هذا محتملا أن يكون في حديث الفريعة، والمعنى الذي ذكرناه من حقوق  

: حكاه لنا المزني، عن الشافعي،  قال أبو جعفر  ،أولياء الميت في زوجته التي توفي عنها

 411" وهو قول حسن، والله عز وجل نسأله التوفيق

  : أنه قال  إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله  رواه  ومثله ما  

  ،يا بن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدميك "

  : قال ،قال يا رسول الله من كله أجمع ،قال تتبرأ مما أنت فيه ؟قال فما أقرض الله

أتاني جبريل    : فقال  بذلك فأرسل إليه رسول الله    مُّ فخرج بن عوف وهو يهِّ   ،نعم

السائل وليبدأ    ،وليطعم المسكين  ،مر بن عوف فليضف الضيف  :فقال وليعط 

 وغيره الكثير الكثير.   412"بمن يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه

يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك، لأنها قد    "امكثي في بيتك":  وقول النبي  

 413.وصفت أن المنزل ليس لزوجها

كنى؛   ة لمن أوجب السُّ  في بيتٍ    لأنه إذا أمرها النبي  وهذا التأويل حُجَّ
َ
ث

ُ
أن تمك

ها لا تخرج عنه.   في بيتٍ لزوجِّ
َ
ث

ُ
رَجُ عنه، فأولى أن تمك

ْ
خ

ُ
ها ما لم ت  ليسَ لزوجِّ

  ٍ
ى عنها، لا ينتظر لها، ونقل-تعالى عنه  رض ي الله-وروي عن علي 

َ
لُ المتوف ِّ

 : أنه كان يُرَح 

 

  .174/ 8مشكل الآثار للطحاوي ) - 411

( 3/131)ابن سعد و وقال: صحيح الإسناد   5358ح 352ص3الحاكم في مستدركه ج  أخرجه - 412

فى شعب الإيمان   يخالد بن يزيد بن عبد الرحمن، وأخرجه البيهق 577، ترجمة  3/12، وابن عدى )

 (8/334الحلية ) ي، وأبو نعيم ف1616 ح  2/421الشاميين  يف يالطبرانو  ،3335 ح 3/206

 .15314 ح214/ 11)للبيهقي معرفة السنن والآثار البيهقي:  - 413
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ثومٍ بعدَ قتلِّ عمرَ بسبعِّ )  
ْ
ل
ُ
 414( ليال. 3أمَّ ك

دَد:  في  قال الشافعيُّ في الأم   للفريعة امكثي في بيتك حتى   وفي قول النبي  كتاب العِّ

( ويجعل لها السكنى في  )قاليبلغ الكتاب أجله دليل على أن للمتوفى عنها السكنى  

مال الميت بعد كفنه من رأس ماله ويمنع منزلها الذي تركها فيه أن يباع أو يقسم  

 . حتى تنقض ي عدتها ويتكارى لها إن أخرجت من منزل كان بيده عارية أو بكراء

أن يسكنوها وإن لم يفعلوا هذا فقد ملكوا المال  ثاني أن الاختيار لورثته والقول ال  

دونه ولم يكن لها السكنى حين كان ميتا لا يملك شيئا ولا سكنى لها كما لا نفقة لها  

امكثي في بيتك يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان   ومن قال هذا قال إن قول النبي  

ليس   المنزل  أن  قد وصفت  لأنها  فلم  لغيرك  للقوم  أو  المنزل  لها  كان  فإن  لزوجها 

 . يخرجوها منه لم يجز أن تخرج منه حتى تنقض ي عدتها
أن يسكنوها حيث   إذا كان   شاءوا)قال( وإذا أسكنها ورثته فلهم  لا حيث شاءت 

حيث   اعتدت  يسكنوها  لم  وإن  ذلك  من  تمتنع  أن  لها  يكن  ولم  حريزا  موضعها 

تسكن في منزل لها معه فطلقها وطلبت أن تأخذ  ( ولو كانت )قالشاءت من المصر 

 .كراء مسكنها منه كان لها في ماله أن تأخذ كراء أقل ما يسعها من المسكن فقط

الذي كانت معه فيه ثم طلقها أو مات عنها  ) قال ( ولو كان نقلها إلى منزل غير منزله  

ي نقلها إليه وأذن بعد أن صارت في المنزل الذي نقلها إليه اعتدت في ذلك المنزل الذ

لها أن تنتقل إليه ولو كان أذن لها في النقلة إلى منزل بعينه أو أمرها تنتقل حيث  

 

محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب   (138/ 2تيسير البيان لأحكام القرآن ) - 414

الناشر:   بعناية: عبد المعين الحرش هـ( 825اليمني الشافعي المشهور بـ »ابن نور الدين« )المتوفى: 

 م 2012 -هـ  1433دار النوادر، سوريا الطبعة: الأولى، 
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شاءت فنقلت متاعها وخدمها ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو طلقها اعتدت في بيتها  

الذي كانت فيه ولا تكون منتقلة إلا ببدنها فإذا انتقلت ببدنها وإن لم تنتقل بمتاعها 

قها أو مات عنها اعتدت في الموضع الذي انتقلت إليه بإذنه ) قال ( سواء أذن ثم طل

لها في منزل بعينه أو قال لها انتقلي حيث شئت أو انتقلت بغير إذنه فأذن لها بعد  

في المقام في ذلك المنزل كل هذا في أن تعتد فيه سواء ) قال ( ولو انتقلت بغير إذنه  

ها أو مات عنها رجعت فاعتدت في بيتها الذي كانت  ثم لم يحدث لها إذنا حتى طلق

تسكن معه فيه وهكذا السفر يأذن لها به فإن لم تخرج حتى يطلقها أو يتوفى عنها  

أقامت في منزلها ولم تخرج منه حتى تنقض ي عدتها وإن أذن لها بالسفر فخرجت أو 

ا لا يملك فيه  خرج بها مسافرا إلى حج أو بلد من البلدان فمات عنها أو طلقها طلاق

الرجعة فسواء ولها الخيار في أن تمض ي في سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن 

ترجع إلى بيته قبل أن ينقض ي سفرها فلا تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر  

إليه إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو في النقلة إليه فيكون ذلك عليها إذا بلغت  

كان أخرجها مسافرة أقامت ما يقيم المسافر مثلها ثم رجعت فإن   ذلك المصر وإن

بقي من عدتها ش يء أكملته في بيته وإن لم يبق منها ش يء فقد انقضت عدتها ) قال  

( وسواء كانت قريبا من مصرها الذي خرجت منه إذا مات أو طلقها أو بعيدا وإذنه  

ن نقلة المسافر هكذا وإن رجعت  لها بالسفر وخروجها فيه كإذنه بالنقلة وانتقالها لأ 

قبل أن ينقض ي سفرها اعتدت بقية عدتها في منزله ولها الرجوع لأنه لم يأذن لها 

بالسفر إذن مقام فيه إلا مقام مسافر وإن كان أذن لها بالنقلة إلى مصر أو مقام 

فيه فخرجت ثم مات أو بقي حيا فإذا بلغت ذلك المصر فله إن كان حيا ولوليه إن 

اضرا أو وكيل له أن ينزلها حيث يرض ى من المصر حتى تنقض ي عدتها وعليه  كان ح

سكناها حتى تنقض ي عدتها في ذلك المصر وإن لم يكن حاضرا ولا وكيل له ولا وارث  

حاضر كان على السلطان أن يحصنها حيث ترض ى لئلا يلحق بالميت أو بالمطلق ولد  
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أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل  ليس منه وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقل إلى  

أو قال أقيمي في أهلك أو في منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقا لا رجعة له عليها فيه  

أو مات اعتدت في منزله وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه ثم طلقها 

إ  بإذنه  زايلت منزله  إليه وحين  أو مات عنها مضت  الرجعة  لى  طلاقا لا يملك فيه 

حيث أمرها أن تنتقل أو تقيم فمنزلها حيث أمرها وسواء في هذا كله أخرجت متاعها 

أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه وهكذا إن قال لها أقيمي فيه حتى يأتيك  

أمري وقوله هذا وسكوته سواء لأن المقام ليس بموضع زيارة وليس عليها لو نقلها 

أن تعود إليه وسواء قال إنما قلت هذا لها لتزور أهلها ثم أمرها أن تعود إلى منزله  

أو لم يقله إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها لم يكن له نقلها عن  

 415 .... الموضع الذي قال لها انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها إن شاء

ابن أبي حاتم والحاكم  وابن جرير وابن المنذر و وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد  

  : عن ابن عباس. أنه كره للمتوفى عنها زوجها، الطيب والزينة. وقال: إنما قال الله

 رًا
ْ
وَعَش هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ  
َ
رْبَعَة

َ
أ نَّ  هِّ نْفُسِّ

َ
أ بِّ صْنَ  رَبَّ

َ
يَت زْوَاجًا 

َ
أ رُونَ 

َ
وَيَذ مْ 

ُ
نْك مِّ وْنَ 

َّ
يُتَوَف ينَ  ذِّ

َّ
  وَال

 416"بيوتكم، تعتد حيث شاءتولم يقل: في  ،  234البقرة:  

 

، 214  ص11  ج  معرفة السنن والآثارالبيهقي  "  و  ،، فما بعدها243/  5الشافعي  الأم للإمام      -  415

   .اللباب السابق انظرو السابق. 

تفسير ابن    ،693/  2)الدر المنثور    :عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيالسيوطي    -   416

رَاجٍ{ ]البقرة:  أبى حاتم  
ْ
خ إِّ يْرَ 

َ
ى: }غ

َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
المحقق: أسعد محمد    2395-2392ح  (453  /3)  [ 240ق

للحافظ   (594/  1العجاب في بيان الأسباب )و   ،واللباب السابق  هـ  1419  -الطبعة: الثالثة    الطيب

السنن الكبرى    2223،  199/  6السنن الصغير للبيهقي )البيهقي  ي الآتي و والطبر   .العسقلانيابن حجر  

( السنن  15283(  435/  7للبيهقي  الصحيحين  والحاكم    15315والآثار    ومعرفة  على  المستدرك 
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في تأويل القرآنوأخرج الامام الطبري في تفسيره   البيان  حدثنا حميد بن  (؛  جامع 

ينَ    مسعدة قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: ذِّ
َّ
وَال

صْنَ  رَبَّ
َ
زْوَاجًا يَت

َ
رُونَ أ

َ
مْ وَيَذ

ُ
نْك وْنَ مِّ

َّ
رًايُتَوَف

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
نَّ أ هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
أ   234البقرة:  بِّ

 5086ح لم يقل تعتد في بيتها، تعتد حيث شاءت.و 

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسماعيل قال، حدثنا ابن جريج، عن عطاء قال، قال  

مْ      ابن عباس: إنما قال الله:
ُ
نْك وْنَ مِّ

َّ
ينَ يُتَوَف ذِّ

َّ
نَّ  وَال هِّ نْفُسِّ

َ
أ صْنَ بِّ رَبَّ

َ
زْوَاجًا يَت

َ
رُونَ أ

َ
وَيَذ

رًا 
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
، ولم يقل تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت.  234البقرة:     أ

 . 5087ح

بالتربص عن   عنها  المتوفى  أمر  إنما  تعالى ذكره،  بأن الله  المقالة  قائلو هذه  واعتل 

 النكاح، وجعلوا حكم الآية على الخصوص وبما:  

حدثني به محمد بن إبراهيم السلمي قال، حدثنا أبو عاصم، وحدثني محمد بن  

أبو عامر قالا جميعا، حدثنا محمد بن طلحة، ع البحراني قال، حدثنا  ن  معمر 

الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عميس قالت: لما 

  417.: تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت  أصيب جعفر قال لي رسول الله  

 

تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط    3111(  309/  2للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص )

باب الرخصة للمتوفي   5725(  393/  3سنن النسائي الكبرى )  2301ح  سنن أبى داود  البخاري ومسلم  

 وانظر: ما بعده.   1204( 500/ 3الترمذي ت شاكر )سنن  عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ( 

تفسير الطبري  ل  قال المحقق محمد أحمد شاكر:   .5086فما بعدها ح    85  /  5جتفسير الطبري    -  417

ثقة، وثقه أبو داود وغيره.   السلمي:محمد بن إبراهيم بن صدران الأزدي    -5088  الحديث:(  87/  5)

السلمي:    محمد بن صدران  في اسم   190/    2/    3وقد ينسب إلى جده، ولذلك ترجمه ابن أبي حاتم  

وضبطه بفتح السين، وكذلك ثبت في نسخة بهامش التهذيب،    التقريب،هكذا ثبت هنا، وكذلك في  
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ت الياء. ولكني لا أطمئن إلى لسليمي" ونص صاحب الخلاصة على أنه بإثبال" والخلاصة  ،وفي التهذيب

أبو    ضبطه. مخلد.  عاصم: وشيخه  بن  الضحاك  النبيل،  عامر    هو  هو  -وأبو  الثاني:  الإسناد  في 

 العقدي، عبد الملك بن عمرو. 

ثقة، أخرج له الشيخان.    اليامي:  -بفتح الصاد وتشديد الراء المكسورة -محمد بن طلحة بن مصرف  

"شداد بن    فهو  جده،عبد الله بن شداد بن الهاد: نسب أبوه إلى  و   وبعضهم تكلم فيه بما لا يجرحه.

وإنما سمي الهادي ، لأنه كان توقد ناره ليلا   أسامة بن عمرو" و"عمرو": هو الهاد . قال ابن سعد: "

كبار التابعين القدماء الثقات، ولد في حياة من   شداد:للأضياف ، ولمن سلك الطريق" . وعبد الله بن 

، 87-86:    6و  ،44-43  :5، حتى ذكره بعضهم في الصحابة. وله ترجمتان في ابن سعد  رسول الله  

"سلمى بنت عميس" أخت أسماء بنت عميس، فهو يروي هذا    . وأمه   145،    61-60  /   5وفي الإصابة  

خالته.  عن  جليل  الحديث  صحابية  عميس:  بنت  الحارث  وأسماء  بنت  ميمونة  أخت  وهي  أم - ة. 

بن أبي طالب، فقتل عنها، ثم تزوجت أبا بكر الصديق، ثم علي   جعفرَ   تزوجت أسماءُ   لأمها.  -المؤمنين

والحديث رواه ابن سعد في   بن أبي طالب. وولدت لهم جميعا. وهي أم محمد بن أبي بكر الصديق.

رواه عن عفان بن مسلم، وإسحاق بن منصور، كلاهما عن  -، في ترجمة أسماء  206  :8الطبقات  

   طلحة. محمد بن  
َّ
بالميم بدل الباء. وأنا أرجح أنه خطأ من الناسخين لا من الرواة، "  يمووقع فيه "تسل

  ح 369  /  6  بمعناه،ورواه أحمد في المسند،    هذا الخطأ وقع لابن حبان، لكن من الرواة.  وسيأتي أنَّ 

ورواه  محمد بن طلحة. : ، عن يزيد بن هارون، عن أبي كامل ويزيد بن هارون وعفان ثلاثتهم عن438

في معان إلى محمد بن طلحة.   44  /2ي الآثار  الطحاوي  أسانيد  البيهقي    بخمسة  ، من  438  : 7ورواه 

طريق مالك بن إسماعيل، عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد. ثم قال: "لم يثبت سماع عبد الله من  

فهو مرسل. ومحمد بن طلحة ليس بالقوى" وهو تعليل ضئيل    أسماء.عن    فيه:وقد قيل    أسماء،

من وجهين    ،10/280ورواه ابن حزم في المحلى    تعقبه فيه ابن التركماني في الجوهر النقي.  متهافت.

وذكره   مرسلا، ورده بعلة الإرسال. ولكن ثبت وصله عن غير روايته.  شداد،عن عبد الله بن    آخرين،

من الكتب  ولم يرو في واحد    ، من روايتي المسند. ولم ينسبه إلى غيره.3820  ،3819  المنتقى: المجد في  

بعد طول   الزوائد،  مجمع  في  أجده  لم  ولكني  عليها.  الزوائد  من  فهو  ذلك.  من  اليقين  على  الستة، 

"قوي    ، ووصفه بأنه429  /  9وذكره الحافظ في الفتح    في أقرب المظان من أبوابه وأبعدها.والبحث،  

: "قال شيخنا في أيضًا للطحاوي. ثم قال  " ونسبه"أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان وقال:الإسناد" 
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 للقنوبي.  (17سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( ص:  ومن /  

وكان الحمل في  : المرأة الحامل، هل تعتد تسعة أشهر؟ سيما إذا توفي الزوج  5س 

هل ستبقى تسعة أشهر في عدتها؟ قد تكون عاملة، ما هي ضوابط    ،شهره الأول 

 ذهابها إلى العمل؟

ج: الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها بنص كتاب الله تبارك وتعالى قال الله تعالى: 

  ... ِّق
هُنَّ وَمَنْ يَتَّ

َ
نْ يَضَعْنَ حَمْل

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمَالِّ أ

َ ْ
تُ الأ

َ
ولا

ُ
مْرِّهِّ يُسْرًا  وَأ

َ
نْ أ هُ مِّ

َ
َ يَجْعَلْ ل

َّ
 اللَّ

 الطلاق[.   (4)

 

شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس 

كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده: عبد الله، ومحمد، وعون، وغيرهم. قال:  

مخالف للأحاديث الصحيحة،    وأجاب بأن هذا الحديث شاذ  بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز"

وقد أجمعوا على خلافه، ثم ذهب يجمع بينه وبين الأحاديث التي يعارضها، بآراء بعضها قد يقبل،  

وبعضها فيه تكلف غير مستساغ. وأجود ما قال العلماء في ذلك عندنا ما ذهب إليه الطبري هنا في 

بن تيمية في المنتقى: "وهو متأول على   . وقريب منه ما قال المجد5090الفقرة الثالثة بعد الحديث:  

المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية" وقال الحافظ، في آخر كلامه، في شأن رواية ابن حبان: "وأغرب 

  ،تسملي، بالميم بدل الموحدة! وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله  بلفظ:ابن حبان، فساق الحديث  

ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيدها  

فأمرني   وغيره:بالثلاث! هذا معنى كلامه، فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها! وقد وقع في رواية البيهقي  

أتسلب ثلاثا  رسول الله    و   فتبين خطؤه"  "أن 
َّ
   بتِّ تسل

ُ
)بالمرأة السين(: وهي : لبست السلاب  كسر 

لخولة بنت حكيم    ي خطابه  فما جاء  ك  .الممتهنة الخلية من الزينة والطيب والجَمال  ثياب الحداد

أبي أمامة  مرأة عثمان بن مضعون  ا فمر ببيت عثمان بن    قال: خرج رسول الله    من حديث 

؟  
ً
 مبتذلة

ُ
حيلة

َ
كِّ يا ك

َ
]أي: ممتهنة؛ يقال: ابتذل نفسه في   - مظعون فقام على باب البيت فقال: مال

قَ من الثيابٍ[ أليس عثمانُ   لِّ
َ
س الخ بِّ

َ
" الآتي قريبا إن  شاهدا؟كذا إذا امتهنها وتركَ التزين والتجمل ول

 شاء الله.
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أيام لها أن   انتهت أربعة أشهر وعشرة  وإنما هنالك خلاف بين أهل العلم هل إذا 

 تعمل ما يتنافى مع العدة أو لا؟   ،تتزين أو ما شابه ذلك

 منهم من أخذ بالظاهر فذهب إلى أنه ليس لها ش يء من ذلك.

 نه إذا انتهت تلك المدة فإن عدتها تنتهي بذلك. ومنهم من ذهب إلى أ

 أما في الليل فأمر لا إشكال فيه.  المرأة المعتدة تلازم بيتها:-على كل حال-و

وأما في النهار فبعض العلماء يرخص في ذلك، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا يرخص لها  

ه ذلك فذلك  نعم إذا كانت تذهب لمدة يسيرة قصيرة إلى جاراتها أو ما شاب ،في ذلك

يسوغ، أما إذا كانت تذهب لعمل طويل من الأعمال خارج البيت ففي هذا ما فيه  

 . من الحرج، ولكن إذا كان ذلك بعد الأربعة الأشهر وعشرة الأيام فالأمر أيسر

رمضان   23من حلقة    1للشيخ تعليق على جوابه هذا عند جوابه على السؤال  و 

الآتي:  م2005أكتوبر    27هـ  1426 المعتدة    "  وهو  أن  في جواب سابق  س: ذكرتم 

يلزمها أن تعتد في بيتها الذي تسكن فيه قبيل وفاة زوجها، لكن هل يمكن لها أن 

إذا كانت تعمل أو تدرس؟ وهل هناك -مثلا-تذهب إلى العمل أو إلى التدريس في النهار

 فرق بين الحامل وغير الحامل في هذه المسألة؟ 

أن المرأة المعتدة  -الذي ذهب إليه جمهور الأمة-ج: نعم ذكرنا أن القول الصحيح

تعتد في بيتها الذي تسكن فيه عند وفاة زوجها، وهذا القول هو الذي دلت عليه  

 السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها تعتد في البيت الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي  

 فيه، وهذا  

 قول ضعيف في حقيقة الواقع، والقول الصحيح هو القول الأول.

وذهبت طائفة أخرى إلى أن المرأة المعتدة تعتد في أي مكان شاءت، وهؤلاء لم يثبت  

النبي عن  ثبت  الذي  الحديث  وسلمصلى  -عندهم  وصحبه  آله  وعلى  عليه    - الله 
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لكونهم أعلوه بجهالة راويته، ولكن تلك المرأة التي روت الحديث الصحيح بأن روايتها  

مقبولة، على أن الحديث قد جاء من طريق صحيحة ثابتة أخرى لا يحوم حولها  

الطريق   هذه  على  يطلعوا  لم  قالوه  ما  قالوا  الذين  أولئك  ولكن  ريب،  ولا  شك 

 لثابتة.الصحيحة ا

صلى الله  -وإن بلغ ما بلغ في الإطلاع على سنة رسول اللهومن المعلوم أنه ما من عالم  

إلا ولابد من أن تفوته سنة ثابتة عن النبي صلى الله    -عليه وعلى آله وصحبه وسلم

عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد فاتت بعض السنن طائفة من صحابة رسول  

آل-  الله الذين كانوا من  -ه وسلم صلى الله عليه وعلى  بل فاتت طائفة من كبارهم 

فإذا وجد   آله وصحبه وسلم، وعليه  عليه وعلى  النبي صلى الله  إلى  الناس  أقرب 

ولم يعارضه معارض يساويه أو يرجح عليه فإنه    المسلم حديثا ثابتا عن النبي  

 إذا كان ذلك الحديث يقتض ي الوجوب أو كان  ؛لابد من أن يأخذ بذلك الحديث

الأمر   ذلك  في  يفرط  أن  له  ينبغي  فلا  الندب  يقتض ي  كان  وإذا  التحريم،  يقتض ي 

المندوب الذي دل عليه ذلك الدليل، وكذلك إذا كان ذلك الدليل يدل على الكراهة  

 فإنه لا ينبغي له أن يحوم حوله. 

فإذن الصحيح في المرأة المعتدة أنها تعتد في البيت الذي كانت تسكن فيه عند وفاة 

 ها. زوج

فإن   النهار؟أما هل لها أن تخرج في بعض حاجاتها الضرورية وما شابه ذلك في وقت  

العلماء منهم من يشدد في ذلك، ومنهم من يترخص في ذلك، فلا شك أنه يجوز لها 

أو إلى شراء ما يلزمها   -مثلا-  أن تخرج إلى ما لابد منه، وذلك كالخروج إلى المستشفى

 أتي به إليها.شراؤه إن كانت لا تجد من ي

وكانت  -إذا كانت مدرسة أو كانت طالبة مثلا-ا ما عدا ذلك كالخروج إلى التدريسأمَّ 

إذا كانت  -مثلا- بحاجة إلى الذهاب إلى هناك ولم يمكنها أن تراجع دروسها في بيتها
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طالبة علم فقد رخصت في ذلك طائفة من أهل العلم، وهكذا بالنسبة إلى بعض  

المرأة إذا كانت تحتاج إلى ذلك وليس لديها إجازة فإن طائفة   الأعمال التي تعمل بها

تذهب عند أول الدوام وترجع بعد الانتهاء   ،من أهل العلم قد رخصوا لها في ذلك

في الذهاب إلى بعض الأمكنة  -أيضا -من الدوام مباشرة إلى بيتها، ورخص لها بعضهم 

 التي تحتاج إليها في النهار.

الزيارة، ولا شك أنه لا ينبغي لها أن تزور إلا من تضطر إلى زيارته  ومنهم من يمنع  

 وترجع بعد ذلك. 

التي ذكرناها الرخصة  بهذه  إذا ترخصت  أهل  -  فإذن  كبيرة من  لطائفة  وهي قول 

 .لا تصادم الحديث الثابت عن النبي    -تبارك وتعالى  -فإن شاء الله  -العلم

تذهب  أمَّ  فلا  الليل  في  حاجاا  لقضاء  إلى  إلا  كالذهاب  الملحة  الضرورية  تها 

ذلك ما شابه  أو  ابن    ؛المستشفيات  مرافقة  أو  العلاج  أجل  من  تذهب  كانت  إذا 

أمها مريضة بحاجة    -مثلا-  صغير لها أو مرافقة من لابد من مرافقتها له كأن تكون 

 إلى من يرافقها ولا تجد من يرافقها أو ما شابه ذلك فتذهب بمقدار حاجتها الملحة. 

في هذا الأمر سواء، وإنما ولا فرق بين الحامل وغير    هذا في ذلك، فالكل  الحامل 

 . الفرق بينهما في العدة

بوضع حملها، بينما غير الحامل تنتهي   -على القول الصحيح- الحامل تنتهي عدتها  

عدتها إذا أتمت أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي ذلك الوقت تخرج من عدتها، أما  

بوضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت،    -كما قلت على الصحيح-  فتنتهيالحامل  

فلو وضعت في ذلك اليوم الذي مات زوجها فيه فتنتهي عدتها بذلك على القول  

 الصحيح.

وبعض العلماء يقول تنتهي عدتها بأبعد الأجلين إما بوضع الحمل وإما بالانتهاء من  

ا قبل  وضعت  فإذا  أيام،  وعشرة  أشهر  فتنتهي أربعة  أيام  وعشرة  الأشهر  لأربعة 
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أي إذا أتمت ذلك وإذا استمر حملها إلى ما بعد    ، عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام

 فتنتهي بوضع الحمل، ولكن القول الصحيح هو القول الأول. 

في الحامل   أيام هل تنتهي من  نعم اختلف العلماء  إذا أتمت أربعة أشهر وعشرة 

لا تنتهي منها اتفاقا، وإنما هل تنتهي من الإحداد؟ بمعنى الإحداد أو لا؟ أما العدة ف

هل يمكنها أن تلبس الملابس التي بها زينة وتتعطر وتتبخر وتكتحل وتلبس الذهب  

والفضة والماس وما شابه ذلك؟ أي هل تبقى عليها العدة فقط أو لابد من أن تبقى  

 على إحدادها السابق؟  

بقى على إحدادها السابق، لأن الإحداد يدور  لي أنها توالقول الصحيح الذي يظهر  

انتهت عدتها بعد وفاة زوجها مباشرة فتنتهي من   لو  إثباتا ونفيا وعليه  العدة  مع 

 الإحداد، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه.

إلا ما    -كما قلت-  من أن تبقى في بيتها الذي تعتد فيهوأما الخروج من البيت فلابد  

التي ذكرتها، وما فهم بخلاف ذلك أو ما جاء ما يقتض ي من  يتعلق بتلك الرخصة  

لذلك،   التنبه  فينبغي  أخرى  مسألة  إلى  الذهن  باب سبق  من  فذلك  ذلك  خلاف 

 418فالخروج مرتبط بالعدة لا بالإحداد. هذا الذي يظهر لي؛ والعلم عند الله تعالى.". 

الذي تسكن فيه  : ذكرتم في جواب سابق أن المعتدة يلزمها أن تعتد في بيتها  1س 

-قبيل وفاة زوجها، لكن هل يمكن لها أن تذهب إلى العمل أو إلى التدريس في النهار

إذا كانت تعمل أو تدرس؟ وهل هناك فرق بين الحامل وغير الحامل في هذه  -مثلا

 المسألة؟ 

 

هـ، يوافقه  1426رمضان    17برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عمان، حلقة    -   418

 . الموضوع: عام المفتي: الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي م21/10/2005
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 أن المرأة المعتدة  -الذي ذهب إليه جمهور الأمة-ج: نعم ذكرنا أن القول الصحيح

ا الذي تسكن فيه عند وفاة زوجها، وهذا القول هو الذي دلت عليه  تعتد في بيته

 السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها تعتد في البيت الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي  

 وهذا قول ضعيف في حقيقة الواقع، والقول الصحيح هو القول الأول.فيه،  

وذهبت طائفة أخرى إلى أن المرأة المعتدة تعتد في أي مكان شاءت، وهؤلاء لم يثبت  

النبي عن  ثبت  الذي  الحديث  الله-عندهم  وسلمصلى  وصحبه  آله  وعلى  عليه    -

لكونهم أعلوه بجهالة راويته، ولكن تلك المرأة التي روت الحديث الصحيح بأن روايتها  

مقبولة، على أن الحديث قد جاء من طريق صحيحة ثابتة أخرى لا يحوم حولها  

الطريق   هذه  على  يطلعوا  لم  قالوه  ما  قالوا  الذين  أولئك  ولكن  ريب،  ولا  شك 

 (3سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( )ص:   ابتة.الصحيحة الث

 

 م (.21/10/2005)هـ،    1426رمضان    17من حلقة    5عند جوابه على السؤال  و 

 ( 6سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( )ص:  

كانت تسكن فيه عندما بلغها خبر وفاة زوجها، والبيت الذي تمكث فيه هو الذي  

ب إليه بعض أهل العلم من أنها تبقى  كانت زوجة لذلك الرجل، أما ما ذهأو عندما  

هذا لا دليل عليه، والرواية التي وردت بذلك لا  ف  ،في المكان الذي بلغها فيه الخبر

، إذن تبقى في المكان الذي كانت تسكن فيه في وقت حياة زوجها، تثبت عن النبي  

إنه قد يأتيها  أما المكان الذي ورد فيه الخبر فلا يمكن أن يقال بأنها تسكن فيه، إذ  

ذهبت لزيارتها، بل قد يأتيها الخبر في مدرسة أو في  -مثلا-الخبر وهي في بيت صديقتها 

مستشفى أو في أي مكان آخر .. تلك الرواية ضعيفة وإن قال بمقتضاها من قال  

 من أهل العلم. 
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 (256/  2فتاوى سماحة الشيخ الخليلي )

، وطلبوا من    امرأة توفي زوجها، وطلب منها أهلها أن تبقي في
ً
العدة أحد عشر شهرا

 أهل الزوج أن تعتد في بيتهم أي في بيت الزوج، فهل يصح ذلك أم لا؟

وتؤمر   تضع حملها،  أن  إلى  فتعتد   
ً
كانت حاملا إن  إلا   ،

ً
أشهر وعشرا أربعة  تعتد 

 حال الاختيار في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها، والله أعلم. بالاعتداد في  

 ( 7)حلقات مزيدة( )ص:  سؤال أهل الذكر  

إلا ما  -كما قلت-من أن تبقى في بيتها الذي تعتد فيهوأما الخروج من البيت فلابد  

يتعلق بتلك الرخصة التي ذكرتها، وما فهم بخلاف ذلك أو ما جاء ما يقتض ي من  

لذلك،   التنبه  فينبغي  أخرى  مسألة  إلى  الذهن  باب سبق  من  فذلك  ذلك  خلاف 

 هذا الذي يظهر لي؛ والعلم عند الله تعالى.  ، بالإحدادفالخروج مرتبط بالعدة لا

في حجرة صغيرة، هل يلزمها أن   ،س: إذا كان زوجها يسكن في بيت فيه إخوته وأهله

 في تلك الحجرة أم لها أن تعتد في بيت أهلها؟  -أيضا-تعتد

ج: إذا كانت عندها غرفة خاصة فتمكث في تلك الغرفة ولابد، لكن عندما يخرج 

البيت  -مثلا-  إخوة زوجها عند    ،من  الأخرى  الغرف  بقية  إلى  تذهب  أن  فبإمكانها 

النساء أو المكان الذي تريد أن تمكث فيه في البيت، ولكن لا تختلط بإخوة زوجها 

لا في حالة العدة ولا في حالة غير العدة، فلا فرق بين المعتدة وغير المعتدة في هذا  

لفتنة بأن يقتحم عليها بعض إخوة زوجها إذا كانوا  نعم إذا كانت تخش ى من ا  .الباب

الفجار وتعالى-  من  تبارك  بالله  في    -والعياذ  الوقوع  خشية  ذلك  من  تخرج  فنعم 

 القنوبي السابق.   الفتنة والعياذ بالله تعالى.

  وردود على الآخر ولعل ما أوردته كاف عن الاطالة.ولكل من الطرفين احتجاجات    
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 الخلاصة  

أنه لا إشكال    ؛خلاصة القول فيما يبدو لهذا الضعيف المعترف بالذنب والتقصير

بأنها الثاني  القول  أمَّ   :على  حيثما شاءت،  الموجبين تعتد  قولِّ  الأول  القولِّ  على  ا 

بد من   الاعتداد فيه غير منسوخ، فلا  بقاء حكم  بيت زوجها وعلى  في  باعتدادها 

سواء أكان الضرر والمشقة من الناحية    ،تقييده بعدم الضرر والمشقة على الزوجة

كالضر  الدنيوية  أو  كلفة    ر الدينية  وفيه  بالإيجار  المنزل  يكون  كأن  وذلك  بالمال؛ 

في دفع الايجار  ومشقة عليها، فالمشقة تجلب التيسير، ولا تجبر على هذا الحال 

 والاستدانة لأجل المكث فيه.

من  ء أكان من حيث الأمان أم  فكأن تكون في بيت مخوف سواوأما المشقة الدينية  

وهي لا تستقل إلا بغرفة منه    ،أم فيه أجانب منها  ،حيث عدم صلاحيته للسكنى

ليس فيها متنفس ولا خدمات أساسية كالمطبخ ومكان غسل الملابس والأواني وما  

فيه   والباقي  البيت،  عن  منفصله  وليست  الخ،  وراحتها،  لغذائها وشرابها  تحتاجه 

فمكثها في تلك الغرفة من أعظم المشاق والحرج   -مثلا-وة الميت  رجال أجنبيون كأخ

والضرر عليها فهي تحتاج إلى طعام وشراب ونظافة ملابس وأواني وطهي طعام، إلى  

غير ذلك من الحوائج، فإما أن تخرج من غرفتها لأجل ذلك مع مخالطة الأجانب  

المسجونة   كالبهيمة  في غرفتها  تبقى  أن  وإما  الحراكوهذا لا يصح،  تستطيع   ، ولا 

وهذا حرام فيه ضرر بالنفس، أو تضطر إلى خادم يهيئ لها كل ش يء خارجَ غرفتها مع  

إن لم تكن    ؛ضررها البالغ في سجنها في تلك الغرفة لا تخرج منها أربعة أشهر وعشرا

وقد يستمر بها الحال تسعة أشهر،    ،وإن كانت حاملا فبوضع حملها تحل،  حاملا

اب بسبب ذلك بأعظم الأمراض، وهو كسابقه فيه غاية الضرر وقد تصأو أكثر،  

 والمشقة ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
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قى مسجونة  بأنها ت  ،حسب ما علمتولم يقل أحد من أهل العلم الذين يعتد بهم  

في غرفتها الموصوفة بتلك الأوصاف ولو كان عليها ضرر بالغ في ذلك، والقول بذلك  

   الدين، وحاشاهم عن القول المخالف للكتاب والسنة والاجماع.من الغلو في  

مْ     :وقد قال الله  
ُ
ك ينِّ ي دِّ وا فِّ

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت

َ
"لا ضرر    :عن ذلك وقال  ونهى رسول الله    لا

  420"يسروا ولا تعسروا..." قال:  و     419ولا ضرار في الإسلام" 

 

البر، ح  -  419 في  الترمذي  بجاره    1941أخرجه  ما يضر  في حقه  بَنَى  مَنْ  باب  في سننه  ماجة  وابن 

المرفق   6016و  5065ة  فالتحفي  و 2342-2340ح في  القضاء  باب  الأقضية  الموطأ كتاب  في  ومالك 

ب ح1461ح
َ
والدار قطني سننه    719وأحمد مسند بني هاشم ح  1540وباب مالا يجوز من عتق المكات

وللرجل أن  بزيادة "  11806وح  12224  ح 156  ص6السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  

والطبراني في الأوسط "  شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرعيجعل خشبه على حائط جاره وإذا  

  ه ـ203بن سليمان القرش ي بالولاء، الكوفي الأحول المتوفى:  أبو زكريا يحيى بن آدمأخرجه  و 5193ح 

 المئتاءو ، أحمد شاكر  حقيقت"بأذرع   ةوالطريق المئتاء سبعبزيادة: " 303ح 93الخراج ص: في كتاب  

الموطأ رواية وأخرجه مالك في    .سلوكةالمحجة  الموقد تسهل وبالمد أي    مزة ساكنةبكسر الميم بعدها ه 

وابن    2200ح    .55/  4والمثاني    الآحادباب القضاء في المرفق. والشيباني    1429ح745  ص 2يحيى الليثي  

بلفظ" لا ضرر ولا ضرار" دون "في 11166والبيهقي ح  2665ح  55ص5واحمد ج  233و2331ماجة ح

في كتاب الأقضية ح  الإسلام" و  "  3635أبو داود  به ومن شاقَّ بلفظ:  الله    شاقَّ   من ضار أضر الله 

والفتح الكبير  276ص8وجامع الأحاديث والمراسيل ج198ص  4وانظر أيضا مجمع الزوائد ج"  عليه

الزيلعي نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في   .393ص1والأذكار ج  320ص3ج

الحنبلي  العسقلاني    (386/  4تخريج   المسند  بأطراف  المعتلي  المسند   3و  2974ح  640/  2إطراف 

 وانظر: الجزء الرابع من التطبيقات.  ،3630ح  187ص

في كتاب  وابن حبان    530و  529ح    هسننفي  ابن ماجة  متقاربة أخرجه    ألفاظورد الحديث بعدة    420

في البزار و  10540 ح503/ 2) همسند في أحمد بن حنبلو ، 985 ح، 04/265الرقائق، باب الأدعية، 

ح  7915ح395/  2سند  الم ح  147  والترمذي  داود  ح   ،5664ح  والبخاري   380  وأبو    والنسائي 

ِّ  وغيرهم.  1216
َّ

دَ، وَرَسُولُ اللَّ سْجِّ
َ ْ
ي  الم عْرَابِّ

َ
لَ أ

َ
الَ: دَخ

َ
، ق

َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
رْ    عَنْ أ فِّ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
قَالَ: الل

َ
سٌ، ف جَالِّ
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  ِّ
َّ

كَ رَسُولُ اللَّ ضَحِّ
َ
حَدٍ مَعَنَا، ف

َ
رْ لأِّ فِّ

ْ
غ
َ
 ت

َ
دٍ وَلا حَمَّ

ُ
ي وَلمِّ ى، حَتَّ     لِّ

َّ
مَّ وَل

ُ
عًا« ث رْتَ وَاسِّ

َ
قَدْ احْتَظ

َ
الَ: »ل

َ
ا  وَق

َ
ذ ى إِّ

هَ  قِّ
َ
نْ ف

َ
يُّ بَعْدَ أ عْرَابِّ

َ ْ
قَالَ الأ

َ
جَ يَبُولُ، ف

َ
ش

َ
، ف دِّ سْجِّ

َ ْ
يَةِّ الم احِّ

َ
ي ن انَ فِّ

َ
يَّ    في الاسلام:  ك

َ
ل قَامَ إِّ

َ
ي   رسولُ اللهِّ  ف بِّ

َ
أ بِّ

مْ يَسُبَّ هو  
َ
بْ، وَل ِّ

 
ن
َ
مْ يُؤ

َ
ل
َ
ي، ف ِّ

م 
ُ
يولم يضرب  وَأ  يُبَالُ فِّ

َ
دَ لا سْجِّ

َ ْ
ا الم

َ
نَّ هَذ قَالَ: »إِّ

َ
ِّ  ، ف

َّ
رِّ اللَّ

ْ
ك ذِّ يَ لِّ مَا بُنِّ

نَّ ، وَإِّ هِّ

«  وقوله )لقد احتظرت( أي منعت. )واسعا( أي   هِّ بَوْلِّ ى 
َ
 عَل

َ
رِّغ

ْ
ف
ُ
أ
َ
مَاءٍ، ف نْ  سَجْلٍ مِّ مَرَ بِّ

َ
أ مَّ 

ُ
، ث ةِّ

َ
لا لصَّ وَلِّ

جُ تفريج ما بين الرجلين.  
َ

جَ( في النهاية: الفَش
َ

ش
َ
دعوت بمنع ما لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. )ف

ى يتشديد الشين. والتفشيج أشد من الفشخ. )بسجل( السجل هو الدلو الكبير الممتلئ ماء وإلا  ورو 

عن أبي هريرة دخل أعرابي وأخرجه أحمد وغيره بلفظ:  فلا يقال سجل. وفي لفظ: "أو ذنوبا من ماء"

فقال    ي  إليه النب  المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفتَ 

إنما    لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله  

وقد ورد    ،7254ح  هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماءابعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين  

 في عدة روايات ومناسبات منها "  "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"
ْ
رُوا ِّ

عَس 
ُ
 ولا ت

ْ
رُوا ِّ

  حديث "يَس 

وفي الجهاد والسير    69كتاب العلم ح    إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين." أخرجه البخاري فيف

أبا موس ى ومعاذ؛ إلى اليمن.  باب ما يكره من التنازع في الحرب، والمغازي: بابُ بعثِّ النبي   3038ح 

و4342ح قو 4345و  4344.  باب  الأدب  وفي  النبي  ،  ح  ل  رُوا"  ِّ
وفي 6128و  6125و  6124"يَس   ،

أميرين أن يتطاوعا. ح   إذا وجه  الوالي  أمر  باب  التثنية والجمع، ومسلم في 7172الأحكام؛  ، بلفظ 

يَر   ِّ
، بلفظ التثنية والجمع، والترمذي في الأدب وأبو داؤد في 3731و32  63و3262و64الجهاد والس 

ف المكثرين، وأحمد  وفي مسند  أول مسند  الأدب،  وفي  المكثرين،  باقي مسند  وفي  بني هاشم،  ي مسند 

بني   مسند  في  وأحمد  الطهارة،  في  والترمذي  الأدب،  في  البخاري  وأخرجه  طرق  عدة  من  الكوفيين، 

رين." هاشم؛ في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بلفظ:   ِّ
رين ولم تبعثوا معس  ِّ

"...فإنما بعثتم ميس 

 }الباهلي صدي ابن عجلان{  وهو بطوله عند الطبراني  
َ
مَامَة

ُ
قال: كانت امرأة عثمان بن    عن أبي أ

 رض ي   -}خولة بنت حكيم{   -مظعون 
ُ
امرأة جميلة عطرة تحب اللباس والهيأة لزوجها، فزارتها عائشة

منهم علي بن أبي   الله عنها وهي تفلة، قالت: ما حالك هذه؟ قالت: إنَّ نفرا من أصحاب رسول الله 

وأ النساءِّ  من  وامتنعوا  للعبادة،  تخلوا  قد  مظعون،  ابن  وعثمان  رواحة،  بن  وعبد الله  كلِّ  طالب، 

اللحم، وصاموا النهار وقاموا الليل، فكرهتُ أن أريَهُ من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما يخلي له، فلما  

نعله فحملها بالسبابة من إصبعه اليسرى ثم انطلق   أخبرته عائشة فأخذ رسول الله    دخل النبي  
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الأديان إلى الله فقال:  سئل عن أحب    النبي    ابن عباس رض ي الله عنهما أنَّ وعن  

 
ُ
   421" السمحة  الحنفية

 

رسول   فقال  الخير  أردنا  قالوا:  حالهم  عن  فسألهم  عليهم  دخل  حتى  بعثتُ    الله  سريعا  إنما   :

بت عليهم،  تِّ
ُ
 وإنَّ أقواما ابتدعوا الرهبانية فك

َ
لا
َ
ة السمحة، ولم أبعث بالرهبانية البدعة، أ بالحنيفيَّ

النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك   اللحم وائتوا  ألا فكلوا  فما رعوها حق رعايتها، 

: حديث: "يسروا ولا تعسروا..." ع من هنا. انظرفي مقدمة الجزء الثالث بأوستقدم تخريجه  و   أمرت."

 فما بعدها من الجزء الرابع. 72  صمقدمة الجزء الأول و  :وانظر

"بعثت   اء بلفظ:جوالحديث ورد بعدة ألفاظ مطولة ومختصرة فقد    انظر التعليق السابق.   -  421

ح   هاشم  بني  مسند  في  أحمد  أخرجه  السمحة"  ح2003بالحنيفية  الأنصار    2107،  مسند  وباقي 

  24771، و23710و  21260ح
ُ
الحنيفية إلى الله  الدين  "أحب  بلفظ:  الأديان  كتاب  في  والبخاري   ،

حَة"ح بزيادة"  7351السمِّ رواية  الواسع" عبد  وفي  السمحة؟ قال: "الإسلام  الحنيفية    قيل: وما هي 

. والبخاري في 11572، والكبير  7341ح229/  7، والطبراني المعجم الأوسط  238الرزاق في مصنفه ح

ح  199، وعبد بن حميد في مسنده ص 78، ح 1/58، والبزار في كشف الأستار 287ح 1/108الأدب 

ابن عساكر  569 لفظ عند  وفي  الحاكم  . وغيرهم.  "أحب    .22/356من طريق  بلفظ:  المديني  وابن 

عَ منهم" كما   ِّ
وُد 

ُ
الأديان إلى الله الحنيفية السمحة فإذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم أنت ظالم فقد ت

ص   الكبير  الجامع  أو  الجوامع  جمع  في  السيوطي  ص 953عند  الإغراب  في  النسائي  وأخرجه   ،

في مساوئ الأخلاق ص:    44ح108 منه  617ح288والخرائطي  م: استوى وجودهم وعدمهم.  وتودع 

والمعنى في هذا: أنهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول فتركوه كانوا مما هو أشد منه وأعظم من  

 
َ
، وكانوا إلى أن يدعوا جهاد المشركين خوفا على أنفسهم وأموالهم أقرب، وإذا  القول والعمل أخوف

 
ُ
ت فقد  كذلك  ِّ وُ صاروا 

وعدمهمد  وجودهم  واستوى  منهم  تهاب   . ع  أمتي  رأيت  "إذا  لأحمد:  لفظ  وفي 

وهو بطوله    6784ح  190ص2أنت ظالم فقد تودع منهم" ابن حنبل في مسنده ج  : الظالم أن تقول له

ِّ بن عجلان{  
}الباهلي صُدَي   

َ
مَامَة

ُ
أ الطبراني عن أبي  -كانت امرأة عثمان بن مظعون    قال:  عند 

 رض ي الله عنها  امرأة جميلة عطرة تحب اللباس    -خولة بنت حكيم{ }
ُ
والهيأة لزوجها، فزارتها عائشة

 
ُ
بن أبي طالب،   منهم عليُّ   ك هذه؟ قالت: إنَّ نفرا من أصحاب رسول الله  وهي تفلة، قالت: ما حال

اللحم،   وأكلِّ  النساءِّ  من  وامتنعوا  للعبادة،  تخلوا  قد  مظعون،  بن  وعثمان  رواحة،  بن  وعبد الله 
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ريَهُ من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما يخلي له، فلما دخل  
ُ
وصاموا النهار وقاموا الليل، فكرهتُ أن أ

انطلق  نعله فحملها بالسباب  أخبرته عائشة فأخذ رسول الله    النبي   اليسرى ثم  ة من إصبعه 

الله   رسول  فقال  الخير  أردنا  قالوا:  حالهم  عن  فسألهم  عليهم  دخل  حتى  بعثتُ  سريعا  إنما   :

بت عليهم،  تِّ
ُ
 وإنَّ أقواما ابتدعوا الرهبانية فك

َ
لا
َ
ة السمحة، ولم أبعث بالرهبانية البدعة، أ بالحنيفيَّ

اللحم وائتوا   ألا فكلوا  النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك  فما رعوها حق رعايتها، 

 هذه من أفاضل الصحابة ولها مواقف عدة معه 
ُ
 جمة وكانت    أمرت." وخولة

َ
وروت عنه أحاديث

يْ المؤمنين عائشة وسودة رض ي الله عنهن جميعا؛ فقد روى أصحاب السنن؛  في زواجه    بَ السبَ  بأمَّ

ولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول  "لما توفيت خديجة رض ي الله عنها جاءت خ

الله ألا تتزوج قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر قالت: بنت أحب خلق 

بك   آمنت  قيس  بن  زمعة  بنت  سودة  قالت:  الثيب؟  ومن  فقال:  بكر.  أبي  بنت  عائشة  إليك؛  الله 

يَّ ..." الحديث. انظر: مسند ابن راهويه جواتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذكريه 
َ
 590ص  2ما عَل

وهي:   13526ح  130ص  7البيهقي السنن الكبرى ج  2704ح  181ص2. المستدرك للحاكم ج1164ح

خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة  

. 7715ح  170ص8مع ما سبق: الطبراني المعجم الكبير ج  بن سليم السلمية رض ي الله عنها، أنظر

، وفي الأسْد في عدة مواضع. والثقات لابن  11113، ترجمة رقم  621/  7الإصابة في تمييز الصحابة  

. وطبقات ابن سعد ترجمتها وزوجها وبنيها.  وفي لفظ آخر: من حديث  585و  380ترجمة115/  3حبان  

كِّ   قال: خرج رسول الله    أبي أمامة  
َ
فمر ببيت عثمان بن مظعون فقام على باب البيت فقال: مال

؟  
ً
 مبتذلة

ُ
حيلة

َ
س   - يا ك بِّ

َ
]أي: ممتهنة؛ يقال: ابتذل نفسه في كذا إذا امتهنها وتركَ التزين والتجمل ول

قَ من الثيابٍ[   لِّ
َ
أليس عثمانُ شاهدا؟ قالت: بلى وما اضطجع على فراش ي منذ كذا وكذا، ويصوم   -الخ

فطر. فقال: "مُريه أن يأتيني" فلما جاء قالت له؛ فانطلق إليه فوجده في المسجد فجلس يُ  الدهر فما

إليه فأعرض عنه، فبكى ثم قال: لقد علمتُ أنه بلغك عني أمر، قال: أنتَ الذي تصوم الدهر وتقوم 

  : لعينك  الليل لا تضع جنبك على فراش؟ قال عثمان: قد فعلت ذلك ألتمس الخير، فقال النبي  

   ،حظ ولجسدك حظ
ْ
ت زوجك، فإني أنا

ْ
أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآتي   فصم وأفطر ونم وقم وائ

 
ً
ة رَّ ِّ عَمَلٍ شِّ

ل 
ُ
ك  لِّ

نَّ  فإذا كانت  النساء، فمن أخذ بسنتي فقد اهتدى ومن تركها ضل، فإِّ
ٌ
رَة

ْ
ت
َ
ةٍ ف رَّ ِّ شِّ

ل 
ُ
ك ، وَلِّ

الفترة إلى الغفلة فهي الهلكة، وإذا كانت الغفلة إلى الفريضة لا يضر صاحبَها ش يء، فخذ من العمل  
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أو   ،فخرج يقطر رأسه من الوضوء  قال: كنا ننتظر النبي    عن عروة الفقمي  و 

 
ُ
اس يسألونه:  ،سلٍ غ يا رسول الله أعلينا من حرج   فصلى فلما قض ى الصلاة جعل الن 

اس إن  دين الله في يسر" قالها هكذا ثلاثافي كذا، فقال رسول الله   ها الن   422.: "ألا أي 

 

طيق، وإني إنما 
ُ
ثقل عليك عبادة ربك، لا تدري ما طول عمرك." بما ت

ُ
حَة فلا ت مِّ

ة السَّ بعثت بالحنيفيَّ

فما بعدها. بَاب بَيانُ مُشكلِّ    266ص    3. وانظر: شرح مشكل الآثار ج  7883ح  222/  8المعجم الكبير  

 ِّ
َّ

(. والنووي: المسند الجامع ح  ما رُويَ عن رسول اللَّ
ٌ
ة رَّ ِّ عَمَلٍ شِّ

ل 
ُ
ك هِّ )لِّ وْلِّ

َ
. وصحيح ابن 8429 من ق

: الشدة والنشاط، والفترة الضعف والسكون، أي: لكل عمل  2105ح  293ص  3خزيمة: ج
ُ
ة رَّ ِّ

 
. والش

الَ رَسُولُ اللهِّ  
َ
الَ: ق

َ
نَّ    نشاط وقوة، ولكل قوة ضعف وسكون. ومثله حديث عبد الله بن عمرو "ق : إِّ

 
ً
ة رَّ ِّ عَمَلٍ شِّ

ل 
ُ
ك مَنْ    لِّ

َ
 ف
ٌ
رَة

ْ
ت
َ
ةٍ ف رَّ ِّ شِّ

ل 
ُ
ك قَدْ  وَلِّ

َ
كَ ف لِّ

َ
يْرِّ ذ

َ
ى غ

َ
ل هُ إِّ

ُ
رَت
ْ
ت
َ
تْ ف

َ
ان
َ
حَ وَمَنْ ك

َ
ل
ْ
ف
َ
قَدْ أ

َ
ي ف تِّ

ى سُنَّ
َ
ل هُ إِّ

ُ
رَت
ْ
ت
َ
تْ ف

َ
ان
َ
ك

حبان   ابن  أخرجه  كَ." 
َ
الباحث  11ح  1/187هَل بغية  في  كما  الزوائد  في  أسامة  أبي  بن  والحارث   ،

 . . وأخرجه البزار من طريق ابن عباس رض ي الله عنهما236ح  1/342للهيثمي ج

  
َ
مَامَة

ُ
ي أ بِّ

َ
ِّ    وعَنْ أ

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِّ اللَّ

َ
الَ: خ

َ
يءٌ   ق

َ
يهِّ ش  ارٍ فِّ

َ
غ مَرَّ رَجُلٌ بِّ

َ
الَ ف

َ
نْ سَرَايَاهُ ق ةٍ مِّ

ي سَرِّيَّ فِّ

يبُ  نْ مَاءٍ وَيُصِّ يهِّ مِّ انَ فِّ
َ
هُ مَا ك

ُ
يَقُوت

َ
ارِّ ف

َ
غ
ْ
كَ ال لِّ

َ
ي ذ يمَ فِّ نْ يُقِّ

َ
أ فْسَهُ بِّ

َ
 ن

َ
ث حَدَّ

َ
الَ ف

َ
نْ مَاءٍ ق نَ    مِّ هُ مِّ

َ
مَا حَوْل

  ِّ
َّ

يَّ اللَّ بِّ
َ
يْتُ ن

َ
ت
َ
ى أ ِّ

 
ن
َ
وْ أ

َ
الَ: ل

َ
مَّ ق

ُ
يَا ث

ْ
ن نَ الدُّ ى مِّ

َّ
ل
َ
بَقْلِّ وَيَتَخ

ْ
مْ    ال

َ
 ل
َّ
لا تُ وَإِّ

ْ
عَل

َ
ي ف نَ لِّ ذِّ

َ
نْ أ إِّ

َ
هُ، ف

َ
كَ ل لِّ

َ
رْتُ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
ف

يهِّ مَا  ارٍ فِّ
َ
غ ي مَرَرْتُ بِّ ِّ

 
ن ِّ إِّ

َّ
بيَّ اللَّ

َ
قَالَ: يَا ن

َ
اهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
عَلْ، ف

ْ
ف
َ
يمَ    أ قِّ

ُ
نْ أ

َ
أ ى بِّ فْس ِّ

َ
ي ن تْنِّ

َ
ث حَدَّ

َ
بَقْلِّ ف

ْ
اءِّ وَال

َ ْ
نَ الم ي مِّ نِّ

ُ
يَقُوت

قَالَ  
َ
ف الَ: 

َ
ق يَا، 

ْ
ن الدُّ نَ  مِّ ى 

َّ
ل
َ
خ

َ
ت
َ
وَأ يهِّ  تُ    النبيُّ فِّ

ْ
ث بُعِّ ى  ِّ

ن  كِّ
َ
وَل  ، ةِّ يَّ صْرَانِّ

النَّ بِّ  
َ
وَلا ةِّ  يَّ يَهُودِّ

ْ
ال بِّ  

ْ
بْعَث

ُ
أ مْ 

َ
ل ي  ِّ

 
ن إِّ  :

، وَ  مْحَةِّ ةِّ السَّ يَّ يفِّ حَنِّ
ْ
ال يهَا،  بِّ يَا وَمَا فِّ

ْ
ن نَ الدُّ يْرٌ مِّ

َ
ِّ خ

َّ
يل اللَّ  في سَبِّ

ٌ
وْ رَوْحَة

َ
 أ
ٌ
دْوَة

َ
غ
َ
هِّ ل يَدِّ دٍ بِّ

فْسُ مُحَمَّ
َ
ى ن ذِّ

َّ
ال

ج   مسنده  في  أحمد  أخرجه   ".
ً
سَنَة ينَ  ِّ

ت  سِّ هِّ  تِّ
َ
صَلا نْ  مِّ يْرٌ 

َ
خ  ِّ

 
ف الصَّ ي  فِّ مْ 

ُ
ك حَدِّ

َ
أ قَامُ 

ُ َ
ح  266ص5وَلم

/  6. وانظر: العسقلاني إطراف المسند المعتلي 7868ح 216ص8. والطبراني المعجم الكبير ج22647

 . 7653ح 32

والطبراني في    ،6863  ح  12/274وأبو يعلى  20688ح  5/68،69احمد في مسنده    الإمامرواه    -  422

"  372ح  (146/  17  الكبير  فانطلقتبزيادة  الباب  من  في    ،" وخرجت  /  3الكنى والأسماء  والدولابي 

ي يُسْر  ، باب55/  1المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي  والهيثمي في    1908ح  1090 ِّ فِّ
َّ

ينَ اللَّ  دِّ
نَّ "  إِّ

الزوائد    :نظروا  53  ح أيضا،    512ح228/ 1مجمع  المهرة  و للهيثمي  الخيرة  المسانيد  إتحاف  بزوائد 

 . 114/ 1 أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري  العشرة
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 و 
ُ
ها قالت:" ما خ ِّ عن عائشة رض ي الله عنها أن 
   الله    ر رسولُ ي 

ُّ
 اختار   في أمرين قط

 
إلا

 423ما لم يكن إثمًا فإن كان إثما كان أبعد الناس منه"  ،أيسرهما

غداة العقبة، حتى، إذا كان   كنت أقود برسول الله  " قال:    ابن عباس  عن  و 

 
ْ
التقط قال:  الوادي  فالتقطتُ   لي سبعَ   ببطن  الخذف  مثل حص ي  له،    حصيات، 

يده   في  والغلوَّ   --فوضعهن  وإياكم  فارموا  هؤلاء  بأمثال  الدين  وقال:  فإنما   في 

 424"  بهن وانصرف  ى. فرمفي الدين  أهلك من كان قبلكم الغلوُّ 

 

فتح أخرجه    -   423 مسنده    ،6/566الباري،  البخاري،  في  شرح  كما  ومسلم    ،6/85وأحمد  في 

من طريق   488ح240/    2ابن حبان في صحيحه  و   دار إحياء التراث العربي بيروت.  ،83/  15النووي

نن"  "السُّ في  البيهقي  وأخرجه  عنها،  رض ي الله  عائشة  عن  أبيه  عروة عن  بن  معاوية عن هشام  أبي 

أحمد    10/192 طريق  الإسناد. من  بهذا  معاوية،  أبي  ومن طريق  السري،  بن  هناد  عن  بن سلمة، 

في الفضائل: باب مباعدته  2328، ومسلم "6/229وأخرجه أحمد    "    للآثام واختياره من المباح

، 341والترمذي في الشمائل، ح  2327، ومسلم  281و  32،  6/31أسهله، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد  

رق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في باب ما جاء في ، من ط147ص  2والدارمي ج 

أحمد   أخرجه  ومن طريقه  الخلق،  والبخاري 262،  182،  181و  116،  6/115حسن  في 3560،   ،

"يسروا ولا تعسروا" وفي الأدب المفرد   في الأدب: باب قول النبي    6126و  المناقب: باب صفة النبي  

نن الكبرى    4786  -  4785، وأبو داود ح274 ، 7/41في الأدب: باب التجاوز في الأمر، والبيهقي في السُّ

ةح و 130و  6/114عن الزهري، عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد    3703والبغوي في شرح السنُّ

باب   6853في الحدود: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، وح  6786، والبخاري ح232و223

والأ  التعزير  "كم  "الشمائل"  في  والترمذي  به.342دب،  عروة،  عن  الزهري،  عن  من طرق  وانظر    " 

 مقدمة الجزء الأول من التطبيقات للباحث.

الوداع"، ص    -  424 ابن حزم في "حجة  بلفظه، من طريق ابن  135  ، ح.110رواه    عباس، ورواه ، 

، وابن ماجة في كتاب المناسك، في 3059  ( التقاط الحص ى، ح.217)  حالنسائي في مناسك الحج،  

، البيهقي كتاب الحج، في باب أخذ الحص ى لرمي جمرة العقبة وكيفية  3029  قدر حص ى الرمي، ح. 

 . 5/137ذلك، 
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ً
آلة تترك  أن  يلزمها  عليها-كاشفة    ولا  الصعوبة  يخرج   -مع شدة  متى  لها  تكشف 

ئالرجال الأجانب فتخرج هي من غرفتها   ِّ
تُهي  ما تحتاجه من طعام وشراب ونظافة    لِّ

الطلق الهواء  أحدُ ،  إلخ  ..وتشم  رجع  لنفسها وإذا  تهيء  وكانت  به  وتفاجأت  هم 

طعامها أو شرابها أو تغسل ملابسها أن تترك كل ش يء وتهرب كالبرق الخاطف إلى  

العلم العارفون العاملون المتقون   فليسأل أهلُ   ،لا أدري ضعيف  غرفتها، اللهم إني  

ولينظر فيما  ،وهم بحمد الله موجودون  ،فيما يأتون وما يذرون لله ون المخلص

 كتبت ولا يؤخذ منه إلا الحق.

ومما ينسحب على هذا أن يكون للرجل عدة أماكن يتنقل إليها في سكناه تارة هنا 

وتارة هالك جرت عادته وحياته على ذلك وهو الواقع كثيرا في هذا الزمان في هذا  

بقاء  مع  الأعمال  بسبب  وغيرها  مسقط  العمانيون  استوطن  فقد  وغيره  القطر 

حتى على  -لرجل منهم فلا يلزم المرأة  فلو مات االأصلية،  سكناهم ووطنهم في بلدانهم  

أن تقبى في بيت واحد من بيوته حتى   -القول الموجب عليها بالسكنى في بيت الزوج

تنتهي من عدتها مع حاجتها للتنقل إلى البيت الثاني ما دام البيتان يملكهما الزوج 

ر فيما وهذا واضح لا يحتاج إلى زيادة إيضاح فلينظ  ،وجرت عادته في التنقل بينهما

 لا الحق، والحق أحق أن يتبع.إكتبت ولا يؤخذ منه  

وعليهم   عليه  وبارك  أجمعين  وصحبه  وآله  محمد  سيدنا  على  وسلم  الله  وصلى 

 أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. 

لشكور  كتب هذه الأسطر العبد الضعيف المعترف بالذنب والتقصير لربه الغفور ا

الحليم زهران بن ناصر بن سالم البراشدي. انتهى منه يوم الجمعة السادس عشر  

 425  م2021/  28/5ه الموافق  1442من شوال عام

 

 كانت جوابا لأحد الأخوة الباحثين وفق الله الجميع لما يرضاه. هذه المسألة - 425



357 
 

الفرع الأول فيما تدخل فيه المعاملات  ؛المعاملات : ثامنالمبحث ال  

 .صحة وفسادامآلها القصد  من المعاملات  أحكام كثيرة  في هذه القاعد  تدخل  

  مثلا:  إذا أبرم شخصان  ف
ً
عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ فمن العقود  عقدا

فالألفاظ إذا كانت تنص على ش يء التي يستعملها العاقدان حين العقد فحسب،  

ونعمل   اللفظ  فنطرح  آخر  ش يء  على  والحقائق  والنيات  والبواعث  والمقاصد 

 بالمقصد.

 واعلم أنَّ  :    الامام السالمي  وسبق كلام  
َ
المعاني، وكل ما دل على    قوالبُ   الألفاظ

العقود. به  تنعقد  القصد فهو هذيان  المعنى فهو مما  والله    ،وكل لفظ يخرج عن 

   426أعلم. 

بد  و  إلى:  حينئذ  لا  النظر  الأ من  الحقيقية من  منهما تي  تال  لفاظمقاصدهم  صدر 

المعنى وليس ؛ لأن المقصود الحقيقي غالبا هو  احين العقد، وفهم مقاصدهما منه

وتوسُّ  العرب  عند  العربية  تزلزل  بعد  وخاصة  المستعملة،  الصيغة  ولا  ع  اللفظ 

ن كان إكيف و بغير العرب  ومخالطتهم في عقودهم وتصرفاتهم  المعاملات والعقود،  

وكذا العكس في العقد من هو غير عربي أو لا يفهم المعاني والمصطلحات العربية،  

ن   ِّ
 فلا بد حينئذ من النظر إلى المقاصد.   بغير العربية عند العربي،  أو تكلم به  فيمادو 

ِّ   عقودال  :هذه العقود من باب أولى  منو   
 فة الشريعة، أو وقوع ضرر لية إلى مخاالمؤد 

 

فما  159ص4، وج256فما بعدها و 155وانظر 111ص 3السالمي ج   الإمامانظر: فتاوى  - 426

 .104وسبق هذا الكلام ص فما بعدها مرجع سابق.  56م والديوان الطلاق ص 210بعدها ط 
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 والكـالي  427والعينـة  رائعذكبيوع الربـا والـأوامر الشـــــــــــــارع،  ل على  يـتحـال، أو ابـالمخلوق 

إيثار أحد وحرمان  بقصــد    ؛الاقرار وأ  ،التعدي في الوصــية أو،  وما إلى ذلك ،بالكالي

 .  وهكذاعلى رأي المانعين لها.  ، أو الإقرار بالمجهول،  اياأو الوص  ،آخر من حقه

مخلة  مخالفة لقصــــــــــد الشــــــــــارع من مشــــــــــروعية الأحكام، عنها    منهي    فهذه معاملاتٌ 

وسـمعة للإسـلام والمسـلمين  وثقة بين الناس واقتصـادا وأمنا  بالاسـتقرار دينا وخلقا 

لصــورة الإســلام ومقاصـده  مع تشــويهها    ،رأســا على عقبفهي تقلب موازين العدالة  

ِّ كما أنها داخلة في قصــــــــــد المتعامل الســــــــــ َّ ،  ةالحق
والله يعلم    ،ء المخالف لشــــــــــرع اللهي 

 الجائز شرعا.، وعلى القائم بالأمر وضع كل في موضعه المناسب له  السر وأخفى

                             

  

 

  ثم يشتريها منه بأقل من الثمن مؤجل  رجل بنقد  لوهو أن يبيع السلعة    بيوع الذرائع  هو أحد   -427

قال: سمعت رسول الله   - رض ي الله عنهما  - عن ابن عمر  أو العكس.حاضر.  بنقد الذي باعه إياها به 

  البقر بأذناب  وأخذتم  بالعينة  تبايعتم  "إذا  سلط الله    ، يقول:  الجهاد،  وتركتم  بالزرع  ورضيتم 

 "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة   ومنه قول ابن عباس"عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"  

 "مخالفة أمر الشارع والتحايل على أوامره"في:  وسيأتي بإذن الله تعالى
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 فة الشريعة. لإلى مخاالمؤدية  المعاملاتثاني الفرع ال

الرابع من  و   الأول جزئين ال  وســـــــــــــد الذرائع وفتحها فيســـــــــــــبق الكلام على بيوع الذرائع  

 .  بما يغني عن الاطالة هنا  هذا الكتاب

، جـاريـة   وقع العقـد علىلو وكمثـال فقط:  
ً
ة يـَ ِّ غعلى أنـه م  أو رجـلٍ على أنهـا مُغنِّ 

أو   ،ن 

  ا قصـــــــــــــــد  مـــالكونهفهـــل يبطـــل العقـــد  . الخ.  أي منكر كـــانأو لفعـــل    أو زمـــار.  ،رقـــاص

؟  
ً
؟ وعلى  العقد  يبطل  أم لاوللوســـــــائل حكم المقاصـــــــد؟    ،والعبرة بالمقاصـــــــدمحجورا

 .خلاف،  من الفساد  ماالحاكم منعه

، لأن هذه  والصــــحيح الأول، منعا للفســــاد وأخذا بالناس إلى جادة الحق والصــــواب  

 بالكتاب والسنة والاجماع.الأشياء محرمة شرعا  

في مدونته في "باب   ومما يســـــــــــتدل به على صـــــــــــحة القول الأول: ما رواه أبو غانم  

اللهو" قال: قال: الربيع بن حبيب بلغنا عن ابن عباس أنه قال: ســـمعت رســـول الله  

   يقول: لا يحـــل تعليم الجواري المغنيـــات ولا شـــــــــــــراؤهن ولا بيعهن ولا اتخـــاذهن  

    428وأثمانهن حرام"

 

ج  428 الكبرى  بيع    250ص  3المدونة  كراهية  باب  الترمذي  أيضا  وأخرجه  الأولى مرجع سابق،  ط 

  ِّ
َّ

 عَنْ رَسُولِّ اللَّ
َ
مَامَة

ُ
ي أ بِّ

َ
     المغنيات " عَنْ أ

َ
، وَلا مُوهُنَّ ِّ

 
عَل

ُ
 ت

َ
رُوهُنَّ وَلا

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

َ
قَيْنَاتِّ وَلا

ْ
يعُوا ال بِّ

َ
 ت

َ
الَ " لا

َ
ق

  
ُ
يَة

ْ
هِّ الآ تْ هَذِّ

َ
زِّل
ْ
ن
ُ
ا أ

َ
لِّ هَذ

ْ
ث ي مِّ مَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِّ

َ
، وَث نَّ يهِّ جَارَةٍ فِّ ي تِّ يْرَ فِّ

َ
يثِّ  خ حَدِّ

ْ
هْوَ ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ مَنْ يَش نْ النَّ وَمِّ

يلِّ  لَّ عَنْ سَبِّ يُضِّ ِّ    لِّ
َّ

. وابن ماجة باب ما لا يحل بيعه الحديث الآتي "وأحمد في مسنده، والطبراني اللَّ

نَّ  هِّ مَانِّ
ْ
ث
َ
لُ أ

ْ
ك
َ
نَّ وَأ يهِّ  فِّ

ٌ
جَارَة  تِّ

َ
هُنَّ وَلا

ُ
رَاؤ  شِّ

َ
يَاتِّ وَلا ِّ

ن 
َ
غ
ُ ْ
لُّ بَيْعُ الم  يَحِّ

َ
 حَرَامٌ. والبيهقي في المعجم الكبير بلفظ: "لا

المعجم الكبير وفي مسند الشاميين بهذا اللفظ، وأخرجه الهيثمي في في السنن الكبرى، والطبراني في  

البغية بلفظ "لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن وثمنهن حرام؛ وقد نزل تصديق ذلك في 
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صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة  "  أنه قال:  وفي الحديث الصحيح عن المعصوم  

 429" رنة عند مصيبةمصوت مزمار عند نغمة، وصوت  

 .المرنة النائحة وصوت المزمار صوت مغنية    قال الربيع

زْمار«:   قوله: »صوتان ملعونان«: أي ملعون صاحبهما ومطرود عن الرحمة. و و  »المِّ

   الميم: آلة الزمر.بكسر  

راد الزمر بالمزمار عند حادث سرور، ومنهم  
ُ
قوله: »عند نعمة«: بالعين المهملة: والم

 من ضبط بالغين المعجمة: وهي جرس الكلام وحسن الصوت في القراءة ونحوها. 

الميم،    ِّ
ة بضم  نَّ رِّ

ُ ْ
والم التشبيه.  ية، فهو من مجاز  ِّ

بالمغن  المزمار  الربيع صوت  ر  وفسَّ

. اسم ف
ٌ
ة: أي صيحة ت، وله رنَّ  إذا صوَّ

رَنَّ
َ
 اعل من أ

 فالنائحة أعمُّ من  
َّ
ة بالنائحة، وَهُوَ تفسير بالمراد، وإلا نَّ ر الربيع رحمه الله المرِّ وفسَّ

ة هي ة، والمرنَّ  الصالقة، بالصاد المهملة والقاف: أي التي ترفع صوتها بالبكاء   :المرنَّ

 

ِّ  كتاب الله  
َّ

يلِّ اللَّ لَّ عَنْ سَبِّ يُضِّ يثِّ لِّ حَدِّ
ْ
هْوَ ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ مَنْ يَش نْ النَّ ذي نفس ي بيده الآية، وال  وَمِّ

ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت" 

لَ  
ْ
ك
َ
، وَأ رَاءَهُنَّ وَبَيْعَهُنَّ تِّ

ْ
، وَاش يَاتِّ ِّ

ن 
َ
غ
ُ ْ
يمَ الم عْلِّ

َ
مَ ت َ حَرَّ

َّ
نَّ اللَّ ." .والطبراني في المعجم الكبير بلفظ "إِّ نَّ هِّ مَانِّ

ْ
ث
َ
أ

 حديث أبي أمامة الباهلي. وغيرهم كلهم من

بالعين المهملة    "مةعصوت مزمار عند ن  وفي لفظ"  الربيع من طريق ابن عباس    الإمامأخرجه    -  429

 " لعنت النائحة والجالسة إليها والمستمعةبزيادة: "وفي رواية  غير المنقوطة.
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 منها الأرض
 430 "...وترِّنُّ

نزل الله تصديق ذلك في كتابه حيث قال:  أوقد                   

                                   .لقمان 

تعالى عنه قال: أخبث الكسب  وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رض ي الله  

 كسب الزمارة.

قال: في هذه الآية ومن    وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر " أنه سمع النبي  

 الناس من يشتري لهو الحديث إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل "  

عن عطاء الخراساني رض ي الله عنه قال: نزلت هذه الآية    ىوأخرج الحاكم في الكن  

   .ومن الناس من يشتري لهو الحديث في الغناء والباطل والمزامير

وأخرج آدم وابن جرير والبيهقي في سننه عن مجاهد رض ي الله عنه في قوله ومن    

 
َ
ِّ الناس من يشتري لهو الحديث قال: هو اشتراؤه المغ
 ن 

َ
ِّ ي والمغ
 ة بالمال الكثير يَ ن 

 

  363  ص2  في مسنده جخرجه البزار  أو   (374  /3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي )  -  430

في المقدس ي    قال: رجاله ثقات. وأخرجه الضياءو   ،4017ح3/100مجمع الزوائد  والهيثمي في    7513ح

المختارة )المتوفى:    ؛الأحاديث  المقدس ي  الواحد  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين   هـ( 643ضياء 

"  2201ح(  2200  ح  6/188) عْمَةِّ  بلفظ:  ِّ
الن  نْدَ  عِّ زْمَارٍ  مِّ صَوْتُ  رَةِّ  وَالآخِّ يَا 

ْ
ن الدُّ ي  فِّ انِّ 

َ
عُون

ْ
مَل انِّ 

َ
صَوْت

يبَةِّ  صِّ
ُ ْ
نْدَ الم عْنِّ عِّ

َّ
 . يق أنس ر من طكلاهما    "وَصَوْتُ الل



362 
 

 431.لى مثله من الباطلإليه و إوالاستماع  

فانظره  إلى الإعادة هنا  يحتاج    بما لا،  بأوسع من هناوالرابع  الأول  الجزئين  وقد مر في  

 من هنالك. 

  

 

  507 /6)للسيوطي الدر المنثور  - 431
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 اختلاف حاجات الأولادمراعاة ثالث الفرع ال

الحاجات بين الصغار والكبار والذكور والإناث والغني والفقير  اعلم: أن اختلاف  

 ل وغيره، أمر معروف وواقع لا يجهل. ئاوالع

أعطيت"    "أكلَّ وحديث   في  ولدك  التشديد  في  الوارد  تشهدني.."  بين ولا  العدالة 

محمول على ما إذا لم تكن هناك أسباب لعطية بعض الأولاد دون بعض    الأولاد،

أن   
ً
مثلا فإنها جائزة، ومعلوم  أسباب داعية  إذا كان هناك  فأما  بسبب حاجتهم، 

تفاوتت   ولو  حاجتهم  بقدر  لهم  ويشتري  حاجتهم،  بقدر  أولاده  على  ينفق  الوالد 

 الحاجات. 

، فإذا كان له عدد من    ومعلوم وجود التفاوت بين 
ً
 ظاهرا

ً
 مشهورا

ً
الحاجات تفاوتا

 أنه  
ً
 وإناثا، فحاجات الذكور غير حاجات الإناث، فحاجة الذكر مثلا

ً
الأولاد ذكورا

 إلى سيارةٍ  
ً
نُه من الدراسة، ويعطيه ما يحتاج إليه في الدراسة، فإذا احتاج مثلا ِّ

 
يُمَك

ه، أعطاه سيارة، وكذلك إذا احتاج يتنقل عليها ويذهب عليها إلى مدرسته أو جامعت

؛ لأن هذا من الحاجات  
ً
جه إن كان قادرا على ذلك، ولو كان إخوته أطفالا إلى زواج زوَّ

؛ 
ً
 إلى سكن أسكنه في مكان أو بيت يناسبه إذا كان قادرا

ً
الضرورية، فإذا احتاج مثلا

له عليه الصلاة  لأنَّ هذا من حقه عليه، والوالد عادة إنما يجمع أمواله لأولاده؛ لقو 

 432ن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"إوالسلام: "إنك  

 

اصٍ،  الربيع في مسنده بلفظ: "  الإمام  أخرجه  432
َّ
ي وَق بِّ

َ
رِّ بْنِّ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِّ بْنِّ أ  عَنْ جَابِّ

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
أ

  ِّ
َّ

ي رَسُولُ اللَّ الَ: جَاءَنِّ
َ
نْ وَجَعٍ   ق ي مِّ وَجَعِّ مَا    يَعُودُنِّ

ْ
نَ ال ي مِّ غَ بِّ

َ
دْ بَل

َ
، ق ِّ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
ي، ف  بِّ

تَدَّ
ْ
اش

 
َ
و مَالٍ، وَلا

ُ
ا ذ

َ
ن
َ
رَى، وَأ

َ
«، ت

َ
قَالَ: »لا

َ
الَ: ف

َ
ي؟ ق يْ مَالِّ

َ
ث
ُ
ل
ُ
ث قُ بِّ

صَدَّ
َ
ت
َ
أ
َ
ف
َ
ي أ  لِّ

ٌ
ة يَّ

َ
 بُن

َّ
لا ي إِّ نِّ

ُ
 يَرِّث
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، فإن الوالد يُ 
ً
 إذا احتاج إلى النفقة وكان فقيرا

ً
عليه ولو كان الولد   قُ نفِّ فالولد مثلا

 على الاكتساب، فإذا عجَ 
ً
، أو  ز عن الاكتساب بأنْ قادرا

ً
    :لم يجد عملا

ً
كان منشغلا

وذا مال ألزم بأن ينفق عليه، فإذا كان أحد أولاده  ا  ر قادبدراسةٍ ونحوها، وكان الأب  

دون  المحتاجين  على  أنفق  مستغنين  غير  والآخرون  وعمل،  وظيفةٍ  في   
ً
مستغنيا

.
ً
 غيرهم، ولا يكون هذا جورا

 إلى سيارة يتنقل عليها أعطاه ولم يعط الآخرين لصغ
ً
  وإذا كان هذا مضطرا

ً
رهم مثلا

جه، ولو لم يزوج الآخرين إما    إلى الزواج زوَّ
ً
أو لعدم حاجتهم، وإذا كان هذا مضطرا

على  القادر  لعدم طلبهم، أو لصغرهم، وذلك لأن هذا من تمام حق الولد على أبيه  

 وله في مال أبيه حق. ذلك  

 هو ملزم بكسوة الذكور  كذلك معلوم أن الذكر  
ً
والأنثى يتفاوتان في الحاجة، فمثلا

 أنهم يتفاوتون، فقد تكون كسوة الأنثى بمائتين وكسوة الذكر  
ً
والإناث، ومعلوم مثلا

 بخمسين أو نحوها، فهذا وجه التفاوت، والأنثى  
ً
 -مثلا

ً
بحاجة إلى الحلي وإلى    -مثلا

 الحلي ولو كان رفيع الثمن، وليسالجمال، فله أن يعطيها كغيرها ما تتجمل به من  

 

 
َ
نْ ت كَ إِّ

نَّ يرٌ، إِّ ثِّ
َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
عَمْ، وَالث

َ
الَ: »ن

َ
؟ ق ثِّ

ُ
ل
ُّ
الث بِّ

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
« ق

َ
الَ: »لا

َ
؟ ق رِّ

ْ
ط الشَّ بِّ

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
تَكَ  ق

َ
رْ وَرَث

َ
ذ

 
َ
نْ أ يْرٌ مِّ

َ
يَاءَ خ نِّ

ْ
غ
َ
رْتَ أ جِّ

ُ
 أ
َّ
لا ِّ إِّ

َّ
هَا وَجْهَ اللَّ رِّيدُ بِّ

ُ
 ت
ً
فَقَة

َ
قَ ن نْفِّ

ُ
نْ ت

َ
كَ ل نَّ اسَ، وَإِّ فُونَ النَّ فَّ

َ
 يَتَك

ً
ة
َ
رَهُمْ عَال

َ
ذ
َ
هَا  نْ ت بِّ

ي فِّ جْعَلُ 
َ
ت مَا  ى  نْ   يْ فِّ   :حَتَّ

َ
ل كَ  نَّ »إِّ قَالَ: 

َ
ف ي؟  صْحَابِّ

َ
أ بَعْدَ   

ُ
ف

َّ
ل
َ
خ
ُ
أ  ِّ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  تُ: 

ْ
قُل

َ
ف كَ«،  تِّ

َ
   امْرَأ

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

ُ
ت

 
ْ
ق
َ
أ كَ  بِّ عَ  تَفِّ

ْ
يَن ى   حَتَّ

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

ُ
نْ ت

َ
أ كَ 

َّ
عَل

َ
، وَل

ً
عَة

ْ
 وَرِّف

ً
هِّ دَرَجَة بِّ ازْدَدْتَ   

َّ
لا حًا إِّ  صَالِّ

ً
تَعْمَلَ عَمَلا

َ
كَ ف  بِّ

وَامٌ وَيُضَرَّ

نِّ  كِّ
َ
مْ، ل هِّ عْقَابِّ

َ
ى أ

َ
هُمْ عَل رُدَّ

َ
 ت
َ
جْرَتَهُمْ، وَلا ي هِّ صْحَابِّ

َ
مْضِّ لأ

َ
هُمَّ أ

َّ
رُونَ، الل

َ
«   آخ

َ
ة
َ
وْل

َ
سُ سَعْدُ بْنُ خ بَائِّ

ْ
 ال

  ِّ
َّ

هُ رَسُولُ اللَّ
َ
ي ل .  يَرْثِّ

َ
ة
َّ
مَك نْ مَاتَ بِّ

َ
ةِّ   أ يَّ وَصِّ

ْ
  الوصية،في الزيادة على الثلث في    1368و  .678ح  بَابُ ال

في فضل النفقة    1444  و  (في عيادة المريض  1430و  جابر بن زيد.  الإمامموسوعة آثار    .ونفاذها فيه

 . على العيال
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 الذكر بحاجةٍ إلى ذلك.   

 إذا مرض أحد أولاده  
ً
 طائلة، ولا  وهكذا مثلا

ً
فإنه يعالجه ولو صرف عليه أموالا

عط أولادك الآخرين مثلما أنفقت عليه؛ لأنه ما أنفق عليه إلا لحاجته أو ايقال:  

 433لضرورته، فهذا من الأسباب التي تستثنى من ذلك."

ن أن يَ   على ع مِّ ه لا مانِّ أن  حُوا بِّ
بَرَّ    جزِّي الوالدُ أن  العلماء صرَّ

َ
ه أ ه على كونِّ بعضَ أولادِّ

رِّين، فيكاف
َ
ن الآخ ه مِّ  بِّ

َ
 ه لأجل ذلك.ئ

ن المال أو شيئا  رِّين فإن  إعطاءَه شيئا مِّ
َ
ن الآخ يه مِّ أبِّ  بِّ

بَرَّ
َ
د أ

َ
فعندما يَكونُ ذلكَ الول

ن غيْرِّه لا يُ  ِّعاية أكثرَ مِّ
ن الر  ما  ، عَدُّ ذلك حَيْفامِّ ولا يُعَدُّ ذلك إيثارا له على غيْرِّه، وإنَّ

 
ً
ه.  يُعَدُّ ذلك مُكافأة                                                                                                 434 له على إحسانِّ

أنْ  ِّ يُ   فعلى الأب 
  سو 

 
إلا في كل  ش يء  بين أولاده  له، فإن ي  البارَّ منهم، فله أن يفض 

بِّ  في  يَ استووا  ه لم   لمن يحضر منهم المجالس والوفود ونحو  ر 
 
جُز له التفضيل، إلا

له في المركب واللباس ونحوهما.   ذلك، فله أنْ   435يفض 

لطانُ   وإنْ   ففداه أبوه من ماله فليس عليه   ،من أولاده بظلم  ا واحد  حبس السُّ

 

جبرين    -  433 لابن  الأحكام  عمدة  "وانظر12/  54انظر: شرح  الثاني  :  من  للوارث  الوصيةالفرع   "

 مبحث الوصايا من هذ الجزء. 

 انظر: سماحة المفتي الدين الحياة حقوق الأولاد السابق.  - 434

السابق. الباب الثاني والأربعون في حق  الوالد على الولد   250ص  1التاج المنظوم للثميني ج - 435

مكتبة   202ص2ط التراث الأولى وج  ،564/ 2 لشقص ي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ل وعكسه.

 (44/ 5شرح النيل للقطب اطفيش ) .طمسق
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مال     من  لغيره  يعطي  ه  فإنَّ مالٌ  لابنه  كان  إن  يقول:  من  ومنهم  ذلك،  في  العدالة 

 أولاده؛ مثل: ما أفداه به.

، أو أعطى الأجرة   بيبِّ
َّ
وكذلك إن مرض واحدٌ من أولاده فأعطى عليه الأجرة للط

م؛ فليس عليه العدالة في ذلك أيضًا.  ِّ
 
 للمعل

ا ما   ؛ فأعطى عليه  وأمَّ ، أو من قبل المعاملةِّ عديةِّ
ين من قبل التَّ كان عليه من الدَّ

  
ً
أولاده جناية من  واحدٌ  إن جنى  ذلك. وكذلك  في   

َ
العدالة عليه  فإنَّ  ين؛  الدَّ ذلك 

ية فعليه العدالة في ذلك. ِّ
 فأعطى عنه والده الد 

نًا؛ فهل له أن يعطي ا إن كان واحدٌ من أولاده عليلا، أو زمِّ  أولاده؟له شيئًا دون    وأمَّ

 بإذن اخوته، وإن أعطاه شيئًا بغير إذنهم فعليه العدالة. 
َّ
 436قال: لا، إلا

فقة، والكسوة؛ فليس عليه أن يعدل بين أولاده في ذلك ما ا ما كان من النَّ داموا    وأمَّ

؛ وذلك  
ٌ
م عَدالة هِّ وبِّ

ُ
م، ورَك هِّ سوَتِّ م، وكِّ هِّ فَقَتِّ

َ
مثل: أن لم يحازوا عنه فليس عليه في ن

الحسن، وفيهم من   باس  ِّ
 
الل له  فينبغي  الجماعة  فيهم واحد يصلح لحضور  يكون 

لبس لحضور الجماعة؛ فليس عليه العدالة في مثل  لبس فيه ما يَ يرعى الغنم، ولا يَ 

 437....ذلك

سائليه لبعض  إجابته  في  للسلطنة  العام  المفتي  المحقق  بين   العلامة  العدل  في 

 :الأولاد

 

 (باب في العدالة)الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني  - 436

 الوارجلاني السابق.  - 437
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 كثيرة، وأراد الوالد أن يكافئه  شخص    س/
ً
ن له أموالا  وكو 

ً
أحسن على والده كثيرا

 دون باقي إخوته، فهل له ذلك أم لا؟

له أن يكافئ ولده الذي أحسن إليه بقدر إحسَانه، من غير إيثار له على غيره  ج/  

 438والله أعلم.

الأولا  بين  العدل  الآباء  على  جب  أو  قد  الحكيم  الشارع  أن  المعلوم  في  س/من  د 

لقوله:   أن   العطية  عليكم  يخفى  لا  ولكن  أبنائكم"،  بين  واعدلوا  الله  "اتقوا 

 قد يحتاج أحدهم إلى ملابس 
ً
حاجات هؤلاء تختلف بحسب اختلاف سنهم، فمثلا

ودفاتر   إلى حقيبة  أحدهم  يحتاج  الوقت، وقد  ذلك  في  عنها  الآخر مستغنٍ  بينما 

 خر مثل ما أعطي الأول أم لا؟ بينما الآخر لا يحتاج، فهل يلزم تعويض الآ 

على   الأولاد  أحد  الأم  أو  الأب  يؤثر  ألا  المطلوب  العدل  لأن  العدل،  ينافي  لا  هذا 

الآخرين، إذ العدل إنما هو منع الإيثار، وذلك بأن يعطي هذا مع حرمان الآخرين،  

 
ً
أيضا الآخر  حاجة  وعند  الآخر،  استغناء  مع  لحاجته  أحدهم  يعطي  كان  إن  أما 

يعطيه مثل تلك الحاجة التي هو بحاجة إليها فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا لا يتنافى  

 وكان الآخرون في غنى أن يعطي الأب  
ً
مع العدل، بل أبيح إن كان أحد الأولاد فقيرا

ابنه الفقير بقدر ما يسد به حاجته ولو لم يعطِّ الآخرين، لأن هذا ليس من الإيثار، 

المساعد تقديم  من  هو  إليهاوإنما  محتاج  هو  من  إلى  مراعاة و   ،ة  ذلك  في  كان  إن 

 لأحد على آخر فلا مانع منه والله  
ً
 أعلم. للحاجة، ولم يكن إيثارا

 

 (226/ 3فتاوى سماحة الشيخ الخليلي ) - 438
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الوالد   أنفق  يجد  إذا  لم  لأنه   
ً
نظرا لتدريسهم،  مبالغ  أولاده  بعض  لدراسة  اعلى 

 المجانية، فهل يلزمه أن يعوض الآخرين مقابل هذه الدراهم؟ 

صة للدراسة وهذا لم يجد الفرصة للدراسة، فلا يعد ذلك  إن كان الآخر وجد فر 

، ولا مانع منه والله أعلم.
ً
 439إيثارا

أو إيثار   ، الوالد بعض أولاده دون بعض بالعطاءوإذا ثبت عدم جواز اختصاص  

بعضهم على بعض فيه، فكيف لو فعل؟ هل يقر فعله مع تحميله وزر ما فعل؟ أو 

 يبوء  -يرد لمخالفته الحق؟ ذهب أكثر القائلين بالمنع إلى أن فعله  
ً
وإن كان محجورا

لا يرد في الحكم وهو المروي عن أحمد، وذكر الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ أنه   -بوزره

 ظاهر المذهب.  

من فعل هذا فقد خالف الحق الذي جاء به شرع الله ومن    :بن بركةأبو محمد  قال  

 .
ً
 440خالف الحق رد إليه كارها

لا تعدو أن تكون دعاوى أعوزتها البينات   وإن جلت منزلة قائلها ولئن كانت الأقوال

 لقيام الأدلة على خلافه، فليت  
ً
مالم تساندها الأدلة، فإني لا أرى لهذا القول وجها

 شعري كيف يُ 
َ
مع دلالة صريح الحديث أنه جور، وماذا بعد الحق إلا    ،الحق   غيرُ   رُّ ق

الضلال، وأدلة الكتاب والسنة شاهدة على أن كل ما خالف الحق فهو منقوض  

ى    من أساسه ومردود على من جاء به، كيف وقد قال تعالى:  
َ
ِّ عَل

حَق 
ْ
ال  بِّ

ُ
ف قْذِّ

َ
بَلْ ن

 
َ
ذ إِّ

َ
هُ ف

ُ
يَدْمَغ

َ
لِّ ف بَاطِّ

ْ
فُونَ ال صِّ

َ
ا ت مَّ وَيْلُ مِّ

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
قٌ وَل  { ، (  18)  الأنبياء  ا هُوَ زَاهِّ

 

، وانظر شرح الجامع الصحيح لنور الدين  233/  3سماحة الشيخ الخليلي  المعاملات  فتاوى    -  439

 بعدها.فما  56/ 12( شرح النيل للقطب اطفيش 260/ 3السالمي 

 . العدل بين الأولاد في العطية (389/ 3سماحة الشيخ الخليلي )المعاملات فتاوى   - 440
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اوقال:  
ً
انَ زَهُوق

َ
لَ ك بَاطِّ

ْ
نَّ ال لُ إِّ بَاطِّ

ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
لْ جَاءَ ال

ُ
  (81)لاسراء  ا  وَق

هَ  وقال:   رِّ
َ
وْ ك

َ
لَ وَل بَاطِّ

ْ
لَ ال حَقَّ وَيُبْطِّ

ْ
قَّ ال يُحِّ جْرِّمُونَ لِّ

ُ ْ
 (  8)  الأنفال الم

 ليس عليه أمرنا فهو رد"، وفي    وفي الحديث الصحيح عن النبي  
ً
"من عمل عملا

حديث آخر: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، فكيف يسوغ مع ذلك  

السنة   بصريح  الثابت  الشرع  لحكم   
ً
مخالفا جاء  أمر  الشرعي  الحكم  في  يقر   أن 

ـ صلى  النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ مع أن الله تعالى قد أمر بطاعته  

ر عن معصيته حيث قال: 
 
سُولَ  الله عليه وسلم ـ وحذ يعُوا الرَّ طِّ

َ
َ وَأ

َّ
يعُوا اللَّ طِّ

َ
لْ أ

ُ
ق

تُمْ 
ْ
ل ِّ
مْ مَا حُم 

ُ
يْك

َ
لَ وَعَل ِّ

يْهِّ مَا حُم 
َ
مَا عَل نَّ إِّ

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
نْ ت إِّ

َ
وا    ، وقال تعالىالنور.  ف

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لا

مْ  
ُ
سُولِّ بَيْنَك ا  دُعَاءَ الرَّ

ً
وَاذ مْ لِّ

ُ
نْك ونَ مِّ

ُ
ل
َّ
سَل

َ
ينَ يَت ذِّ

َّ
ُ ال

َّ
مُ اللَّ

َ
دْ يَعْل

َ
مْ بَعْضًا ق

ُ
ك دُعَاءِّ بَعْضِّ

َ
ك

يمٌ  لِّ
َ
ابٌ أ

َ
يبَهُمْ عَذ وْ يُصِّ

َ
 أ
ٌ
تْنَة يبَهُمْ فِّ صِّ

ُ
نْ ت

َ
مْرِّهِّ أ

َ
فُونَ عَنْ أ الِّ

َ
ينَ يُخ ذِّ

َّ
رِّ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
  النور ف

عِّ    وجل حيث قال:  من طاعته عز    ، وبين تعالى أن طاعة الرسول  (  63) مَنْ يُطِّ

ا
ً
يظ مْ حَفِّ يْهِّ

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
ى ف

َّ
وَل

َ
َ وَمَنْ ت

َّ
اعَ اللَّ

َ
ط
َ
قَدْ أ

َ
سُولَ ف { ، وأمر    (80)  النساءالرَّ

قال: وإلى رسوله حيث  إليه  أنيحتكم  التنازع  َ    مع 
َّ

يعُوا اللَّ طِّ
َ
أ آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

يعُوا  طِّ
َ
نْ وَأ سُولِّ إِّ

ِّ وَالرَّ
َّ

ى اللَّ
َ
ل وهُ إِّ

رُدُّ
َ
يْءٍ ف

َ
ي ش  نَازَعْتُمْ فِّ

َ
نْ ت إِّ

َ
مْ ف

ُ
نْك مْرِّ مِّ

َ ْ
ي الأ ولِّ

ُ
سُولَ وَأ الرَّ

 
ً

يلا وِّ
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
كَ خ لِّ

َ
رِّ ذ خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ِّ وَال

َّ
اللَّ نُونَ بِّ ؤْمِّ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
 . (59)  النساء  ك

حيث قال: من    -أصوب رأيه وأعمق نظرهما  -  ولله در العلامة أبي محمد بن بركة

 .
ً
   فعل هذا فقد خالف الحق الذي جاء به شرع الله ومن خالف الحق رد إليه كارها
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ولئن كانت المقاصد الشرعية تراعى في ترجيح الأقوال فإن مقصد الشارع من هذا  

  واضح وهو إقرار العدالة بين الولاد ورفع الحيف في التعامل معهم لإبقاء العلاقات 

 441بينهم قائمة على الود والوئام، فلا مجال عن العدول عما يقتضيه هذا المقصد.

   ذلك أنَّ 
َّ
 العل
َ
   ة

َ
وهو ما يؤدي إلى التباغض  -التفضيل بين الأولاد  للمنع هي:    الباعثة

لا إعطاء أحدهم لسبب    -والتنافر بين الأولاد من جهة وبينهم ووالدهم من أخرى 

المانعة انتفى المعلول فقد توجد علة هنا وتنعدم هنالك  فإذا انتفت العلة    -صحيح

 وهكذا. 

 
َ
فقيرا    ه فقيرا محتاجا لفقره مع استقامته والتزامه بأمور دينه، ومنعَ فمن أعطى زكات

بل محسنًا بسبب فسقِّ   ؛آخر يعد مسيئًا،  ربه لا  بأوامر  اكتراثه  ه وضلاله وعدم 

المبذر مع علمه بحاله لعد  و  أواضعا كلا في موضعه ولو أعطاها الفقير السفيه  

 فيها والمعتدي فيها كمانعها.   يامعتد

وإن  به  وعللناه  لفقره  أعطاه  أنه  ظننا  فقيرا  فوجدناه  إنسانا  أعطى  من  "وكذا: 

وجدناه قريبا عللنا بالقرابة فإن ظهر لنا الفقر بعد القرابة أمكن أن يكون الإعطاء 

لأن تمام ذلك الظن    ؛الأمرين فيزول ذلك الظنللفقر لا للقرابة أو يكون لاجتماع  

بالسبر وهو أنه لا بد من باعث على العطاء ولا باعث إلا الفقر فإذا هو الباعث أو 

لا باعث إلا القرابة فإذا هو الباعث فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى مقدمتي 

   442السبر وهو أنه لا باعث إلا كذا.."

 

 . العدل بين الأولاد في العطية السابق. 383المعاملات فتاوى سماحة الشيخ المفتي   - 441

 الحكم بعلتين(  )تعليل( مسألة 337المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ص:  - 442
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ن الشرع باستقراء موارد تصرفه ومصادرها »مراعاة لأن المألوف، أي: الذي ألفناه م

المصالح كلها«، وإذا كان الوصفان جميعا مناسبين، بحيث تتوقع المصلحة عقيبهما 

تعليق الحكم عليهما تحصيلا   الشرع  المناسب، فالظاهر من  في تعريف  كما ذكر 

ذلك  لمصلحتهما، إذ ذلك هو المألوف من تصرف العقلاء، والشرع لا يخرج عنه، و 

»كمن أعطى« قريبا له فقيرا احتمل أنه أعطاه لقرابته، واحتمل أنه أعطاه لفقره،  

 واحتمل أنه أعطاه لفقره وقرابته جميعا جمعا بين الصدقة والصلة.  

يخل   لا  العاقل  المكلف  وكون  للعطاء،  جميعا  لمناسبتهما  الاحتمالات  أظهر  وهذا 

 ببعض المصالح التي تعرض له.  

قرب قرابته، تعارضت فيه الاحتمالات الثلاثة، أعني هل أعطاه وكذلك لو أعطى أ

  443لمطلق القرابة أو لخصوصية الأقربية، أو لمجموع الأمرين. 

"لأن المعتبر في تحقيق المقتض ي والمانع هو العلم بذلك ليتأتى ترتيب الحكم وهو أي: 

 
ُّ
 توق

ُ
بٌ    ؛كل منهما على الآخر  ف رتُّ

َ
إذ لا   ،دورٌ مرتب لظهور تقدم كل على الآخر  : أيت

ة إلا بعد العلم بالاقتضاء، ولا يعلم الاقتضاء إلا بعد العلم بالمانعية  تعلم المانعيَّ 

الظن )ثم نستقرئ إلخ(    :بل الجواب أنا نظن صحتها، أي: العلية أولا بموجبه، أي

   :أي
َ
 لاستعلام معارضه من التخلف لا لمانع.  حال  الم

 

شرح مختصر الروضة سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم    -   443

المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة    ،528/  3هـ(  716الدين المتوفى :  

 م1987هـ /  1407الطبعة : الأولى، 
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 جد استمر الظن بصحتها وإن وجدنا التخلف في بعض المحال. فإن لم ن

فإن وجدنا أمرا يصلح أن ينسب إليه ذلك حكمنا على ذلك الأمر بأنه مانع واستمر  

   ،ظن الصحة وإلا زال
ً
استمرار الظن بصحتها يتوقف على وجود المانع وكونه    فإذا

استمراره   على  لا  الصحة وظنها  على ظهور  يتوقف  بالفعل  الدور لأن مانعا  فزال 

الظن وإيضاحه أن من أعطى   الظن والمتوقف عليه نفس  المتوقف هو استمرار 

فقيرا يظن أنه إنما أعطاه لفقره فإذا لم يعط آخر توقف الظن لجواز وجود المانع  

 وعدمه. 

فإن تبين مانع كفسقه استمر ظن أنه كان للفقر وإنما لم يعط الآخر مع وجود 

الفسق مانع إلا بعد   زال ظن كونه للفقر فظهر أنه لا يعلم أنَّ الباعث لفسقه وإلا 

العلم بأن الفقر مقتض وإلا لجاز أن يكون عدم الإعطاء بناء على المقتض ي ولا نعلم  

أن الفقر مقتض إلا بعد العلم بأن الفسق كان مانعا وإلا لكان التخلف قاطعا في  

 444عدم المقتض ى... 

 

 

  

 

  ، فصل في العلة. الناشر دار الفكر. 232  /3هـ.  879التقرير والتحبير لابن أمير حاج الوفاة    -  444
 م. مكان النشر بيروت. 1996 -هـ 1417سنة النشر 
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 بالمجهول الدعوى  رابعالفرع ال

فلا تسمع دعواه لأنها    مدعاهدون أن يحدد  لو قال لي عليه ش يء  ا في الدعاوى ف أمَّ 

عوى المجهولة  دوالوالأصل براءة المدعى عليه من شغل الذمة كما مر،  ،  مجهولة

  ؛سماعها يصح لا
َ
  بش يء مجهول غير محدد، غل ذمة المدعى عليه لأنه لا يمكن ش

عاه،    دعواهن أراد المدعي سماع  إف لتعذر الحكم بالمجهول،  وجب عليه تحديد مدَّ

، وكذلك لا تسمع دعوى أظن أن لي عليك  إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض

 ألفا.

، وأظن أني قضيتها   كان يقول:دعواه الأداء بعد الاعتراف  كما تسمع  
ٌ
لك عليَّ ألف

ن.وعليه أداء ما اعترف به إلا إن  منه دعوى القضاء    لم تسمع  بيَّ

أن يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدعي، وقالت الشافعية:   :ولا ينبغي للحاكم

لا تصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة  

حكم  غير  من  بالمجهول  الإقرار  في  الملك  وصحة  معلوم  غير  والمال  المال  كثلث 

 445ويلزمه الحاكم بالتعيين. 

  

 

فما بعدها. الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين   4/152انظر: القرافي الفروق مع الهوامش.  -445

قاعدتي الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة. بتصرف. وانظر: "العنوان" للباحث فقد سبق  

 الكلام هنالك بأوسع من هنا. 
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 الإقرار بالمجهول خامس الفرع ال

 . لااختلف العلماء في الإقرار بالمجهول على أقو 

فيمن  ف اختلف  المنهج:  له  في  وقول  الربع.  له  فقول:  ماله  من  بجزء  لآخر  أقر 

 السبع. وقول: لا يثبت له ش يء، إلا ما أقر به الورثة. 

أقل ش يء. ذلك في  وإن أقر له بش يء من ماله، ثبت له ما يقع عليه اسم ش يء، من  

 الحكم.

 بش يء مما يقع عليه اسم الملك، من ماله، لم يبن لي أنَّ له أكثر  
ُ
وإن أقرَّ له الورثة

 من ذلك.  

وإن أمر له ببعض ماله. فبعض يقول: له النصف وبعض يقول: الش يء منه، مما  

 يتجزأ، مما يقع عليه اسم الجزء. 

وإن أقر له بجزء من ماله، فيختلف في ذلك، فبعض يقول: إن الجزء هو: الربع؛  

ِّ جَبَلٍ      لقول الله تعالى:  
ل 
ُ
ى ك

َ
مَّ اجْعَلْ عَل

ُ
يْكَ ث

َ
ل  إِّ

صُرْهُنَّ
َ
يْرِّ ف

َّ
نَ الط  مِّ

ً
رْبَعَة

َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ

َ
الَ ف

َ
ق

نْهُنَّ جُزْءًا    . 260سورة البقرة آية  مِّ

نْهُمْ    الله تعالى:    وبعض يقول: الجزء هو السبع، لقول  ِّ بَابٍ مِّ
ل 
ُ
ك بْوَابٍ لِّ

َ
 أ
ُ
هَا سَبْعَة

َ
ل

 الحجر. (  44جُزْءٌ مَقْسُومٌ )

وقول: ليس ذلك بش يء. ويؤخذ المقر، حتى يقر بش يء، مما يشاء من ماله. وإن  

 مات المقر، أخذ ورثته، أن يقروا له بما شاءوا من المال.  

 .
ً
 وإن أقر لهم بسهم من ماله، ففيه اختلاف أيضا

 .
ً
 فقول: السدس.  وقول: الثلث. وقول: سهم من اثني عشر سهما

 
ً
 .وقول: سهم، من أربعة وعشرين سهما

 وقول: أقل سهام الورثة سهما لا يجاوز الثلث من ماله، فله السدس.
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 ويدفع له على بعض المعاني.    446وقول: يشترى له سهم من سهام النبل، 

وإن أقر له بنصيب، من ماله، فإنما له، ما أقر له به المقر، أو ورثته من بعده، إن  

، إلا أن يصح لل
ً
، ولا نعلم في هذا اختلافا

ً
 مقر له، أو ورثته، ببينة عدل. كان ميتا

 والقول الأول أحب إلينا.   ،وقول: لا يثبت من هذا ش يء، إلا ما صحت به البينة

وَ النعل بالنعل. 
ْ
 وما قيل في الإقرار فكذا القولُ في الوصية حَذ

 وقول: كسهم أنثى من بناته، إن كان له بنات. 

أقل السهام، فيكون له، وقول: قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل: إنه ينظر إلى  

   447يجمع له أقل الأسهم، وأكثر الأسهم. ويكون له نصف ذلك.

 - ومن الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد:  

 وعن رجل أقر لزيد بجزء من ماله، ما يكون له من المال؟ فهل يكون له الربع؟ 

بُع، وقال من قا ل: لا يثبت  قال: معي أنه قد قال بعضٌ ذلك، وقال من قال: السُّ

 له ش يءٌ إلا ما أقر به الورثة.

 قلت له: فإن قال بش يء من ماله، هل يثبت له ش يء؟ 

 

ال، وإذا رجعوا   -446 ب   النَّ
ً
بالة، وهو أيضا ِّ

رْفتُه الن  ة، وصاحبها: نابل، وحِّ هام العربي  ِّ
بْلُ: اسمٌ للس  النَّ

يء. قال  
َّ

بْل والحاذق بالش  هْمُ الذي يرمى به الهدف: والنابل: حامل النَّ إلى واحد قالوا: سَهْمٌ. وهو: السَّ

؛ أي: حاذقٌ وابن حاذق. انظر: العين مادة "نبل" ويأتي أيضا الشاعر: شديدُ الوَص لِّ اةِّ نابل وابنُ نابِّ

 على عدة معان غير هذا.  

فما بعدها، القول الخامس    595/  9ينظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي    -   447

فما بعدها. القول الخمسون    -344ص10عشر في الإقرار بالجزء والسهم والنصيب وما أشبه ذلك. و

ل كلها  افي الوصية بالثلث والسهم والجزء والنصف وما أشبه ذلك. ن مكتبة مسقط. وهذه الأقو 

، الوصايا. الباب الرابع في تبدئة  174/  6ة أيضا في الفقه المالكي كما في المنتقى شرح الموطأ  موجود

 بعض الوصايا على بعض.  
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قال: معي أنه يثبت له ما يقع عليه اسم ش يء، من أقل ذلك في الحكم، وإن أقر  

 الورثة بش يء مما يقع عليه اسم الملك من ماله لم يبن له أكثر من ذلك. 

 يثبت له ش يء؟ قلت له: فإن قال: ببعض ماله، هل  

قال: معي أن بعضا يقول: النصف، وبعضا يقول: الش يء منه مما يتجزأ مما يقع  

 عليه اسم الجزء.

 قلت له: فمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم؟ قال: فمعي أنه يثبت عليه، ويكون  

 448لأهل نزوى حين أقر لهم كلهم." 

لفلان   أقر عند موته: أنَّ في رجل    - رحمهما الله    -قال أبو عبد الله عن موس ى بن علي  

أنه لا ش يء له، حتى يسمي الشهود    .وشهدت في ذلك البينة العادلة  ،في داري حصة

 ر له بها.  فيدفع للمقَ   ،كم الحصة

يستحق مع الجنة، التي في المنزل،   وإن أقر بمنزله الذي هو معروف له، بجميع ما

وليس هو له بوفاء، فإنه يثبت له على هذا المعنى، منزله الذي هو    ،بحق عليه له

ويعرف به ما على صفة ما يستحق وأما الجنة عندي، فلا يقع عليها اسم هذه    ،له

قال: مع الجنة التي في    لأنهالجنة التي في هذا المنزل، ولو كان في هذا المنزل جنة،  

 أقر به. فلم يصف الجنة التي في المنزل الذي    ،المنزل 

فمن هنالك، لم تثبت عندي الجنة. ولو قال: مع  ، وهذه إضافة إلى منزل مجهول   

وإن   ،الجنة التي فيه، يعني في هذا المنزل. وكان فيه جنة، يقع عليها اسم الجنة

   ثبت له مع الإقرار الأول.  صح هذه الجنة التي في المنزل ببينة أو تحديد،

 

 .  95ص:  5الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج -448
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ولم يذكر ما في البيت، ولا ما في العابية، فلا يثبت    ،من أقر ببيته، أو بعابيته و 

 فيهما للمقر له، حتى يذكر بما فيها. والله أعلم. 

ومن قال: لفلان من داري، ما بين هذا الحائط، إلى هذا الحائط، إن له ما بينهما. 

 ولا ش يء له في الحائط.

 بيتها. فقض ى  
ً
له بالحجرة  وأخبر هاشم عن موس ى: أنه قض ى في امرأة أعطت رجلا

 449مع البيت. وقال: هي من البيت؛ لأنه لابد للبيت من حجرة.

بالمقاصد   الأخذ  المعاملات  ويتجلى  في  في  المضارب  لحرية  المقيدة  الشروط  منع  في 

لا تشتر إلا هذا    :وإذا قال  ،هو النماء والربحالمقصود من المضاربة    يقول:  التجارة،

   .راضالثوب فإنه لا يبعد أن يعدم في ذلك الثوب ربح فيبطل مقصود القِّ 

تتعلق به مصلحة  إن ادعوا التلف  فيما قبضوه من المستصنع  الصناع    وتضمين

المحافظة على    من جهة أخرى وذلك من أجلوأرباب السلع  من جهة  ونظر للصناع  

   وفساد الذمم.  وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموالالحقوق والواجبات بينهم،  

  للمتعامل بقوة التهمة    ،اوالغرض فيه  امنعها بتكرر القصد إليه  ى الذرائع يقو بيوع  و 

وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة ووجها أو   ،ويضعف وجه المنع بقلة قصده

 . وجوها من الفساد المقتض ي للمنع فيحمل على المقصود من تلك الوجوه

 .ذاته فإن ذلك ممنوع ل  راهفيه ظاوأما ما كان الفساد    

الأرض  ف إجارة  مدة  انتهت  الزرعلو  يحصد  أن  قبل  يد  إبقاؤها  جاز    ،الزراعية  في 

 وإفساد زرعه،عليه،    ضرر اللما فيه من    هنالزرع قبل أواقلع  على  ولا يجبر  المستأجر  

 عن إضاعة المال"   "ونهى    "ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام"  

 

مكتبة مسقط؛ القول التاسع عشر في الإقرار   611ص9، التراث وج78/ 17منهج الطالبين  - 449

 ما أشبه ذلك. بالدار والمنازل و 
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 مما يسرع إليه الفساد كالفواكه  
ً
وغاب المشتري قبل    ،واللحوم وشبههمالو باع شيئا

  
َ
 للضرر.قبض المبيع وخيف فساده فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع له من غيره؛ دفعا

 ولو لم يكن    ،أوجب الفقهاء احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات

 بهم ما لم يثبت إحداثها بطريق  إفي إزالتها    في أيدي أصحابها وثائق مثبتة؛ لأنَّ 
ً
ضرارا

 . أو يكن فيها ضرر بحقوق العامة  ،عغير مشرو 

 
ُ
؛ أي: عمارته  إلى العمارة )الترميم( فطلب أحد الشريكينلك المشترك  لو احتاج الم

 للقسمة يقسم ويفعل كل منها ف)ترميمه( وأبى الآخر  
ً
إذا كان الملك المشترك قابلا

  إو   ، مما هو جائز فعله شرعا، بنصيبه ما يريد
ً
وكان في عدم  لقسمة  لن لم يكن قابلا

، ولا يلحق بالمطالب ضرر أشد من ضرر ترميمه ضرر على الشريك طالب الترميم

كلفة مقابل الترميم  يقوم بما عليه من  أن  إما  المطلوب    الحاكم  فهنا، يخيرشريكه  

أذن لطالب العمارة بالتعمير ويحبس العين إلى أن يستوفي من شريكه قدر ما ي  أو

 . أصاب حصته من النفقة

أشد   الشريك ضرر  على  يتولد  كان  إن  هنالك  من ضرر شريكه  أما  تكون  لا  بأن 

الترميم   من  بنصيبه    وأجدوى  القيام  على  قادر  غير  الشريك  على  كان  يجبر  فلا 

"يدفع  لآجل مصلحة الشريك عملا بالقاعدة المشهورة  الاضرار بنفسه والاستدانة  

لطالب العمارة بالتعمير وحبس   الحاكم  يأذن هنا  الضرر الأشد بالخف لا العكس" و 

 العين إلى أن يستوفي من شريكه قدر ما أصاب حصته من النفقة.
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 في العقود رفع الضرر  سادس:الالفرع 

صالح العباد لماعاته  ر مشرع الأحكام  مقصود الشارع من  أنَّ    ياكَ علم رحمني الله وإا

سوا أكان ذلك فيما يختص بدنياهم أم   ،أو يولد ضررا عليهمرفع كل ما يضرهم  و 

، كما مر  ابعر في الجزء الما يتعلق برفع الضر والضرار  وقد مر شرح كثير مأخراهم  

الشارع من شرع الحكم   الجزء الأول،الكلام على مقصود  والداعي لذكره هنا   في 

مصالح  تدخل في كثير من    ة ليست بعيدة عن ذلك، بلهذه القاعد   أنَّ إلى  الإشارة  

بينمراعاة    العباد التي تدور  وجميع معاملاتهم  في عقودهم و   همللمقاصد والمعاني 

 . وهي كثيرة جدا  دينية أم دنيوية،تصرفاتهم سواء أكانت  

من  بل لابد    عليهم،بالضرر  فيما يعود  تفسر العقود والمعاملات  لا يحل أن    منها أنه:

ودفع  ثبات المصالح  إيراعي    دائما وأبدالأن الشارع وكما سبق    ؛هذا الجانب  ةمراعا

 ، كما هو معلوم في محله. عن الخلائق  المضار

ما يضرهم  وأماكن مصالحهم  يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم  حل أن  كما لا ي  

الضرر عليهم يجلب  بعد حين؛    ،وإحراماتهم  طرقهم  مهيضيق علي  وأ   ،أو  لأن  ولو 

كمنع  فهو ممنوع    ، فما كان وسيلة لجلب الضرر حكم المقاصد،    -كما مرو -للوسائل  

 الضرر ذاته.

   مطلقا؛  ممنوعفهو    ،سيلة له  فكل ما كان فيه ضرر أو   
َّ
ميزابه على    ط إنسانٌ فلو سل

وكذلك إذا تعدى   ،فإنه يزالحا  جنا  أشرعأو  الطريق العام بحيث يضر بالمارين،  

أو أو رَدْمٍ  ببناء أو حفر    ،بما يضر بغيره  ؛ ياهالم  ي ر اأو مجأو حريمها    الطريق،على  

 حاليَّ   من المضار  غير ذلك
ً
 .أو مستقبلية  ة

والمكر والخداع    ،وكتم العيوب فيها  ،والغش في المعاملاتويدخل في ذلك التدليس  

وخطبته على خطبة أخيه    ،وبيع المسلم على بيع أخيه  ،الركبان  يوتلق  ،والنجش
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وفي    ؛فيهاله  لا يبارك  و ومعاقبه عليها  مانعها  وكل معاملة من هذا النوع؛ فإن الله  

 ضارَّ "  الحديث
ً
    450"  الله عليه  مسلما شقَّ   ومن شاقَّ تعالى    اللهُ   همن ضار مسلما

قوله: "من ضار مسلمًا". أي: أدخل عليه المضرة في نفسه أو عرضه أو ماله بغير  و 

 حق.

ا.الله "ضاره الله". أي: جازاه  
ً
ره الله ترحل عنه  اومن ض  من جنس فعله جزاءً وفاق

 .الخير، وتوجه إليه الشر وذلك بما كسبت يداه

،  خاصمةالمشقة، وهي المضرة أيضًا أو المشاقة الم"ومن شاق" أي: أدخل عليه  

ا.الله  جازاه  ،  شقَّ الله عليه  ظلمًا وتعديًا.بغير حق  
ً
  فيهو  من جنس فعله جزاءً وفاق

 451" ملعون من ضار  مسلما أو ماكرهوورد "  .تحذير عن أذى المسلم بأي ش يء 

 

  كتاب الأقضية، أبواب من القضاء أبو داود  و بلفظه    583خلاق ح  في مساوي الأ الخرائطي  رواه    -  450

 لفظ" مسلما".  دون  (،1940) كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش (، والترمذي3635)

 21( 198/ 4)للصنعاني سبل السلام وانظر: 

( وقال: 1941في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش )  .223/  3سنن الترمذي:    -  451

والخرائطي في "مكارم  ،100ح 140حديث غريب. وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصديق" ص 

، وأبو نعيم  287/  2وابن أبي حاتم في "العلل"    -وسقط منه: عن أبي بكر    ،423ح  425/  1الأخلاق"  

، والخطيب في "تاريخ بغداد" 27/  6رواه ابن عدي في "الكامل"  و   164/  4و  49  /3في "حلية الأولياء"  

وسقط منه: عن جابر، ومن الطبعة الأخرى  -(  96)  96/  1وأبو يعلى في "مسنده"  403  /  1و    343/  1

 376/  6والبيهقي في "شعب الإيمان"    (،9312)  124/  9والطبراني في "المعجم الأوسط"    -(  91)  81/  1

(، ومن طريقه رواه البيهقي في "شعب  117)  463/  1( ورواه الإسماعيلي في "معجم شيوخه"  8580)

الزخار"    (،8581)  376/  6الإيمان"   "البحر  في  البزار  لعلماء   (43)  105/  1ورواه  وفيه طرقه كلام 

 . 9312( 124/ 9المعجم الأوسط   الحديث.
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حتى أنه لا  ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه، والجار لجاره بقول أو فعل  

 عن مباشرة الإضرار به
ً
 . يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا

يْرَ   ضرار في الوصايا، كما قال تعالى:وكذلك الإ 
َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
هَا أ ى بِّ

ةٍ يُوص َ يَّ نْ بَعْدِّ وَصِّ مِّ

 ٍ أن يخص أحد ورثته بأكثر مما له أو ينقص الوارث أو يوص ي لغير  وذلك ك    مُضَار 

بالورثة.وارثة   الإضرار  مر  بقصد  بفضل الله    وقد  ذلك مشروحا  الجزء  جميع  في 

 فارجع اليه إن شئت.الرابع بما لا يحتاج إلى الإعادة هنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



382 
 

 والتحايل على أوامره مخالفة أمر الشارع سابع الفرع ال

شرا    م على ما يبدو منه خيرا كان أ  تهوعزيمنسان محاسب بقصده  تقدم كثيرا أن الإ

 لا  و   ،مع وجوب مراقبة أوامر الله ونواهيه
َ
 له  حل  ت

ُ
أوامر الشارع ولا التحايل    مخالفة

   ،عليها مهما كان السبب
ُ
فمن    ،من أعلاهاليها  علا يتسور    ،ل من أبوابهادخوالأمور ت

ِّ فشريعة الله واسعة لحَ   عناه أمرٌ 
 
 . دنياهينه أم  لأمر دأكان  سواء    ،هل

 ْم
َ ْ
ي الأ ولِّ

ُ
ى أ

َ
ل سُولِّ وَإِّ

ى الرَّ
َ
ل وهُ إِّ

وْ رَدُّ
َ
هِّ وَل اعُوا بِّ

َ
ذ
َ
وْفِّ أ

َ
خ
ْ
وِّ ال

َ
مْنِّ أ

َ ْ
نَ الأ مْرٌ مِّ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
ذ رِّ  وَإِّ

وَرَحْمَتُهُ   مْ 
ُ
يْك

َ
عَل  ِّ

َّ
اللَّ ضْلُ 

َ
ف  

َ
وْلا

َ
وَل نْهُمْ  مِّ هُ 

َ
ون

ُ
ط بِّ

ْ
يَسْتَن ينَ  ذِّ

َّ
ال مَهُ  عَلِّ

َ
ل نْهُمْ  بَعْتُمُ  مِّ تَّ

َ
لا

( 
ً

يلا لِّ
َ
 ق

َّ
لا انَ إِّ

َ
يْط  ( النساء.83الشَّ

ِّ وإنما شفاء العِّ "  وفي الحديث:
 لحديث جابر    ألا سألوا إذا لم يعلموا"  ،السؤال  ي 

ه في رأسه ثم  احتلم، فسأل   ا حجرٌ فشج  قال: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلا من 

م؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر   يم  أصحابَه، هل تجدون لي رخصة في الت 

  
 

ا قدمنا على رسول اللَّ ر بذلك، فقال:" قتلوه     على الماء، فاغتسل فمات، فلم  خبِّ
ُ
أ

، ألا سألوا إذ لم يعل
 

ؤالموا،  قتلهم اللَّ ما شفاء العي  الس  ما كان يكفيه أن   ،فإن  إن 

م ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.."   452  يتيم 

 

الربيع في الجنب    الإمام أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم في المستدرك، و   -   452

البارد، وفي المجدور كذلك، وغيرهم.   اليوم  الطهارة، حو يحتلم في  أبو داود: في  ؛ 285،  284أخرجه 

والدارمي: كتاب الطهارة،  ؛  2898؛ وأحمد: مسند بني هاشم، ح  565وابن ماجة: الطهارة وسننها، ح  

، والصغرى  1016ح  227/  1؛ والبيهقي في الكبرى،630ح  285ص  1ج  ؛ والحاكم في المستدرك، 745ح  

والآثار    240ح  178ص1 السنن  في مسنده،  1661ح41ص2ومعرفة  يعلى  ؛ 2420ح  309/  4وأبو 
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ويشتمل على ثلاثة أحاديث؛   باب الزجر عن غسل المريضوهو عند الامام الربيع  

 في الصحيح الخائف على نفسه من شدة البرد. ونصه:وثانيها:  أحدها  

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج عمرو بن العاص إلى غزوة  

ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب، فخاف من شدة برد الماء، فتيمم،  

: »يا أخبره أصحابه بما فعل عمرو، فقال رسول الله  فلما قدم على رسول الله  

رسول الله، وجدت الله يقول:    اعمرو، لم فعلت ما فعلت، ومن أين علمت؟« فقال: ي

 453ولم يرد عليه شيئا.  }ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما{ فضحك النبي  

 :شرح الجامع الصحيحفي  لنور الدين السالمي  قال ا

النبي   فضحك  المعنى   قوله  من  أبداه  بما  واستبشر  استنباطه  من حسن  أي 

اللطيف فهو تقرير منه على جواز التيمم عند خوف الهلاك من شدة البرد ويلحق  

بل أوجب    ،الإيضاحبه غيره كالخوف من سبع أو عدو أو نحو ذلك كما ذكره في  

عليه ذلك بقوله وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعرضها لخطة  

  النبي    تلفة وفي الحديث أيضا جواز التمسك بالعموم ووجود الاجتهاد في زمانم

 

السنن،   في  في729ح349/  1والدارقطني  والبخاري  لبنان؛  بيروت  الرسالة،  ن/مؤسسة  التاريخ    ، 

القرطبي  3027ح    288/  8الكبير، تفسير  وانظر:  لقوله  218/  5. وغيرهم.  مَاءً   :؛  دُوا  جِّ
َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ف

فُورًا )
َ
ا غ انَ عَفُوًّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ إِّ مْ 

ُ
يك يْدِّ

َ
وَأ مْ 

ُ
ك وُجُوهِّ امْسَحُوا بِّ

َ
بًا ف ِّ

ي 
َ
يدًا ط مُوا صَعِّ تَيَمَّ

َ
( النساء. وتفسير  43ف

أبي محمد بن عاشور. زاد المسير    الإمام( تحقيق:  314/  3فسير القرآن )الثعلبي الكشف والبيان عن ت

 ( الجوزي  لابن  التفسير  علم  )المتوفى: 414/  1في  البغوي  مسعود  بن  الحسين  البغوي؛  وتفسير   )

مر بالغسل فكر  عليه الجدري  فمات،   . وسائر التفاسير لآية التيمم.221/  2هـ(  510
ُ
وحديث: الذي أ

مقتل فقال النبي      "وه قتلهم الله، ماذا عليهم لو أمروه بالتيم 

 172ح  أخرجه الربيع بن حبيب باب الزجر على غسل المريض، - 453
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قتداء المتوض ئ بالتيمم فإن عمرو كان أمير الجيش وهو الذي كان يصلي  اوصحة  

 . بهم وقد صرحت رواية قومنا بهم في هذه الحالة أيضا

من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأن النبي   واستدل به قوم على أنَّ   

  لم يأمره بالإعادة ولو كانت واجب 
ً
قدر عليه فأشبه  و لأمره بها ولأنه أتى بما أمر به    ة

 454سائر من يصلي بالتيمم لسائر الأعذار والله أعلم 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رجلا أجنب في  الحديث الثاني ونصه:  

سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل، فأمر به، فاغتسل فمات. فقيل ذلك 

 455، فقال: »قتلوه قتلهم الله«.لرسول الله  

باستفحال   سواء أكان من استعمال الماء  على نفسه الخائف حق  ترى فيما كما وه

وهو    وليس عليه إلا التيمم  ،خوف الموت من شدة البرد المرض أو بطء الشفاء أو  

أمرنا كما  حاجة اليها اتقاء للضرر.  ال  دعنخذ برخصه  نأبذلك والله أمرنا أن  معذور  

   .؛ عند عدم العذر وأن نعمل بكل في محله ووقتهأن نأخذ بعزائمه

 - :  الصحيحشرح الجامع  في  لنور الدين السالمي  قال ا

في   له  يرخصوا  لم  حيث  لقتلة  تسببوا  أي  قتلوه(  على    ،التيمم)قوله  حملوه  بل 

)قوله قتلهم الله( دعاء عليهم بمثل صنيعهم وفي الحديث قاتل الله اليهود ،  الغسل

عاداهم قال في النهاية وقد تكرر في الحديث ولا    أي قتلهم الله وقيل لعنهم وقيل:

 د بمعنى التعجب من الش يء كقولهم تربت  تخرج عن أحد هذه المعاني قال وقد تر 

 

 242-241/ 1شرح الجامع الصحيح - 454

 .173ح  أخرجه الربيع بن حبيب باب الزجر على غسل المريض، - 455
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 456. يداه وقد ترد ولا يراد بها وقوع الأمر ومنه حديث عمر قاتل الله سمرة

 ونصه:  .هيجان المرض بسبب الماءفي المريض الخائف من    الحديث الثالث:

وبلغني عن قوم مات بحضرتهم مجدور، فقيل    قال أبو عبيدة: قال جابر بن زيد:

 : ترى، فكر عليه الجدري، فمات، فقال النبي  : إنه أمر بالغسل كما  للنبي  

 457»قتلوه قتلهم الله ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم؟«. 

 :شرح الجامع الصحيحفي  لنور الدين السالمي  قال ا

وفي نسخة قاتلهم الله تبرأ مما نسب إلى الدين من الضيق والمعنى   )قتلوه قتلهم الله(

ليس ذلك من ديني وإنما الدين أن توضع الأحكام في مواضعها وتبذل الرخص لأهلها  

أن  أن يؤخذ برخصه كما يحب  بالتيمم والله يحب  يؤمر  أن  في حق هذا  فالدين 

 458في الدين يؤخذ بعزائمه ولكل موضع ويكره التنطع في الأمور والغلو  

ما كان في حديث جابر بن عبد الله السالف ذكره، "    واستشكل بعضهم قوله   إن 

م ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده  "  يكفيه أن يتيم 

أن التيمم يصار إليه عند العذر عن استعمال الماء كما عند عدمه فكيف  وذلك  

 بعبادتين الغسل والتيمم؟    يأمره  

 من   على نفسه الخطرَ المريض الخائف    أنَّ والاجابة على ذلك من وجهين أحدهما:  

 

 242/ 1شرح الجامع الصحيح - 456

/  11؛ والطبراني في الكبير،174ح  الزجر على غسل المريض،أخرجه الربيع بن حبيب باب  - 457

 . 11472ح 194

  ،243-242/ 1شرح الجامع الصحيح )نور الدين السالمي  - 458
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بسبب  الموت  الشفاء أو خوف  سواء أكان باستفحال المرض أو بطء  الماء  استعمال    

 كصاحب الجدري المتبلغ  المرض عاما في الجسم  أو كان  للماء    لجسماعدم قابلية  

   ، وقد تقدم.ليس عليه إلا التيمم فقط والله أولى بعذرهف،  فيه

يخاف من استعما الماء في مكان المرض  في موضع معين  ثانيا المريض الذي به علة  

في سائر جسده استعماله  على  قادر  عليه    فقط  الماء فهل  استعمال  بين  الجمع 

 دون التيمم ويمسح على موضع المرض.؟ والتيمم أم يكفيه استعمال الماء  

والتيمم     الوضوء  بين  الجمع  على  الناصة  الزيادة  هذه  صحة  على  أولا  والكلام 

 -وجهين:  والكلام على ذلك من  

ؤال   إلى قوله"ضعيفة فالمتفق عليه  أن هذه الزيادة    :أولهما ما شفاء العي  الس    " فإن 

م ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل  "دون   ما كان يكفيه أن يتيم  إن 

 " سائر جسده

 ، الوضوءالتيمم مع    الجمع بيناختلف الفقهاء في  : وعلى تقدير صحتها فقد  هماثاني  

ى   ؛الأكبرمع الغسل في حق المتلبس بالحدث  أو  
َ
 - أقوال:عَل

ل: وَّ
َ
ى العضو العليل  الأ

َ
هُ يغسل الأعضاء الصحيحة كما أمر، ويَمسح عَل نَّ

َ
إن كان به   أ

ي الإيضاح  ، جبيرة أو يعصبه بما يقي عنه الماء ِّ
 

عمول به   459قال مُحَش 
ْ
هذا هو الم

 أن يمسح   علي أنه "انكسر إحدي زنديه فسأل رسول الله  أخذا بحديث   عندنا.

 

 

 المقصود بمحش ي الإيضاح هو العلامة أبو ستة السدويكش ي تقدم التعريف به.  - 459
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 460الجبائر فقال له "نعم"  على

 شرح الجامع  قال النور السالمي في  

ص رسول الله  
 
لعلي أن يمسح على الجبائر فيجب أن يحمل ما كان في    وقد رخ

معناها عليها لأن المعنى الذي لأجله جاءت الرخصة مفهوم وهو خوف الضرر بنزع  

عُسْرَ   .. الجبائر واستعمال الوضوء  
ْ
مُ ال

ُ
ك  يُرِّيدُ بِّ

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ك  بِّ

ُ   (185  )..يُرِّيدُ اللََّّ

 البقرة.

..  َنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَل ينِّ مِّ ِّ
ي الد  مْ فِّ

ُ
يْك

َ
ويستفاد منه أن القادر على    ( الحج.78)  ..عَل

بعض الواجب يفعله وليس له ترك الكل للعجز عن بعض كما يصرح بذلك قوله  

  أبي هريرة ما  "و   :في حديث  منه  به فأتوا  أمرتكم  نهيتكم عنه فاجتنبوه وما  ما 

 461" استطعتم

هُ يغسل   نَّ
َ
مالثاني: أ يَم 

َ
ل  عضو قد انفرد بفرضه.ويت

ُ
نَّ ك

َ
 أخذا بحديث جابر بن عبد   ؛ لأ

 الله سالف الذكر مع الزيادة التي به الناصة على الجمع بين الغسل والتيمم. 

هُ يغسل   نَّ
َ
مالصحيحة  الأعضاء  الثالث: أ يَم 

َ
يْهِّ ت

َ
؛ وجودها كعدمها   للعليلة وأنَّ   وليس عَل

ب مْ يُخاطب 
َ
ل ه  نَّ

َ
ة فيهلوجو   غسلهالأ

َّ
ل العِّ فإن كان يمكنه المسح عليها دون مشقة ولا    اد 

قُوا  لقوله عز وجل:ضرر فبها ونعمت والا فلا ش يء عليه إلا غسل الصحيحة فقط،   اتَّ
َ
ف

 

 .124الربيع ح  الإمام - 460

 180/ 1شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي - 461
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عْتُمْ 
َ
َ مَا اسْتَط

َّ
عتُم"  اللَّ

َ
نه مَا استَط وا مِّ

ُ
أت
َ
يء ف

َ
ش  م بِّ

ُ
ك
ُ
مَرت

َ
ا أ

َ
، 462، ولقوله عليه السلام: "إذ

ما لا يستطاع مُحال. وذلك مستطاعه،   والأمر بِّ

لا يجب عليه إلا أحدُهما فإذا تلبس بعذر عن استعمال الماء كفاه   القول الرابع:

  .تيممالتيمم وليس عليه فريضين لش يء واحد في زمن واحد أخذا بآيتي ال

 جُنُبًا 
َ

ونَ وَلا
ُ
قُول

َ
مُوا مَا ت

َ
عْل

َ
ى ت ارَى حَتَّ

َ
نْتُمْ سُك

َ
 وَأ

َ
ة

َ
لا قْرَبُوا الصَّ

َ
 ت

َ
ينَ آمَنُوا لا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

نَ   مْ مِّ
ُ
نْك حَدٌ مِّ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
ى سَفَرٍ أ

َ
وْ عَل

َ
ى أ نْتُمْ مَرْض َ

ُ
نْ ك وا وَإِّ

ُ
ل سِّ

َ
ت
ْ
غ
َ
ى ت يلٍ حَتَّ رِّي سَبِّ  عَابِّ

َّ
لا إِّ

امْسَحُوا  
َ
ف بًا  ِّ

ي 
َ
ط يدًا  صَعِّ مُوا  تَيَمَّ

َ
ف مَاءً  دُوا  جِّ

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ف سَاءَ  ِّ

 
الن مَسْتُمُ 

َ
لا وْ 

َ
أ طِّ  ائِّ

َ
غ
ْ
ال

فُورًا )
َ
ا غ انَ عَفُوًّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ مْ إِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
مْ وَأ

ُ
ك وُجُوهِّ  النساء.   (43بِّ

 
ُ
ل سِّ

ْ
اغ

َ
ف ةِّ 

َ
لا الصَّ ى 

َ
ل إِّ مْتُمْ 

ُ
ق ا 

َ
ذ إِّ آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
قِّ  يَاأ رَافِّ

َ ْ
الم ى 

َ
ل إِّ مْ 

ُ
يَك يْدِّ

َ
وَأ مْ 

ُ
وُجُوهَك وا 

عْبَيْنِّ 
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ل مْ إِّ

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
ك رُءُوسِّ ى    وَامْسَحُوا بِّ نْتُمْ مَرْض َ

ُ
نْ ك رُوا وَإِّ

هَّ
َّ
اط

َ
نْتُمْ جُنُبًا ف

ُ
نْ ك وَإِّ

سَ  ِّ
 
الن مَسْتُمُ 

َ
لا وْ 

َ
أ طِّ  ائِّ

َ
غ
ْ
ال نَ  مِّ مْ 

ُ
نْك مِّ حَدٌ 

َ
أ جَاءَ  وْ 

َ
أ سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
مَاءً أ دُوا  جِّ

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ف اءَ 

مْ  
ُ
يْك

َ
يَجْعَلَ عَل  لِّ

ُ نْهُ مَا يُرِّيدُ اللََّّ مْ مِّ
ُ
يك يْدِّ

َ
مْ وَأ

ُ
ك وُجُوهِّ امْسَحُوا بِّ

َ
بًا ف ِّ

ي 
َ
يدًا ط مُوا صَعِّ تَيَمَّ

َ
ف

رُونَ )
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
عْمَتَهُ عَل مَّ نِّ يُتِّ مْ وَلِّ

ُ
رَك ِّ

ه 
َ
يُط نْ يُرِّيدُ لِّ كِّ

َ
نْ حَرَجٍ وَل وهما   لمائدة.ا  (6مِّ

 . وإن وردتا في معدم الماء  قاعدة عامة لجميع الأعذار

 وبالأحاديث الناصة على التيمم الواردة في هذه المسألة وغيرها التي لم تذكر الجمع   

 

، ومسلم صحيح  6858ح 2658/ 6وصحيح البخاري ج  394ح 1/160الربيع ج الإماممسند  - 462

 و2470ح162/  3، والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ج3321ح  102/    4مسلم ج  

/ 6، والطبراني المعجم الأوسط ج 8474ح  253/    4البيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ج

 ، وغيرهم.20 -18ح 198 /  1، وصحيح ابن حبان ج6017ح135
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 بين الفرضين. كما عند الربيع وغيره من أصحاب السنن.  

مشقة وضرر على  لجمع بينهما إن لم يكن في الجمع  فا  :لتفصيلبا  القول الخامس

ضو يمكنه  عإذا كان جرحه أو كسره في    ،كمسألة الجريح والمكسور   ،المبتلى بذلك

بين الأدلة، فحديث   إليه ولا يخاف ضررا من ذلك جمعا  الوصول  الماء عن  توقي 

ا حجرٌ  "  قال:  جابر بن عبد الله سالف الذكر في مشجوج أجنب فأصاب رجلا من 

احتلم ثم   رأسه  في  ه  والشجةفشج  مأمومة    "  الرأس كانت  مستطيعا في  وكان   ،

إذ لم تذكر الرواية أنه كان خائفا من استعمال الماء   لاستعمال الماء لسائر جسده

لسائر جسده وإنما كان خائفا من استعمال الماء لموضع الشجة فقط كيلا يصيبها 

  الماء فيختلط الماء مع المخ فيموت بسبب ذلك، وكان قادرا على توقي ذلك أن لو

 غسل سائر جسده وترك موضع الشجة،  
ُ
إن لم  سل سائر الجسد  وعليه فيمكنه غ

 .مع ترك الرأس والتيمم لهيخش ضررا من ذلك  

ا الجمع بين التيمم والمسح على موضع الشجة مع غسل سائر الجسد بالماء فقد  أمَّ   

نجسة   الشجة  منهاباكانت  المنبعثة  من  لدماء  النجاسة  حدث  لرفع  فالتيمم   ،

والمسح عوض عن الغسل بعد غسل النجس   ،الماءإزالتها بلعدم القدرة على    الشجة

  والاباحة للعبادة.  لرفع الحدثوذلك  الغسل لسائر الجسد لكونه جنبا  مع  

يخاف منه الضرر سواء أكان من شدة البرد أو استفحال  ا إن كان استعمال الماء  أمَّ 

ليس له أن يضر  و بل يجب ذلك في حقه    ،المرض أو بطء البرء فليس عليه إلا التيمم

نفسه كما في الأحاديث الناصة على الخائف من شدة البرد كحديث عمر بن العاص  

 . المريض الخائف من استفحال المرض كحديث المجدور أو  
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اءُ بعضو من   وفي الديوان:
َ ْ
وف أن يذهب الم

َ
خ
ْ
اء مع ال

َ ْ
"ولا يَجُوز للرجل أن يغتسل بالم

اء وإن 
َ ْ
وف أن يغتسل بالم

َ
خ
ْ
ى ال

َ
اء؛ فلا يَجُوز له عَل

َ ْ
وت من أجل الم

ْ
أعضائه، أو خاف الم

 
َ
ه في الوصف، كان الذي يَخافه في الوصف لا يكون. وَأ اء أن يضرَّ

َ ْ
مْ يَخف من الم

َ
ا إذا ل مَّ

ا إن  مَّ
َ
وَأ يْهِّ ش يء. 

َ
عَل هُ ليس  إنَّ

َ
ف اء 

َ ْ
الم ة من أجل  حَال فأصابته مضرَّ

ْ
كَ ال لِّ

َ
ى ذ

َ
واغتسل عَل

ه، وفيه رخصة. انتهى". 
ُ
ئ هُ لا يُجزِّ إنَّ

َ
ه ف اء وفي الوصف يضرُّ

َ ْ
ه الم هُ لا يضرُّ نَّ

َ
ى أ

َ
م عَل يَمَّ

َ
  463ت

 ، بإمعان  فتدبر ذلك  ،وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه الموافق للأدلة بإذن الله  

مر   الاطالة  وقد  إلى  يحتاج  لا  بما  الكتاب  من هذا  الثالث  الجزء  في  ،  هنا مفصلا 

   مشقة المرض.  فانظره من الفرع الرابع  

م عندهم مَن كان  :  الشماخي في الايضاح  قال الشيخ عامر يَمُّ رِّيض الذي يَجُوز له التَّ
َ ْ
والم

يْهِّ أخذه، ومن كان يَخاف من 
َ
عَل اء، ويشقُّ 

َ ْ
الم مريضا واهي الأعضاء، لا يستطيع تناول 

ر البرء، مريضا، أو جريحا، أو مَجدورا، أو مَجروبا، أو  رض أو تأخُّ
ْ
اء زيادة الم

َ ْ
استعمال الم

اء 
َ ْ
هم الم كَ، انتهى.صاحب الدماميل يضرُّ لِّ

َ
 464وما أشبه ذ

 

فما    41وانظر منه باب التيمم ص  30و13مخطوط كتاب الصلاة. صالأشياخ  انظر ديوان    -  463

 بعدها.

ج    -  464 السالمي  الدين  لنور  الآمال  معارج  الإيضاح    656/  1انظر:  المريض،  تيمم  بعدها،  فما 

. "مسألة في معرفة من تجوز له هذه الطهارة" ن التراث اربعة مجلدات. وانظر: 271/  1للشماخي ج

ص الصلاة  كتاب  مخطوط  التيمم ص27-26الديوان  باب  منه  وانظر:  بعدها.  41.  لإتمام و   فما 

وانظر:   فما بعدها. فقد أطال الكلام على ذلك.264ص  1ج  :التيمم  :انظر: الايضاح للشماخيالفائدة  

و   ئينالجز  هنالك  الثالث  التيمم  عذر  على  الكلام  سبق  فقد  الكتاب  هذا  من  وضم  مفصلا  الرابع 

 الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله تعالى.
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ه  ؛ لعدم امتثالهم أمرَ لعنة  من حيلهم ولعنهم أشرَّ وقد نعى الله على اليهود في كثير  

 تحايلهم الباطل على فعل نهيه.لو 

دْ    :قال عز من قائل حكيما
َ
ق
َ
مَاءِّ ف نَ السَّ تَابًا مِّ مْ كِّ يْهِّ

َ
لَ عَل ِّ

ز 
َ
ن
ُ
نْ ت

َ
تَابِّ أ كِّ

ْ
هْلُ ال

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
يَسْأ

مَّ  
ُ
ث مْ  هِّ مِّ

ْ
ل
ُ
ظ بِّ  

ُ
قَة اعِّ الصَّ تْهُمُ 

َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
ف  

ً
جَهْرَة  َ

َّ
ا اللَّ

َ
ن رِّ
َ
أ وا 

ُ
قَال

َ
ف كَ  لِّ

َ
ذ نْ  مِّ بَرَ 

ْ
ك
َ
أ ى  مُوس َ وا 

ُ
ل
َ
سَأ

نْ بَعْدِّ مَا جَاءَتْهُمُ ا جْلَ مِّ عِّ
ْ
وا ال

ُ
ذ
َ
خ انًا اتَّ

َ
ط

ْ
ى سُل يْنَا مُوس َ

َ
كَ وَآت لِّ

َ
ا عَنْ ذ

َ
عَفَوْن

َ
نَاتُ ف ِّ

بَي 
ْ
ل

ينًا ) نَا 153مُبِّ
ْ
ل
ُ
دًا وَق بَابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
هُمُ ادْخ

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
مْ وَق هِّ اقِّ

َ
يث مِّ ورَ بِّ

ُّ
هُمُ الط

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
( وَرَف

ا
ً
يظ لِّ

َ
غ ا 

ً
اق

َ
يث مِّ نْهُمْ  مِّ ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
وَأ بْتِّ  ي السَّ فِّ عْدُوا 

َ
ت  

َ
لا هُمْ 

َ
هُمْ  (  154)  ل

َ
اق

َ
يث مِّ مْ  هِّ قْضِّ

َ
ن مَا  بِّ

َ
ف

ُ عَ 
َّ

بَعَ اللَّ
َ
 بَلْ ط

ٌ
ف

ْ
ل
ُ
وبُنَا غ

ُ
ل
ُ
مْ ق هِّ وْلِّ

َ
ٍ وَق

يْرِّ حَق 
َ
غ يَاءَ بِّ نْبِّ

َ ْ
مُ الأ هِّ تْلِّ

َ
ِّ وَق

َّ
آيَاتِّ اللَّ مْ بِّ فْرِّهِّ

ُ
يْهَا  وَك

َ
ل

( 
ً

يلا لِّ
َ
 ق

َّ
لا نُونَ إِّ  يُؤْمِّ

َ
لا

َ
مْ ف فْرِّهِّ

ُ
ك  ( النساء155بِّ

قَ 
ْ
هُمْ عَنِّ ال

ْ
ل
َ
يتَانُهُمْ  وَاسْأ مْ حِّ يهِّ تِّ

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ذ بْتِّ إِّ ي السَّ  يَعْدُونَ فِّ

ْ
ذ بَحْرِّ إِّ

ْ
 ال

َ
رَة تْ حَاضِّ

َ
ان
َ
ي ك تِّ

َّ
رْيَةِّ ال

انُوا يَفْسُقُونَ )
َ
مَا ك وهُمْ بِّ

ُ
بْل
َ
كَ ن لِّ

َ
ذ
َ
مْ ك يهِّ تِّ

ْ
أ
َ
 ت

َ
تُونَ لا  يَسْبِّ

َ
عًا وَيَوْمَ لا رَّ

ُ
مْ ش هِّ (  163يَوْمَ سَبْتِّ

 الأعراف. 

 
َّ
مْتُمُ ال قَدْ عَلِّ

َ
ينَ )وَل ئِّ اسِّ

َ
 خ

ً
رَدَة ونُوا قِّ

ُ
هُمْ ك

َ
نَا ل

ْ
قُل

َ
بْتِّ ف ي السَّ مْ فِّ

ُ
نْك ينَ اعْتَدَوْا مِّ (  65ذِّ

 البقرة.

 َس مِّ
ْ
ط

َ
ن نْ 

َ
أ بْلِّ 

َ
ق نْ  مِّ مْ 

ُ
مَعَك ا 

َ
لمِّ ا 

ً
ق ِّ
مُصَد  نَا 

ْ
ل زَّ
َ
ن مَا  بِّ نُوا  آمِّ تَابَ  كِّ

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

ى  
َ
هَا عَل رُدَّ

َ
ن
َ
  وُجُوهًا ف

ً
ِّ مَفْعُولا

َّ
مْرُ اللَّ

َ
انَ أ

َ
بْتِّ وَك صْحَابَ السَّ

َ
ا أ عَنَّ

َ
مَا ل

َ
عَنَهُمْ ك

ْ
ل
َ
وْ ن

َ
دْبَارِّهَا أ

َ
أ

 ( النساء.47)

الله    إن "  :يقول   في الصحيحين أنه سمع رسول الله    : حديث جابر  ذلكومن  

ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم 

) لا( هو    :الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال
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عند ذلك " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها   حرام ثم قال رسول الله  

 465" اأكلوا ثمنهف  اثم باعوه  اجملوه

حرمو  ورسوله  إن الله  إلى ضمير    ،قوله  الفعل  بإسناد  الصحيحين  في  وقع  هكذا 

ما؛ كما ف ،الواحد م اسمان، وكان القياس: حَرَّ م(، وقد تقدَّ لم أفردَ الضمير في )حرَّ

 ؟.يقال: إن زيدًا وعَمْرًا خرجا، ولا نقول: خرج

نْ يُرْضُوهُ قوله تعالى:    بمنزلة  لفظ الحديث نزل   والجوابُ: أنَّ 
َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 وَاللَّ

(، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، 62التوبة )

ه أحقُّ أن يرضوه، فـ )الهاء( في )يرضوه(  
ُ
ُ أحقُّ أن يُرضوه، ورسول

َّ
بتقديره عنده: واللَّ

 .تعود على الرسول عليه الصلاة والسلام

عام الفتح يقول: "إن  : إنه سمع رسول الله و)قول جابر  "  466  قال القرطبيو 

الرواية:   ت  صحَّ كذا  والأصنام"  والخنزير،  والميتة،  الخمر،  بيع  م  حرَّ ورسوله  الله 

 

، كتاب: المغازي،  4045، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و ح2121رواه البخاري ح  -  465

ي  ، كتاب: التفسير، باب:  4357يوم الفتح، و ح  باب: منزل النبي   لَّ ذِّ
ُ
مْنَا ك ينَ هَادُوا حَرَّ ذِّ

َّ
ى ال

َ
وَعَل

فُرٍ 
ُ
الأنعام، ومسلم ح  (146ظ باب: تحريم  1581(  المساقاة،  الخمر والميتة والخنزير  ، كتاب:  بيع 

، كتاب: 4669، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي ح3486والأصنام، وأبو داود ح

، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، 1297البيوع، باب بيع الخنزير، والترمذي ح

 .14512ح 324ص3 يحل بيعه. وابن حنبل ج، كتاب: التجارات، باب: ما لا2167وابن ماجه ح

هـ( المفهم لما أشكل من    656  -   578القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي    -  466

ِّ    461ص  4تلخيص كتاب مسلم ج
َّ

عَ رَسُولَ اللَّ هُ سَمِّ نَّ
َ
ِّ أ

َّ
رِّ بنِّ عَبدِّ اللَّ يَقُولُ عَامَ   شرح حديث جَابِّ

مَ بَيعَ  هُ حَرَّ
َ
َ وَرَسُول

َّ
نَّ اللَّ : إِّ

َ
ة
َّ
مَك "حالفَتحِّ وَهُوَ بِّ صنَامِّ

َ
، وَالأ نزِّيرِّ ، وَالخِّ يتَةِّ

َ
، وَالم مرِّ

َ
. وقد تقدم 1674 الخ

 تخريجه. 
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ب   م اثنان، لكن تأدَّ ه تقدَّ ما؛ لأنَّ م( مُسندًا إلى ضمير الواحد. وكان أصله: حَرَّ )حرَّ

فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين؛ لأن هذا من نوع ما    النبيُّ  

بئس الخطيب  "ومن يعصهما فقد غوى. فقال له:  "ه على الخطيب الذي قال:  ب  ردَّ 

   467" ورسوله  أنت، قل: ومن يعص الله

تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في    ولم  حجر:قال ابن  

وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر    ،ليس فيه ورسوله  468" إن الله حرم"الصحيح  

وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر    469" ن الله ورسوله حرما"إعن الليث  

 

، ومسلم  256/  4ظ مختصرة ومطولة متفقة المعنى رواه أحمد  ا الحديث هذا ورد بعدة ألف  -  467

، وأحمد  29574، ح    6/74وابن أبى شيبة    3279ح  90/  6، والنسائي  1099، وأبو داود ح1016ح

. ونصه: "عن تميم  5600ح  216ص3و  406ح  86/  1السنن الكبرى  في    ، والبيهقي18273ح    4/256

 خطب عند ال
ً
فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن    نبي  بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا

أنت قل ومن يعص الله ورسوله" كما عند    يعصهما فقد غوى فقال رسول الله   الخطيب  بئس 

ومسلم، والنسائي، والبيهقي،   518(  203/  1الحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  

باوغيرهم.   " دون  أنت  الخطيب  ألفاظه: "قم، بئس  " مكان "قم" وفي بعض  إذهب  قيه. وفي لفظ" 

شيخ القرطبي المفسر المشهور مؤلف الجامع لأحكام القرآن. وانظر: تفسير القرطبي    :والقرطبي هذا

المتوفى   القرطبي  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  القرآن  لأحكام   8و   373و  325/  1ه671الجامع 

   تفسير    205ص14سورة التوبة وج193ص
َ

َ وَمَلا
َّ

نَّ اللَّ ينَ آمَنُوا  إِّ ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
ِّ يَاأ

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
ك ئِّ

يمًا ) سْلِّ
َ
مُوا ت ِّ

 
يْهِّ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
 ( الأحزاب. وأطال الكلام هنالك. 56صَل

وابن الجارود في المنتقى من  9053ح33/  9أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الأوسط )  -  468

 . 3486و داود وأب  578ح 149السنن المسندة ص: 

ابن حبان في  900ح 168/ 2ج  148أخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسيره سورة الأنعام الآية  - 469

وابن أبي شيبة المصنف 20782(  221/  10البيهقي في السنن الكبرى    و4937ح  312ص11صحيحه ج

 . 36945ح 
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ينهيانكم"الأهلية   ورسوله  الله  الحديث    470" إن  هذا  في  النسائي  رواية  في  ووقع 

 ئأمر النبي ناش   فراد في مثل هذا ووجهه الإشارة إلى أنَّ والتحقيق جواز الإ   "ينهاكم"

نْ يُرْضُوهُ    :عن أمر الله وهو نحو قوله 
َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
    وَاللَّ

الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها والتقدير عند سيبويه    والمختار في هذا أنَّ 

 : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر

 .عندك راض والرأي مختلف... نحن بما عندنا وأنت بما

نْ يُرْضُوهُ   :وقيل  
َ
حَقُّ أ

َ
 . لأمر الله  لأن الرسول تابعٌ   ؛عن الاسمين  خبرٌ  أ

َ :  ويؤيد ذلك قوله    
َّ

عُونَ اللَّ مَا يُبَايِّ
نَّ كَ إِّ

َ
عُون ينَ يُبَايِّ ذِّ

َّ
نَّ ال   : [، وقوله10]الفتح:    إِّ

 َ
َّ

اعَ اللَّ
َ
ط
َ
قَدْ أ

َ
سُولَ ف عِّ الرَّ فرد الضمير، وهو في موضع    (النساء  80)  مَنْ يُطِّ

ُ
وقيل: أ

 471 التثنية ولا يخفى تنزيلُ الحديث على الآية على متأمل.

 في تغيير الحكم فاليهود إنما باعواالمقاصد والبواعث لها آثارها    يفيد أنَّ كل ذلك  

 

البخاري ح-  470 ح  5102و  3878و3877و2769أخرجه  المعجم  والطبراني    3594و3593ومسلم 

 19250(  331/  9والبيهقي السنن الكبرى    3187ح  378/  9وابن ماجه السنن    6457و117الأوسط ح  

 وغيرهم. 5274ح  79/ 12وابن حبان الصحيح 1991ح 119/ 2والدارمي السنن 

صْنَامِّ وطرفا الحديث في ح  2236. كتاب البيوع ح  425/  4فتح الباري    -471
َ
يْتَةِّ وَالأ

َ ْ
 4296. باب بَيْعِّ الم

/  5وفتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني  ،  4633و

هْىِّ عَنْ الاِّ 53/ 33وذخيرة العقبى في شرح المجتبى للأثيوبي ( 138
( ح، )النَّ يْتَةِّ

َ ْ
حُومِّ الم

ُ
ش فَاعِّ بِّ تِّ

ْ
 4258ن

( له. ورياض الأفهام في 544/  27مسلم بن الحجاج    الإماموالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح  

)المتوفى:   للفاكهاني  الأحكام  عمدة  الضرورية   (324/  4هـ(  734شرح  المقاصد  على  الكلام  وانظر: 

 دين، والنفس، والعقل، النسل، والعرض. الخمسة من الجزء الأول من هذا الكتاب: وهي: ال
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، ولكن مبدأ هذه الإذابة إنما كانت حيلة للتوصل إلى أكل    
ً
 ولم يبيعوا شحما

ً
دسما

بيع   إنما هي عقد  الظاهرة  ما حرم عليهم فالصورة  البيع    للودك،ثمن  ولكن هذا 

أصلهوسيلته   بتحريم  أرادوا    ؛محرمة  عليهم  بها  لأنهم  حرم  ما  أكل  إلى  التوصل 

مع أنه بيع في الظاهر    ،الحيلة، ولعنوا بسبب ذلكبالحيلة، فلم تك تنفعهم هذه  

والبواعث والمعاني  بالمقاصد  العبرة  الألفاظ،  لكن  بمجرد  حكم    ،لا  وللوسائل 

 المقاصد. 

 :إعلام الموقعينفي    :قال ابن القيم

ما حرم الله عليهم أكله ولم يعصمهم التوصل إلى ذلك  ولهذا لعن اليهود لما أكلوا ثمن  

وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها فإنها بعد  بصورة البيع  

بإزالة   تحيلوا على استحلالها  فلما  الودك  الى اسم  يفارقها الاسم وتنتقل  الإذابة 

   .الاسم لم ينفعهم ذلك

في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل الى المحرم فإنه    :قال الخطابي

   .تغير هيئته وتبديل اسمهلا يتغير حكمه ب

اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها    نَّ أ  :ووجه الدلالة

ال  على وجهٍ  في  بالشحمظلا يقال  انتفعوا  إنهم  ن  أوقصدوا بذلك    ،فجملوه  ، اهر 

لئلا يكون الانتفاع في الظاهر    ؛بثمنه بعد ذلك  اثم انتفعو   ،يزول عنه اسم الشحم

ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم    ،بعين المحرم

على هذا الاستحلال نظرا    لعنهم الله على لسان رسول الله    ،من هذين الوجهين

 وبَ ،  مائعا  مأحكمة التحريم لا تختلف سواء كان جامدا    نَّ أإلى المقصود و 
ْ
 لُ ذ
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 .هدَّ مسَ   يقوم مقامه ويسدُّ   472الش يء  

  .  م الاعتياض عن تلك المنفعةحرَّ فإذا حرم الله الانتفاع بش يء    

مَ مَّ أو  الانتفاعُ أا  ا  كال  بيح  بيعها   -مثلا-  473حميربه من وجه دون وجه  يجوز  فإنه 

 . لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة

 

 كثر البذل بالذال المعجمة    -   472
ُ
يقال  والابتذال الامتهان وتغيير الحال    ، وسماح النفس بهالعطاء    ة

   ابتذلت الش يءَ 
َ
 يَّ أبتذله ابتذالا غ

ُ
؟ أي: ممتهنة "  : ومنه الحديث  ، وامتهنته  ،هرت

ً
 مبتذلة

ُ
حيلة

َ
كِّ يا ك

َ
  مال

هيئة أو من جيد  من حال إلى حال أو من هيئة إلى  تغيير الش يء    :أنَّ   : والمعنى،  وهو المراد هنا  (متغيرة

 ،يقوم مقامه ويأخذ حكمه   ،مع بقاء أصلهأو شكله  ،  و تغيير مسماهأ  إلى أجود أو من جيد إلى أدنى 

ها  جملو و م الله عليهم الشحوم  لما حرَّ فاليهود لعنهم الله    ، عن حكمه الأصليذلك التغيير  فلا يخرجه  

   ،أوامره  ونواهيه لتحايلهم على    ؛لعنه  بل لعنهم أشدَّ   ،لينتفعوا بثمنها لم يعذرهم الحق سبحانه وتعالى

في واستخرجوه    ،ا السمكهوعملوا الحياض ليبقى في  ،لما حرم عليهم الاصطياد يوم السبت  لكوكذ

على هذه الأمه لا  فكذلك لما حرم الله الخمر    ،وطردهم من رحمته  ولعنهم  ، سائر الأيام لم يعذرهم

مسمياتها    ها تغييرُ لا يغير حكمَ وكذلك العقود المحرمة    ،مسمياتهافيها الاحتيال بالعلاج وتغيير  ينفع  

قصد به التحايل على حرمات ي  عملحيلة اليهود وتعديهم على حرمات الله وكذا كل  مثل  كفما هو إلا  

ي   :فالله يعلم خفايا الأمور، كما يعلم ظواهرهاالحيل،  فيه  نفع  ي  لا  ؛الله فِّ
ْ
خ

ُ
عْيُنِّ وَمَا ت

َ ْ
 الأ

َ
نَة ائِّ

َ
مُ خ

َ
يَعْل

( دُورُ  الطبعات  جدا،  والأمثلة على ذلك كثيرة  غافر.  (19الصُّ بالدال"   :وفي كثير من  الش يء  "وبدل 

 )بَ  ، تحريف الظاهر أنهو 
ْ
   فليتأمل جيدا.أعلاه، بيانه   مركما   ل(ذ

إفي    -  473 " وهو تحريف واضح لا غبار عليه ويوضحه ما بعده وهو  م الموقعين "كالخمرلا عنسخ 

اللحم المحرمة  ، فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة: "قوله إنَّ أي  "لا لمنفعة  الحمير وإن كانت    : 

 
ً
 لل   محرمة

ٌ
  للركوب والحمل عليها،  حم والأكل فهي مباحة

ً
بُوهَا وَزِّينَة

َ
رْك

َ
ت يرَ لِّ حَمِّ

ْ
الَ وَال

َ
غ بِّ

ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
  وَال

الدليلوفي    النحل.  التحليل    "بيان  ر جميع  مُ والحُ   ]الحُمُر[ حمير( وبين معكوفين  ال ك )؛  "على بطلان 

   قال جل شأنه:    .رمُ وحُ   ،جمع على حمير الحمار: يف  ،حمار
ً
بُوهَا وَزِّينَة

َ
رْك

َ
ت يرَ لِّ حَمِّ

ْ
الَ وَال

َ
غ بِّ

ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
   وَال

 )  وقال:    النحل. 
ٌ
رَة نْفِّ

َ
هُمْ حُمُرٌ مُسْت نَّ

َ
أ
َ
سْوَرَةٍ 50ك

َ
نْ ق تْ مِّ رَّ

َ
على   "بيان الدليل انظر:  و   (51)  المدثر  ( ف
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لعن الله  "  .وغيرهوهذا معنى حديث ابن عباس الذي رواه ابو داود وصححه الحاكم    

اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل  

يعنى ثمنه المقابل لمنفعة الأكل فإذا كان فيه منفعة أخرى    474" ش يء حرم عليهم ثمنه

 .خل في هذاوكان الثمن في مقابلتها لم يد

 

السلام بن عبد الله بن  المؤلف: ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد      59ص    " بطلان التحليل  

نقاش حول حيل اليهود ولا  "تحت عنوان    ، أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي

ج أحاديثه  حققه وخرَّ  "دوبيان أن ذلك تأويل فاسدون أكل الشحوم  ،شحوم الميتة ما أكل أثمانسيَّ 

حسب  لا يوجد و تاريخ الطباعة    مصورةنسخة    ،الناشر المكتب الإسلاميحمدي عبد المجيد السلفي  

المحقق   مقدمة  الموقعين م.  11/12/1988تأريخ  النص   وإعلام  عنه  المنقول  القيم   ، أعلاه  لابن 

قدم .  عدا ما تحرف منهكاملا،  لاتفاق النص  ابن القيم نقل النص عن شيخه بن تيمية    والظاهر أنَّ )

شارك في التخريج: أبو   ،مشهور بن حسن آل سلمانله وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة 

السعودية  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  دار  الناشر:  أحمد  عبد الله  أحمد  عمر 

وأشار    فأثبت لفظ: )الحمير(هذه النسخة  قد تنبه المحقق في  و   .523ص  4ج  هـ  1423الطبعة: الأولى،  

 المشار إليه أعلاه.   "على بطلان التحليل  ان الدليل "بيفي التعليق بالرجوع إلى الأصل وهو 

اسٍ وعائشة أم  المؤمنين    رواه أصحاب السنن عن جملة من أصحاب النبي    -  474 منهم عمر وابْن عَبَّ

هريرة  عبد الله    وأبو  بن  يَّ     وغيرهموجابر  بِّ
النَّ حُوم   أنَّ  الشُّ مْ  يْهِّ

َ
عَل حرمَ  يَهُودَ 

ْ
ال  ُ

َّ
عَنَ اللَّ

َ
ل الَ: 

َ
ق

مَنَهُ. أخرجه أ  
َ
مْ ث يْهِّ

َ
مَ عَل يْئًا حَرَّ

َ
وْمٍ ش

َ
ى ق

َ
مَ عَل ا حَرَّ

َ
ذ  إِّ

َ نَّ اللََّّ مَانَهَا، وَإِّ
ْ
ث
َ
وا أ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
بَاعُوهَا ف

َ
 حمد في مسنده ف

  ح وأبو داود  12887 ح المعجم الكبير  الطبرانيو  1566والبيهقي في الصغرى ح 14535 حو  10656ح

وابن المنذر أبو بكر محمد بن    .4669  ح  يوالنسائ  ،، وقال: حسن صحيح1297ح  ي، والترمذ3486

النيسابوري   المنذر  بن  في  و إبراهيم  السنن والإجماع    ه  318  وتوفي  ه242لد  في  الأوسط  كتابه:  في 

 
َ
ش ذكر  في  وهَا  عَ والاختلاف. 

ُ
جَمَل

َ
ف حُومُ  الشُّ مْ  يْهِّ

َ
عَل ِّمَتْ 

حُر  يَهُودَ 
ْ
ال  ُ

َّ
اللَّ عَنَ 

َ
ل  " رواية  وفي  الخنزير.  ر 

بَاعُوهَا.
َ
  ح   ومسلم في تحريم بيع الخمر 2110و ،4357 حو   170 ح" أخرجه البخاري فأكلوا أثمانها ف

 ( 170رقم    ، وأحمد في أول مسند عمر بن الخطاب  3383ح  وابن ماجة في التجارة في الخمر    1581
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أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول  إذا تبين هذا فمعلوم  و 

  .دون مراعاة المقصود للش يء المحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا اللعنة لوجهين 

بجَ   نَّ أ  :أحدهما   كما يخرج   ،ن يكون شحما وصار ودكاأعن    475هِّ لِّ مْ الشحم خرج 

فإن من    ،ن يصير بيعا عند من يستحل ذلكأالربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى  

جل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها ألى  إن يبيع مائة بمائة وعشرين  أأراد  

ا وانما هي كما قال فقيه  بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه مَّ 

  476.دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة  :ةمَّ الأ 

وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة البتة لا في شرع ولا في  فلا فرق بين ذلك  

د  زيَ أو  أعقل ولا عرف بل المفسدة التي لأجلها حرم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال  

لم تذهب ولم تنقص فمن   بالاحتيال  المستحيل على شريعة  منها فإنها تضاعفت 

حرم ما فيه مفسدة ويلعن فاعله ويؤذنه بحرب منه ورسوله  أحكم الحاكمين أن يُ 

ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيل على حصول ذلك بعينه سواء مع قيام تلك  

 

الكبرى من طريق    6252  وابن حبان ،  577  ح وابن الجارود    ،2104  ح والدارمي   والبيهقي في السنن 

قاتل الله اليهود إن  "...بلفظ:    4583و  4582ح  87ص3النسائي في سننه الكبرى جو   عمر ابن الخطاب

 وغيره." الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

: جَمْلُ الشحم إذابتُه، ومعنى: "جملوها" في الحديث: أذابوها، وأجملت الشحم أذبته.  - 475 هِّ  بجَمْلِّ

ينهما حريرة؛ يعني: دخل بينهما  يعني بفقيه الأمة: ابن عباس رض ي الله عنهما: وقوله: دخلت ب  -  476

ثوب. وكذا تقول مثلا: دراهم بدراهم دخل بينهما بعير. وفي الحديث: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله 

سْني في الثمن، وهو   كِّ
َ
سُ في البيع: اتضاع الثمن. يقال: لا ت

ْ
ِّبا". الوكس: النقصان، والوَك

أوكسهما أو الر 

سُ  س يكِّ
َ
سا، والفعل: وك

ْ
سُ وَك

َ
. والمعنى له: أنقص القيمتين منهما؛ أي: فيردان إلى أوكسهما    يوك

ً
سا

ْ
وَك

، وإلا وقعا في الربا. انظر: العين مادة: )وكس(  مَن الحالُّ
َّ
 وهو: الث
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هذا لا يأتي به    ،المفسدة وزيادتها بتعب الاحتيال في معصية ومخادعة الله ورسوله

 رض أسهل وأقل مفسدة من الربا بسُ شرع فإن الربا على الأ 
َّ
م طويل صعب التراقي  ل

   .يترابى المترابيان على رأسه

من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع فهل صار لله العجب أي مفسدة    فيا   

من   هو  الذي  عند الله  العظيم  الذنب  بالخداع  أهذا  وطاعة  الكبائر حسنة  كبر 

 ؟!!والاحتيال

   ويا  
َ
لى الطيب ومن المفسدة  إه من الخبيث  والاحتيال حقيقتَ   ب الخداعُ لله كيف قل

  ...سخوطا لهن كان م أإلى المصلحة وجعله محبوبا للرب تعالى بعد  

بلعن فاعله    -  شار رسول الله  أكيف تزول مفسدة التحليل الذي    :لله العجب  ويا

لب العقد وخلاء صلب العقد من  خرى بتسبيق شرطه وتقديمه على صُ أمرة بعد  

حكمة في تقديم    غرض للشارع وأيُّ   يُّ أو   ،وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه  !!؟لفظه 

   ؟!!حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خمرة هذا العقد خلا  ؛الشرط وتسبيقه

التحليل مسخوطا لله ورسوله لحقيقته ومعناه مقارنة    وأ  ،وهل كان عقد  لعدم 

الرغبة نكاح  صورة  وحصول  له  وحصول    ،الشرط  حقيقته  بانتفاء  القطع  مع 

 ؟!!حقيقة نكاح التحليل

وإنما كان حراما    هفإن الربا لم يكن حراما لصورته ولفظ   ،الربويةوهكذا الحيل    

التي   البيعالحقيقته  حقيقة  عن  بها  وجد    ،متاز  وجدت  حيث  الحقيقة  فتلك 

الأ  في  الشأن  عنها فليس  في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبر    رِّ وَ سماء وصُ التحريم 

   .وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له  ،العقود
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اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بثمنه ويلزم من راعى    أنَّ   :جه الثانيالو   

حرم ذلك فلما لعنوا على  يُ  :الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن

ن الواجب النظر الى الحقيقة  أ استحلال الثمن وإن لم ينص لهم على تحريمه علم  

 .والمقصود لا إلى مجرد الصورة

اليتيم فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول لم    :لرجل ن يقال  أونظير هذا     لا تقرب مال 

فيأخذ بيديه ويشرب بكفيه    ،أقرب ماله وكمن يقول لرجل لا تشرب من هذا النهر

ويقول لم أشرب منه وبمنزلة من يقول لا تضرب زيدا فيضربه فوق ثيابه ويقول  

وبمنزلة من يقول لا تأكل مال هذا الرجل فإنه حرام فيشتري به   ،إنما ضربت ثيابه

سلعة ولا يعينه ثم ينقده للبائع ويقول لم آكل ماله إنما أكلت ما اشتريته وقد ملكت  

 .باطناظاهرا و 

التي لو استعملها الطبيب في معالجة المرض ى لزاد مرضهم ولو  وأمثال هذه الأمور    

استعملها المريض لكان مرتكبا لنفس ما نهاه عنه الطبيب كمن يقول له الطبيب لا  

فإنه يزيد في مواد المرض فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول لم آكل اللحم    تأكل اللحم

 477" الحيل الباطلة في الدينوهذا المثال مطابق لعامة  

عن غيره دينا أو أنفق عليه نفقة واجبة أو نحو ذلك ينوي ومن ذلك أنه لو قض ى  

التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان بإذنه اتفاقا،  

 . وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع المعروف

 

. بطلان الحيل والدلالة على تحريمها. ط دار الكتاب  104-فما بعدها 102/  3إعلام الموقعين    -   477

 العربي. ببعض تصرف.
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فصورة العقد واحدة، وإنما اختلف الحكم بالنية والقصد، ومن ذلك أن الله تعالى    

يتقابضا، وجوز    حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن

دفعه بمثله على وجه القرض، وقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره،  

فرَّ  القصد؛وإنما  بينهما  وليس   ق  ونفعه،  المقترض  إرفاق  المقرض  مقصود  فإن 

 . مقصوده المعاوضة والربح

العاريَّ    القرض شقيق  النبي  ولهذا كان  الورق"  ة كما سماه  منيحة  فكأنه    478" 

العين فاسترجع المثل،    أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع

 

المعجم الأوسط    -  478 الطبراني  البراء بن عازب قال: قالَ    2590ح92/  3الحديث أخرجه  "...عن 

ة، ومن قال لا إله إلا  "من منح منيحة ورق أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا كان عدل رقب  رسول الله  

هُ الملك وله الحمد وهو على كل ش يء قدير عشر مرات كان له عدل رقبة" 
َ
الله وحده لا شريك له، ل

يأتي   ونصه: "عن البراء بن عازب قال كان النبي   7206ح  177ص7باب من اسمه إبراهيم. وفي ج  

ِّ آخره يُ الصف الأول من أوله إلى  
ويقول: لا تختلفوا فتختلف ي بين الصفوف؛ القومَ ومناكبَهمَ  سو 

قلوبكم إنَّ الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول؛ وكان يقول: من منح منيحة لبن أو منيحة ورق  

أو هدى زقاقا كان كعتاق نسمة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لهُ الملك وله الحمد، وهو 

ير، كان كعتاق نسمة. وكان يقول زينوا القرآن بأصواتكم" مع اختلاف في السند قبل  على كل ش يء قد

. وقال:  1957ح    4/340. والترمذي  18427ح    4/272. وأحمد  2431ح    2/45جرير. وعبد الرزاق  

، والبيهقي فى شعب  360ح    1/245، والروياني  5096ح    11/494حسن صحيح غريب. وابن حبان  

، وقوله من منح منيحة ورق إنما  890ح    1/307والبخاري فى الأدب المفرد    .3385،  3/224الإيمان  

يعني به قرض الدراهم، قوله أو هدى زُقاقا يعني به هداية الطريق. الزقاق بالضم الطريق، يريد من  

ل  كة منها. والأو  ِّ
الس  خل وهي  النَّ اق من 

َ
بزُق ق  أرَادَ من تصدَّ أو الأعمى على طريقه. وقيل  دل الضال 

ة. النهاية "أ يَّ دَاية لا من الهَدِّ ة وزقاق بالكسر  2/306شبَه لأن هَدى من الهِّ
َّ
" مادة: }زقق{ وجمعه أزق

الخ.   والعسل  والسمن  واللبن  كالماء  المائع  الش يء  فيه  يوضع  الذي  الاناء  أو  الظرف.  وهو   
زِّق  جمع 
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ربا   كان  بدرهمين  درهما  باعه  لو  وهبه  وكذلك  ثم  بدرهم  إياه  باعه  ولو  صريحا، 

درهما آخر جاز، والصورة واحدة وإنما فرق بينهما القصد، فكيف يمكن أحدا أن 

 479يلغي القصود في العقود ولا يجعل لها اعتبارا؟ . 

والأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه،    

الجزيل بالثواب  المقرض  رْضًا  :  قال  عليه،    ووعد 
َ
ق  َ

َّ
اللَّ يُقْرِّضُ  ي  ذِّ

َّ
ال ا 

َ
ذ مَنْ 

( رْجَعُونَ 
ُ
ت يْهِّ 

َ
ل وَإِّ  

ُ
وَيَبْسُط ضُ  يَقْبِّ  

ُ وَاللََّّ  
ً
يرَة ثِّ

َ
ك ا 

ً
ضْعَاف

َ
أ هُ 

َ
ل فَهُ  يُضَاعِّ

َ
ف (  245حَسَنًا 

مْ    .البقرة
ُ
عَنْك  

رَنَّ ِّ
ف 
َ
ك
ُ َ
لأ حَسَنًا  رْضًا 

َ
ق  َ

َّ
اللَّ رَضْتُمُ 

ْ
ق
َ
اتٍ  وَأ جَنَّ مْ 

ُ
ك نَّ

َ
ل دْخِّ

ُ َ
وَلأ مْ 

ُ
ك اتِّ

َ
ئ ِّ
سَي 

( يلِّ  بِّ
السَّ سَوَاءَ  ضَلَّ  قَدْ 

َ
ف مْ 

ُ
نْك مِّ كَ  لِّ

َ
ذ بَعْدَ  فَرَ 

َ
ك مَنْ 

َ
ف نْهَارُ 

َ ْ
الأ هَا  حْتِّ

َ
ت نْ  مِّ جْرِّي 

َ
  (12ت

جْرٌ    المائدة
َ
أ هُ 

َ
وَل هُ 

َ
ل فَهُ  يُضَاعِّ

َ
ف حَسَنًا  رْضًا 

َ
ق  َ

َّ
يُقْرِّضُ اللَّ ي  ذِّ

َّ
ال ا 

َ
ذ )مَنْ  رِّيمٌ 

َ
  (11ك

يمٌ  الحديد.   ورٌ حَلِّ
ُ
ك
َ
ُ ش

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
رْ ل فِّ

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
فْهُ ل رْضًا حَسَنًا يُضَاعِّ

َ
َ ق

َّ
قْرِّضُوا اللَّ

ُ
نْ ت إِّ

دُوهُ    التغابن.  (17) جِّ
َ
ت يْرٍ 

َ
نْ خ مِّ مْ 

ُ
ك نْفُسِّ

َ
لأِّ مُوا  ِّ

قَد 
ُ
ت وَمَا  حَسَنًا  رْضًا 

َ
ق  َ

َّ
رِّضُوا اللَّ

ْ
ق
َ
وَأ

يْ 
َ
ِّ هُوَ خ

َّ
نْدَ اللَّ يمٌ )عِّ فُورٌ رَحِّ

َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

َ رُوا اللََّّ فِّ
ْ
جْرًا وَاسْتَغ

َ
مَ أ

َ
عْظ

َ
 المزمل.(  20رًا وَأ

الحديث   الجنة:  عن  وفي  باب  على  »مكتوب  قال:  السلام  عليه  عنه  عباس  ابن 

 480العطية بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر«.

وأخرجه أصحاب    مسنده الصحيح من طريق ابن عباس    يأخرجه الامام الربيع ف

أ أمامة ومن طريق  ب السنن من طريق   ":  عنه    ونصه عندهم:أنس  ي 
َ
ليلة   رأيت 

 

الإهداء، فالمراد بالزقاق  . وفي بعض طرقه "أو أهدى زقاقا" من  127/  1وانظر: فتح الباري لابن حجر  

 في هذا الحديث هو السكة أو السطر من النخل، وبالإهداء التصدق به.   

 . المقاصد تغير أحكام التصرفات. 88/ 3إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 479

شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي    . وانظر:365(  93الجامع الصحيح مسند الربيع ص:    480

2 /109) 
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ُ
  ،الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر  :على باب الجنةمكتوب  بي    ىَ رِّ سْ أ

 قال: إن السائل يسأل وعنده،    ؟ما بال القرض أفضل من الصدقة  :جبريللفقلت  

 481" والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة  

 باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين.
ً
 فهو إذا

ا إذا أدى القرض إلى حصول منفعة لصاحب لمال، فإن ذلك باب من أبواب   أمَّ

 482"كل  قرضٍ جرَّ نفعا فهو ربا"  :عنه  الوارد  الشديد    وعيداليدخل تحت    ،الربا

 

: فيه  4/126، قال الهيثمي  7976ح    8/249، والطبراني  1141ح    155أخرجه الطيالس ي ص    -   481

، وابن  3565ح    3/285عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف. والبيهقي فى شعب الإيمان )

: هذا  3/70قال البوصيرى    2431ح    2/812من طريق أبي أمامة وأخرجه ابن ماجه    ،22/9عساكر  

. وأخرجه  3566ح    3/285، والبيهقى فى شعب الإيمان  8/333إسناد ضعيف. وأبو نعيم فى الحلية  

، ترجمة خالد بن يزيد بن عبد الرحمن  3/11، وابن عدى 6719ح  7/16أيضًا: الطبراني فى الأوسط 

. مع اختلاف في بعض اللفظ. واللفظ هنا للبيهقي . من طريق أنس بن مالك  577م:  بن أبى مالك رق

والقرض بثمانية عشر" وهو    ،وفي لفظ: "دخلت الجنة فرأيت على بابها الصدقة بعشرة  في الشعب.

 .عين رواية الربيع  

 نفْعًا فهو رِّبًا"  - 482
ة أخذ بها جمهور الفقهكلَّ قرْضٍ جَرَّ اء، مجمع عليها. وأصلها  قاعدة فقهية عامَّ

ٍ    حديث مرفوع عن المعصوم  
: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"،   قال: قال رسول الله    فعن علي 

مقال، ولكن هذا الحديث مجمع على معناه    رواه الحارث بن أبي أسامة، وفي صحته عن المعصوم  

ل عليه في ذلك هو الإجماع   إذ لا خلاف بين العلماء بأن "كل قرض جر منفعة هو ربا حرام" فالمعوَّ

 على ابن مسعود وليس هذا الحديث الذي في صحته مقال.  
ً
ورواه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا

ِّ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس
ـ  وهو مما انعقد الاجماع عليه، فلا يسوغ فيه القول      وأبي 

بخلافه، ويعضده ما رواه ابن ماجة عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل  

 فأهدى إليه أو منا يقرض أخاه المال فيهدي له قال: قالَ رسول الله  
ً
: "إذا أقرض أحدكم قرضا

ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه ابن ماجه كتاب حمله على الدابة فلا يركبها  
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وقد كان أخذ الفائدة على القرض هو أساس الربا الذي كان في الجاهلية، كما ورد 

نْ في سبب نزول قوله تعالى:   ِّبا إِّ
نَ الر  يَ مِّ رُوا مَا بَقِّ

َ
َ وَذ

َّ
قُوا اللَّ ينَ آمَنُوا اتَّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ينَ  نِّ مِّ
ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
   .البقرة  (278  )ك

من المقترض إلى أحد، ولولا هذا الإقراض  بل، حتى لو توصل المقرض إلى شفاعة  

، ولذلك حرمت ضيافة المقترض للمقرض إن 
ً
لم يتوصل إليها، فإن ذلك يعد حراما

لم يكن بينهما من قبل تداخل وضيافة، بحيث يتزاوران وكل واحد منهما يضيف  

 الآخر.

 

، والتبريزي في مشكاة المصابيح  2831والبيهقي في شعب الإيمان ح  2432الصدقات باب القرض ح  

ـ قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية"، ، وأخرجه البخاري في تاريخه عن أنس أن النبي ـ  2831ح860/  2

ن الحديثين فإن اتفاقهما مع أصول الشريعة يعضد دلالتهما، وإجماع الأمة على ومهما قيل في هذي

حرمة أن يكون القرض وسيلة لمنفعة ينالها المقرض من المقترض هو الفيصل في ذلك. وروى الربيع 

أنه نهى عن الاحتكار، وعن   رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: "بلغني عن رسول الله  

  منفعة، وعن بيع ما ليس عندك"، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة فإن مراسيل جابر سلف جر  

هي حجة عند أصحابنا لثقته وأمانته وضبطه بحيث تنزه ساحته عن الرواية إلا عن العدول الثقات 

 مع كثرة من لقيهم وروى عنهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

الحديث: والمراد بالسلف هنا القرض، فإن السلف يطلق على معانٍ،  في شرح  السالمي  الإمام قال  

منها القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وهو عمل من أعمال البر ولا يجوز أخذ  

الخليلي بيع   أحمد   انظر: فتاوى المعاملات لسماحة الشيخ  النفع العاجل على ش يء من أعمال الآخرة"

 . ، فما بعدها ضمن الكلام على بيع الإقالة453فما بعدها لا سيما ص  411وص  56ص  3الإقالة ج

رع،  
 
  346-345،  42/315بيان الش

 
، وتفسير روح البيان  253/  5. وبيان المعاني لعبد القادر بن ملا

. 533/ 2، فتح الباري ـ لابن رجب 197/ 1، تفسير ابن رجب الحنبلي 21/ 1للخلوتي إسماعيل حقي 

 . 41/ 12ي تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعينينخب الأفكار ف
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 وكذلك إن حمله على دابته أو ع  
ً
لى سيارته بسبب ذلك القرض، فإن ذلك أيضا

، جاءت بذلك الروايات عن النبي ـ  
ً
ـ  وهي وإن كانت لم تخلُ من مقال  يكون حراما

إلا أنها تعتضدـ كما قلت بالإجماع، وتعتضد بالأقوال المروية عن الصحابةـ رضوان 

الله تعالى لا يأخذ  الله عليهم، وقد ثبت ذلك عنهم، وذلك أنهم جعلوا القرض قربة إلى  

 483المقرض من المقترض بسببها أي نفع والله تعالى أعلم.

ِّ ا تسمية هذه الفائدة  أمَّ 
اسم آخر، فهذا لا يخرجها عن كونها ربا، وهذا نوع    بأي 

، إذ إن القاعدة عند الفقهاء: 
ً
ر من الحقائق شيئا ِّ

من التلاعب بالألفاظ وهو لا يغي 

 لفاظ والمباني.أن العبرة بالمعاني لا بالأ  :هي

وقوعٌ في جريمة أخرى، وهي التحايل على  وتسمية الش يء المحرم بش يء آخر حلالٍ؛  

شرع الله تعالى وهو من صفات اليهود، وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود  

قال: "لعن الله اليهود،    بإسناد صحيح عن ابن عباس رض ي الله عنهما أن النبي  

 484وفي رواية: "أذابوها"   ،إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها"

 

فما بعدها لا    411وص  56ص  3انظر: سماحة الشيخ الخليلي: فتاوى المعاملات بيع الإقالة ج  -  483

رع،  453سيما ص
 
 . 346-345، 42/315فما بعدها، الكندي: بيان الش

اسٍ وعائشة أم  المؤمنين    رواه أصحاب السنن عن جملة من أصحاب النبي    -  484 منهم عمر وابْن عَبَّ

يَّ   وأبو هريرة   بِّ
النَّ نَّ    أنَّ  مَانَهَا، وَإِّ

ْ
ث
َ
أ وا 

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ف بَاعُوهَا 

َ
ف حُوم  الشُّ مْ  يْهِّ

َ
عَل يَهُودَ حرمَ 

ْ
ال  ُ

َّ
عَنَ اللَّ

َ
ل الَ: 

َ
ق

أخرج مَنَهُ. 
َ
ث مْ  يْهِّ

َ
عَل مَ  حَرَّ يْئًا 

َ
ش وْمٍ 

َ
ق ى 

َ
عَل مَ  حَرَّ ا 

َ
ذ إِّ  

َ بن  اللََّّ بداية مسند عبد الله  في مسنده  أ حمد  ه 

( في كتابه: الأوسط 318  -  242العباس وابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )

ِّمَتْ 
يَهُودَ حُر 

ْ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
حُومُ   في السنن والإجماع والاختلاف. في ذكر شعر الخنزير. وفي رواية " ل مْ الشُّ يْهِّ

َ
عَل

جَ 
َ
بَاعُوهَا." أخرجه البخاري فيما ذكر عن بني إسرائيل ومسلم في تحريم بيع الخمر وابن  ف

َ
وهَا ف

ُ
مَل
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ت أو سميت بغير اسمها، لأن ذلك ربا، والربا 
َّ
فلا يجوز القرض بالفائدة ولو قل

 485إعلان للحرب مع الله ورسوله. والله أعلم. 

العنب على قصد عصره   باع   ولو 
ً
وما    ،ى قصد عمله صنماأو الخشب عل  ،خمرا

لا   بالمقاصد  والعبرة  فاعله،  وزجر  رده  ويجب  يصح  لا  حرام  فذلك  ذلك،  شابه 

وبمآلاتها لا بلفظ عقودها، وتسميته بيعا لا يخرجه عن التحريم وإنما   ،بالألفاظ

السبت فعملوا حياضا لاستقرار  السبت حرم عليهم الصيد يوم  هو كحيلة أهل 

 السمك واصطادوه يوم الأحد وحرمت عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها وحرمت  

 الخمر فعالجوها وهكذا لعنهم الله. 

"وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب  ة:  قال أبو غانم في المدون

أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والزبيب والتمر لمن يعمل من ذلك مسكرا إذا  

  486استيقن ذلك منه." 

 

ماجة في التجارة في الخمر وأحمد في أول مسند عمر بن الخطاب والدارمي وابن حبان كلهم من طريق  

يث بألفاظ  ابن عباس والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عمر ابن الخطاب وغيره. وقد سبق الحد

 وطرق أخرى انظر: " مخالفة أمر الشارع والتحايل على أوامره"  

( المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه. وانظر:  3898/ 3فتاوى الشبكة الإسلامية  - 485

الفرع السادس الهدية. من الجزء الخامس من هذ الكتاب، فقد تقدم تفصيل ذلك هنالك بأوسع 

 من هنا.  

 ط الأولى مرجع سابق.  256ص 3ونة الكبرى جالمد -486
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: والمراد بقوله: "يكره" كراهة التحريم إذ قديرالالرحيم  الباحث الفقير إلى الله   لاق

حريم والتنزيه طارئ لم يكن معهودا في القرن الأول  مصطلح التفرقة بين كراهة الت

 الهجري وكان المراد بقولهم الكراهة التحريم آنذاك، فليتأمل.

ومنها: لو باع داره لمشرك أو آجره إياها وكان في ذلك تقوية للشرك رد البيع؛ كأن 

حرمه   ما  بيع  أو  الإسلام،  في  محرم  صناعة  أو  الباطلة  دعوته  لنشر  يستعملها 

على  الإس وفيه ضرر  ذلك حرام  فكل  المسلمين.  على  للتأليب  أو  تعاطيه،  أو  لام، 

العامة مقدم على   العالمين والضرر مزال وضرر  الإسلام والمسلمين ومحاربة لرب 

ح الله فاعل ذلك.   الخاصة ويدرأ العام بالخاص، ولا رَبَّ

داره باع  لو  لفساد  ،ومنها:  آجرها  رقص  ،كدعارة  ،أو  مخمرة  ،أو  مجمع    ،أو  أو 

بالربا  ،للمبطلين للتعامل  بني على    ،أو  لكونه  المعاص ي فإنه يرد،  إلى ذلك من  وما 

 و "ما حرم أخذه حرم بيعه، وما حرم بيعه    "ما بني على باطل فهو باطل"باطل و:  

   487حرمت إجارته، وحرم إعطاؤه، وحرم ثمنه، إلى غير ذلك كما تقدم. 

الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها ولا الحل    قال ابن بركة "والإيجارات

 العقوبة من الله تعالى على ذلك.                                   
َ
فيها، وتراض ي الناس بذلك يوجب تضعيف

 

مة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله    -  487
َّ

ينظر: أيضا فتاوى المعاملات للعلا

فما بعدها مرجع سابق، وقارن   391ص2والجامع لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج

بين هذا والقواعد " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.، و " كل إنشاء منع تصرف  

الشرع فهو باطل. و" تعاطي العقود الفاسدة حرام. " وضم الجميع معا تحصل لك الفائدة بإذن الله  

.وانظر الفصل الأول في تعريف الأمر والمقصد. من الجزء الأول . 
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ه نهى عن  مثال ذلك ما روي عن النبي  
 
ا مهر    أن مهر البغي  وحلوان الكاهن. فأم 

ِّ غِّ البَ 
م    ما تأخذه الفاجرة  :فهو  ي  ة فهذا محر  على فرجها من الأجرة أمة كانت أو حر 

ا حلوان الكاهن فهو ما يعطى الكاهن على كهانته.."    بسنة النبي      488وأم 

أنه يقول   إلى أن قال:   :وبلغنا عن بعض من يدعي موافقتنا من أهل عصرنا هذا 

فيها، ومن كان هذا    ول  بجواز هذه المعاملات الفاسدة التي جاء الوعيد من الرس

عند   مفارقته  من  يستوحش  ولم  الإئتلاف،  عند  به  يُكترث  لم  علمه  مقدار 

 

تحقيق باجو   1743ص4وج  395ص2الجامع لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج  488

بي     مرجع سابق. والحديث في الربيع هَى عَنْ   أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الن 
َ
هُ ن نَّ

َ
أ

 . نِّ اهِّ
َ
ك
ْ
وَانِّ ال

ْ
، وَحُل ِّ

ي  بَغِّ
ْ
، وَمَهْرِّ ال بِّ

ْ
ل
َ
ك
ْ
مَنِّ ال

َ
 ث

اهِّ 
َ
ك
ْ
، وَال

ُ
جْرَة

ُ
وَانُ: الأ

ْ
حُل

ْ
هَا، وَال بِّ ى 

َ
يُزْن نْ 

َ
أ ى 

َ
 عَل

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
الم هُ 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت : مَا  ِّ

ي  بَغِّ
ْ
ال مَهْرُ  بيع:  ي قال الر  رُ فِّ

ُ
يَنْظ ي  نُ: الذِّ

. أخرجه أبو داو  ِّ
ي  بَغِّ

ْ
 مَهْرُ ال

َ
نِّ وَلا اهِّ

َ
ك
ْ
وَانُ ال

ْ
 حُل

َ
بِّ وَلا

ْ
ل
َ
ك
ْ
مَنُ ال

َ
لُّ ث  يَحِّ

َ
ف وفي رواية عند غيره: " لا تِّ

َ
ك
ْ
د ال

بهذا اللفظ في سننه في أثمان الكلاب والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيد والذبائح، والطبراني 

الربيع والبخاري ومالك وأبي داود والترمذي بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب.."   الإمامند  في الأوسط، وع

بلفظيه  12021و 11333-11331الخ، باب ما جاء في كراهية مهر البغي، ومسلم وأحمد والبيهقي ح 

 وبلفظ: " زجر" مكان "نهى" وبلفظ: "خبيث" وغيرهم.

وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي،   عن خمس: عن ثمن الكلب  وفي رواية "نهى رسول الله  

وعن عسب الفحل" أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في 

الربيع والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم    الإمامالكبير والأوسط وعند  

يُّ  بِّ
هَى النَّ

َ
" دون ذكر باقي الحديث في هذه الرواية، وأخرجه    في المستدرك بلفظ ن فَحْلِّ

ْ
عَنْ عَسْبِّ ال

أحمد في بداية حديث بن عباس وفي بقية حديث أبي مسعود البدري. والبخاري: كتاب البيوع، ح  

؛ والنسائي: كتاب الصيد  1052؛ والترمذي: كتاب النكاح ح  2930؛ ومسلم: كتاب المساقاة، ح  2083

؛ وأحمد: 2150؛ وابن ماجة: كتاب التجارات ح  2974؛ وأبو داود: كتاب البيوع ح  4218والذبائح ح  

 . 2455؛ والدارمي: كتاب البيوع، ح 1173؛ ومالك: كتاب البيوع ح 16453مسند الشاميين ح 
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القول   من  يرضاه  لما  يوفقنا  وأن  الزلل  من  يعصمنا  أن  نسأل  والله  الاختلاف، 

   489والعمل.

ِّ إلى معصية أو يُ فض ي  تصرف يُ   كلَّ   أنَّ   والحاصلُ 
ي إلى مضرة بأحد المخلوقين أو ؤد 

من تشريع  فهو ممنوع باطل مردود مخالف للحكمة المشروعة  ،منه مفسدةتتولد 

ى:  الأحكام،  
َ
عَال

َ
ت عَاوَنُوا  مناف للقصد الصحيح لما تقدم من الأدلة وقد قال 

َ
ت  

َ
وَلا

عُدْوَانِّ 
ْ
وَال مِّ 

ْ
ث ِّ
ْ

الإ ى 
َ
بمقاصدها.    عَل والأمور   ، دِّ قَاصِّ

َ ْ
الم مُ 

ْ
حُك هَا 

َ
ل لَ  وَسَائِّ

ْ
ال نَّ 

َ
وَلأِّ

 ي العقود بالمعاني لا بالألفاظ.والعبرة ف

  

 

تحقيق   1753ص4و  401  -400ص2الجامع لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج -  489

الضيا سابق  مرجع  ج  باجو.  العوتبي  لسلمة  الصداق  334/  13ء  في  والعشرون:  الثاني  الباب   ،

 وأحكامه. 
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 ما لم تصرفها قرينة  ضات المالية المعاو اعتبار الألفاظ في  :ثامنالالفرع 

والشراء والإجارة والصلح على مال والهبة وأمثالها المعاوضات المالية كالبيع    أنَّ علم  ا

فإنها   لفظها  في صريح  له  ما وضعت  إفادة  يخرجها عن  ما  بها  يقصد  لم  تفيد  ما 

 حكمَها وهو الأثر المترتب عليها.

ا إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له فهل يسلبها حكمها الأصلي؟ وهو   أمَّ

 الصحيح أم لا؟ خلاف.

، ويقول طالب 
َ
ة
َ
: بعتُك ابنتي فلان وذلك كإرادة النكاح في لفظ البيع: كأن يقول الوليُّ

باع    الزواج: قبلت. وهما يريدان النكاح فإنه
ُ
يتم نكاحا على رأيْ، ذلك لأن الحرة لا ت

وإنما تنكح إذا أتاها الكفؤ، فإن قال: على مَهرِّ كذا؛ فهو أولى بالصحة لأن لفظة  

 )مهر( صريحة في النكاح.

ففي النيل وشرحه: وإن قال وليها لرجل: زوجتك فلانة أو وهبتها لك أو بعتها على  

وجه النكاح جاز..، وصح بصيغة أخطبت وأملكت وبـأنكحت وزوجت وبكل لفظ  

 تصح عُ  ساغ بعرف، قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر 
ُ
النكاح بلغة   قدة

 
َ
 المنك

ً
العادة عندهم في كلامهم؛ مما يكون ا كانت؛ في جميع ما جرت عليه  مَّ   ح كائنة

 490"معناه التزويج، وكذا قبول الزوج ما لم يقارفوا محرما في الكلام ...

 

فما بعدها مع بعض تصرف وانظر جوهر النظام للنور السالمي عقد    258ص6شرح النيل ج  -  490

فما بعدها ن مكتبة نور الدين بدية، تقسيم المجاز، وشرح    433ص    1النكاح، وطلعة الشمس ج

 ور بمقاصدها. وستأتي ترجمة العلامة أبي بكر في الإقالة.القواعد للزرقاء قاعدة الأم
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ما صح لنا هذا التقسيمُ   :قال النور السالمي   على أنَّ المعتبر    في المجاز بناءً   "...وإنَّ

بن  في المجاز نوعُ العلاقة لا شخصَها، ومن ههنا قال بعض أصحابنا؛ وهو موس ى  

ى إلى فلانة كذا وكذا،  في رجل أنكح رجلا امرأة، فقال: اشهدوا أنَّ فلانا أدَّ   491علي: 

قال    - اسم المرأة    -أو: قد وهبنا له فلانة    ،وعلى ظهره كذا وكذا، وقد أعطيناه فلانة

عبد أبو  وقال  جائز.  هو  محبوب    موس ى:  بن  محمد  قد  الله  ِّج: 
المزو  قال  إن   :

 أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك فكل ذلك جائز.ك أو  تُ جْ زوَّ 

 أمَّ   492وقال أبو المؤثر: 
ُ
 وأمَّ   ،وأملكت فثابت  ه: أنكحتُ ا قول

ُ
فإن جاز   ،أخطبت  :ها قول

 
ُ
 بها لم أ
َ
ِّ ف
 ر 

َ
   493أن يجدد النكاح ..."   إليَّ   بُّ حَ ق بينهما، وإن لم يكن جاز بها فأ

 .فراجعه من هنالك  الأول الجزء    فيعليه  الكلام    وقد تقدم

 

بن لؤي بن غالب ولد في    ةالإزكوي قيل من بني سام  ةهو الشيخ أبو علي موس ى بن علي بن عزر   -  491

نشأ في وطنه مدينة إزكي أخذ العلم عن والده العلامة    ةالثانية سنة سبع وسبعين ومائ  ىجماد10

وعن شيخه هاشم بن غيلان السيجاني عاصر من الأئمة غسان بن عبد الله وعبد الملك    ةعلي بن عزر 

 من أكابر رجال العلم في زمانهم منهم موس ى بن  
ً
بن حميد والمهنأ بن جيفر ومات في زمانه ترك أولادا

المؤلفات كتاب جامع موس ى بن علي، ولا يعرف أين هو الآن كانت  موس ى ومحمد بن موس ى له من  

 ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين وعمره ثلاث وخمسون سنة. 8وفاته في 

مسكنه بهلا، من علماء    هو الشيخ العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروص ي البهلوي    -   492

الصلت بن مالك،    الإمام ن حضر بيعة  القرن الثالث من تلامذة الشيخ محمد بن محبوب كان مم 

عزان بن تميم، من تلامذته أبو الحواري، من مؤلفاته كتاب الأحداث والصفات.   الإماممات في زمان  

 ينظر: إتحاف الأعيان سيف بن حمود البطاش ي. 

فما بعدها /ن /مكتبة نور الدين بدية، تقسيم    433ص    1نور الدين السالمي طلعة الشمس ج  -  493

 . 1طالمجاز،  
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المراد به هنا الانفصال ما بين الزوجين فأعم من الطلاق:  واعلم أن لفظة الفراق  

إذ يقع بإرادة الزوج وحده ويسمى طلاقا، وبإرادتهما معا   ،وحل رابطة العقد بينهما

 ويسمى خلعا وفدية وبرءانا، وبحكم القاض ي وهو إما تطليقا أو فسخا، وبالوفاة. 

تعالى يقول   مَعْرُوْفٍ   والله  بِّ  
وْهُنَّ

ُ
رِّق

ْ
ا
َ
ف وْ 

َ
العموم لكل    أ الفراق  في كلمة  والأصل 

هُ فرقا إذا فصل بين أجزائه. 
ُ
رَقَ الش يءَ يَفْرُق

َ
 انفصال بين شيئين مأخوذ من ف

اختلف الفقهاء في لفظة )الفراق( كأن يقول: أنت مفارقة أو فارقتك هل من  ولكن  

ة فاعتبره قوم من الصريح وآخرون من الكناية ومال النور الصريح أم من الكناي

 الناس جعله من الصريح. كما نص  
َ
السالمي في جوهره إلى الصريح معللا أنَّ عرف

    494.عليها في مدارجه في ألفاظ الصريح

والبينونة  والفسخ والتطليق من القاض ي  والخلع والفدية  من الطلاق  ولكل واحد  

 ذكرها في الجزء الأول.   ، وقد سبقحكم يخصه وقواعد تضبطهبالوفاة  

في   ؛ومـا نقلـت إليـه  ،ومـا وضـــــــــــــعـت لـه ،ت الألفـاظواعلم أنـه لا بـد من مراعـاة مـدلولا 

ٍ   ،الحقيقة والمجازمراعاة  و   ،كونها منقولةحال  
 ناسب له.موضعه الم  ووضع كل 

   -:شمس الأصول وشرحهافي  النور الدين السالمي  قاله  وما أحسن ما  

 ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... ولغويا وأتى عرفــــــيكون في استعماله شرعي

 مِّ 
َ
 اتي لدى التزويج عن أنكحز قال بعضهم وهبتكا ... تج  مَّ ن ث

 

 المراجع السابقة.  - 494
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ــم المجاز إلى شـــرعي كالصـــلاة  ــاك، والحج  ينقسـ ــيام في مطلق الإمسـ في الدعاء، والصـ

في نفس القصـــــد، فإن هذه الألفاظ قد نقلها الشـــــرع عن معناها اللغوي، وصـــــارت  

حقيقة شــرعية في الأشــياء التي ســماها بها الشــرع، فهي في مســمياتها الأصــلية مجاز  

 .شرعي

والحج على العبادات المخصـــــــــوصـــــــــة، فإن وإلى لغوي كإطلاق الصـــــــــلاة، والصـــــــــيام،   

مســـــــــــــميـــــات هـــــذه الألفـــــاظ في اللغـــــة هي غير هـــــذه العبـــــادات فـــــإطلاقهـــــا على هـــــذه  

تكون   ،العبادات مجاز لغوي، وإن صـــــــارت حقيقة شـــــــرعية فهذه الاســـــــماء ونحوها

حقيقــة لغويــة في معنــاهــا اللغوي، وحقيقــة شـــــــــــــرعيــة في معنــاهــا الشـــــــــــــرعي، ومجــازا  

 .، ومجازا لغويا في مسماها الشرعيشرعيا في موضوعها اللغوي 

ــا، فـــإن    ــا يـــدب من ذوات الأربع، وغيرهـ وإلى مجـــاز عرفي كـــإطلاق الـــدابـــة على كـــل مـ

العرف خصـــــص اســـــم الدابة بذوات الأربع فإطلاقه عليها وعلى غيرها اســـــتعمال له  

في غير ما وضــــــع له عرفا، وهكذا في جميع ما نقله العرف إلى شــــــ يء مخصــــــوص، ثم  

 .استعمل في غير ذلك الش يء لعلاقة

وإنما صــــــح لنا هذا التقســــــيم في المجاز بناء على أن المعتبر في المجاز نوع العلاقة لا    

شــخصــها، ومن ها هنا قال بعض أصــحابنا؛ وهو موســ ى بن علي في رجل أنكح رجلا 

فلانا أدى إلى فلانة كذا، وكذا، وعلى ظهره كذا، وكذا، وقد    امرأة فقال: اشهدوا أنَّ 

 .اسم المرأة  :ه فلانةأعطيناه فلانة، أوقد وهبنا ل

إن قال المزوج قد    هو جائز، وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب    :قال موســـــــــ ى  

 .زوجتك، أو ملكتك، أو أخطبتك، أو أنكحتك، فكل ذلك جائز
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أخطبـت فـإن جـاز   :ا قولـهوقـال أبو المؤثر: أمـا قولـه أنكحـت، أو أملكـت فثـابـت، وأمـَّ   

 .بها لم أفرق بينها، وإن لم يكن جاز بها فأحب إلى أن يجدد النكاح

أجـاز في التزويج أعطينـاه فلانـة ووهبنـا لـه فلانـة    فهـذا أبو علي: موســـــــــــــ ى بن علي    

وأبو عبــــد الله أجــــاز في التزويج أملكتــــك، وأخطبتــــك، وأجــــاز أبو المؤثر في التزويج  

 .يع هذه الألفاظ مجاز عن لفظ أنكحتكأملكتك، وتوقف في أخطبتك، وجم

والتمليك، إنما وضــــــع لملك الرقبة، ووضــــــع النكاح وذلك أن لفظ الهبة، والعطية،    

لملك المتعة، وملك الرقبة ســــــــــــبب لملك المتعة، ولما كان ملك الرقبة متعذرا في الحرة 

 .صرفت هذه الألفاظ إلى ملك المتعة فهي من إطلاق اسم السبب على المسبب

ما أخطبتك فموضـــــــــــوع للكلام المقدم على التزويج المؤذن بإجابة ولي المرأة للزوج وأ  

خطبـت فلانـة من فلان فـأخطبنيهـا فهو ســـــــــــــبـب أيضــــــــــــــا للتزويج وإطلاقـه على    :يقـال

النكاح من إطلاق السـبب على المسـبب، لكن السـببية هنا أضـعف منها في الألفاظ،  

 
ُ
 .ل وَ الأ

 .ولم يتوقف في أملكتك، لما تقدم  -رحمه الله-فلهذا توقف فيه أبو المؤثر    

وذهب بعض أصـــــــحابنا، والشـــــــافعية، إلى منع التجوز    وعلى هذا المذهب الحنفية،  

 495..."  في عقد النكاح،

 

فما بعدها( )تقسيم المجاز إلى لغوي وغيره( وانظر بيان علامات المجاز    432/  1طلعة الشمس )  -  495

 فما بدها تكمل الفائدة بإذن الله.   428ص
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بَادَة " :عارجالموقال في   ة، وهي: عِّ يَّ رعِّ
َّ

ة الشــــــ
َ
لا ة ها هنا: الصــــــَّ

َ
لا رَاد بالصــــــَّ

ُ ْ
مُشــــــتملة  والم

ربــة  
ُ
ة ق

َ
لا ال، مُفتتحــة بــالتكبير، مُختتمــة بــالتســـــــــــــليم. وقيــل: الصـــــــــــــَّ فعــَ

َ
قوَال وأ

َ
على أ

ة ذات إحرام وتسليم، أو سجود فقط. يَّ علِّ  فِّ

هُ قد   نَّ
َ
ل يَخرج سجود التلاوة، ويدخل على التعريف الثاني، مع أ وَّ

َ
فعلى التعريف الأ

ي الإيضاح: لكن  اختلف فيه: فقيل: هو صلاة، وقيل: ليس بصلاة. قا ِّ
 

 ل مُحَش 

جارية على  
ْ
رِّيض ال

َ ْ
 ينبغي أن يراد بالإحرام والتسليم ولو بالقلب؛ ليشمل صلاة الم

 قلبه، وكذا صلاة الأخرس. انتهى.

ة: فعلى   ــتَّ ه. قال أبو ســـ ِّ
ــلة بين العبد ورب  هَا صـــ نَّ

َ
يتها صـــــلاة: فقيل: لأ ــمِّ فُوا في تســـ

َ
تَل

ْ
واخ

ة. قال: ولو كان كذلك  هذا تكون مأخوذة من قولك: وصـــــــــلتُ ا
َ
ل لشـــــــــ يء وصـــــــــلا وصـــــــــِّ

ة )بواو مضمومة وصاد ساكنة(.
َ
ها: وُصْل

َ
 لقيل ل

لوَين عند الركوع والســـــجود يت صـــــلاة لانحناء الصـــــ  ِّ
م  يلَ: ســـــُ رقان ؛  وَقِّ لوَان: عِّ والصـــــ 

 يَكتنفان عجم الذنب.  

ل بالنظر إلى الأخذ من    قال أبو ســــتة: الظاهر أنَّ هذا وَّ
َ
ة، وإن كان أقرب من الأ اد 

ْ
الم

ة. ادَّ
َ ْ
هُ لا تساعده الم نَّ

َ
 أ
َّ
لا عنى، إِّ

ْ
ل أقرب إلى النظر إلى الم وَّ

َ
   الأ

ة في اللغة الدعاء كما في قوله عليه  
َ
لا يلَ: إنَّ أصل الصَّ م  "  السلام:وَقِّ

ُ
حدُك

َ
يَ أ ا دُعِّ

َ
إذ

 ِّ
ليُصَل 

َ
إن كانَ صَائمًا ف

َ
ب، ف ليُجِّ

َ
عامٍ ف

َ
ى ط

َ
يَدعُ لأهل  496"إل

ْ
 (.الطعام  )أي: فل

 

ـــــلم عن أبي هريرة )  -  496 ـــ ( في كتــاب النكــاح، بـاب: الأمر بـإجـابـة الـدعوة 1431الحــديـث أخرجـه مســـــ

ـــــو 2460وأبو داود بمثـل روايـة مســـــــــــــلم ) ـــ ــائم يـدعى إلى وليمـة، وأخرج  ( في كتـاب الصـــــ ـــ ـــ م، بـاب. في الصـــــ

 ( في كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة، نحوه عن ابن عمر.3736)
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ة: فهي ما ضمَّ إلى الدعاء من الركوع والسجود  يَّ رعِّ
َّ
ة الش

َ
لا ا الصَّ د: وأمَّ قال أبو مُحمَّ

ا وقف الرسول   مَّ نه عن أمر الله.  والقراءة، وغير ذلك مِّ  عَليه وبيَّ

عنَى 
َ ْ
ى هذا الم

َ
ة  فقلتُ: فعل

َ
لا نقُولة عن أصـــــــلها اللغوي إلى  تكون الصـــــــَّ

َ ْ
مَاء الم من الأســـــــْ

رة   غيَّ
ْ
ة من انحناء الصلوين، فهي من الأسْمَاء الم  عُرف الشرع، وعلى جعلها مشتقَّ

ة. عنَى بالكليَّ
َ ْ
ندرسة الم

ْ
 الم

ة في الأركان، وحقيقة لغوية في   ة حقيقة شـــــرعيَّ
َ
لا شـــــهور أنَّ الصـــــَّ

ْ
قال أبو البقاء: والم

 ي في الأركان، ومَجاز شرعي في الدعاء.  الدعاء، ومَجاز لغو 

ة في الشـرع مَجاز في الدعاء
َ
لا وضـوع    ،قال بعضـهم: لفظ الصـَّ

ْ
ه مسـتعمل في الم مع أنَّ

وع له   وضـُ
َ ْ
ه مسـتعمل في غير الم وصـة، مع أنَّ خصـُ

َ ْ
ي الأركان الم ة، وحقيقة فِّ

َ
جُمل

ْ
له في ال

ة.
َ
جُمل

ْ
 في ال

ة  ورود  وقال التفتازاني:  
َ
لا ــَّ ة الصــــــ مَعْنَى الدعاء قبل شــــــــرعيَّ ة في كلام العرب بِّ

َ
لا ــَّ الصــــــ

ع. شتملين على التخشُّ
ْ
شتملة على الركوع والسجود الم

ْ
 الم

ة والزكاة  
َ
لا عتزلة أنَّ الصــــــــَّ

ْ
نَّ مذهب الم

َ
شــــــــهور في أصــــــــول الفقه أ

ْ
وقال أبو البقاء: والم

هَا منقولة عن معان   نَّ
َ
ة."وغيرهما حقائق مُخترعة شرعية؛ لأ  497لغويَّ

 في التحقيق: تزكيته إياهم.  يلمسلمين هعلى اوصلاة الله  

 

ـــــــنده"  7980وأخرجه الترمذي ) ـــ ــيام، باب: ما جاء في إجابة الدعوة وأحمد في "مسـ ـــــ ـــ / 2( في كتاب الصـ

 وغيرهم. .489ح 507ص2ج

م( كتاب الصلاة مسائل مقدمة  2010فما بعدها ط 7/ 3معارج الآمال لنور الدين السالمي  - 497

 على المقصود.
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هُمْ   :الله  قال  
َ
نٌ ل

َ
ك كَ ســــَ

َ
لات نَّ صــــَ مْ إِّ يْهِّ

َ
ِّ عَل

ل  َ    وقال:  .  التوبة  (103  )وَصــــَ
َّ

نَّ اللَّ إِّ

يمًا   لِّ
ــْ سـ
َ
مُوا ت ِّ

 
ل ــَ يْهِّ وَسـ

َ
وا عَل

ُّ
ل ــَ ينَ آمَنُوا صـ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ِّ يَاأ

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
ل ــَ تَهُ يُصـ

َ
ك ئِّ

َ
  (56 )وَمَلا

سُولِّ      .الأحزاب وَاتِّ الرَّ
َ
 .التوبة    (99)وَصَل

مْ  وقـــــــال:   هـِّ ِّ
رَبـ  نْ  مـِّ وَاتٌ 

َ
لـ ــَ مْ صـــــــــــ هـِّ

يـْ
َ
لـ عـَ كَ  ئـــــــِّ

َ
ولـ

ُ
 أ

ٌ
ة مـــــــَ الـــــــدعـــــــاء    وَرَحـْ هـي  المـلائـكـــــــة:  ومـن 

والاســــــــــتغفار، كما هي من الناس والصــــــــــلاة التي هي العبادة المخصــــــــــوصــــــــــة: أصــــــــــلها  

 .الدعاء، وسميت هذه العبادة بها كتسمية الش يء باسم بعض ما يتضمنه

 ... يا ر  وقال الأعش ى:
ً
ــــــلا ـــــــــ ــــــــ بت مرتحــــــــــــــــ ب أبي الأوصاب والوجعاتقول بنتي وقد قرَّ ِّ

 ب  جن 

 فإن لجنب المرء مضطجعـــــــا  عليكِّ                             
ً
يتِّ فاغتمض ي ... نوما

 
 مثل الذي صل

   وقال آخر:

ى عليها وزمزما
 
 لها حارس لا يبرح الدهر ينهها ... وإن ذبحت صل

 لغوية.   افهذه كله

 عليه    ا الشرعيةمَّ أو 
 
ةِّ أو حث

َ
لا ذكر بلفظ  و فكل  موضع مدح الله تعالى بفعل الصَّ

 . الإقامة

تعالى:     قال   فقد 
َ
لاة الصَّ يمُونَ  وَيُقِّ يْبِّ 

َ
غ
ْ
ال بِّ نُونَ  يُؤْمِّ ينَ  ذِّ

َّ
ينَ .  ال يمِّ قِّ

ُ ْ
وَالم البقرة. 

]النساء/    
َ
لاة ]البقرة/    ،[162الصَّ  

َ
لاة الصَّ يمُوا  قِّ

َ
]البقرة/   ،[43وَأ  

َ
لاة الصَّ قامُوا 

َ
وَأ

 في المنافقين، نحو قوله:    ،[277
 

ينَ إلا ِّ
 
صَل

ُ
ينَ هُمْ  ولم يقل: الم ذِّ

َّ
ينَ ال ِّ

 
مُصَل

ْ
ل وَيْلٌ لِّ

َ
ف

ساهُونَ  مْ  هِّ صَلاتِّ وَهُمْ    ،[5  - 4]الماعون/    عَنْ   
َّ

لا إِّ  
َ
لاة الصَّ ونَ 

ُ
ت
ْ
يَأ سالى وَلا 

ُ
 ك

تعالى:    ،[54]التوبة/   ينَ وقوله  ِّ
 
صَل

ُ ْ
الم نَ  مِّ كُ 

َ
ن مْ 

َ
أتباع    ،[43]المدثر/    ل من  أي: 

وقوله:   ين،  بي  ىالن 
َّ
صَل وَلا  قَ  صَدَّ لا 

َ
ن    ،[31]القيامة/    ف مم  يكن  لم  أنه  تنبيها 

ن يقيمها.  ي، أي يأتي بهيئتها فضلا عم  ِّ
 
 يُصَل
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 وَما كانَ  وقوله:  "  
ً
يَة صْدِّ

َ
وَت مُكاءً   

َّ
لا إِّ بَيْتِّ 

ْ
ال نْدَ  )  صَلاتُهُمْ عِّ قال ابن    (35الأنفال 

عمر: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، يقول: يفعلون ذلك مكان الصلاة. وقال  

بذلك صلاته. وقال بعضهم: كنا نحدث أن المكاء   مجاهد: يخلطون على النبي  

بُونَ مثل قوله:   التصفير في الأيدي، يعارضون به القرآن؛ لِّ
ْ
غ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يهِّ ل وْا فِّ

َ
غ
ْ
 وَال

 498 (36فصلت )

 

  

 

وَما كانَ صَلاتُهُمْ   تعالى: قولهتفسير  478ص1هود بن محكم تفسير كتاب الله العزيز ج - 498

 
ً
يَة صْدِّ

َ
 مُكاءً وَت

َّ
لا بَيْتِّ إِّ

ْ
نْدَ ال  (35الأنفال ) عِّ
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 الإحرازات التاسعالفرع 

وتكون في جميع المباحات، فلو أمره بإحياء أرض موات فنواها المأمور    499الإحرازات:  

أم  للآمر؟  هل  تكون؟  فلمن  أجيرا  ولا  له  وكيلا  ولا  للآمر  عبدا  يكن  ولم  لنفسه 

 يها لنفسه فله وإلا فللآمر؟ خلاف.  يللمأمور؟ أم إنْ أشهَدَ أثناء الإحياء بأنه يح

ا إن  ولعل القول بكونها للمأمور هو الراجح؛ ذلك لأنه لا يجب عليه الامتثال، أمَّ

 500كان المأمور عبدا للآمر أو وكيلا أو أجيرا فهي للآمر على الراجح. 

 

 

  

 

 أحرز الش يء فهو محرز وحريز حازه، والحرز ما حيز من    -1
ُ
والجمع أحراز،   ،إليه  ئَ جِّ موضع أو غيره أو ل

ه ...والمرء ليس بُ المرء منصِّ   مُّ ) يا ليت شعري وهَ   الهذلي:وأحرزني المكان وحرزني ألجأني، قال المتنخل  

واحترزتُ:  مُحْرَز.  والش يء   
ً
إحرازا أحرزته  ش يء ضممته وحفظته فقد  ، وكل   ) تحريز  العيش  في  له 

إحراز. والموضع الحريز: الذي يُحرز فيه الش يء، والمراد به هنا كل ما يضمه  امتنعت. ومصدر أحرزت:  

 الإنسان من الأشياء إلى ملكه، أو يعمله فيه.

 وسائر كتب الفقه باب إحياء الـموات.165ص8ينظر: الـتمهيد ج -2



420 
 

 وثيقة التأمين:  شراعالفرع ال

فوث  سبق وعليه  المجردة،  بالألفاظ  لا  والقصد  بالمعاني  العبرة  أن    ة ق يالكلام 

المرخصين-التأمين   رأي  على  المتعاقدين،    عقدٌ   -بناء  بين  المبرمة  العقود  من 

يتعلق  و  التأمين فيما  الناتجة عن  شركات  الشخصية  بالأضرار  أي الحوادث  أو 

 بالوثيقة.  ةخطر آخر مشمول 

غير مسؤولة ولا مباشرة للحق وإنما المسؤول المباشر   في الأصل  وشركات التأمين  

في هذا الجانب هي كفيلة فقط عن   التأمين  هو: المتسبب في الحادث، وشركات 

المتسبب في مدة محددة بينها والمتسبب المؤمن له ومن في حكمه، وشرط القانون  

سنتين- مدة  المركبات  تأمين  الوثائق    -قانون  جميع  في  موجود  الشرط  وهذا 

التأمينية ويوقع عليها الطرفان المؤمن شركة التـأمين والمؤمن له صاحب السيارة  

 وهو عقد خاص بينها وبينه ومحدد بتلك المدة. 

ومن المعلوم فقها وقضاء أنَّ تصرفات الوكيل والكفيل والضمين إن كانت محددة  

أو   الكفالة  أو  للوكالة  المحدد  الزمن  ذلك  فانتهى  معين  فجميع  بزمن  الضمانة 

التصرفات بعد انتهائها باطلة لا يعتد بها بل وحتى لو كانت باقية ولكن الأصيل 

 ألغى ذلك عنه فتصرفه بعد الإلغاء مع العلم به باطل.

الطرفان  و  اتفق عليها  التي  التأمين  الناتجة على  إذا كانت وثيقة  تغطي الخسائر 

مما اتفق  و   وكان من العقود الجائزةتفق عليه في العقد  على الوجه الم  المؤمن له

 . فالوفاء به لازم بين طرفيهعليه الطرفان،  

النحو  و  المعاملة على  بين كاملي الأهلية لاهذه  العقود  في  حرج فيها، ولا    الجائز 

  ،
ً
شيئا المسمى  حقيقة  من  تغير  لا  الأسماء  لأن  تأمين(،  )بوثيقة  تسميتها  يضر 

ورة  ظمن المعاملات المحإذا كانت تلك المعاملة  والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وأما  

 ِّ
مهما كان تألقه وبريقه الجائز ما دام  مسمى جائز كان    فلا يغير أيضا تسمتها بأي 

     ور، وقد سبق بحثها في العنوان.ظينطوي على أمر مح 
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 الحكم على المتصرف بخلاف مقصوده إذا اتهم  عشر حادي الالفرع 

 

في مقام   الناش ئ عن دليللا حجة  همة مع الاحتمال  في  :  وذلك  التُّ كإقرار الإنسان 

مرض موته بدينٍ لأحدِّ ورثته، ولو مع صحة التصرف المجردة، إلا أنه لا عبرة به مع  

لكونه    ؛قرينة التهمة؛ وهي قصدُ حرمان بقية الورثة، فإذا انتفت التهمة صحَّ الإقرار

 يان. مقابل حق، والثابت بالبرهان كالثابت بالع

: كنص الواقف فيقدم على عرف الواقفين و "لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح"

 في زمنه. 

  
ُ
حَ المدعي، ثم بانت براءة

َ
ي عليه دينٌ فصال عِّ

و "لا عبرة بالظن البين خطؤه": كمن ادُّ

 . على الصحيح  ذمته، فله استرداد العوض

   واعلم أنَّ 
َّ
بأن عليته وجود ذلك الوصف،    ئل بوصف معين يوم"ربط الحكم المعل

ومعلوم أنه إذا انتفت العلة، انتفى المعلول، فكانت العلة عند انتفائها دليلا على  

 انتفاء الحكم"

 

  



422 
 

 الحساب الجاري  الثاني عشرالفرع 

ِّ عُ 
   من العقود  عقدٌ :  بتعريفات جملة ولعل أقربها بأنه  الجاري   ف الحسابُ ر 

ُ
د به  ت قيَّ

 (العميل والمصرفطرفيه. )المعاملات المصرفية المتبادلة بين  

  .العميل والمصرف :د المعاملات المصرفية المتبادلة بينيتقي  وموضوعه:

ا  و   صرفالتي يودعها أصحابها في الم  لأموال"ا  فهي:ودائع الحساب الجاري:  أمَّ

 .بشرط أن يردها عليهم كلما أرادوا

في المصرف  يقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب  أن  ا الغرض من ذلك فهو:  أمَّ و 

ِّ -طلبه  و حفظه وصونه    لأجلوذلك:    ؛لوضع ماله فيه
توجد به  مكان    في أي 

ِّ  عند الحاجة إليه، أو لأ   -المصارف
  ، سابق إنذار، دون الاضطرار إلى  آخرغرض  ي 

 . النقودحمل  أو  

كان الاتفاق منهما  أسواء    ؛اتفاق الطرفين على فتحها أركانه فثلاثة: أحدها:  أمَّ 

أن يكون كل منهما أهلا لصحة التصرفات الصادرة   شريطة ؛ضمنا  مصراحة أ

 . منه

 المتبادل بينهما.بين الطرفين، وهي الركن المادي    الركن الثاني: المدفوعات

 ِّ
المقاصة  من  تمكن  لل  الحساب الجاري أن يكون مثليا؛في  مدفوع    ويشترط لقيد أي 

 . عينا  مكان ذلك نقدا أأسواء    بينهما

 التبادل بينهما وتداخل هذا التبادل.استمرار  الركن الثالث:  

 فيه.  داخلةومتبين الطرفين  في الحساب الجاري متبادلة  لتي  ا  الأموالأن تكون  أي:  
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حينا   القابضحينا ودور    الطرفين بدور الدافعمتبادلة بمعنى أن يقوم كل من  ف  

 .آخر

ها عن  من  دفعةفصل    يعسرحيث  ب  بعض،في  خل بعضها  اد: أن يتأي،  داخلةومت

 .ةأو دعوى أو طلب مقاصَّ   بمطالبةالأخرى  

لم تكن    :أي  ؛من الأشياء المستجدةبشتى أنواعها  المصارف  في    الحساب الجاري و 

اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الحساب  ولذا    ،موجودة في القرون الأولى

 الجاري على أقوال. 

تطبيق اعتبار  مع  أم مضاربه؟    ؟أم إجارة  ؟أم أمانة؟  أم قرض  ؟وديعة  :هل هو

  (العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمبانيالفقهية: )القاعدة  

ع هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقال به  إنه قرض، فالمودِّ القول الأول:  

 501أكثر الفقهاء المعاصرين، وقرره مجمع الفقه الإسلامي.

 

الإسلامي، ص    انظر:  -  501 الفقه  مجمع  وتوصيات  رقم  196قرارات  القرار  ونص   ،86  /3  /9 /  

ائع تحت الطلب )الحسابات الجارية( سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي "الود

قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا  

القرض كون البنك )المقترض(، مليئًا" الطلب ولا يؤثر على حكم  البحوث مجلة  وانظر:    بالرد عند 

( العلماء    (31/  8الإسلامية  كبار  هيئة  السعودية،    ،182/  5أبحاث  المصارف( بالمملكة  )حسابات 

 . مجمع الفقه الإسلامي
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ملك المال، وينتفع به ويتصرف فيه كيف يشاء، تيالمصرف    أنَّ ب  :معللين ذلك

 الربح له والخسارة عليه، وهو ضامن لرد المثل. 

، من حيث  ، وله أحكام الوديعةوديعة بالمعنى الشرعيالقول الثاني: تكييفه بأنه  

 وعدمه. الضمان  

يضمن كما  فيضمن الأمين بالتعدي    وله أحكام الأمانة  ،أمانةالقول الثالث:  

باستعماله لها صار ضمنا لما أصابها من تلف أو تغيير    لأنه  ؛بالاستعمال للأمانة

 ولو كان استعماله لها بإذن صاحبها على الصحيح.إلخ.  

   نَّ إ  :أيإنه عقد إجارة.  القول الرابع:  
ٌ
ما يدفعه    على النقود، وأنَّ   الإجارة واقعة

 . المصرف لصاحب النقود هو أجر لاستعمال هذه النقود

، مع القول بالضمان على  نه عقد مضاربة وله أحكام المضاربةإ:  خامسالقول ال

ضمانا  بجواز شرط الضمان على المضارب    ،وهو قول موجود فقها  ،المصرف

 لسلامة الحقوق.

جدا   الأمر  هذا  يشكل  من  وقد  كثير  صُ على  في  الجاري   رِّ وَ المودعين    ،الحساب 

  ،والذين يتقاضون رواتب  ،وخصوصا عند القائلين بأنه قرض، لا سيما الموظفين

تحويلاتٍ  كان  أو  ا  بينهم    نوعها؛  أيَّ التي  العقود  وكون  المصارف،  هذه  طريق  عن 

فيها له  ع  للمودِّ التي لا سلطة  الإذعان  له    ،والمصرف ظاهرها من عقود  ليس  بل 
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ِّ شرط من الشروط
ع أو يترك،   فإما أنْ   ،التفاوض في ذلك مع المصرف في أي  يودِّ

من وواقع  كائن  هو  عما  فضلا  الخطر  في  ماله  استثما  :ويترك  في  رضاه  ر انتفاء 

نوع   وفي  ع،  المودِّ لصالح  لا  المصرف  لصالح  في حسابه  التي  الأموال  تلك  المصرف 

 الاستثمار فيما هو جائز أم لا.

ل  
ً
ديانة الأسلم  هو  فما     لطرفينوعليه 

ُ
حيث الإيداع  ،والنية  القصدُ   من  أم    ،هل 

 الخ.  القرض، أم المضاربة؟

؛ من حيث إنَّ للمقترض  القول بالقرض أسلم  أنَّ   :والظاهر  ،لا يزال التساؤل قائما

القرض   في  ا  أنَّ و التصرف  بمجرد  رض؛ 
َ
المقت المال  يملك  من  المقترض  ستلامه 

  ، فيما يضعه فيه  المال المقترض  مسؤول أمام الله والخلق عن  المقترضو   المقرض،

بخلاف الوديعة    ،ولأنه باستلام القرض صار مالكا له ضامنا لإرجاعه إلى صاحبه

لا    ،والمصرف كذلك  ،ه قرضاعدُّ ع لا يَ فالمودَع لا يضمن إلا بالتعدي، وكون المودِّ 

فيفسر العقد  ،  لفاظ.لا يضر فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالأ  ،يعد نفسه مقترضا

 . قصداهوإن لم ي  بينهما على هذا النحو

هذا   على  يعكر   :  أنَّ لكن 
ٌ
مخالف التكييف  الطرفين  هذا  بين  جهة،   للعقد    من 

والإرادة عند    ، فالعقد الذي بينهما ليس قرضا  ،من جهة أخرى هما  يومخالف لإرادت

ولو  حتى    ،إلى القرضولا إرادة أحدهما  هما  فلم تنصرف إرادتُ   ،الطرفين غير القرض

 .ألغينا العقد

المذكورةوبهذا     القاعدة  طبقنا  نكن  لم  لا  ":  التكييف  بالمعاني  العقود  في  العبرة 

 االق  لأنَّ   "؛بالألفاظ
َ
المرادة من طرفي    لى القصودإلفاظ  عن الأ  عدة تعني الانصراف
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مر بش يء خارج عن اللفظ والإرادة، بما الأ   وتفسيرَ   ،، لا الانصراف عن كليهماالعقد

 لم يخطر على بالهما ولا على بال أحدهما.  

 يدفعه المقرِّ أنَّ القرض  و 
َ
 ض إلى المقت

ً
واحدة لا دفعات مستمرة، وعلى نية    رض دفعة

بكل   يحاول  أنه  كما  مقترضا  نفسه  يعد  لا  المصرف  وهنا  الطرفين،  من  القرض 

ا في الم-وسيلة   أو احتيال، أو غضب، أو حرق،    ،ال كسرقةأن لو أصيب بجائحة مَّ

ه كما حصل ذلك لعدة مصارف، فهل  ألا يلزمه ضمان، ويعلن إفلاسَ   -أو غرق إلخ

 
ُ
ع القرضَ    يكفي في ذلك نية ودَع،  ولا يضره اختلاف النية مع الم  -أن لو نواه-المودِّ

من   التهرب  المصرف  أراد  لو  أن  عس ى  ذا  وما  الله،  لشرع  المخالف  تصرفه  ولا 

 الضمان، هل يحكم الحاكم بالضمان قضاء؟ أم لا؟

 العملُ لا يترك المال المودَ على أنه معلوم ضرورة مع الجميع    
ُ
ع  أنَّ المصرف من حيث

بيعا وشراء وأخذا وعطاء    ؛وإنما يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه  ،معه محفوظا

 . الشرعي  إلخ. ولا يعده وديعة بالمعنى الشرعي، كما لا يعده قرضا بالمعنى 

وإنما عنده من حيث التسمية وديعة، ومن حيث العمل يتصرف في المال تصرف   

ع ففعله خليط من ذا وذا غير مؤسس على    ،المالك في ملكه دون الرجوع إلى المودِّ

 قاعدة شرعية.

  ، ع تغيير في قيمتهلو حدث على المال المودَ فمثلا:    ،كما أن هنالك إشكالات أخرى 

وإذا كان يرد القيمة فهل يرد قيمته يوم القرض أم يوم   ،أو القيمة  فهل يرد المثلَ 

 الإعادة لصاحبه.
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  ، ألف دينار ذهبا   -مثلا-  اقترضذهبًا أو فضة،  أحدًا اقترض    في هذه الحالة لو أنَّ ف

فنزلت قيمة الذهب إلى النصف    ،وكانت قيمتُها بالعملة الورقية آنذاك خمسين ألفا

مقابل  ؟  ألفينيؤدي  أم  مثل ما اقترض،  ؟  يؤدي ألف دينار ذهباماذا يؤدي؟ هل  ف

أم يؤدي   سعر؟  تماثل ألفا واحدا في القيمة بسبب هبو ط الكون الألفين  ما اقترض  

أم خمسة    ،ار أنها قيمة الذهب يوم الأخذالعملة الورقية خمسين ألفا على اعتب 

اعتبار   ألفا على  الذهب  وعشرين  الأداءقيمة  الديون   ،يوم  في سائر  الحال  وكذا 

 النقدية. 

ولو ألغي التعامل بالذهب والفضة كعملة نقدية واستبدل بغيره كالأوراق النقدية  

في واقعنا المعاصر فهل يؤدي خمسين ألفا قيمة الذهب يوم الإقراض أم خمسة  

ِّ   ،يوم الإعادةلفا قيمته  أوعشرين  
 حال.  أم يؤدي ذهبا على أي 

الدولة ذلك النوع  أن ألغت  ك   ؛العملة الورقية المقترضة  وإن حصل تغيير في ذات

فما هو الحل في ذلك؟ كل هذه التساؤلات    ،المتعامل به ورقيا واستبدلته بغيره

 .والاشكالات محتاجة إلى الحل الصحيح الموافق لشرع الله  

ل   يظهر  الضعيف،والذي  العبد  الجاري   تكييفأنَّ    هذا     : الحساب 
ً
  ، أولى  مضاربة

الإشكالا  هذه  من  المال    تخروجا  في  يتصرف  فالمضارب  الضمان،  إلزامه  مع 

ع يعلم ذلك  والمودِّ يده مطلقة في ذلك،  و بالمضاربة بيعا وشراء وأخذا وعطاء إلخ.  

في غير الموافق شرعا فعلى ذمته فيما بينه وبين الله،  المصرِّف  وإن تصرف فيه  منه،  

شك دون  الضمان  عليه  يوجب  مما  ذلك  المال    ؛وتصرفه  في  متعديا  يعد  لأنه 

 بالمضاربة به فيما لا يحل والمتعدي ضامن باتفاق الكل.
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ا    القرون الأولى  ذي من مع التراض ي موجود كونه يأخذ كل الربح فالقول بجوازه أمَّ

  هو قولٌ   ، شرط الضمان ولو لم يتعدصحة  وكذا    ،عن كثير من الفقهاء المعتبرين

وهو  ،  والعمل  وقد قال به علماء أئمة في العلم  ،المشار إليهم  موجود عن أهل العلم

 
ً
على أموال الناس، وبخاصة في زماننا هذا الذي ضاعت    أسلم للطرفين محافظة

الذمم والخداع  ،فيه  والغش  التحايل  فيه  لضاعت    ،وكثر  الضمان  شرط  ولولا 

 . والأمر لله وحده  ،الحقوق وأكل الناس بعضهم بعضا

   :أنَّ ا حكاية الاجماع  أمَّ   
ُ
ضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئا ما لم الم

فيه أنفسُ   "يتعدَّ  الاجماع  والذين حكوا  عليها  دليل  لا  الخلاففدعوى   ، هم حكوا 

 على أنه لا يوجد دليل يدل على الاجماع.   ،فكيف يكون إجماع مع خلاف

 القائلين بذلك  ا كون  أمَّ 
َّ
 قل
ٌ
  أشدَّ   فقد كانوا    ،بالنظر إلى القول الأول من العلماء    ة

لله   الدنيا    رقابة  إلى حطام  ينظرون  داعيالا  لذلك  يرون  قلبا   ؛ولا  لطهارتهم 

اليوم  وقالبا،   واقعنا  الناس  فعامَّ بخلاف  كانوا  -ة  فهُ   عكسُ   -فقهاءوإن  م  ذلك 

عليهينظرون   ويتقاتلون  الأمر   ،إلى حطامها  ظاهر  في  ودين  فقه  أهل  كانوا    ،وإن 

يكن  ولو لم  كل ما يستطيعون  بتأويل الدليل إلى مبتغاهم  هدهم  يحاولون جَ فتراهم  

 .أويلالتلك  ذالدليل  ولا يتحمل    ،ذلكمقبولا  

 و 
ُ
فهي مسالة خلافية تنتظم تحت    ،اجتماع الربح والضمان في عقد واحد  أما مسالة

القاعدة الفرعية الخلافية "الربح والضمان لا يجتمعان." أو بعبارة أخرى "الاجر  

أو "هل يجتمع الربح الأجر والضمان أم لا؟"  أو "هل يجتمع  والضمان لا يجتمعان"  

هل يجتمع الأجر    ،في مضمونهاوهي قاعدة خلافية بين الفقهاء  والضمان أم لا؟"  

مسلم بن    والضمان أم لا؟ ومن فروعها: ما روى وائل بن أيوب في حج أبي عبيدة  
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  تاه بمنى في خبائه ومعه خيار العلماء  أأنه  التابعي المشهور  أبي كريمة التميمي  

جميعا فسألهم عمن اكترى دابة إلى موضع معين فتعداه فعطبت الدابة. فقالوا  

 
َ
 يضمن  عليه، وقال أبو عبيدة    راءَ جميعا: يضمن الدابة ولا ك

َ
   الدابة

َ
 502راء. والك

التاج:  ومثله   ففي  الغصب  أحكام  في  جاء  ه "ما  رب  وكان  دكانٍ  أو  دُورٍ 
َ
ك ما  ومن غصب 

ه من كرائه، وإن تلف لزمته قيمته وكراؤه معا.  ه وما يصير إلى رب  يكريه، لزمه في الحكم رد 
503 

وإن لم يتلف   ،العقار  تلف  إنْ العقار والريع معا    غرمَ فأنت ترى في هذه المسألة ألزموه  

 وهكذا والأمثلة لذلك كثيرة. ت قيمته، غ مهما بلالريع   مقابل  العقار وغرم ردَّ 

   ل أئمة العلم في الموضوع.ا أقو   إليك بعضَ ،  وحتى لا أطيل عليك  

شرط ضمان المال أو بعضه، ورجعت قرضا والربح   "وفسدت إنْ ففي النيل وشرحه  

وقيل    :للمضارب، 
ُ
والشرط الضمان،  ولزمه  فاسد    :وقيل  ،صحيح  :قيل  بينهما 

  504والمضاربة صحيحة" 

أي والشافعي  :)وفسدت(  مالك  عند  في    لأنَّ   ،المضاربة  غرر  زيادة  الضمان  شرط 

القراض فيفسد، وهو قول الأكثر كما ذكره الشيخ في أواخر كتاب "الهبات " )إن  

 

ط التراث. باب الأجير والإجارة. وستأتي بمشيئة الله في محلها،    497ص  2انظر المدونة الكبرى ج  -  502

 . كما ستعرفه بإذن الله  وأما حكاية الاجماع فدعوى بلا دليل.

غصب  في    سادس . الباب ال96/  4التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني    -   503

ونقصانهم وزيادتهم  تناول    القول المنهج  وانظر:  .  العبيد  من  ش يء  يلزمه  من  تخليص  في  الرابع 

القول 648ص6المغصوبات، ج الأموال    وانظر  في ذكر  فيهاالثالث  وما جاء  فما  644. صالمغصوبة 

 مكتبة مسقط.الناشر  بعدها.

 فما بعدها .322ص10النيل للقطب وانظر شرح  578ص  2شفاء العليل جالنيل الثميني   - 504
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شرط( رب المال )ضمان المال أو بعضه( معينا أو شائعا، فالبعض المعين مثل أن 

يقول: عليك   أن  مثل  المعين،  المائة فعليك ضمانها، وغير  إن ضاعت هذه  يقول: 

القراض إن ضاع بخسارة أو غيرها كله أو مقدارها أو أكثر،  ضمان مائة من مال  

)والربح   عليه،  دين  فهو  قرضا(  )ورجعت  ضاع  ما  أنت  ضمنت  أقل  ضاع  وإن 

للمضارب( كله ولو لم يشترط صاحب المال إلا على ضمان بعض، ولو كان بعضا 

ولا  ما إن اختلط  غير مختلط بغيره أو لم يتلف، ولا سيَّ   ،معينا تلف المعين وحده

ما ضمان الكل، وإنما كان له الربح كله لضمانه ما  ولا سيَّ   ،ما بعض غير معينسيَّ 

القراض    ،ضمن انعقد عليه  ما  بها  منفعة يصير  الضمان  بالضمان لأن  والخراج 

 . مجهولا

قال الشيخ: كل منفعة اشترطها رب المال على المضارب غير سهمه من الربح فإنها    

 
ُ
ِّ ت

راض مجهولا، وهذا القول قول من قال: يجوز أن يتحول  ما انعقد عليه الق  رُ صي 

ِّ راض قرضا، ومن لم يُ القِّ 
ز فإنه يقول: فسدت المضاربة ولصاحب المال الربح  جو 

وللعامل عناؤه، ويحتمل أن يقول: صحت المضاربة وبطل الشرط كقول ابن بركة  

أولى الأول  والاحتمال  على    ؛الآتي،  لتصييرها  المضاربة  تبطل  المنفعة  اشتراط  لأن 

اتفقا  مما  ذلك  غير  أو  أثلاثا  أو  أنصافا  )بينهما(  الربح  )وقيل:(  كما ذكرته،  جهل 

عليه رب المال فالمضاربة    عليه، والمضاربة صحيحة، )ولزمه الضمان( كما شرط

 والشرط صحيحان كما قال.

أي )قيل: صحيح(  الضمان  قول   ؛رط صحيحوالش  : )والشرط( شرط  وهو    ،على 

بينهما ولزمه الضمان، وإنما ذكر قوله والشرط  القول الذي ذكره بقوله، وقيل: 

 . قيل: صحيح مع إغناء ما قبله عنه لزيادة الإيضاح بالتصريح بصحة الشرط
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ُ
صحة هنا  الشرط  صحة  من  المضاربة  ولزم  وهو  فيه  على    ؛المشروط  لتفرعه 

 .صحيحان معا، كما مرالمشروط فيه، فالمضاربة والشرط  

)والمضاربة صحيحة(     لم يضمنه،  المال  )فاسد( فإن نقص رأس  الشرط  )وقيل( 

ربحٌ  كان  إياه    فإن  إلى قرضه  يقصد  لم  المال  عليه، لأن رب  ما عقدا  على  قسماه 

المضارب   فيه  يتعد  ولم  الأول،  القول  إليه أصحاب  ما ذهب  على  له  دينا  فيكون 

فيلزمه الضمان على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، قاله ابن بركة أبو عبد  

     505.الله محمد رحمه الله

بالشرط في البيع،  باطل والقراض صحيح، تشبيها  وكذا قال أبو حنيفة: الشرط    

 .فإنه عقد باطل والبيع صحيح اعتمادا على حديث بريرة المتقدم

الشيخ في أواخر كتاب الهبات بعد ذكر ابن    هقد ذكر   :والقول الثالث الذي ذكره  

 
َ
لأن مال المضاربة أمانة في يد المضارب وأشبه بأصولهم في سقوط   ؛رضَ نْ عرفة أنه أ

 506لأنها في معنى الأمانة.  ؛الضمان

رِّط عليه ضمان رأس المال، قال:  
ُ
وفي بيان الشرع قال: "مسألة: في المضارب إذا ش

 يبطل الشرط ولا ضمان عليه.

 

 فما بعدها. ط الأولى بتحقيق الباروني. 2/368الجامع لابن بركة انظر:   - 505

القديمة    ، ط،فما بعدها215ص 5وج  ط جدة.  السابق.  فما بعدها  .322ص10شرح النيل    -  506

 مجلدات( 9)ذات 
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ي   ثبت ضمان وقال غيره، وقول: يضمن والربح له بالضمان، وتبطل المضاربة ولا 

 وربح في المضاربة«  

 "وأجمعوا أنَّ المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئا ما لم يتعدَّ فيه«.

في عقد   الربح والضمان  يجتمع  أي لا  المضاربة«،  في  يثبت ضمان وربح  وقوله: لا 

 507واحد...،

ه قرضا  وفي التاج: "وإن شرط عليه رب  المال الضمانَ فسدت المضاربة، وكان علي

تشارطا   وله الربح بالضمان ولزمه المال إن تلف، وإن سلم فقيل: الربح بينهما على ما

 رب  المال لم يقصد القرض،  
عليه. واختير أن  الشرط باطل والمضاربة صحيحة، لأن 

 508فيكون دينا له عليه.

مالي  وفي التمهيد: وفيمن أتاه إنسان يطلب منه مالا مضاربة وشرط على الآتي إن  

   ،سالم من الخطر وإن أصابه ش يء فهو مضمون عليك 
َ
  وضمن المالَ   فقبل الشرط

المطلوب له وسافر به إلى بلد كان مدينا فيه فلما وصل بالمال    فأخذ الرجل المالَ 

الآتي   على  ثابتين  والضمان  الشرط  أترى  دينهم،  عن  وتقاضوه  غرماؤه  المال  أخذ 

 على الآخذ المسافر به.   الطالب للمال وحجة صاحب المال عليه أم

 

   المضاربة ط التراث الأولى.   45انظر: بيان الشرع ج - 507

فما بعدها. ط الأولى بتحقيق   2/368الجامع لابن بركة و . 11/71يراجع بتأمل: كتاب الضياء  - 508

/ 4التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني و   109/ 25الكندي المصنف  الباروني، و 

ج  483 المنهج  الشقص ي  المضاربة،  في  ون  السابع والست  الباب  الكوكب ج14(  الحضرمي  النهج    5، 

 الآتي نصاهما.  التاسع عشر في المضاربة والربا وأحكام ذلك.  
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يأخذ ماله من أيهما شاء على معنى ما قد عرفنا من قول    قال: فعلى هذا فله أنْ 

 509المسلمين في ذلك. 

 وفي الكوكب الدري:  
ً
وأجمعوا أن المضارب لا خسران عليه ولا يضمن من المال شيئا

لم وقيل    ما  باطل  فالشرط  الضمان  المال  رب  عليه  شرط  وإن  فيه    تبطل يتعد 

 على المضارب والربح له بما ضمن وقيل: إن 
ً
تلف المال    المضاربة ويصير المال قرضا

 .ضمنه المضارب بالشرط فالربح على ما تشارطا عليه

لأن رب المال لم يقصد    ؛الشرط باطل والمضاربة صحيحة  يوجب ما قلنا أنَّ   والنظر  

 عليه.
ً
 510إقراضه فيكون دينا

المضارب لا خسران عليه. ولا يضمن من المال شيئا،   وأجمعوا على أنوفي المنهج:  

 ما لم يتعد فيه.

وإن شرط عليه رب المال الضمان، فهو باطل. وتفسد المضاربة. ويكون المال عليه  

 قرضا على المضارب، والربح له على المضارب بما ضمن.

بينهما على ما وقيل: إن تلف المال، لزم المضارب المال بالشرط. وإن سلم، فالربح  

 تشارطا عليه.

 

تحقيق حارث    492ص8ي الخروص ي جالتمهيد للعلامة الرباني المحقق سعيد بن خلفان الخليل  -  509

 البطاش ي الناشر مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاش ي. 

في   النهج التاسع عشر مرجع سابق.  ،فما بعدها 97 /5الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي  - 510

 .ذلك وأحكام المضاربة والربا 
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والنظر يوجب أن الشرط باطل، والمضاربة صحيحة، لأن رب المال لم يقصد إلى  

 511القرض، فيكون دينا عليه.

 وقد مر الكلام على هذه المسالة في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

وله  ا جعله عقد إجارة فلا يصح بحال إلا عند مبيحي الربا المحاربين لله ولرسوأمَّ 

وهي ربا صراح   ،إذ لا غرض من ذلك إلا استحلال ما يسمونه بالفائدة  ؛ولعباده

إلى آخره    ،وتشغيلها والاستفادة منها  استعمال هذه النقودوتسميته فائدة أو مقابل  

ه. ما هي إلا كحيلة أهل السبت وقد مر الكلام على ذلك في محله ِّ
 ، بفضل الله ومَن 

  

 

  340ص7وجط التراث    (337/  14منهج الطالبين وبلاغ الراغبين )  شقص ي؛البن سعيد  خميس    -  511

وانظر: الجامع    القول السبعون فى المضاربة وما جاء فيها.  مرجع سابق.مكتبة مسقط؛  فما بعدها  

الإسلامي  مجلة مجمع الفقه وانظر: بعنوان: )مسألة في المضاربة(. فما بعدها 368ص2لابن بركة ج

ث  بل انظر من أول البح  .تضمين البنوك الإسلامية للودائع الاستثمارية الثالثالمبحث   ،1175/ 13

الإسلامي   الفقه  مجمع  )  ،1140/  13مجلة  عنوان  المالية  تحت  المؤسسة  في  المشتركة  المضاربة 

 وخذ ما بان لك صوابه. . د . حسين كامل فهمي /إعداد )حسابات الاستثمار المشتركة( ( الإسلامية
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 الوصية بالمجهول. ل و ع الوصايا الفرع الأ ساتالمبحث ال

 على مجهول  لو أوص ى بمجهول كش يء  
ٌ
ة
َّ
 ش يءٍ نكرة دال

ُ
من ماله غير مسمى، فلفظة

ولا   الجنس  ولا  النوع  ولا  القدر  معلوم  لا؟  غير  أم  الوصية  تصح  فهل  الصفة؛ 

خلاف، قيل لا تصح لجهالة الموص ى به بناء على اللفظ. وذلك عند القائلين بالتقيد  

كما في قاعدة: "الأمور بظواهرها" أي: العبرة بالألفاظ في العقود، دون البحث    ،به

أنَّ  بمعنى  والقصود؛  النيات  وتروك   في  أفعال  من  أظهروه  بما  يعاملون  الناس 

بينهم،    .لا و وأق فيما  يعقدونها  التي  والمواثيق  والعهود  العقود  ذلك  جملة  ومن 

   512والوصايا عهد وعقد من تلك العقود والعهود التي تبرم بين الناس. 

إعمالا    ؛والقول بالصحة بناءً على من يعتبر الأخذ بالمعاني دون التقيد بالألفاظ

بالألفاظ" وفر  بالمعاني لا  "العبرة  القاعدة:  الحقوق من جهة  لهذه  ارا من ذهاب 

 ف  :بناء عليهأخرى، و 
ُ
ى له  ثم يُعطى الموص َ عا إليه،  إن ترافم القاض ي بثبوتها،  يحك

 ما يترتب على ذلك.  

   ، ولولا ذلك لذهب معظم حقوق الناس 
َّ
 ما تجدُ إذ بعد ضعف اللسان العربي قل

 ش يء.   حفظ لنا عربيتنا لما بقي منهاالذي مكتوبا لا سقط فيه ولولا كتاب الله الخالد  

 

عند الكلام على: "الكتابة في العقود والتصرفات" اختلاف العلامة الرباني    سيأتي بإذن الله    -   512

سعيد بن خلفان الخليلي والقاض ي محمد بن علي المنذري قاض ي زنجبار آنذاك؛ في موضوع وصية، 

المذكور،   لفظة  من  "ر"  حرف  نقص  بسبب  للفظ؛  تحكيما  بالبطلان  فأفتى  الخليلي  على  عرضت 

من  ونق تأريخها  في  الصفر  نقطة  ظهر"1270ص  قاض ي  127هـ حيث  المنذري  على  ثم عرضت   " هـ 

زنجبار فقض ى بالصحة أخذا بالمعنى المقصود مع مقارنته بزمن الكتابة والموص ي والشهود والوص ي، 

البراشدي الأخذ بالمعنى في وصية عرضت   وأمر بالتنفيذ، ومن رأي الجد سالم بن حمد بن سعيد 

 .الخليلي    الإمامناو فيها سقط وضعف في العربية فقض ى بالصحة وأمر بالتنفيذ وأيده  عليه في س
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 أنَّ الوصايا كالإقرار   :ويتسامح في الوصايا ما لا يتسامح في غيرها من العقود؛ ذلك

وجب عليه  بحق  أقر  الحقوق،    ومن  في  الدعاوى  بخلاف  منه،  التخلص  عليه 

فالأصل براءة المدعى عليه من شغل الذمة بحق للغير؛ حتى تصح إدانته وشغل  

 أو نكول عن يمين كما هو معلوم في محله فلذلك اختلفا.  ،ةبينأو    ،بإقرارذمته إما  

الخليلي  :والحاصل عبد الله  بن  محمد  المسلمين  إمام  قال  لطف   :كما  ومن 

الشريعة السمحة أن حكم الاضطرار مخالف للاختيار فلا تبطل حقوق الناس 

يؤخذ   أن  يحب  كما  برخصه  يؤخذ  أن  يحب  والله  لثبوتها  سبيل  أدنى  وجد  ما 

 513المسلمون في بعضهم، أو على بعضهم بعض ...إلخ.  :بعزائمه وحديث عمر

الإ لك من  بد  لا  بالذات  المسألة  هذه  في  بالثبوت  القول  على  تحديد  ن  في  شكال 

ى به فماذا يعطى الموص ى له من المال؟ في ذلك خلاف كبير بين أهل العلم؛ الموص َ 

  
ً
فمنهم من قال: يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال، فلو أعطاه درهما

 من ثيابه صح؛  من مائة مليون درهم صح، لأنه يطلق عليه ش ي
ً
ء، ولو أعطاه ثوبا

 لأنه يطلق عليه أنه ش يء. وكذا بعبد من عبيده وبنخلة من ماله وهكذا.... 

ومنهم من قال: يعطى الثلث، ومنهم السدس، ومنهم أقل سهام الورثة. كما سيأتي  

 .بيانُه إن شاء الله  

عي على الورثة بأن  وعلى هذا فلو قال المدعي:   مورثهم أوص ى لي بش يء، فلا  أنا أدَّ

يقول القاض ي: لا نسمع الدعوى، بل يقول: نسمعها، وإذا أتيت بشهود حكمنا لك 

   بأن لك وصية في ماله بش يء، فلو أوص ى له بسهم من ماله فإنه يصح، لكنَّ 

 

 م 2016ذاكرة عمان  1الفتح الجليل ط - 513
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  514الفقهاءَ قالوا: إنه يعطى السدس بناءً على آثار وردت في ذلك. 

له. وله ابنتان، وامرأة وأب. فله ثلاثة أسهم  من ماوقول: إن أوص ى لرجل، بسهم  

 من سبعة وعشرين سهما.

وإن أوص ى له، بسهم من ماله، وله عشرة بنين، وعشر بنات. فله سهم، من واحد  

 515وثلاثين سهما. 

ه   جِّ ومَحبوب عَن عبدِّ اللهِّ بنِّ مسعودٍ انَّ
ؤر 
ُ
ي أبُو الم خبَرَنِّ

َ
قال أبو غانم في المدونة: وأ

ي، ولمْ  سُئلَ عَن   نْ مَالِّ لانًا سَهمًا مِّ
ُ
وا ف

ُ
عط

َ
قَالَ: أ

َ
، ف هِّ ن مَالِّ سَهمِّ مِّ ى بِّ

وص َ
َ
نسَانٍ أ إِّ

دُسَ. ى السُّ
َ
ِّ شيئًا. فقالَ ابنُ مَسعودٍ: يُعط

  516يُسَم 

 

محمد بن صالح بن محمد العثيمين المتوفى:    327/  15أنظر الشرح الممتع على زاد المستقنع    -  514

الطبع:  1421 الطبعة: الأولى سنة  ابن الجوزي  الناشر: دار  . 15هـ عدد الأجزاء:    1428  -  1422هـ. 

 اطفيششرح النيل للقطب  و   ،الجامع المفيد من أحكام أبي سعيدو السليمي هداية الحكام السابق.   و 

الشرع و فما بعدها.    383ص  13  الطالبين وبيان  "الدعاوى والأحكام"   ،منهج  الأحكام  في  والايضاح 

 تباعا إن شاء الله.  بيانها الآتي

فما بعدها، القول الخامس    595/  9ينظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي    -515

فما بعدها. القول الخمسون    -344ص10أشبه ذلك. وعشر في الإقرار بالجزء والسهم والنصيب وما  

ل كلها  افي الوصية بالثلث والسهم والجزء والنصف وما أشبه ذلك. ن مكتبة مسقط. وهذه الأقو 

، الوصايا. الباب الرابع في تبدئة  174/  6موجودة أيضا في الفقه المالكي كما في المنتقى شرح الموطأ  

 بعض الوصايا على بعض.  

أبي  -516 الصغرى    مدونة  المدونة  الكبرى    238و  2/26غانم  المدونة  بعدها،  التراث    3/90فما  ط 

كتاب الوصايا. وأخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الوصايا، باب الرجل يوص ي للرجل    ، تحقيق باجو

/ 4، من طريق هلال بن بلال الفزاري. وهو في مجمع الزوائد للهيثمي  151، ح  6/392بسهم من ماله،  

النبي    -  7098ح  388 له    عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أوص ى لرجل بسهم من ماله فجعل 

 السدس"
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ِّ شيئًا. 
ي، ولم يُسَم  ن مَالِّ  مِّ

ً
 سهما

ً
وا فلانا

ُ
عط

َ
الَ: أ

َ
ى الرجلُ فق وص َ

َ
ا أ

َ
وقالَ الربيعُ: إذ

ابِّ  قالَ الربيعُ: قالَ  
َّ
ه سَهْمًا  عمرُ بنُ الخط

َ
وا ل

ُ
، واجْعَل هَامَ الفريضةِّ بُوا سِّ : احْسِّ

م. هِّ حدِّ
َ
أ
َ
 517ك

  

 

وروي مثله عن شريح قاض ي عمر، أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب    90المدونة الكبرى السابق ص  -517

، من طريق يسار بن أبي كريب، 1، ح  7/292الوصايا، باب في الرجل يوص ي للرجل بسهم من ماله.  

، 237ص2وانظر: ابن الجوزي التحقيق في أحاديث الخلاف    3235ح   506ص  2والدارمي في سننه ج

، وتنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق  291ص2والعسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية  

 ، فما بعدها. 583/ 12. وشرح النيل للقطب؛ 156/ 2للذهبي 
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 للوارث الوصية  انيالفرع الث

صود والمعاني في كثير من أحكام الوصية ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى  تدخل القُ 

ٍ في عقد الوصية:   يْرَ مُضَار 
َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
هَا أ ى بِّ

ةٍ يُوص َ يَّ نْ بَعْدِّ وَصِّ فإنما قدم الله تعالى   مِّ

ة، أي: مضارة الورثة فإن قصد   الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموص ي المضارَّ

ثة بهذه الوصية فللورثة الحق في إبطالها، وهذا واضح في تعليق العقود مضارة الور 

 بالمقاصد.

  هذا فالأصل بطلانها لحديث" لا وصية لوارث" و   ةلورثاومن ذلك الوصية لبعض  

كان مقابل حق عليه، فالأصل صحتها    نإذا كان تبرعا من غير مقابل حق عليه، أما إ

 ى له إن ظهر الحيف.للورثة مقاضاة الموص َ و ما لم يقصد الحيف وحسابه على الله،  

ذلك أن   ؛كما لا يصح إيثار بعض الأولاد على بعض من غير حق موجب في الحياة

الأصل وجوب العدالة على الوالد بين أولاده كما مر في محله، وهو إما أن يعطي  

كحاجة ملحة أو فقر أو قيام   ؛مالم يكن العطاء لغرض صحيحالكل،  و يترك  الكل أ

 بواجب، دون قصد التمييز. 

فهل يلزمه    يالفقره وحاجته لا لأجل تفضيله وكان سائر الولد مكتففإذا أعانه مثلا:  

العدل عملا بالسنة في التسوية أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب لأنه يجب عليه هنا 

 الحاجة وذل الفقر مع القدرة على ذلك والأمور بمقاصدها فتنبه. إنقاذه من ورطة  

ن أن يَ  ع مِّ ه لا مانِّ أن  حُوا بِّ
بَرَّ    جزِّي الوالدُ على أن  العلماء صرَّ

َ
ه أ ه على كونِّ بعضَ أولادِّ

رِّين، فيكاف
َ
ن الآخ ه مِّ  بِّ

َ
 ه لأجل ذلك.ئ
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رِّين فإن   
َ
ن الآخ يه مِّ أبِّ  بِّ

بَرَّ
َ
د أ

َ
ن المال أو شيئا فعندما يَكونُ ذلكَ الول إعطاءَه شيئا مِّ

ما  ن غيْرِّه لا يُعَدُّ ذلك حَيْفا ولا يُعَدُّ ذلك إيثارا له على غيْرِّه، وإنَّ ِّعاية أكثرَ مِّ
ن الر  مِّ

ه.                                                                                                 518 يُعَدُّ ذلك مُكافأة له على إحسانِّ

له، فإن  البارَّ منهم، فله أن يفض   
 
إلا في كل  ش يء  بين أولاده  ي  فعلى الأب أن يسو 

يَ  ه لم  في بر   لمن يحضر منهم المجالس والوفود ونحو  استووا 
 
جُز له التفضيل، إلا

له في المركب واللباس ونحوهما.   519ذلك، فله أن يفض 

 ويقال كذلك فيما إذا كان هناك سبب آخر،  
ُ
ِّ فإذا ق
الأولاد افتقر لكثرة    أحدَ   ر أنَّ د 

الكسب   لكثرة  ا  وإمَّ العيال  لقلة  إما  مستغنون  والآخرون  الديون،  بتْه  ورَكِّ عياله، 

ولكثرة الدخل، وليس عليهم ديون ولا غيرها، فلا شك أنَّ الأب له أن يخفف عن  

الد الذي تحمل هذا  الولد   هذا 
َ
البقية أعط  يقال:  أن يساعده، ولا  فله  كما   ين، 

أعطاه لفقره  أي:  وهو كثرة عياله،  صحيح  أعطيت هذا؛ لأنه ما أعطاه إلا لسبب  

 .والمعونة بخلاف الآخرين  وفاقته، فهو في حاجة للنفقة

فمعنى: يساوي بينهم في النفقة: أن يعطي هذا قدر ما يكفيه هو وعياله، وهذا قدر  

 520ه، وهذا قدر ما يكفيه وحده إذا كان أعزب، وهكذا.ما يكفيه وزوجت

 

 ة حقوق الأولاد السابق. انظر: سماحة المفتي الدين الحيا - 518

السابق. الباب الثاني والأربعون في حق  الوالد على الولد   250ص  1التاج المنظوم للثميني ج - 519

 وعكسه.

 ،  14/ 54)ببعض تصرف بن جبرين شرح عمدة الأحكام   - 520
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 معلوم أنه  
ً
قد يحتاج إلى تشجيع بعض أولاده على أمرٍ يستحق عليه  كذلك أيضا

في   التفقه  وعلى  الفهم،  وعلى  العلم  على   
ً
عاكفا أولاده  أحد  كان  فإذا  التشجيع، 

واللعب، وعكفوا على  الدين، والآخرون قد أعرضوا عن ذلك، وعكفوا على اللهو  

العلم   على  عكف  الذي  هذا  أن  شك  فلا  وأعمالهم؛  حياتهم  وأضاعوا  الباطل، 

الصحيح يستحق أن يشجع وأن يرفع من معنويته، وأن يعطى ما يشجعه وما يكون 

 لالتفات الآخرين إلى مثله، فإذا قالوا: لماذا لم تعطنا؟ يقول: لا أعينكم على  
ً
سببا

أعينك  لا  ولعبكم،  التعلم  لهوكم  في  حياته  قطع  فقد  هذا  أما  الباطل،  على  م 

 والتفقه، فهو أهل أن يشجع على ذلك. 

 في  
ً
 عن الطاعة، متماديا

ً
 لربه، خارجا

ً
 لأبويه عاصيا

ً
وهكذا إذا كان بعضهم عاصيا

والآخر   المسكرات ونحوها،  على شرب   
ً
عاكفا واللعب،  اللهو  على   

ً
عاكفا المعاص ي 

 لله بأنواع الطاعات،    متثلام
ً
 لعبادة الله، هاديا

ً
 على الطاعة والعبادة ملازما

ً
عاكفا

؛ لا شك أن هذا الصالح يستحق أن يشجع وأن يفضل على  
ً
 مصلحا

ً
 صالحا

ً
ومهتديا

فكان  سبحانه،  طاعة الله  عن  وخرج  أبويه  طاعة  عن  خرج  الذي  العاص ي  ذلك 

 أن يبعد وأن يحرم؛ لأنه إذا أعطاه والحال هذه، فقد أعانه عل
ً
ى المعصية،  مستحقا

 على عصيان.
ً
 521فيعين عاصيا

 

  

 

 السابق.  - 521
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 الوصية لولد المحروم )الحفيد(ثالث الفرع ال

أو الوصية بقصد الإضرار بالورثة وحرمان بعضهم من الحق الذي لا تجوز الهبة  

"لا    : لا تشهدني على باطل" وشرعه الله سبحانه وتعالى له في التركة، لقول النبي  

 ضرر ولا ضرار" 

فلو اقر لبعض الورثة أو أوص ى لهم بقصد حرمان الآخرين فهو حرام ظلم لا يصح    

 " لا تشهدني"    أن يقر عليه كما قال  

وبيان ذلك أن الهبة هي تمليك عين أو منفعة بغير عوض، ومحل صحتها ولزومها  

 إن وقعت في حال الصحة وعدم إحاطة الدين بالمال وحازها الموهوب له.

 أو منفعة على أن يملك الموص ى له  
ً
 أو دينا

ً
والوصية هي: هبة الإنسان غيره عينا

 بعد الموت بطريق التبرع. الهبة بعد موت الموص ي، أو هي تمليك مضاف إلى ما  

إلى أن   فمثلا إنسان كتب هبة لأحد ورثته وشرط فيها أن يستغل الموهوب وريعه 

يموت، ولا ينتفع به الموهوب له إلا بعد موت الواهب، فهي وصية لا عطية، والعبرة  

أجازها  إذا  إلا  تنفذ  ولا  تصح  لا  للوارث  والوصية  والمباني،  بالألفاظ  لا  بالمعاني 

كاملي   كلهم  يكونوا  وأن  خوف  أو  حياء  من  ملابسة  أي  دون  منهم  رضاء  الورثة، 

وإلا   الوصف  هذا  على  تمت  إن  منهم؛  عطية  فتكون  التصرف  جائزي  الأهلية 

 فالموهوب ميراث بين الورثة.

 
 
العدالة وأراد المتاب فله أن يوص ي له بقدر ما أعطى   أحدهم منم حر   هلكن لو أن

 وهذا مقصود صحيح إن شاء الله.إخوته لأجل العدالة  
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 ،أيضاوإن كان المحروم سبق الأب في الوفاة فليتخلص إلى ورثته وهذا من العدالة  

، وكذا إن أراد إعطاء ورثة ابنه المتوفى قبله في حياته أو وليس من الحيف في ش يء

لهم بمثل نصيب أبيهم أن لوكان حيا. وقد مر ذلك في حقوق الأولاد من    الإيصاء

 الجزء الرابع. 

 وقد سئل النور السالمي عن هذه المسالة.   

من أوص ى لأولاد ابنه الهالك فلان بنصيب أبيهم من الميراث منه أن لو مات    السؤال:

ل كما نجده  ثالمالموص ي قبل ابنه الهالك ولم يذكر هنا بمثل نصيب فانعدم ذلك  

    صفي الوصايا من مسائل العوي
ً
هل ترى ذلك ثابتا لأولئك الأولاد نصيب أبيهم تماما

وإن مات أحد من أولئك الأولاد قبل  ينقص.بلا نقصان كما جاء في حكم المثل إنه 

موت الموص ى أفلا يرجع نصيبه للورثة أم يكون جميعه للباقين من الأولاد وإن رجع  

 منه الزوجات مع سائر الورثة أم للورثة خاصة دونهن؟ للورثة هل تعطى  

الجواب: أحسب أنه قيل ببطلان مثل هذه العبارة وأنها لا تثبت وصية. والذي أراه  

فالوصية    ،قصد تقدير الوصية بالنصيب  ي الآن معاملتهم بمقصودهم، فإن الموص 

لأنه لم يذكر المثل حتى يزاد فيثبت ذلك كله للأولاد المذكورين    ؛ثابتة من غير نقص

قد سماهم بأسمائهم المعينة    يفإما أن يكون الموص   يوإن مات أحد منهم قبل الموص 

وإما أن يجمل القول، فإن عين الأسماء رجع نصيب من مات   ،وفلانا ،وفلانا ،فلانا

وإن أجمل    ،ن من ذلك وغيرهوللزوجات نصيبه  يإلى ورثة الموص   يمنهم قبل الموص 

 522أعلم. من أولاده والله    يللباق  يالقول في الوصية تقع لجملة الأولاد فه

 

 ()الحفيدالوصية لولد المحروم  (122/ 4السالمي ) الإمامجوابات  - 522
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لقد توفي ابني تاركا أطفالا صغارا، ومن منطلق حرص ي على  وسئل المحقق الخليلي:  

مصلحة هؤلاء الأيتام فإني أريد أن أوص ي لهم بجزء من مالي، وبما أنني رجل تاجر  

إن أوصيت لهم بش يء محدد من    ىللزيادة والنقصان، فإني أخش   معرض  سماليأور 

ممتلكاتي أن يزيد المال فيكون ما أخذوه أقل من نصيب أولادي الآخرين، أو ينقص  

فيكون ما أخذ أولادي أقل مما أخذه أولاد ابني المتوفى. فهل يجوز لي أن أوص ي لهم  

 بما يساوي نصيب أبيهم بعد وفاتي؟ 

بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا، أو بنصيب أبيهم أن لو    نعم لك أن توص ي لهم

 كان حيا. والله ولي التوفيق. 

عن وصية رجل أراد إنفاذ ما جاء فيها، ومن جملة ما أوص ى به الموص ي: أوص ى لأولاد 

ابن أخيه الراحل بسهم أبيهم من تركته من جميع ما يتركه إلخ، فيكونون كواحد  

ميراثه أن لو كان أبوهم حيا، وأبوهم قد مات قبله  من بني إخوته الذين يستحقون  

ولا سهم له في ماله، وكأن هذا الرجل الموص ي أراد معنى قصرت عبارة المعبر عنه  

كما يفهم من سياق آخر العبارة. فما قول سماحتكم في ذلك، مع العلم بأن أولاد 

   أخي الموص ى لهم أيتام، وأكبرهم سنا بالغ إلا أنه أعجم؟

وص ي يتضح من قوله فيما بعد: أن لو كان أبوهم حيا، وعليه فلا أرى مانعا مراد الم

 523من إنفاذ الوصية كما يقتضيها قصد الموص ي.
  

 

وانظر:    (86/  4)الورثة  الخليلي الوصية بمثل نصيب أحد  المحقق أحمد  فتاوى سماحة الشيخ    -   523

 من مبحث المعاملات من هذا الجزء "اختلاف حاجات الأولادالفرع الثالث مراعاة "
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 خذة بالإقرار ول المؤا الفرع الأ  تاالإقرار  عاشرالمبحث ال

وْ لك في هذه الدار نصفها، فهو إقرار يؤاخذ  من قال لآخر: لك في هذا المال ألف، 
َ
أ

ه خلاف الظاهر.به، ولا    يقبل منه تفسيره بإنشاء الهبة؛ لأنَّ

وْ ويجوز صرف الظاهر  
َ
وْ العرف، أ

َ
وْ المرجوح بدلالة الحال، أ

َ
إلى الاحتمال الخفي، أ

وْ لفظ آخر، مما فيه دلالة على صرف الظاهر عن ظاهره لذلك المعنى.
َ
 السياق، أ

رها على زيد، فمَ مثاله: لو كان عمرو يملك   رَّ رجل فسأل عَمْرًا عن مسكن  دارًا قد أجَّ

زيد، فأشار إليها، وقال: هذه دار زيد، لم يكن ذلك إقرارًا من عمرو لزيد بالدار، بل  

ها محل سكناه؛ بدلالة السياق، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.   إخبار بأنَّ

{ ]الأحزاب:  -تعالى  -وفي التنزيل قوله نَّ
ُ
ك ي بُيُوتِّ رْنَ فِّ

َ
رْنَ مَا  [،  33: }وَق

ُ
ك
ْ
وقوله: }وَاذ

{ ]الأحزاب:   مَةِّ
ْ
ك حِّ

ْ
ِّ وَال

َّ
نْ آيَاتِّ اللَّ  مِّ

نَّ
ُ
ك ي بُيُوتِّ ى فِّ

َ
  34يُتْل

َ
[، وقوله في المطلقات: }لا

{ ]الطلاق:   نَّ هِّ نْ بُيُوتِّ  مِّ
رِّجُوهُنَّ

ْ
خ

ُ
 [.1ت

نَّ فيها، فالإضافة  
ُ
هن يَسْك فقد أضاف البيوت للزوجات مع أنَّ البيوت للأزواج؛ لأنَّ

 إسكان لا إضافة تمليك، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.   إضافة

ه  
ُ
   524للمميتة "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"   ومنه قول

 

وابن ماجه    113/    2وأخرجه النسائي    .539، رقم  142، ص02الربيع: الجامع الصحيح، ج  -   524

 4، وابن أبي شيبة 421 - 420و 0 37/  6وأحمد  2333ح 1469/ 3وسنن الدارمي   ، والبيهقي2031

، 537/  2رواية محمد بن الحسن    -والموطأ    4292ح  128ص10صحيح ابن حبان ج  18858ح155  /

ب  592 صحيح  والمثاني  وهو  الآحاد  وفي  أيضا.  غيره  عند  كما  الربيع  والمستدرك  484ص    5نص   ،
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 525وفي رواية: " امكثي في بيتك الذي كان فيه زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" 

في إنشاء لى المعنى الباطن ما يكون مرجعه لنية المتكلم إذا كان  إومن صرف الظاهر  

ا المتكلم، مثل: تفسير  به  الظاهر  او لأمر يستقل  بما يخالف  قف والموص ي مرادَه 

ه يقبل منه   وْ خيلي وقف، وفسره بمعين، فإنَّ
َ
بتخصيص ونحوه، كما لو قال: ثوبي أ

 هذا التفسير وإن كان ظاهره العموم.

  والاحتمال المرجوح لا يَصْرِّف  
َّ

ط دلالة اللفظ الظاهر إلا عن دليل، ولذلك  ولا يُسْقِّ

ه:    " لا حجة مع الاحتمال الناش ئ عن الدليل"جاءت القاعدة الفقهية مقررة بأنَّ

ا مجرد الاحتمال من دون دليل فلا يسقط به الاستدلال، ولا يصرف الدليل عن   مَّ
َ
أ

 ظاهره.

عارضها احتمال مستند إلى دليل غير قطعية الثبوت إذا  أن كل حجة    ومعنى ذلك

فإنه   ا  ،يجعلها غير معتبرةقوي ولو ظنيا  إلى دليل فهو    أمَّ المستند  الاحتمال غير 

 .بمنزلة العدم

لم  لو أقر أحد لأحد ورثته    مثال ذلك:   في مرض موته لا يصح ما  بدين فإن كان 

ان سائر  يصدقه باقي الورثة وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرم

 الموت، وقد مر حد مرض    في مرض  الاقرار  كون قوي وهو:  الورثة مستند إلى دليل  

 

للأحاديث ب  2833ح مخالف  ضعيف.  الزيادة  بهذه  وهو   ) كِّ زَوْجِّ عْيُ 
َ
ن يهِّ  فِّ اكِّ 

َ
ت
َ
أ انَ 

َ
ك ي  ذِّ

َّ
)ال زيادة 

 168/    2، والدارمي  227ص    1، وكذا الترمذي  2300الصحيحة الواردة في ذلك، أخرجه أبو داود  

 .434/  7، وعنه البيهقي  1704ي والشافع 

 (131/ 4مصنف ابن أبي شيبة  - 525
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 الموت في الأول. 

وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ    

التوهم لا يمنع حجة الإقرارنَّ إمن حيث   لأنه لا حجة    ه احتمال مجرد ونوع من 

 للتوهم الناش ئ عن غير دليل.

مريض إيصال المنفعة  لل  ه يجوز لأن  ؛صحيح ومعتبرولكن إقرار المريض لغير الوارث  

 526  لا يوجد فيه ما يوجد للوارث من الاحتمال.و للأجنبي بطريق الوصية  

 في    طلب منهاوكذلك من طلق زوجته بغير  
ً
رض موته يُرَد عليه قصده وترث  مبائنا

وقد تقدم   منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل مرض الموت.

  .من هذا الكتاب  الأول جزء  البحثها في  
"إ  ووه قولهم:  إلىقويت    ذامعنى  للشرع  التهمة  مخالف  الفاعل  في تصرف    قصد 

 تصرفه.حكم بفساد  

 ما ووجد احتمال قوي أنه إنما قصد  ذلك؛  
ً
من وراء تصرفه  أن من تصرف تصرفا

هذا   بفساد  يحكم  فإنه  تصرفه  به  تعلق  بمن   
ً
إضرارا أو  الشرع  على   

ً
تحايلا هذا 

يكون  أن  لكن بشرط   .
ً
يعتبر تصرفه صحيحا الفاعل فعله ولا  ويُرَدُّ على  الفعل، 

 على دليل لا مجرد احتمال موهوم.
ً
 مبنيا

ً
 احتمال التهمة قويا

 شهادة الأصول والفروع بعضهم   لا، و للآخر  الزوجينأحد  لا تقبل شهادة  ولذا  

 

و  394و  393نظر مفهوم المواد وا 72مجلة المجمع  73المادة  65ص1انظر: درر الحكام ج - 526

 ،87/ 2 للقرافي الفروق 1741و  1606و  1595و  880و  879و  395
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الخاص     الأجير  شهادة  تقبل  ولا  القرابة،  عن  الناش ئ  الميل  لاحتمال  لبعض 

نفع أو صحبة حميمة أو رحم  لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة  وذلك    ؛لمستأجره

والظنة  الحنة  كذي  عنه.تؤدي    قريب  الشهادة  تتجرد  أن  يجب  مريب  تحزب    إلى 

هِّ عليه الصلاة والسلام  ل  يَقْبَلُ     527" الحنة  يالظنة ولا ذ  يلا تجوز شهادة ذ"قَوْلِّ
َ

"لا

ينٍ."   نِّ
َ
ظ  

َ
وَلا صْمٍ 

َ
 خ

َ
هَادَة

َ
ُ ش

َّ
قبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على  "اللَّ

ُ
ت لا 

لِّ وَ يعني والله أعلم مظنونا في شهادته بالحيف      528"  أخيه بَاطِّ
ْ
ال هَادَةِّ بِّ

 الشَّ
َ
يَة

ْ
ش

َ
مَنَعَ  خ

    س. وقوله
ْ
عَك

ْ
بْنَاءِّ وَال

َ ْ
لأ بَاءِّ لِّ

ْ
 الآ

َ
هَادَة

َ
 529: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ش

لا تجوز شهادة  "  قال:  ثبت عن جابر بن زيد عن النبي    وفي الايضاح للشماخي"

على أخيه، ولا ظنين في ولاء وقرابة، والقانع مع أهل    خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر

   "لهمالبيت  

ا الظنين في  والبغضاء، وأمَّ   اءغمر على أخيه؛ فإن الغمر الشحنذي  ا قوله: ولا  أمَّ 

ولاء وقرابة فهو الذي يتهم في الدعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه، وأما القانع  

 

 ؛7049 ح 4/111في المستدرك ، والحاكم 15366 ح 8/320في مصنفه  أخرجه عبد الرزاق  - 527

  .  7767 ح 5/144 يالديلمو ( . 20648 ح 10/201وقال : صحيح على شرط مسلم . والبيهقى 

عمر بن    أن  :موقوفاوروي    ( تحقيق أحمد شاكر.163،  11/138( و)10/224المسند    حمدأ  -  528

( 3/490بشرح الزرقاني )  ( ،1403  حأخرجه مالك    .الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

مناديا  بعث  رسول الله     عن طلحة بن عبد الله بن عوف: أنو     .20650  ح  10/201والبيهقى    بلاغا.

قيل    ، لنفسه  قيل يا رسول الله ما الخصم قال الجارُّ   ، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"فى السوق أنه  

    .20649 ح 10/201والبيهقى  .15365 ح،8/320عبد الرزاق  "وما الظنين قال المتهم فى دينه

 .192ص: 1الاستقامة لأبي سعيد الكدمي ج  انظر:- 529
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مع أهل البيت لهم فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو الأجير، فلا تجوز شهادته لأنه  

 530. يطلب معاشه

  يقولان: لا تجوز شهادة خصم، بن أبي كريمة  مسلم أبو عبيدةو  بن زيد كان جابرو 

 531الغمر من كان في قلبه حقد وبغض.   ؛ولا سفيه، ولا ذي غمر بأخيه، ولا ذي حنة

  

 

 .  154-153، ص02الشماخي : الإيضاح، ج - 530

ص  1. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج  96،  93، ص12العوتبي الضياء، ج  بتصرف  -  531

 69، ص15. الكندي : المصنف، ج  18، ص 31جو  274ص4ج  198ص3ج  . الكندي : بيان الشرع،77

منهج الطالبين وبلاغ  .  ( الفرق بين رد شهادة الوكيل وشهادة الوص ي114/  5السالمي   الإمامجوابات   .

 . فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز  القول الثالثط التراث؛ 16/  10لخميس الرستاقي الراغبين 



450 
 

 العقد بالكتابة أو الرسالة.  ثانيالفرع ال

اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود وانعقادها بالكتابة وإرسال رسول إذا 

 532تم الإيجاب والقبول بهما، وهذا في غير عقد النكاح.

قال المرغيناني: الكتاب   الشروط.ثم اختلفوا في بعض العقود وفصلوا في بعض  

   533كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. 

وقال الدسوقي في باب البيع: يصح بقول من الجانبين أو كتابة منهما، أو قول من  

 534أحدهما وكتابة من الآخر. 

فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية    ا عقد النكاحأمَّ 

والحنابلة، سواء أكان العاقدان حاضرين أم غائبين، قال الدردير: ولا تكفي في  

 535النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس. 

وقال في موضع آخر: وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال، كما لو اختل 

لولي أو الزوجين أو أحدهما، أو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة  شرط من شروط ا

نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول، بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر 

 536شرعا.

 

، وحاشية الدسوقي وبهامشه الشرح الكبير   10/   4حاشية ابن عابدين على الدر المختار  - 532

 .  148/   3، وكشاف القناع   154/  2، وحاشية القليوبي  5/   2، مغني المحتاج  3/  3للدردير 

 .  79/   5ع فتح القدير الهداية م - 533

 .  3/  3حاشية الدسوقي وبهامشه الشرح الكبير للدردير  - 534

 .  350/  2الشرح الصغير  - 535

 .  387/  2الشرح الصغير  - 536
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لأنها كناية، فلو   حضور؛وقال الخطيب الشربيني: ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو  

فلان، ثم كتب فبلغه الكتاب فقال:  قال لغائب: زوجتك ابنتي، أو قال: زوجتها من  

 537قبلت، لم يصح.

وقال البهوتي من الحنابلة: لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة  

 538للاستغناء عنها.

وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا: لا ينعقد بكتابة حاضر، فلو  

ينعقد، وكذلك إذا قالت: قبلت، أما كتابة غائب  كتب: تزوجتك، فكتبت: قبلت، لم  

عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة نقلها ابن عابدين عن الفتح 

فقال: ينعقد النكاح بالكتابة كما ينعقد بالخطاب، وصورته أن يكتب إليها يخطبها،  

ه، أو فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم، وقالت: زوجت نفس ي من

لم تقل   لو  أما  أني زوجت نفس ي منه،  إلي يخطبني فاشهدوا  تقول: إن فلانا كتب 

الشطرين شرط  لأن سماع  ينعقد؛  لا  فلان،  من  نفس ي  زوجت  بحضرتهم سوى: 

سمعوا   قد  يكونون  منها  عنه  التعبير  أو  الكتاب  وبإسماعهم  النكاح،  صحة 

 الشطرين، بخلاف ما إذا انتفيا. 

لكامل: هذا الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا  ونقل ابن عابدين عن ا  

في   بما  الشهود  إعلامها  يشترط  لا  مني،  نفسك  زوجي  كقوله:  الأمر،  بلفظ  كان 

 539الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة. 

 

 . 141/  3مغني المحتاج  - 537

 .39/  5كشاف القناع  - 538

  350/   2هداية ، وانظر أيضا فتح القدير مع ال 265/  2حاشية رد المحتار على الدر المختار  - 539

 ط . مصطفى محمد . 
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أن تكون مستبينة؛ أي تبقى صورتها   -عموما    -ويشترط في انعقاد العقد بالكتابة  

منها، كالكتابة على الصحيفة أو الورق، وأن تكون مرسومة بالطريقة    بعد الانتهاء

المعتادة بحسب العرف فتقرأ وتفهم، أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة على الماء 

 أو الهواء، أو غير مرسومة بالطريقة المعتادة فلا ينعقد بها أي عقد.

 540ن كما قال الفقهاء. ووجه انعقاد العقود بالكتابة هو أن القلم أحد اللساني

توثيق     المؤمنين على  تعالى  الألفاظ، ولذلك حث الله  أقوى من  تكون هي  ربما  بل 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  ديونهم بالكتابة حيث قال:  

ألا  إلى قوله سبحانه:     فاكتبوه   للشهادة وأدنى  ذلكم أقسط عند الله وأقوم 

 أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاترتابوا إلا  

 . 282سورة البقرة /  

  

 

، ومغني   348/   1، وجواهر الإكليل  456،  455/  4، وابن عابدين  55/  4بدائع الصنائع  - 540

 . 5/  2المحتاج 
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 العقد بالإشارة. ثالثالفرع ال

اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعا، فينعقد بها 

 ونحوها.جميع العقود، كالبيع والإجارة والرهن والنكاح  

 الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل ش يء. قال ابن نجيم:  

 وقال النفراوي: ينعقد البيع بالكلام وبغيره من كل ما يدل على الرضا.  

قاله   ما  ومثله  للضرورة.  كالنطق  بالعقد  وكتابته  الأخرس  إشارة  الخطيب:  وقال 

 541الحنابلة.

الفقهاء: إذا كان الشخص قادرا واختلفوا في إشارة غير الأخرس، فقال جمهور  

على النطق لا تعتبر إشارته، خلافا للمالكية حيث صرحوا باعتبار الإشارة في 

 542العقود ولو مع القدرة على النطق. 

 543وهل عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أم لا؟ خلاف. 

 

  

 

  ص 2. مغني المحتاج 57/ 2. الفواكه الدواني   344، 343الأشباه والنظائر لابن نجيم ص - 541

  7. المغني لابن قدامة 164/  1، والمنثور للزركش ي 155/  2، وانظر حاشية القليوبي مع عميرة 17

 . 239 ص

 ( .  70السابقة وانظر: مجلة الأحكام العدلية المادة )  - 542

 . 212-فما بعدها.  204/ 30الكويتية )الموسوعة الفقهية  - 543
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 رجوع الموجب عن الإيجاب رابعالفرع ال

   الاتصال بين الإيجابيشترط لتحقق  
َّ

 يصدر من الموجب أو الطرف  والقبول ألا

الآخر أو كليهما ما يدل على الإعراض عن انعقاد العقد، وذلك بأن يكون الكلام في  

 موضوع العقد، ولا يتخلله فصل يعد قرينة على الانصراف عن العقد. 

كلامه جوابا للكلام لو حصل فاصل يقتض ي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون  ف

  .السابق في العرف لم ينعقد البيع

 وهل للقابل أن يرجع عن قبوله في مجلس العقد؟ فيه خلاف وتفصيل................. 

إلى أن الإيجاب    ،الحنفية والشافعية والحنابلةو   من الاباضيةذهب جمهور الفقهاء  

خر، سواء ذلك في  غير ملزم، وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآ 

ة  عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما، أم في عقود التبرعات، كالهبة والعاريَّ 

 ومثلهما.

ويستدلون على صحة الرجوع بأن الموجب هو الذي أثبت للمخاطب ولاية القبول،  

فله أن يرفعها كعزل الوكيل؛ ولأنه لو لم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحق  

حق   يعارض  ولا  بالعقد،  يتملكها  والمشتري  للسلعة،  مالك  مثلا  فالبائع  التملك، 

 التملك حقيقة الملك.

أما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن رشد الجد: أنه لو رجع أحد المتبايعين عما  

أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد  

 .بالقبول 

أ إلى أن  وهذا يدل على  ن رجوع الموجب عن الإيجاب لا يبطل الإيجاب، بل يبقى 

يقبله الطرف الآخر فيتصل به القبول، وينعقد العقد، أو يرده فلا ينعقد، ويرى 
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ابن رشد هذا إنما هو فيما تكون فيه الصيغة ملزمة كصيغة   الدسوقي أن قول 

 544الماض ي.

ها رجل عشرة دراهم، فقال وقيل: في رجل عرض دابة للبيع، فأعطاه بوفي المنهج  

 البائع: خذها بخمسة عشر درهما، فقال: قد أخذت، قال البائع " قد رجعت، أو 

  545سكت ولم يقل له: خذها، ثم رجع فليس لأحدهما رجعة.  

المنادي ولم يحدث بين البائع والمشتري    إذا أمسك البائع السلعة التي نادى عليهاو 

لأنه لم يحدث    ؛ع أخرى بعدها لم يلزم المشتري البيعيباشتغل بو   إيجاب وقبول،

ل بينهما الانشغال بالغير، ما لم يتتامماه من  وفصَ   ،القبول، ولا القبض للسلعة

 546جديد. 

فو  كل  يَ على   الإيجاب 
ُ
الإعراض.بط على  يدل  بما  يْهِّ    ل 

َ
عَل يُّ  بِّ

النَّ الَ 
َ
ق ا 

َ
هَذ ة  الصلا وَلِّ

مُ و 
َ

لا   547" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " :السَّ
 

الموسوعة   .4/   3. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 241، 240/  4مواهب الجليل انظر:   - 544

 مراجع سابقة. (213/ 30الفقهية الكويتية )

ج  -  545 الرستاقي  لخميس  الراغبين  وبلاغ  الطالبين  البيوع    7ص  14منهج  في  الأول  القول  التراث. 

العزيز  لعبد  المعلوم  المنهاج  درر  من  المنظوم  التاج  يجوز.  لا  وما  بيعه  يجوز  وما  وأوقاتها  وألفاظها 

ل منه في البيوع وأوقاتها وألفاظها وما يجوز بيعه و 339/ 4الثميني )  ما لا يجوز. ( الباب الأوَّ

كشاف    .270،  269/    3. نهاية المحتاج  241،  240/    4. مواهب الجليل  20/    4ابن عابدين    546 -

 (.214/ 30الموسوعة الفقهية الكويتية ) .148، 147/  3القناع 

الربيع  ورد هذا الحديث    -  547 ألفاظ مختصرة ومطول  عند غير  انظر: صحيح  ا  ة،بعدة  نظر: 

، الجمع بين الصحيحين  10229ح  271/ص5سنن البيهقي الكبرى: ج2010ح 745/ص2البخاري ج

أبي 293/    3و  1345ح المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر  169/  2البخاري ومسلم   ، مسند 
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أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي  أخرجه الامام الربيع بسده العالي

 :بالصفقة قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق  "البيعان بالخيار ما لم يفترقا " قال

أي: يبيع هذا ويشتري هذا، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم  

 548يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد.

خدَع في البيع، فقال النبي   ويروى أن رجلا قال للنبي 
ُ
إذا بايعت  "  يا رسول الله إني أ

 549 فقل لا خلابة.." ومعنى الخلابة الخديعة.

 

النقي . السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر  2867. ح خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد  

فما    5/  4خيار المتبايعين، والسنن الكبرى للنسائي    1469ح255/    4والصغرى    10738ح  269/    5

ح على   6049بعدها  والمستدرك  الكسب.  في  الشبهات  اجتناب  باب  البيوع  كتاب  من  بعده  فما 

الذهبي في التلخيص ج   بزيادة "ويأخذ كل واحد    2182ح  19/    2الصحيحين للحاكم مع تعليقات 

النسائي   منهما  أخرجه  مرات."  ثلاث  "ويتخايران  السيوطي  وعند  ثلاثا."  قالها  يهوى  ما  البيع  من 

وقال: صحيح على شرط    2182  ح2/19، والحاكم  6835، ح202/ 7، والطبراني  4481  ح،  7/251

  ح   4/425، عن سمرة. ومن حديث أبى برزة أخرجه أحمد  10228، ح  5/271الشيخين. والبيهقي  

، ح  2/736، وابن ماجه  3457، ح3/273، وأبو داود  22566، ح  4/504، وابن أبى شيبة  19826

ابن الجارود ، و 3860، رقم  9/305، والبزار  1/138. والشافعي  10218ح  5/270، والبيهقي  2182

. وانظر الجزء الثالث من هذا الكتاب فقد سبق الحديث هنالك  3/6، والدار قطني  619، ح  157ص  

 بعدة الفاظ. 

 . 568ح  ( في بيع الخيار وبيع الشرط  33باب ) الربيع   الإمام الجامع الصحيح مسند     - 548

هو: الصحابي؛ منقذ بن عمرو كما صرح به في رواية ابن أبي شيبة وغيره ونصه عنده" الرجل  - 549

حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان حدثني منقذ بن عمرو، وكان  

 في رأسه فكسرت أسنانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، 
ٌ
ة رجلا قد أصابته آمَّ

فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار    ى النبي  فأت

لا    :فكان الرجل إذ بايع يقول ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها"  

ح  3500ح  282ص3ج  هسنن في  داود    وأبأخرجه  .  "خلابة ماجة  في مسنده و 2346وابن  ابن حنبل 
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 القروض  خامسالفرع ال

ولكن    ،يسيراالقروض المقدمة من أي جهة كانت لا يجوز أخذ زيادة عليها ولو شيئا  

إن دونت في وثيقة العقد بأن هذه الزيادة ليست ربحا أو فائدة مثلا وإنما هي رسوم 

إدارية مقابل العمل والجهد الذي تبذله الجهة المانحة لتغطية مصاريف العمال  

والموظفين العاملين في هذا المجال وما تتكبده من مصاريف أخرى كأجرة المكاتب  

إلى ذلك فذلكوالآلات ومصروفات الكهرباء وا   لماء والهاتف وشبكة التواصل وما 

لأنها  جائز المقترض.،  ولمصلحة  منه  بد  لا  معلوم  لعمل  لازم،  أجر  بشرط   مقابل 

نافتحديدها   الزيادة  ياتحديدا  تراكم  وعدم  رأي  وذلك  ،  للجهالة  من  على  جملة 

 

باب   2/685الموطأ  ، ومالك في  10237ح  273ص5البيهقي في سننه الكبرى جو   5970ح  116ص2ج

  ح 4/10سنن الكبرى  في  النسائي  و   220ح55/  3ه  سنن في  قطني    الدارو جامع البيوع. من طريق مالك  

. في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع، 2283و  2276و  2117حو   201حوأخرجه البخاري  6076

فكان إذا بايع يقول لا  "وأخرجه بزيادة    1533حومسلم   الحيل: باب ما ينهى من الخداع في    4964حو 

. 2052ح  في البيوع: باب الخديعة في البيع، والبغوي  7/252. النسائي " من غير لفظة "الرجل"بةلا خ

  في التوضيح ح  ابن الملقن  23  ح143إسماعيل بن جعفر ص:    عن  أحاديث علي بن حجر السعدي 

بة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة، وهو مصدر: خلبت الرجل: إذا  الخلا و 2117

 وخلابة، وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي: إذا أعياك الأمر مغالبة، فاطلبه  
ً
خدعته، أخلبه خلبا

...عن قتادة عن أنس بن   بترتيب ابن بلبان به وبلفظ آخر"  430ص11مخادعة. وعند ابن حبان ج

ه نبي الله    مالك أن رجلا على عهد رسول الله  
ُ
فقالوا: يا   كان يبايع وفي عقدته ضعف، فأتى أهل

، فنهاه عن البيع، فقال:  نبي الله، احجر على فلان، فإنه يبايع وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله  

كنت غير تارك للبيع، فقل هاء وهاء ولا خلابة"   : "إن   يا نبي الله، لا أصبر عن البيع، فقال نبي الله 

 .2/323ابن بركة الجامع، وانظر:    الحديث.
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جوز وما يالإسلامية  ، الذين اشتغلوا ببحث المصارف  الفقهاء المتأخرين المعاصرين

   .من أعمال  في ذلكلها  

 
َّ

وألا تحديدها  من  فلابد  والمثمن،  الثمن  في  يشترط  ما  الأجرة  في  تكون ويشترط   

بال ثابت  نسبة  مقرونة  مقطوع  بقدر  تكون  وإنما  مرتبطة  العددية  كانت  وإلا 

 بالقرض، وليست مرتبطة بالخدمة، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

في محله   إلى حصول منفعة  إن  القرض  أنَّ  وقد سبق  نوع كانت ولو  أدى  أي  من 

 لسان  
َ
الوعيد  شفاعة الربا يدخل تحت  أبواب  لصاحب لمال، فإن ذلك باب من 

 السابق ذكره.  : أنَّ "كل  قرضٍ جرَّ نفعا فهو ربا"الشديد الوارد عنه  

الدقائق:   كنز  أو    بوطال  ...."وفي  الكفيل  البراءة  )الدائن(  شرط  إذا  إلا  المديون 

النسفي:   كفالة.  المحيل  بها  يبرأ  ألا  بشرط  الحوالة  أن  كما  حوالة  تكون  فحينئذ 

وصورة هذه: رجل له على رجل مال فقال الطالب للمديون: أحلني بمالي عليك على  

فلان على أنك ضامن لذلك، فقبل: فهو جائز. وله أن يأخذ بالمال أيهما شاء لأنه لما 

لأن الحوالة بشرط عدم   ؛الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة  اشترط

 وما ذاك إلا اعتبارًا "لجانب المعنى وإلغاء لخصوص المبنى"   ،براءة المحيل كفالة

على الأغراض والمقاصد لا  في هذه القاعدة العقود المبنية  المراد بالعقود المذكورة  و 

عبرة   ولا  والمعاني؛  المقاصد  فيها  تعتبر  والحوالة  والإجارة  كالبيع  الألفاظ  على 

للألفاظ. ولهذا جرى حكم الرهن في البيع بالوفاء وإن كان منعقدًا بلفظ البيع لأنه  

 بل تأمينه على دينه.    ،للمشتري لم يقصد به تمليك المبيع  

ة: ما لو قال: وهبتك هذه الدار بثوبك هذا كان بيعًا ومما يتفرع على هذه القاعد

 .لألفاظبالمعاني لا  بابالإجماع إذ العبرة  
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أنَّ  المديون حوالة، والحوالة بشرط عدم   ومنه  براءة ذمة  فيها  المشروط  الكفالة 

براءة ذمته كفالة، والهبة بشرط العوض بيع فتجري فيها الشفعة، والإعارة لمدة  

 إجارة.  معلومة بأجر معلوم  

 . والوصاية حال حياة الموص ي وكالة، وتوكيله بعد موته وصاية

وقد نبه الشيخ أحمد الزرقاء على جملة من العقود، يجري فيها اعتبار المقاصد  

بين  ذلك  صور  من  يحصل  وما  الوفاء  بيع  فذكر  والمباني  الألفاظ  دون  والمعاني 

الهبة والإجارة، وبين الهبة والإقالة، وبين الكفالة والحوالة، وبين البيع والهبة، وبين  

أن يكون المال وربحه  )  :وهي؛  والبضاعة  ،الهبة والقسمة، وبين المضاربة والقرض

لواحد والعمل من الآخر(، وبين الصلح وغيره من العقود، وبين الوصايا والوكالة،  

   550ر غيرها. وبين العارية والقرض، وبين الشفعة والبيع، وبين الإقرار والبيع، وكثي

 

 

  

 

أحمد الزرقاء؛ شرح القواعد الفقهية:   (1277/ 7مجلة مجمع الفقه الإسلامي )انظر:    - 550

 ؛3، 19 - 18/ 1علي حيدر. درر الحكام:  20-19شرح المجلة: صو  .21 – 18ص
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 الوكالة سادسالفرع ال

ة وهي العامة في كل ما جاز للموكل فعله في شتى المعاملات  
َ
ق
َ
ل
ْ
ولها أنواع، منها: المط

 من غير حصر إلا الطلاق والنكاح والعتاق والرجعة فلا بد من النص عليها.  

ن منصوص عليه، فهي فيما نصت عليه لا    في معيَّ
ً
دة، وهي: ما كانت محصورة قَيَّ

ُ
والم

قد والنكاح والطلاق والمنازعة والقصاص والنزول إلى  تتعداه؛ كالبيع والشراء والع

ج إلى غير ذلك مما لا يستطاع حصره.    الدية وقبض الحقوق والتزويج والتزَوُّ

به فإذا خالفه  و  الوكيل الالتزام  الموكل وكيله بقيد معين فإنه يجب على  إذا قيد 

تكون نافذة في حقه، لأنها  بطلت الوكالة إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة الموكل فإنها  

 تعتبر موافقة ضمنية، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

الثلث  لرب المال    على أنَّ فلو وكل صاحب الأرض رجلا ليدفع له أرضه لآخر مزارعة  

الناتج   خالف  من  قد  يكون  هنا  الوكيل  فإن  بالنصف،  له  الوكيل  فدفعها  مثلا، 

ولكن   لم موكله،  المخالفة  لأن  يكون صحيحا،  ِّ   صلحةالعقد 
 
له  الموك عقد  فقد  ل، 

 551.، بخلاف العكسالثلثأن يكون له  بالنصف بدلا من  

 . من هذا الكتاب  الأول الجزء  وانظر  

 

 ( 83/ 37الموسوعة الفقهية الكويتية انظر:   - 551
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 الكتابة في العقود والتصرفاتالخطأ في  سابعالفرع ال

الكتابة في العقود والتصرفات وذلك فيما ومما يدخل تحت هذه القاعدة مسألة  

فهمه   للمتأمل  يمكن  مما  الحروف  في  السقط  بعض  وبها  الكتابة  وجدت  إذا 

أم يعتبر المعنى فيقض ى   ،فهل يعتبر اللفظ وعليه فيقض ى بالبطلانوالمقصود منه  

بين  فيها  النزاع  بين مرخص ومشدد كما وقع  فيها  العلماء  اختلف  بالثبوت؟ فقد 

رباني سعيد بن خلفان الخليلي والقاض ي محمد بن علي المنذري قاض ي العلامة ال

. وهي هذه كما ترى كما البروانيزنجبار في وصية الشيخ مسعود بن علي بن مسعود  

 . 269-  268ص13هي في التمهيد ج

 "بسم الله الرحمن الرحيم 

لفقراء    أوص ى الشيخ مسعود بن علي بن مسعود البرواني بخمسمائة قرش فضة

 المس
ُ
وقد جعل    ،ق عليهم من ماله بعد موتهرَّ فَ لمين المستحقين من أهل نحلة الحق ت

موته في قضاء   مسعود هذا الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر البرواني وصيه بعد

صحيحة ثابتة منه    لأربابه على رأيه لا تحديد له في ذلك وصية  المذكوهذا الحق  

وكتبه هلال بن سعيد  127 شهور سنةبذلك بتاريخ يوم تاسع من شهر رجب من  

 بن ثاني بن عرابة بيده. 

خير الشاهدين    وأنا شاهد على ما في هذه الورقة مكتوب ومنسوب ومثبوت واللهُ 

 .وكتبته بيدي وأنا أبو طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي

عَ  بن  الشيخ مسعود  أثبتَ   ،ي  لِّ أشهدني  بإقراره  على وصيته هذه وقد  نفسه  على  ها 

دي وأنا شاهد عليه بذلك كتبه الفقير لله علي بن ناصر بن حبيب أمبوسعيدي عن
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 وهي كما ترى سقط منها حرف    ."بيده
ُ
الصفر التي أمام   الراء من )المذكور( ونقطة

الأصل 7الرقم   في  فالمراد  واضحة/1270سنة  /  الكتابة  وكانت  والجميع  127ه  ه 

خلفان   يوالوص الموص ي   بن  سعيد  الشيخ  والمفتي  المنذري  والقاض ي  والشهود 

أن  للتاريخ  المعنى  يوضح  بما  أي  الهجري.  عشر  الثالث  القرن  رجال  من  الخليلي 

 552  ه.127وليس    ه،1270المقصود سنة

 -:فأجابخلفان  بن    على الشيخ سعيدهذه الوصية  عرضت  

ا لفظ الوصية فعندي صحيح إلا ما وقع به من خلل الكتابة كإسقاط الراء من  أمَّ   

العدد على تطاول المدد فكأنها    المذكور وتبديل تاريخها المشهور بما يقتض ي نقصَ 

المذكور  غير  على  العصور  في سالف  على مقتض ى   ،كتبت  نقلها  من  إن صح هذا 

بفسادها وعدم سدادها   بالمعنى شاهر    ؛على هذا ظاهرأصلها فالحكم  لأنه فيه 

في بقية أقسامِّ   وأجرِّ  في تنويعها حتى يأتي على  على هذا من أحكامها  ها فلا فائدة 

 .جميعها مع عدم صحة أصلها واقتض ى البطل فيها كلها

وإن لم يصح هذا النقل وثبت غيره بشاهدي عدل فيعطى حينئذ في مقامه ما يجوز 

على المبصرين به لا يخفى ومن جهله فليسأل عنه    أن يكون له من أحكامه وذلك

 على الواقع من النقل كما ترى   ،أهل الذكر من الورى
ً
ولم أطل به الجواب اقتصارا

 

اعلم أن هذه النسخة نقلها على ما في    )تنبيه(  كما في التمهيد ما نصه:  الوصية   وهذا تنبيه بعد  -  552

التاريخ   العلتين سقطت نقطة  من  بها  بما  المجاوب  الشيخ  إلى  المرسلة  لديه  النظيرة  لينتظم  والراء 

 (.تصدير الجواب لفصل الخطاب 
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فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ    ،لأن توجيه السؤال عنه لا غيره في الحال والله أعلم

 .منه إلا بعدله. وكتبه الفقير الخليلي بيده

ت الوصية فيما بعد على الشيخ المنذري بصفته قاضيا لتلك الأقطار فأخذ  ضَ رِّ وعُ 

   فبلغت المسألة الشيخ الخليلي وكانَ   ،بالمعنى وأمر بالتنفيذ
ٌ
شديدة    بينهما أبحاث

 اللهجة وهي مدونة بالتمهيد.  

وإلا   ،يسير بين الجبلين ليزعزع المستقر ويثير الفتنةر أن هنالك طرفا ثالثا والظاه

 
ُ
 والخلاف

ً
فيها واسعا، والضعيف    فلا داعي إلى كل ما وقع ما دامت المسألة اجتهادية

 كمثلي فائد
ُ
 الأبحاث والأمر لله وحده.   تلك: الاستفادة من  هت

عبد بن  محمد  الخليلي  الامام  ا  بنالله    أمَّ حفيد    بن سعيد  وهو  الخليلي  خلفان 

فكان  الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي أيضا وكان أعلم أهل زمانه وأتقاهم لله 

من رأيه الأخذ بالمعنى أولى من الحكم بالبطلان؛ حفاظا على حقوق الناس وكما ترى 

 خط يده على وصية بسناو.

تعليقا على وصية حمد بن سعيد بن أحمد المحروقي المؤرخة يوم -وهذا نص كلامه  

ه والتي عرضت أولا على قاضيه الجد سالم بن حمد بن  1356سابع صفر سنة  

سعيد البراشدي فقض ى بإثباتها أخذا بالمفهوم حيث كانت لا تخلو من سقط في  

العربية في  الامام    - الحروف وخلل  عليَّ  فكتب  "عرض  بن حمد  :  جواب سالم 

  لُّ خِّ وكأنه يرى أنَّ ما كان من خطأ في الكتابة من قبل الرسم أو من قبل النحو لا يُ 

   إنْ 
ُ
   ، وهذا هو الحق الذي أراه  ،م المعنى المرادهِّ ف

َ
 والعلم عند الله وقد ت
َ
 اللسانُ   رَ يَّ غ

 مر لله كتبه إمام المسلمين محمد بيده" والأ   ،العربي

أنَّ  سبق  أنَّ قوله  لك    أوردتُ   وقد  السمحة  الشريعة  لطف  "ومن  حكم    : 

 
ُ
ت  الاضطرار مخالف للاختيار فلا 

َ
ما وُ   ل حقوقُ بط   ، جد أدنى سبيل لثبوتها الناس 
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وحديث عمر المسلمون   ،حب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمهيُ   واللهُ 

 553في بعضهم، أو على بعضهم بعض ...إلخ. 

في عهده لأبي موس ى الأشعري والتي جاء فيها:   وهو يشير إلى ما روي عن عمر  

أو مجربا في شهادة   ،إلا مجلودا في حد ،هم على بعضالمسلمون عدول بينهم بعضُ "

 554فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات  ،أو ظنينا في ولاء أو قرابة  ،زور

.. يْمَانِّ
َ ْ
  555وَالأ

 

  القديمة.   750،    749م تحقيق الخروص ي. ينظر: ص  2016ذاكرة عمان    1الفتح الجليل ط  -  553

 إتماما للفائدة.  بخط يده في الملاحق بإذن الله  الإمام وستجد صوة الوصية التي كتب فيها 

مْ  قوله:    -  554
ُ
 عَنْك

َ
ي    -وَدَرَأ حُدُودَ يَعْنِّ

ْ
نَاتِّ   -ال ِّ

بَي 
ْ
ال  بِّ

َّ
لا ، والمراد بالأيمان في غير الحدود  ،إِّ يْمَانِّ

َ ْ
أما    ،وَالأ

 عنكم  "وفي رواية:    الحدود فلا أيمان فيها.
َ
 فلا    ،لخفائها  ؛فيها  كَ و المشك  : الأمورَ أي  "الشبهات  ودرأ

ُ
  ى درَ ت

: »إن الله تولى وقال رسول الله  ونصه: "  " وأخرجه البيهقي مرفوعا إلى النبي  أحلال هي أم حرام

   ،واستتروا بستر الله  ،فتوبوا إلى الله  ،منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات
ُ
 لنا صفحتُ   دَ بْ فإنه من ت

ُ
م  قِّ ه ن

الناس، قد    »أيها  وفي رواية"  .166603ح253ص  12معرفة السنن والآثار للبيهقي ج  "عليه كتاب الله

فليستتر بستر الله، فإنه من    شيئا، آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات 

الصغير  و 17377و17352حالكبرى للبيهقي    السنن  "يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل

قام بعد أن رجم    عن عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما : أن رسول الله  و 2747  ح310/  7للبيهقي  

الأسلمي فقال : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله و ليتب إلى الله  

جل و  عز  كتاب الله  عليه  نقم  صفحته  يبدلنا  من  مع "  فإنه  للحاكم  الصحيحين  على  المستدرك 

كتاب الحدود، .8158ح  4/425وج   كتاب التوبة  ،7615ح  272/  4ج تعليقات الذهبي في التلخيص  

   . وغيرهم.وراية يحيى الليثي1508و .رواية محمد بن الحسن 697حالموطأ   مالك فيو 

ومعرفة السنن والآثار    3343. والصغرى  20830ح  333/  10أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،    -   555

  5517(  456/  7ين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال )الإماموفي الخلافيات بين    20113ح  

ابن أبي شيبة المصنف   ( والدارقطني في 775/  2جوابن شبة في تاريخ المدينة    21042  ح172/  6و 

ف في    4471ح  367/  5سننه  
َ
ل
َ
( والخطيب في »الفقيه  70/  1  "أخبار القضاة"والقاض ي وكيع بن خ
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محمد بن عبد الله  قال الباحث عفا الله عنه: والحاصل كما قال إمام المسلمين  

ومن لطف الشريعة السمحة أن حكم الاضطرار مخالف للاختيار فلا   :الخليلي

وجد أدنى سبيل لثبوتها والله يحب أن يؤخذ برخصه كما تبطل حقوق الناس ما  

يحب أن يؤخذ بعزائمه وحديث عمر المسلمون في بعضهم، أو على بعضهم بعض  

 ...إلخ. 

:  وهو قوله  أيضا  "المسلمون عدول.." لا يتنافى مع ما ثبت عن عمر    وقول عمر  

مْنا   ، ومن عفي"من علِّ
ً
 وظننا فيه خيرا

ً
 قلنا فيه خيرا

ً
 قلنا فيه  فيلمنا  ه خيرا

ً
ه شرا

" 
ً
 وظننا فيه شرا

ً
 .    كما سيتضح ذلك بإذن الله    556شرا

 يعمل به في موضعه  إإذ  
ًّ

لا
ُ
المناسب له فمن كان ظاهرا بالعدالة والعفة فالأصل  نَّ ك

فيه العدالة حتى تصح الخيانة بالبينة، ومن كان مشهورا بالفسق فالأصل فيه ذلك  

حتى تصح توبته وأوبته إلى الله تعالى ويتبرأ من أفعاله السيئة ويبرئ ساحته منها،  

ير الحدود،  ومن كان مجهول الحال مع الحاكم فالواجب الفحص في حقه، في غ

في حكمه مخالف   الحال وإلا فهو جائر  للحاكم أن يحكم بعدالة مجهول  وليس 

شريعة ربه، إذ لا بد وأن يحكم بحق على شخص وهو منه بريء أو يبرئه وهو مدان، 

فكيف إذا كان في الدعوى استحلال فروج أو تحريمها، أو قتل نفس أو إقامة حد  

 

فما بعدها "باب   247فما بعدها و  62ص    13( ، والقطب شرح النيل: ج535رقم    492/  1والمتفقه« )

 بكامله في أدب القضاء. للباحث. التزكية والتجريح" وقد سبق النص

الخطاب  -139 بن  عمر  المؤمنين  أمير  على  موقوف  المسند   الربيع     الإمامأخرجه     أثر  في 

ابِّ  ب،  700الصحيح / ح  
َّ
ط

َ
خ
ْ
ي عَنْ عُمَرَ بْنِّ ال نِّ

َ
غ
َ
الَ: بَل

َ
 ق

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
يهِّ   نصه: أ مْنَا فِّ الَ: مَنْ عَلِّ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

يهِّ  نَا فِّ
ْ
ل
ُ
يْرًا ق

َ
ا."  خ رًّ

َ
يهِّ ش ا فِّ

نَنَّ
َ
ا وَظ رًّ

َ
يهِّ ش نَا فِّ

ْ
ل
ُ
ا ق رًّ

َ
يهِّ ش مْنَا فِّ يْرًا، وَمَنْ عَلِّ

َ
يهِّ خ ا فِّ

نَنَّ
َ
يْرًا وَظ

َ
وروي "رأينا"  خ

 مكان علمنا، ومنه مكان فيه. 
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ا في الحدود فيرمى  إلى غير ذلك من الأمور فإن كلا الأم رين صعب وأحلاهما مر،  أمَّ

الحدود   "درء  بقاعدة:  إعمالا  عدالته  عن  يبحث  ولا  الحائط  عرض  بشهادته 

 بالشبهات"   

ه: "من علمنا فيه خيرًا": أي من شاهدنا منه  
ُ
قال النور السالمي في شرح الجامع: قول

خيرًا: أي أثنينا عليه   أعمال الخير أو بلغنا عنه ذلك بش يء من طرق العلم قلنا فيه

هِّ   :بما علمنا منه، أي  بِّ
ا الظنَّ فيما خفي علينا من حاله، لأنَّ أفعاله الظاهرة    ،أحسنَّ

يلٌ      دَلِّ
ُ
 والسريرة، لأنَّ حسنَ السيرة ثمرة

ُ
 السيرة

ُ
ف

َّ
ل
َ
تَخ

َ
ت الباطنة، فلا  على أحواله 

ثت  حسنِّ السريرة، فمن كان ذا سريرة حسنة صدرت منه سيرة حسنة، ومن خب

ها تظهر أحيانًا:  ومهما تكن عند امرئٍ  ه، وإن سترها زمانًا فإنَّ
ُ
ه ساءت سيرت

ُ
سريرت

  ِّ
م. أي: من ظهر لنا منه فعل الشر 

َ
عل

ُ
ت من خليقة ... وإنْ خالها تخفى على الناس 

 بالمشاهدة أو بالسماع، وَهُوَ الصحيح.

ا، وذكرناه بما  ": ذممناه: أي: شرًّ
ً
هُم    قوله: "ومن علمنا فيه شرا نَّ

َ
، لأ ِّ

فيه من الشر 

 شهداءُ على الناس.

ا"   رًّ
َ
مة،    أي: ساء قوله: "قلنا فيه ش

َّ
نا فيه حين علمنا منه الشرَّ لأنَّ العادة محك ظنُّ

 . هِّ  ومَن أكثرَ من ش يء عُرف بِّ

ق في ش يء   ابُ بالكذب لم يكن ... يصدَّ
َّ
ا   وإنإذا عُرف الكذ

ً
 كان صادق

ر
َّ
ا عُرف منه سوء حاله أث ِّ به في سائر أحواله، ويقال: إنَّ   فلمَّ

في النفس سوء الظن 

ب أحدَ الجانبين، فإن ظهرت قرينة سوء وخبث ونكث العهد وما   ِّ
 
قرائن الأحوال تغل

، وإن ظهرت قرينة صدق وصلاح ووفاء لم يظنَّ   ِّ
أشبه ذلك حصل معه سوء الظن 

تعالى:   وقوله  ذلك  هِّ  ِّ بِّ
ن 
َّ
الظ نَ  ِّ

م  يرًا  ثِّ
َ
ك بُوا  هذا  12الحجرات:    اجْتَنِّ لىَ  إِّ يشير   /

  ، ِّ
م من التحذير من سوء الظن  المعنى، وَهُوَ وجه الجمع بين هذا الأثر وبين ما تقدَّ

ِّ من الناس فتحمل على من ظهرت منه  
وجاءت أحاديث في الاحتراس بسوء الظن 
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يأثم   لم  الناس  من  السلامة  على طلب   ِّ
الظن  كان سوء  إذا  يلَ:  وَقِّ السوء،  قرائن 

  557. والله أعلم.  صاحبه

لمَ الجرح والتعديل( قال القطب في شرح النيل ":   ولأجل هذا أحدث أئمة العلم )عِّ

يَ  زْكِّ
َّ
صْحَابُنَا الت

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
جْرِّيحٌ، ف

َ
ا ت رًّ

َ
يهِّ ش نَا فِّ

ْ
ل
ُ
هُ: وَق

ُ
وْل

َ
، وَق

ٌ
يَة زْكِّ

َ
يْرًا ت

َ
يهِّ خ نَا فِّ

ْ
ل
ُ
هُ: ق

ُ
قَوْل

َ
 "ف

َ
ة

وَ  ِّ
هِّ الر  نْ هَذِّ جْرِّيحَ مِّ

ةِّ  وَالتَّ
ي سُنَّ  فِّ

َ
ى، وَلا

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ِّ سُبْحَان

َّ
تَابِّ اللَّ ي كِّ رٌ فِّ

ْ
ك هُمَا ذِّ

َ
يْسَ ل

َ
، وَل ايَةِّ

  ِّ
َّ

 رَسُولِّ اللَّ
ُ
قُضَاة

ْ
هَادَةِّ رَجَعَ ال

ى الشَّ
َ
ا عَل

َ
ِّش

 الر 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
ورِّ وَأ

 الزُّ
ُ
هَادَة

َ
رَتْ ش

ُ
ث
َ
ا ك

َّ َ
نْ لم كِّ

َ
، وَل

. هُودِّ
ةِّ الشُّ

َ
ونَ عَنْ عَدَال

ُ
ل
َ
 يَسْأ

 
َ
ك
َ
يْتُكَ  وَذ

َ
ي رَأ ِّ

 
 إن

َ
ة مَيَّ

ُ
بَا أ

َ
هُ رَجُلٌ: يَا أ

َ
الَ ل

َ
هُ ق نَّ

َ
ُ عَنْهُمَا أ

َّ
يَ اللَّ ي عُمَرَ رَض ِّ اض ِّ

َ
رَيْحُ ق

ُ
رُوا عَنْ ش

يْتُ  
َ
ا رَأ

َّ َ
رَيْحُ: لم

ُ
هُ ش

َ
قَالَ ل

َ
؟ ف ِّ

ر  ِّ
يَةِّ الس  زْكِّ

َ
ي ت يَوْمِّ فِّ

ْ
بْلَ ال

َ
صْنَعُهُ ق

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
يْئًا ل

َ
تَ ش

ْ
حْدَث

َ
أ

 
َ
اسَ أ  عَن  النَّ

َ
سُولِّ وَلا نْ عَن الرَّ

ُ
مْ يَك

َ
هُودِّ ل

 الشُّ
ُ
يَة زْكِّ

َ
: "ت رِّ

َ
ث
َ ْ
ي الأ هُمْ وَفِّ

َ
تُ ل

ْ
حْدَث

َ
وا أ

ُ
حْدَث

ى بَعْضٍ.
َ
مُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَل سْلِّ

ُ ْ
الَ عُمَرُ: الم

َ
، ق حَابَةِّ  الصَّ

ا   
َّ َ
هُ لم نَّ

َ
 أ

َّ
، إلا

ٌ
دْعَة هُودِّ بِّ

الُ عَنْ الشُّ
َ
ؤ يلَ: السُّ ، وَقِّ عَوْرَاتِّ

ْ
سِّ عَنْ ال

جَسُّ دْ نهي عَنْ التَّ
َ
وَق

  ، ةِّ
فَّ عِّ

ْ
ةِّ وَال

َ
عَدَال

ْ
الِّ عَنْ ال

َ
ؤ السُّ رَ بِّ مِّ

ُ
هَادَاتِّ أ ى الشَّ

َ
ا عَل

َ
ِّش

الر  مْوَالِّ بِّ
َ ْ
 الأ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
ورُ وَأ هَرَ الزُّ

َ
ظ

ونُ عَنْ حَالِّ 
ُ
بْلُ...."وَيَك

َ
يْهِّ ق

َ
ا عَل  عَمَّ

َ
يهِّ لا ي هُمْ فِّ ذِّ

َّ
يَوْمِّ ال

ْ
ي ال جُلِّ فِّ  558 الرَّ

وفي الديوان: " ينبغي للقاض ي أن ينصب المزكين لكل منزل من المنازل التي جرى عليها  

 559حكمه.  

 

557  -    
َ
عُرِّف فيمن  جائز   ِّ

الظن  أنَّ سوء  جاء  ما  باب:  السالمي  الدين  لنور  الصحيح  الجامع  شرح 

وء. ج . ونصُّ الأصل حسبَ نص حاشية الترتيب لأبي ستة، وقال معقبا عليه: "ففي هذا  3/518بالسُّ

ِّ السوء بالمنافق للاحتراس منه مثلا، ولكن لا يجوز القطع بذلك لقوله  
"إذا ظننتم  :  الأثر جواز ظن 

م ويأتي. والله أعلم.  قوا"، كما تقدَّ ِّ
 .  105ص4نظر جافلا تحق 

 فما بعدها ط جدة 247ص 13التزكية والتجريح ج النيل: بابشرح   - 558

 ديوان الأشياخ كتاب القضاء مخطوط.  - 559
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شهادة فقال له:    قال: "شهد رجل عند عمر بن الخطاب    ر  وعن خرشة بن الحُ 

نْ لا أعرفك، إيت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا لستُ أعرفك ولا يضرك أ

أعرفه، قال: بأي ش يء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، قال: فهو جارك الأدنى الذي 

والدرهم   بالدينار  فعامَلك  قال:  لا،  قال:  ومخرجه؟  ومدخله  ونهاره،  ليله  تعرف 

ر الذي يستدل به  اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا، قال: فرفيقُك في السف

على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: إيت بمن يعرفك."  
560       

 وهل تسقط تزكية الشهود بإسقاط المشهود عليه لها أم لا؟ خلاف.   

فالقائلون بالسقوط نظروا إلى كونها حقا للمشهود عليه فإذا أسقطه سقط، كأن 

يقول عدول عندي أو أقبل شهادتهم على نفس ي أو إن شهدوا عليَّ قبلتها، وما أشبه  

  ذلك من القول الدال على القبول.  

لإقامة شرعه    كونها مشتملة على حق لله    أما القائلون بعدم السقوط نظروا إلى

الوجه الصحيح المأمور به وهو كون الشهود عدولا ظاهري العدالة مشهوري على  

 

 3260ح  134ص4م والصغرى ج2003ط    20400(  213/  10أخرجه البيهقي السنن الكبرى  -  560

بعنوان:    1480ح453/  1كشف الخفاء )في  والعجلوني    19780ح237ص14والآثار ج  ومعرفة السنن 

محمد   بن  الباقي  عبد  بن  محمد  المارستان  قاض ي  ومشيخة  الرجال(  أخلاق  عن  يسفر  )السفر 

)المتوفى:   المارِّسْتان  بقاض ي  المعروف  بكر،  أبو  الكعبي،  )535الأنصاري  المحقق:    121ح575/  2هـ( 

هـ   1422لعوني الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى  الشريف حاتم بن عارف ا

الخطيب البغدادي ص:   -. )تزكية الشهود( الكفاية في علم الرواية  17798، ح  27ص7كنز العمال ج

 ؛ ) باب الرد على من زعم أن العدالة هى إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر ( 83
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؛ لأن لا تسقط بإسقاط المشهود عليهعليه فالغالب عليها حق الله و الاستقامة و 

  561حق الله لا يسقط بالإسقاط.

 

  

 

/    1)البينة( وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ج  3أنظر: نور الدين السالمي جوهر النظام ج  -  561

لابن عبد السلام )الفصل السادس: فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا   .146

 .348/   1إليهم في أخراهم.( ومجلة الأحكام العدلية ج



470 
 

 إذا قال بعتك بلا ثمن الفرع الأول  ؛البيوع حادي عشرالالمبحث 

إذا قال بعتك  فيه عدة مسائل  و  لي عليك فقال اشتريت  منها:  بلا ثمن أو لا ثمن 

 خلاف.   ؟أم هبة اعتبارا بالمعنى  ؟وقبضه فهل يصير بيعا اعتبارا باللفظ

ولم يذكرا ثمنا، فهل تكون هبة مراعاة للمعنى أم   قبلت.ومنها: إذا قال بعتك وقال  

 خلاف.بيعا فاسدا مراعاة للفظ  

ومنها: إذا قال بعتك إن شئت فهل يعتبر المعنى ويكون بيعا معلقا على مشيئته أو 

 خلاف.اللفظ ويكون باطلا  

ومنها لو قال أسلمتك هذا الثوب في هذا العبد فهل يكون سلما اعتبارا باللفظ أم 

 خلاف. بيعا نظرا إلى المعنى  

ونحوه، كقوله    ،امأو الماض ي المجرد عن الاستفه  ،وإن تقدم القبول بلفظ الطلب

 ِّ
 
مل أو  ثوبكبعني  بكذا  ،بكذا  -هونحوَ -  ،كني  قبلته  أو  ابتعته  على  ،  أو  العقد  صح 

 الصحيح.

  ة وكل واحد   ،فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ  ،وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح

 دل  على تراض ي العاقدين بالمبادلة فيصح به البيع.ت من هذه الصيغ  

 عَ   أتى:  قال  حديث جابر بن عبد الله  على ذلك  الدليل  
َ
وقد     الله    رسولُ   يَّ ل

 فوثبقال:  معه    ثم قال: »اركب«، ثم نخسه بعود  "فدعا"لي، قال:    أعيا علي بعيرٌ 
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   :قال  "استمسك"قال:    
ُ
لأسمع حديثه فأتى    على رسول الله    562  هيجُ عِّ فجعلت أ

ولي    ،فقلت أبيعك بخمس أواق  "جابرك يا  بعني بعيرَ "  :فقال  رسول الله    عليَّ 

فلما قدمت أتيته فزادني    ،ولك ظهره إلى المدينة  :قال  ،ظهره حتى أرجع إلى المدينة 

 563  "ثم وهبه لي بعد  ،قيةوُ 

 

أعوجه عوجًا ومعاجًا:  -  562 البعير  )  " عجت  الصحاح  انظر  بالزمام.  ،  331/  1إذا عطفت رأسه 

فه، من قضيب    (عوج)مادةالعين للخليل الفراهيدي  وفي العين للخليل:    (.332
 
عَوْجُ كل  ش يء: تعط

قال: فانعاج،   
ً
عَوْجا عُوجُهُ 

َ
أ عُجْتُه  وتقول:  ذلك.  شنِّ   وغير 

ْ
خ
َ
الأ ظيفِّ  كالشَّ عُودي  وَجُ  .  وانعاجَ  والعِّ

عْوَجُ، الاسم اللازم منه  
َ
يَعْوَجُ: العَوَجُ فهو أ الذي تراه العيون من خشب ونحوه، والمصدر من عَوِّجَ 

، ومن العَوْج: اعوج   
ً
وَج: عَوِّج يَعْوَجُ عَوَجا والأنثى: عَوْجاء، وجمعه: عُوجٌ. قال أبو عبد الله: يقال من العِّ

جٌ.  جَ الش يءَ فهو مُعَوَّ  فهو مُعْوَج  وعو 
ً
 اعوجاجا

أ  -   563 الإسفراييني  مستخرج  النيسابوري  إبراهيم  بن  إسحاق  بن  يعقوب  عوانة  أبو  عوانة  بي 

  - هـ1419الطبعة: الأولى،  أيمن بن عارف الدمشقي  تحقيق    ،4836ح     246ص  3جهـ(  316)المتوفى:  

عن  ولفظه:  10625ح  337/ص5في سننه الكبرى جوالبيهقي    بيروت  –م. الناشر: دار المعرفة  1998

وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما    جابر قال * أتى على النبي  

 عَ   :فبعته منه بخمس أواق وقلت  ، بعنيه  :فقال  اقدر عليه فلحقني رسول الله  
َ
ظهره لي إلى    ى أنَّ ل

يعلى في   وأبو   ."قية ثم وهبهفلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وَ   .ولك ظهره إلى المدينة  : قال  .المدينة

،  1801،  443 ح  وعند البخاري  وفيه: أن البيع كان بثلاثة عشر دينارا.1793ح 332ص3مسنده ج

2097    ،2309    ،2385    ،2394    ،2470    ،2603    ،2604    ،2718    ،2861    ،2967    ،3087    ،3089 

  ،3090    ،4052  ،4206   ،  5079    ،5080    ،5243    ،5244    ،5245    ،5246    ،5247    ،5367   ،

 157/3 - 2341تحفة  - 6387

ومطولة. و  715ح  3ج  ومسلم مختصرة  ألفاظ  ح سن الأخرجه  و   بعدة  مختصر  بلفظ    ائي 

إعارة   والإفقار:  "أفقرناك ظهره إلى المدينة" :قال له أن الرسول  جابرعن  في لفظ:و 4641و4640

 . أي أعرناك ظهره.الظهر للركوب
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" بعني بعيرك يا جابر"يوما فقال:    أتى علي رسول الله  عن جابر قال:  ظ:  وفي لف

 " بعد  وزادني قيراطا، ثم وهبه ليفنقدني خمس أواق،  ": أبيعك بخمس أواق  قلت

:  بلفظ  من الرسول  بلفظ "بعتك" ولا    من جابر    قولٌ ها  كثير من  فيرد  لم يَ و 

وللحديث ألفاظ   فتدبر ذلك.بعد هذا الكلام،  "اشتريت" أو اشتريته، أو قبلته.  

 أخرى.

فهل ينعقد   ،فقال بعتك  ،إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهمو 

 بالمعنى خلاف. اعتبارا باللفظ أم سلما اعتبارا  بيعا  

أم هبة اعتبارا   ؟بيعا اعتبارا بالمعنىالهبة إذا وهب بشرط الثواب فهل تصير  :ومنها

 باللفظ خلاف.

فهل تنعقد هبة اعتبارا   ،وهبتك الدين الذي عليك لي  :ومنها: إذا قال الدائن للمدين

 خلاف.   ؟ولا يحتاج إلى قبول   ، أم إبراءً اعتبارا بالمعنى  ولا بد من القبول   ،باللفظ

بخمسمائة في الذمة    ،ومنها: لو صالحه على خمسمائة من ألف عليه له في الذمة

 فكذلك. 

أم بيعا   ؟هل يعتبر عتقا بعوض اعتبارا باللفظ  ،وإذا قال اعتق عني عبدك بألف

 . خلاف مر في محله  اعتبارا بالمعنى 
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 البيع بالمعاطاة  نيالفرع الثا

ة  :  المعاطاة
َ
اعَل

َ
طرفين:  مُف ابين 

َ
عَط

ْ
ال نَ  زنة  المناولة،  :  مِّ من  مأخوذة  مفاعلة  على 

نَاوَلَ،  بيدي    تناولتهإذا  عطوت الش يء  
َ
ا ت

َ
ذ ا يَعْطو: إِّ

َ
والعطاء والعطية: اسم لما عَط

 يُ 
َ
كذا..   .ىعط فلانا  فلان  "أعطى  قلت:  له  البذل  بمعنى  الغير  إعطاء  أردت  وإذا 

تعالى:   قال الله  التعدية  بهمزة  كذا.."  وأعطاني  كذا..  ى    وأعطيته 
َ
عْط

َ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
أ
َ
ف

قَى طاة أو: التعاطي، هو: أن يدفع كل من البائع والمشتري ابيع المعالليل. و   (5)وَاتَّ

؛ أي: يدفع البائع المبيع للمشتري ويدفع المشتري الثمن  بينهما  لصاحبه دون عقد بيع

للبائع. ففي اللسان "المعاطاة: المناولة، عاطاه الش يء معاطاة وعطاء بكسر العين 

ى  
َ
ناولة وفلان يَتَعاط

ُ
 الم

ُ
اة
َ
عاط

ُ
ناوله إياه فتعاطاه أي تناوله" وفي مختار الصحاح: "والم

عَقَرَ   عالى:  كذا أي يخوض فيه، وقيل: في قوله ت
َ
ى ف

َ
تَعَاط

َ
( القمر. أي قام 29)  ف

للخليل: العين  وفي  )عطا(  مادة  يديه فضربها"  رفع  ثم  رجليه  أصابع  أطراف    على 

لَ لهم وناولَ   ه إذا عَمِّ
َ
. عاطى الصبيُّ أهل

ُ
ة
َ
ناوَل

ُ
: الم

ُ
عاطاة

ُ
الفراهيدي مادة )عطو( والم

ى
َ
تعاط  . يحق  لا  ما  تناولُ  عاطي:  والتَّ أرادوا.  :    ما  وجل  عز   الله  قال  ظلمك،  فلان: 

 َعَقَر
َ
ى ف

َ
تَعَاط

َ
يْه، ثم  رفع يدَيْه فضربَها   ف

َ
قي  على أطرافِّ أصابع رجل

 
قالوا: قام الش

 لا ينبغي له." 
ً
هُ، كما تقول: تعاطى أمرا

ُ
عاطيهِّ جُرْأت

َ
رَهَا، ويقال: بل ت

َ
عَق

َ
 ف

المالكية والحنابلة ومنعه الحنفية  اختلف أهل العلم في جواز بيع المعاطاة فأجازه  و 

 كثر الاباضية فيما عدا المحقرات، ومنعه الشافعية.أو 

على الأمر    ،عند من اعتبر الإيجاب والقبول صحة بيع المعاطاة    أن يحملويمكن  

المشعر بالرضا دون اللفظ، والإشعار بالرضا يكون لفظا ويكون فعلا، فالعبرة 

 بالرضا في كل ما تقدم، والتسليم  
ُّ
م دليل على الرضا، وقد قالوا: العبرة في  والتسل

 .زء السادس من هذا الكتابجالتقدم في  قد  و العقود بالمعاني لا بالألفاظ.  
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".. ومنه منع بيع المعاطاة بلا لفظ، والصحيح   .607/  14قال القطب في شرح النيل  

منعه؛ وأجازته المالكية والحنابلة، وأجازته الحنفية وبعضنا في المحقرات، ومنعته  

 الشافعية مطلقا كجمهورنا"  

: اليوم العمل على جوازه كما في المحلات  الفقير إلى ربه العلي القدير  قال الباحث

الثمن   إليه تدفع  بينكما. التجارية للضرورة  المبيع دون عقد  للمحاسب ويسلمك 

الملامسة   بيع  عن  النهي  بحديث  والمانعون  بريرة  بحديث  يستدلون  والمجيزون 

 والمنابذة.  

المسألة تعليق الطلاق. فإذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت  ومما يدخل في هذه  

 ولما أعطته الألف وقع الطلاق المعلق.  ،أعطته الألف:  طالق ففعلت طلقت. أي

وقاعدته: من أنَّ المعاطاة والفعل  لكن هذه الصورة تشكل جدا على أصل الشافعي    

الإقباض   بالإعطاء  أراد  إن  فإنه  الملك،  انتقالَ  ذلك  من  ش يء  يوجب  لا  والمناولة 

 ولا يستحق شيئا كما لو قال إن أقبضتني.   ،فينبغي أن تطلق

أرا وإن  بعيد  الظاهروهو  وهو  التمليك  بالإعطاء  المناولة    ،د  بمجرد  تمليكا  كان 

 فيعضد المالكية في بيع المعاطاة بالقياس على هذه الصورة ويكون نقضا على أصله. 

لفظ     لأن  الملك  انتقال  به  التعليق حصل  في  السابق  اللفظ  يقال  أن  يمكن  ولا 

يقتض حصول   ولم  بالإعطاء  الطلاق  ربط  اقتض ى  إنما  المعطي  التعليق  في  الملك 

 ولعلها لا تعطيه شيئا فإن اللفظ الدال على الملك لم يوجد البتة فلا يمكن الاعتماد

 عليه. إلا أن يريد الشافعي بقوله ففعلت أي أعطته الألف بشرط التمليك الذي 
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 564هو التلفظ بما يقتضيه فيندفع الإلزام عنه.  

  -ومنهم مانعو بيع المعاطاة-والطلاق واقع عند الجمهور   : الله عنه ا قال الباحث عف

في هذه المسألة المنصوص عليها هنا،   -مثلا-إن أعطته ما علق عليه طلاقها كالألف  

ق طلاقها على شرط دفع الألف، فإذا دفعته إليه طلقت. 
َّ
 لأنه عل

لزوجته  أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي: أما القائل    الشيخ العلامة الزاهدقال  

لا بإعطائها له؛ لأن  إ ورقة صداقك الآجل، فلا تطلق منه    أعطيتنيأنت طالق إذا  

 565  هذا شرط وتعليق لا يتم إلا بوقوعه نفسه.

 

 )هامش إدرار الشروق(    .2/377انظر: الفروق )مع الهوامش( أبو العباس القرافي ج - 564

الراشدي  ياسر بن مسعود هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين لحمد السليمي تحقيق انظر:   - 565

الطلاق. 450  ص  وآخرين  باب   )   ( المطبوع سقط حرف  بينوفي  والصواب بإعطائها  و:منه  )    إلا(   )

)تبطيلها(   زيادة  المعنى بعدمها ووردت  إذا يفسد   )بعدَ  وجودها 
َ
تبطيلها(هكذا    ،(هل وهي تفسد    )له 

أم غيره بطال  إأعني لا قائل بجواز  .  من المذاهب الأخرى   المعنى ولا قائل به سواء من أهل المذهب 

فإن فعلت    ،للتعليق بالطلاق فبمجرد قوله )أنت طالق إن فعلت كذا( ثبت عليه تعليق الطلاقالزوج  

وإن مضت أربعة أشهر ولم تفعل خرجت بالإيلاء، كما سبق بيانه. فهو لا يملك ابطال   ،وقع الطلاق

ي فأنت  ما تلفظ به؛ إلا في حالة الاستثناء المتصل كأن يقول: إن فعلت كذا بدون إذني أو: إلا بإذن

التعليق،   سقط  لها  أذن  إن  فهنا  يكون  طالق،  أن  )ويمكن  منه  اللفظ  تطلق  لهإفلا  بإعطائها   لا 

الضمير   فيكون  للتعليل،  لتبطيلها(  الورقة واللام  إلى  بذلك،  راجعا  المعنى  وانظر  فيستقيم  فتأمل. 

فما بعدها ط الأولى   336الطلع النضيد للعلامة أحمد بن سعيد المنسوب إليه الجواب أعلاه ص

فقد  من هذا الكتاب  الجزء السادس  ففيه مسائل كثيرة شبيهة بهذه المسألة وبحث قيم له. وانظر:  

هنالك. المعاطاة  بيع  بحث  الأ   سبق  والجزء  فيه  مرات  عدة  المسألة  هذه  سبقت  )كما  الفرع  ول 

الخلع للموضوع،العشرون  المناسبة  حسب  والرابع  والثالث  التكرار.    (  إلى  حاجة  غير  وانظر: من 

 (211/ 30الموسوعة الفقهية الكويتية )
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  الغائب..."طلبت الطلاق من زوجها فقال لها: ردي المندوس وورقة  ومثلها  

 الأول.   الجزء  وقد مرت مستوفاة في

كونه  ل  ؛ نظرا إلى المعنى  ؛ إن دخلت الدار فأنت طالق. فهل يكون إيلاءً   : ومنها: إذا قال

كونه ليس من ألفاظ ل  ؛أم تعليقا نظرا إلى اللفظ  ؟من جماعها  الامتناعيتعلق به  

 566  خلاف.  ؟الإيلاء

يلاء أي فيما دون أربعة  والراجح أنه يعامل معاملة الشرط المعلق فيما دون مدة الإ 

فإذا دخلت خرجت بالطلاق، وإن مضت الأربعة ولم تدخل خرجت بالإيلاء   ،أشهر

  567رفعا للضرر. 

نفسه  أمَّ  الزواج  بالقبول  ا عقد  المشعر  اللفظ  بل لابد من  بالتعاطي،  ينعقد  فلا 

 والايجاب مع سائر الشروط.

 ا سائر العقود فالأصل فيها أن تنعقد بالأقوال؛ لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل  أمَّ 

 وضعها على الالتزام بالعقد، لكن إذا كان التعاطي ينطوي على دلالة تشبه الدلالة 

 اللفظية حسب العرف والعادة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ينعقد به العقد إذا

 رضا، وهذا في عقود المعاوضات كالبيع والإجارةوجدت قرائن تدل على أنه يفيد ال  

 

فما بعدها ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى وشرح    116لأشباه والنظائر للسيوطي صاينظر  -  566

 بعدها.  فما  55القواعد لمصطفى الزرقا ص

وانظر:    لمفتي لالإيلاء    :انظر  -  567 السادس  العام.  الكتاب  الجزء  هذا  بيع  من  بحث  سبق  فقد 

من هذا  والرابع    ، والثالث  ،الأول الأجزاء  وفي    ، كما سبقت هذه المسألة عدة مرات فيه  المعاطاة هنالك.

 حسب المناسبة للموضوع.الكتاب؛ 
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 والإستصناع ونحوها، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.  

وذهب الشافعية كما مر بيانه إلى: عدم جواز العقود بالتعاطي، وبعضهم أجاز  

العقد بالتعاطي في المحقرات دون غيرها، واختار النووي وجماعة، منهم المتولي  

 568الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا.   والبغوي 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا بد لانعقاد العقد من  ،  ا موافقة القبول للإيجابأمَّ 

توافق الإيجاب والقبول، ففي عقد البيع مثلا يشترط أن يقبل المشتري ما أوجبه 

أوجبه، أو بغير ما  البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما  

 أوجبه أو ببعض ما أوجبه لا ينعقد العقد من غير إيجاب مبتدأ موافق. 

فلو خالف كأن يقول: بعتك بعشرة، فقال: اشتريته بثمانية، لم ينعقد، وكذا في  

تسمية النقد فلو قال: بعتك بألف درهم، فقال: اشتريته بمائة دينار لم يصح  

 ب لا قبول له. لأنه رد للإيجا  كله؛البيع في ذلك  

وإذا كان النقد المسمى مما يختلف من دار إلى دار فلا بد من تعيينه فإن لم يعين  

 واختلفا فحسب نقد البلد التي تم فيها العقد.

بِّ  في المعنى، فالعقد صحيح فلو قال:  ا إذا توافق الإيجاب والقبول   تُ عْ أمَّ
َ
بألف    هُ ك

القابل بالأكثر قابل بالأقل، وفي هذه الحالة إن قبل    فقال: اشتريت بألفين جاز؛ لأنَّ 

البائع الزيادة تم العقد بألفين، وإلا صح بألف فقط، إذ ليس للقابل ولاية إدخال  

   الزيادة في ملك البائع بلا رضاه.

 

،   3/   3، وحاشية الدسوقي  36/   2وشرح المجلة للأتاس ي   بعدها،وما  17/  4ابن عابدين  568

 . 141/  2، وشرح منتهى الإرادات  3/  2ومغني المحتاج 
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ا الاتصال  ويشترط لانعقاد العقد أن يكون القبول متصلا بالإيجاب، ويحصل هذ 

باتحاد مجلس العقد، بأن يقع الإيجاب والقبول معا في مجلس واحد، فإذا كان 

العاقدان حاضرين يشترط أن يحصل القبول في المجلس الذي صدر فيه الإيجاب،  

ه إليه الإيجاب غائبا يشترط أن يحصل القبول في مجلس العلم   ِّ
وإذا كان من وج 

 هذا الشرط، كعقد الوكالة والوصية.بالإيجاب، مع استثناء بعض العقود من  

ومقتض ى هذا الشرط: أن يكون الموجب باقيا على إيجابه إلى أن يتصل به القبول  

في المجلس، ولا يرجع عن الإيجاب قبل اتصال القبول به، ولا يصدر عنه أو ممن  

 وجه إليه الإيجاب ما يدل على الإعراض ولا ينفض مجلس العقد قبل تمام 

  569العقد. 

يكون   ألاا على  ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار مَّ المحقق الخليلي "  سئل

للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف 

فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا    -  العقار؟في هذا  

المبلغ فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم  

فهناك إجراءات    -كبيع    -الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا  

 طويلة ورسوم باهظة؟ 

هو بيع في الحقيقة    -هذا التصرف وإن سمي وكالة    نَّ إتوفيق:  أقول وبالله ال  الجواب:

في الحقيقة    -والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو  

تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر    -

ال إن  المستفتي:  فأجاب  فيه  طاعته  علينا  يجب  التصرف فيما  هذا  تقر  حكومة 

 

 فما بعدها.  212/  30انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية السابق  569
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تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان 

هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له  

 570حق التصرف في ملكه في حدود المشروع." 

 

 

  

 

 528/ 3)للمحق الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان المفتي العام. فقه المعاملات  - 570
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   الحوالةالفرع الثالث 

 

أو   رْحُ الحوالة 
َ
ط يلَ:  وَقِّ ى، 

َ
ول
ُ ْ
الأ هَا  بِّ  

ُ
بْرَأ

َ
ت رَى 

ْ
خ
ُ
أ ى 

َ
إل ةٍ  مَّ ذِّ نْ  مِّ دَيْنٍ  قْلُ 

َ
ن وَهي  )الإحالة( 

ك  وذلك  رَى. 
ْ
خ
ُ
أ ي  فِّ هِّ  لِّ

ْ
ث مِّ بِّ ةٍ 

مَّ ذِّ عَنْ  يْنِّ  دينٌ أالدَّ لإنسان  يكون  فيُ   ن  آخر  حيل  على 

الذي عليه    أو يُحيل المدينُ الحقَّ ،  آخر  شخصٍ ل  الذي له على المدينِّ   الحقَّ   الدائنُ 

بالوفاء عنه،غيرِّ لدائنه على      ه ليقوم 
ُ
أ "وإذا  الحديث  كم على مليء  تبع أحدُ ومنه 

لتَ على مليءٍ فاتبعه"    571فليتبع" حِّ
ُ
وتكون في غير الدين، وذلك كإحالة     572"وإذا أ

غيره، إلى  مشتريه  من     مبيع 
ُ
الم رضا  الدين  إحالة  في  ويشترط  تولية،  حيل  وتسمى 

ما..."   وكون المحال واجبَ   ،ليهوالمحال له والمحال ع
َ
 الأداء إذا كان نقدا أو سَل

بعضهم:  ولذا     براءته   عدم  وبشرط  حوالة،  الأصيل  براءة  بشرط  الكفالة،قال 

 .كفالة

 بما  ن يحيلهأ:  لمدينعلى ا   الطالب  اشترطف  حق    آخر  على  له  شخص:  ومن صورها  

الدين حتى ل   ضامن  المحيلالمدين  أي:    هأنَّ   على  ،عبد الله  على  له  عليه في ذلك  ه 

  اشترط   لما   لأنه  ، شاء  أيهما   بالمال  يأخذ  أن  لدائنول.  جائزشرط    فهو:  لبِّ فقَ   ،يستوفيه

 

باب 2288و    2287أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ح- 571

وأبو داود 1564باب مطل الغني. ومسلم باب مطل الغني، 2400رد، وحإذا أحال على ملي فليس له 

 13693والتحفة  2403و ابن ماجة في الحوالة ح 1308غني حوالترمذي باب مطل ال  المطل،في 

وأحمد في مسند أبي هريرة 1179ومالك في الموطأ جامع الدين والحول، ح   4705و4702والنسائي 

 .2473والدارمي في المطل ح  مواضع،في خمسة 

وابن ماجة في سننه الحوالة   ح   1309الترمذي في سننه باب مطل الغني  اللفظ:أخرجه بهذا   -572

 الحوالة. وأحمد في مسند عبد الله بن عمر، والطحاوي في المشكل باب  8535والتحفة2404
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  براءة   عدم  بشرط  الحوالة  لأنَّ   كفالة؛  الحوالة  جعل   فقد  المحيل  على  الضمان

 للمعنى لا للفظ، فتأمل ذلك.  اعتبارًا  إلا  كلذا  وما  كفالة،  المحيلالأصيل  

 الجمهور ذهب    ؟مفهم للقصدأم تصح بكل لفظ    بألفاظ معينةالإحالة  هل تتقيد  و 

  اهالحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية إلى أنَّ من الاباضية و 
ُ
 د بألفاظٍ يَّ قَ لا ت

شأنها في ذلك كسائر العقود، إذ العبرة في العقود بالمعاني  فمعينة في عقد الحوالة،  

 .والمباني  لا بالألفاظ
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 الإقالة  رابعالالفرع 

وإعادته على ما كان عليه    ،الإقالة "وهي: ترك معقود عليه من أحد متعاقديه للآخر

 .قبل العقد

رفع    ، أو هي:واسترداد الثمنمبيع لبائعه    إعادة  :ومنها: الإقالة في البيع والشراء. وهي

 .عقد البيع وإزالته

ا إن كان بأقل      لا إقالة.فهو بيع ثان    ،أو أكثر من ثمنه المعقود عليهأمَّ

،  تدخل في جميع العقود سواء أكانت بعوض أم بغير عوضعلى التعريف الأول فف  

قبل دفعهسواء  و  أم  الثمنَ  المشتري  المشتري    ،دفع  عند  استلم  يزال  لا  أم  المبيع 

 بائعه.

الثاني التعريف  بعوض  :  وعلى  عليه  المعقود  في  إلا  تكون  الثمن  استلام  وبعد  لا 

 وتسلم المبيع. 

أبيض بن حمال المرادي، لما   طلب الإقالة ومنها استقالة الرسول    :ستقالةوالا 

اقتطعه الملح الذي يقال له ملح سد مأرب، فأقاله منه، فقد روى ابن ماجة في باب  

الأنهار والعيون ح   بْنِّ  2475إقطاع  يدِّ  سَعِّ بْنِّ   
َ
قَمَة

ْ
عَل بْنِّ  يدِّ  سَعِّ بْنُ  رَجُ 

َ
ف نَا 

َ
ث حَدَّ  :

بْنُ  تُ  ابِّ
َ
ث ي  ِّ

ي عَم  نِّ
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
الٍ ق بْيَضَ بْنِّ حَمَّ

َ
يهِّ  أ بِّ

َ
الٍ، عَنْ أ بْيَضَ بْنِّ حَمَّ

َ
أ يدِّ بْنِّ   سَعِّ

رِّبٍ.  
ْ
مَأ ا بِّ

ً
ذ

َ
حُ ش

ْ
ل هُ مِّ

َ
الُ ل

َ
ي يُق

َّ
حَ الذ

ْ
ل عَ المِّ

َ
هُ اسْتَقط نَّ

َ
الٍ، أ بْيَضَ بْنِّ حَمَّ

َ
يهِّ أ بِّ

َ
يدٍ، عَنْ أ سَعِّ

ى رَسُولَ اللهِّ  
َ
ت
َ
يميَّ أ مِّ

سٍ التَّ رَعَ بنَ حَابِّ
ْ
نَّ الأق  إِّ

مَّ
َ
هُ. ث

َ
طعَهُ ل

ْ
ق
َ
أ
َ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ    ف

َ
ف

لُ 
ْ
ث هُ. وَهُوَ مِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
هَا مَاءٌ. وَمَنْ وَرَدَهُ أ يْسَ بِّ

َ
رْضٍ ل

َ
 وَهُوَ بَأ

َ
ة ِّ
لي  ي الجَاهِّ حَ فِّ

ْ
ل دْ وَرَدْتُ المِّ

َ
ي ق ِّ

 
ن إِّ

الَ رَسُولُ اللهِّ   اسْتَقَ
َ
. ف ِّ

د  الَ:  الماءِّ العِّ قَ
َ
. ف لحِّ هِّ في المِّ يعَتِّ طِّ

َ
الٍ في ق بْيَضَ بْنَ حَمَّ

َ
د    أ

َ
ق

الَ رَسُولُ اللهِّ   قَ
َ
. ف

ً
ة
َ
ي صَدَق ِّ

ن  هُ مِّ
َ
جْعَل

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
تُكَ مٍنْهُ عَل

ْ
ل
َ
ق
َ
" وَهُوَ    أ

ٌ
ة
َ
نْكَ صَدَق "هُوَ مِّ
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الَ،  
َ
ه. ق

َ
ذ
َ
خ
َ
كَ. مَنْ وَرَدَهُ أ ى ذلِّ

َ
رَجٌ: وَهُوَ اليَوْمَ عَل

َ
الَ ف

َ
هُ" ق

َ
ذ
َ
خ
َ
ِّ مَنْ وَرَدَهُ أ

د  عِّ
ْ
اءِّ ال

َ ْ
لُ الم

ْ
ث مِّ

هُ النَّ 
َ
عَ ل

َ
ط

َ
ق
َ
يُّ  ف نْهُ.    بِّ هُ مِّ

َ
ال
َ
ق
َ
ينَ أ هُ حِّ

َ
ان
َ
الجُرْفِّ جُرْفِّ مُرَادٍ، مَك ، بِّ

ً
خلا

َ
 وَن

ً
رضا

َ
  573أ

اثنان قيميا فيقيل أحدهما  يتبايع  أن  بيع وذلك  فيها فقيل فسخ وقيل  واختلف 

 صاحبه فيه بمعنى أنه يقبل منه الرجوع عن العقد ويترك المبيع له.

الإقالة فسخ، وليس بيعا فإن لم   ول الأول:القواختلف في تكييفها: على أقوال:  

 يمكن الفسخ بطلت. 

 القول الثاني: الإقالة بيع جديد. 

 القول الثالث: الإقالة فسخ فإن تعذر حملها على الفسخ كانت بيعًا. 

 القول الرابع: الإقالة فسخ في حق العاقدين فقط، بيع في حق الثالث.

 الفسخ بطلت:وجه من قال: الإقالة فسخ فإن لم يمكن  

الوجه الأول: أن لفظ الإقالة: هو رفع العقد وفسخه، فإذا كانت رفعًا فإنه لا 

 يمكن أن تكون بيعًا؛ لأن  البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تناف. 

أو بعبارة أخرى: "ما يصلح للحل، لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح  

  البيع بلفظ الإقالة".للحل، فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع، ولا

 

والترمذي في السنن باب الأحكام ح  2475أخرجه ابن ماجة في باب إقطاع الأنهار والعيون ح    -  573

والدار قطني في   808والطبراني في المعجم الكبير ح2464كتاب البيوع حوالدارمي في سننه من    1301

، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن حبان في صحيحه  286سننه ح 

 2470ح  304/  4في الخلافة والإمارة. وأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني الآحاد والمثاني )

 652-651و646أبي خليل ص  الإمام: الفتح الجليل من أجوبة انظر أيضا
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الوجه الثاني: أن البيع والإقالة اختلفا اسمًا، فيجب أن يختلفا حكمًا، ولأن 

الأصل إعمال الألفاظ في حقائقها، فإن تعذر ذلك حملت على المجاز إن أمكن،  

وهنا لا يمكن أن يحمل لفظ الإقالة على ابتداء العقد؛ لأنه ضده، واللفظ لا  

 لك جعلها بيعًا. يحتمل ضده، فتعذر بذ

 الوجه الثالث: أن الإقالة لا تصح إلا مع البائع، ولو كانت بيعًا لصحت مع غيره.

الوجه الرابع: أن المبيع يعود إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع، ولو كانت الإقالة  

 بيعًا لانعقد البيع بلفظها.

فيه، مع أنه لا    الوجه الخامس: أن الإقالة تصح في بيع السلم قبل قبض المسلم

 يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه.

قال:   من  أنَّ وجه  بيع مستأنف:  الإقالة  إذ حقيقتها    إن  فيها،  موجود  البيع  معنى 

والعبرة   بيعًا،  الإقالة  فكانت  بدل،  وإعطاء  بدل،  أخذ  بمال، وهو  مال  في  مبادلة 

  . الأحكامالعقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني؛ ولهذا أعطيت حكم البيع في كثير من  

 منها: اشتراط رضا المتعاقدين على الإقالة. 

 وقت الإقالة، فإن هلك المبيع امتنعت الإقالة. ومنها: قيام المبيع  

 ومنها: أن للبائع الرد بعد الإقالة بالعيب الحادث عند المشتري. 

اوجه من قال:  و  دليلهم على    ، الإقالة بيع إلا أن يتعذر حملها على البيع فتكون فسخً

و كانت  كونها بيعًا هي أدلة القول السابق، إلا أنه إذا تعذر حملها على البيع، كما ل

الإقالة في مبيع منقول قبل قبضه، فإنه لا يمكن حملها على البيع لأن  ذلك يؤدي 
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على   فتحمل  يوسف،  أبي  مذهب  على  ممتنع  وهذا  قبضه،  قبل  المنقول  بيع  إلى 

 الفسخ في هذه الصورة، وفي أمثالها مما يكون البيع فيه غير جائز، والله أعلم. 

عاقدين فقط، بيع في حق الثالث؛ أنه لا  تالمالإقالة فسخ في حق  وجه من قال:  و 

 يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي بين البيع والفسخ. 

 فليس هناك منافاة، وكونه بيعًا في حق الثالث أمر ضروري؛ لئلا وأما في حق ثالث  

ع،  يفوت مقصود الشارع في بعض الصور، وذلك مثل الشفعة، فإنها تثبت في البي

ولا تثبت في الفسخ، وإذا كانت الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار، أو الخلطة،  

تخلف   الشفعة  حق  يثبت  ولم  البائع،  إلى  المبيع  عود  في  ذلك  ثبوت  فرض  فإذا 

 مقصود الشارع. 

الإقالة    أنَّ   الإقالة فسخ فإن تعذر حملها على الفسخ كانت بيعًا: وجه من قال:  و 

ا هو الأصل، إلا أنه إذا تعذر حملها على الحقيقة، فإنها  وهذتعني الرفع والفسخ،  

تحمل على البيع ضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول، فإنه لا يمكن  

أن تكون الإقالة هنا فسخًا؛ لأن  من شأن الفسخ أن يكون بالثمن الأول، وهنا أقاله  

أي على  -ن تعذر حملها عليهما  بأكثر من الثمن الأول، فتحمل على البيع ضرورة، فإ

امتنعت كما لو كانت الإقالة بعد هلاك المبيع، أو كانت الإقالة    -الفسخ، وعلى البيع

 574قبل قبض المبيع بأكثر من الثمن الأول. 

 

. ؛ 416/ 7المعاملات المالية أصالة ومعاصرة  - 574 بْيَانِّ  أبو عمر دُبْيَانِّ بن محمد الدُّ
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نْ  قال:    الترجيح للامام القطب    مِّ
ًّ

لا
ُ
نَّ ك

َ
وُسْعِّ أ

ْ
فْرَاغِّ ال تَارهُ بَعْدَ اسْتِّ

ْ
ي أخ ذِّ

َّ
ل
َ
"..وَا

 ِّ
ْ

تْ الإ
َ
ان
َ
، وَسَوَاءٌ ك عِّ بَائِّ

ْ
ل وْ لِّ

َ
عِّ أ بَائِّ

ْ
يْرِّ ال

َ
غ  لِّ

ُ
يَة وْلِّ

تْ التَّ
َ
ان
َ
ةِّ بَيْعٌ، سَوَاءٌ ك

َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
يَةِّ وَالإ وْلِّ

  التَّ
ُ
ة
َ
ال
َ
ق

نَّ 
َ
أ يَ  رُوِّ ا 

َ
لمِّ هُ، 

َ
ل وْ 

َ
أ عِّ  بَائِّ

ْ
ال يْرِّ 

َ
غ يَّ  لِّ بِّ

النَّ      
َ

لا يعِّ  بَقِّ
ْ
ال هْلَ 

َ
أ "يَا  الَ: 

َ
ق
َ
وقَ ف لَ السُّ

َ
هُ دَخ نَّ

َ
أ

بَيْعٌ،   يَاضُ  قِّ
ْ
وَال بَيْعٌ،   

ُ
يَة وْلِّ

وَالتَّ  
ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
وَال بَيْعٌ،  بَيْعُ 

ْ
ال رَاضٍ، 

َ
ت عَنْ   

َّ
إلا عَانِّ  بَائِّ

ْ
ال قُ  رِّ

َ
يَفْت

 بَيْعٌ " 
ُ
ة
َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
  575وَالإ

بيع جديد في حق شخص ثالث  العاقدين فقط،  اختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق  

 غيرهما

واختار أبو يوسف أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهما إلا أن يتعذر جعلها 

 بيعًا، فتكون فسخًا."

د بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل   واختار محمَّ

 بيعًا للضرورة. 

 

  

 

باب التولية والإقالة. والحديث أخرج صدره البيهقي في الكبرى  224ص9النيل وشرحه ج - 575

"يا أهل البقيع لا يتفرق بيعان إلا عن رض ى" وعبد الرزاق في   :موصولا من طريق أنس بلفظ

 "لا يفترقن": المصنف بلفظه وبلفظ
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 الإقالة في المبيع المنقول قبل قبضه.الفرع الخامس 

يتبايع اثنان   أنْ   :ترك مبيع لبائعه بثمنه: وذلك  :الإقالة في البيع والشراء  تقدم أن

يل أحدهما صاحبه فيه بمعنى أنه يقبل منه الرجوع عن العقد ويترك  قِّ قيميا فيُ 

 المبيع له.

منقذ بن    :لحديث  ،الصحيح الجواز.  قول قبل قبضه أم لا؟ خلافنوهل تجوز في الم

 في رأسه فكسرت أسنانه، وكان لا يدع  "المتقدم:  عمرو،  
ٌ
ة وكان رجلا قد أصابته آمَّ

فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت    على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي  

بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت  

 فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها"  

قتادة عن أنس بن مالك  وفي رواية من طريق    ."فكان الرجل إذ بايع يقول: لا خلابة 

ه نبي الله    أن رجلا على عهد رسول الله  
ُ
  كان يبايع وفي عقدته ضعف، فأتى أهل

فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان، فإنه يبايع وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله  

  فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، لا أصبر عن البيع، فقال نبي الله ،   إن" :

 . المتقدم  كنت غير تارك للبيع، فقل هاء وهاء ولا خلابة" الحديث

ِّ وحديث:  
  .المتقدم  الحديث  عان بالخيار ما لم يفترقا ""البي 
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" يَامَةِّ قِّ
ْ
هُ يَوْمَ ال

َ
رَت
ْ
ُ عَث

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
يْهِّ أ

َ
مَ عَل دِّ

َ
ي بَيْعٍ ن مَ فِّ سْلِّ

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ
َ
الَ أ

َ
ق
َ
  وفي الحديث: "مَنْ أ

576   

مَّ   ولم يفصل  
َ
وتأخير    لبينه    فارقٌ   للرجل بين المقبوض وغير المقبوض ولو كان ث

 عن ذلك.  البيان عن وقت الحاجة لا يصح وحاشاه  

 لصيرورة    لما كانت بيعا لا تصح قبل قبض المبيعالإقالة    أنَّ واستدل القائلون بالمنع  

 

الَ مُسْ  - 576
َ
ق
َ
"  أخرجه ابن ماجة في السنن باب الإقالة بلفظ: "مَنْ أ يَامَةِّ قِّ

ْ
هُ يَوْمَ ال

َ
رَت
ْ
ُ عَث

َّ
هُ اللَّ

َ
ال
َ
ق
َ
مًا أ لِّ

، وابن حبان في صحيحه  10913و أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى ح  

ح   الإقالة  القيامة"    5030باب  يوم  عثرته  أقاله الله  عثرته  مسلما  أقال  "من  الزلة -بلفظ  العثرة: 

 من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح   وهو عند ا  - والسقطة  
ً
بن حبان أيضا

  
ً
أبي هريرة مرفوعا القيامة"  عن  أقال الله عثرته يوم   بيعته 

ً
وكذا أخرجه قاسم بن  "من أقال نادما

البيهقي في  الوجه أخرجه  أصبغ في مصنفه والبزار في مسنده وقال: إن إسحاق تفرد به، ومن هذا 

 أقاله الله يوم القيامة"  "سننه لكن بلفظ:  
ً
 من حديث مالك عن سهيل عن  من أقال نادما

ً
ورواه أيضا

"من أقال    عن أبي هريرة بلفظ: قال قال رسول الله    7720وفي الشعب ح    10913أبيه في الكبرى ح  

 عثرته أقاله الله تعالى يوم القيامة" وزاد: قال أبو العباس: " كان إسحاق يحدث بهذا الحديث 
ً
  مسلما

 من حديث معمر عن  
ً
أيضا عن مالك، عن سمي فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل " وللبيهقي 

 أقاله الله  بلفظ:    11462محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة ح
ً
نفسه يوم من أقال نادما

القيامة" ومن هذا الوجه رواه شيخه الحاكم في علوم الحديث وقال: لم يسمعه معمر من محمد ولا  

من أقال نادما أقاله الله تعالى عثرته يوم "  454القضاعي في مسند الشهاب حمد من أبي صالح. و مح

" وبالجملة فالحديث صحيح كما قدمنا، وكذا صححه ابن حزم، وأورده البغوي في المصابيح  القيامة

ا المقاصد  انظر:  القيامة.  يوم  عثرته  أقاله الله  كرهها  المسلم صفقة  أخاه  أقال  من  لحسنة  بلفظ: 

ج ج  210ص1للسخاوي  الخفاء  بالعيب  229ص2وكشف  والرد  المصراة  باب  للرافعي  والتلخيص 

النيل ج التولية والإقالة. ص  9وانظر: شرح  البيوع،   230باب  وديوان الأشياخ مرجع سابق كتاب 

 مخطوط.  40الإقالة، ص 
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 " وقد نهى عنه الشارع.  بيع مالم تقبض وربح ما لم تضمن"من باب  ذلك  

في بيع مالم تقبض رفع  القول الأول يجيبون بأنه لما كانت علة المنع  بولعل القائلين  

قالة هنا لما كانت لرفع الغرر والضرر بين المتبايعين فالإبين الطرفين  الغرر والضرر  

ووجود نتفاء الضرر والغرر بينهما  جازت لا يد بائعه الذي استرده بالإقالة  والمبيع في  

منعقدة  فالصفقة الأولى بذاتها غير  المبيع حاضرا في أيديهما أما إن كان المبيع غائبا  

فظهر جوازه  صحة المبيع الأول  لأن الإقالة ثمرة    ؛التقايل بينهمافضلا عن    بينهما

 .لهذا المعنى

ثالث     لطرف  كانت  إذا   أما 
ً
إقالة ذاتها  فليست  هي    ، بحد  بيع جديد  وإنما  صفقة 

الذي   الأول  المشتري  بين  يقبض  مستقل  ولم  بائعا  الثاني،    ،المبيعصار  والمشتري 

لأن ولم يتم له تملكه  ما لم يدخل في ملكه بعد  فصار المشتري الأول بائعا لأجنبي  

   فظهر الفرق بينهما.تمام الملك بقبض المبيع  

قالة، وبيع الخيار، وبيع الوفاء،  ومنها: ما يتعامل به كثير من الناس ويسمونه: بيع الإ

ويسمى أيضا، البيع الجائز، وبيع المعاملة، وبيع الطاعة، وبيع الأمانة، وبيع الثنيا،  

وبيع العهدة، وبيع الوعدة، وبيع الرجاء، والرهن. وذلك أن يبيع أحدهما عقارا لآخر  

أعاد   إذا  المبيع  رد  معلوم ويشترط  الثمنَ البائع  بثمن  به،    للمشتري  اشترى  الذي 

 -وللعلماء في بيع الخيار آراء كثيرة ترجع كلها إلى أمرين:  

في   عدة شروط  على  الأول: لاشتماله  السبب  أسباب؛  لعدة  التحريم  الأول:  الأمر 

عقدة واحدة: شرط الخيار، وشرط المدة، واستئجار المشتري للمبيع، وتحديد قدر 

فما زاد على الشرطين ممنوع   577يعة." عن شرطين في ب الإيجار، وقد " نهى النبي 

 من باب أولى.  
 

في كتاب البيوع باب في بيع   من طريق ابن عباس  الربيع بن حبيب   الإمامأخرجه  - 577

 .  575الخيار وبيع الشرط ح 
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السبب الثاني: التذرع إلى الربا ومَنْعُ هذا التعاملِّ من باب سد الذرائع وسدُّ الذرائع  

بابٌ واسعٌ من أبواب الفقهِّ ومصدرٌ من مصادرِّ الاستدلال، وقد أخذ به كثيرٌ من  

 عليه كثيرا من الأحكام، السبب ال
ْ
عن بيعين في بيع"    ثالث: نهيه  أهل العلم، وبنوا

وعقدةِّ    578 البيعِّ  عقدةِّ  عقدتين  اجتماعَ  فيه  فإن  ذلك  على  مشتمل  البيع  وهذا 

عن بيع ما لم يقبض    الإيجار؛ إذ في معظم التعامل كذلك، السبب الرابع: نهيه  

 وهذا البيع مشتمل عليه.  579وربح ما لم يضمن "  

و: أن الشرط الأول: وهو أهمها والذي يعنينا هنا وهالأمر الثاني الإباحة بشروط،  

و"الأعمال   مراب  فهو  الغلة  قصد  فإن  الغلة،  لا  الأصلَ  بشرائه  المشتري  يقصد 

بالنيات " والأمور بمقاصدها " وهل إذا قال: نويت الأصل ولم أنو الغلة وكان مستورَ 

نُ؟الحال   والخيانة طارئة، والأصل فيه سلامة      580  إذ الأصل في المسلم الأمانة  يُدَيَّ

 .مخالف لذلك الأصل   ح عارضٌ والقدْ الدين والعرض،  

 

، والنسائي  1152أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ح    -   578

 . 10131و   9764و 9214و 6642و 6339وأحمد ح  2003وأبو داود ح  4553ح 

   أسيد قال بعثني رسول الله    أخرجه الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب ين -579

قْ إلى أهل أيلة فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن، وعن   فقال: " انطلِّ

، والترمذي في سننه، بابُ مَا جَاءَ في كراهيةِّ بيعِّ ما ليسَ    894شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف " ح

 .1577عندهُ. بعدة ألفاظ. والطبراني في الأوسط ح 

قال علامة العصر ومفتي الأمة الشيخ الرض ي أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله في جواب لسائل    -  580

ط الأولى   274ما نصه " الأصل في الناس حسن الظن خصوصا المسلمون ..." فتاوى المعاملات ص

رأى منه شيئا    م وقال في الجواهر "فلا يحق لمسلم أن يظن بأخيه إلا خيرا وإذا 2003هـ  1423الأجيال  

 حمله على أحسن الظنون ما دام هنالك احتمال. 

ط د الشعب " على أنَّ حسن الظن بالمسلم واجب،    306ص  3وقال النور السالمي في العقد الثمين ج

 الظن به حرام، والتردد بصدقه بعد ثبوت العدالة وحصول الثقة معه سوء ظن به، وكأن  
َ
وأن إساءة
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قاصدٌ    بأنه  الأصل  والقول  يقصد  ولم  وعرضه  نوعٌ   ،للغلة  دينه  في  القدح    ، من 

 . ومخالف للأصل وعليه فالعقد صحيح

 

وانظر المغني لابن قدامة موفق الدين   "و أصحهما عندي لقوة وجهه.هذا القول أرجح القولين وه

 من هو مستور    40ص  6عبد الله بن محمد الحنبلي.  ج 
َ
التقط اللقيط تحت عنوان " فصل: وإذا 
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عقدٌ أنَّ   أمْ       ؛باطلٌ   ه 
َ
الغ به يقصدون  المتعاملين  ة  عامَّ أنَّ  على   بناءً 
َّ
ويتسترون   ،ةل

الأصل هذا    ،بدعوى قصد  ليس  مقالٌ  كلٍ   لِّ النادر"  لا  الشائع  بالغالب  "العبرة  و 

 موضعه. 

فإن من تمام البيع القبض، الشرط الثالث: القدرة  الشرط الثاني: القبض للمبيع 

التامة على التصرف في المبيع فإن كان هنالك ما يمنع التصرف فالبيع غير صحيح،  

حمل المشتري جميع تبعات المبيع فإن كان هنالك ما يعود به إلى  الشرط الرابع أن يت

تحمل البائع لش يء من التبعة فهو باطل. فإن توفرت هذه الشروط فلأصحاب هذا  

البيع  على  يترتب  ما  عليه  ويترتب  العقد  يوم  من  يثبت  أنه  الأول:  أمران،  الرأي 

على البائع ولا له    الصحيح من استحقاق مشتريه للغلة وتحمله جميع التبعة وليس

فيه ش يء سوى أن له فك المبيع مادامت المدة المشترطة لم تنقض فإذا انقضت  

 المدة سقط حق الخيار. 

  -:ففي مغنمه ومغرمه رأيان   ؛الأمر الثاني: أنه موقوف إلى انتهاء مدة الخيار وعليه

 .المدةلأنه لا يستحقه مشتريه إلا بمض ي    ؛الأول: لبائعه المغنم وعليه المغرم

فإن رجع إلى البائع فعليه مغرمه وله مغنمه، وإن   ،مع الأصلأنهما يدوران    :الثاني  

المبيع أخذ معه المغنم    قدةِّ عُ استحقه المشتري بمض ي المدة مع عدم فسخ البائع لِّ 

  581وتحمل المغرم. 

مة العصر المفتي العام للسلطنة  
َّ

 مطلقا. أبقاه الله المنع  أحمد الخليلي  رجح علا

 

المعاملات   -  581 فتاوى  للسلطنة،  العام  المفتي  الخليلي  حمد  بن  أحمد  المحقق  المجتهد  مة 
َ
العلا

وخزانة    406ص الخيار،  بيع  عنوان  تحت  له  والفتاوى  السالمي  للنور  النظام  وجوهر  بعدها،  فما 

النزوي مخطوط وانظر الديوان   الخيار للعلامة عبد الله بن محمد الخراسيني  الأخيار في بيوعات 

 باب بيع الخيار ؛ وسائر كتب الفقه باب بيع الخيار، أو بيع الإقالة.  البيوع؛كتاب 
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فتاواه في  النسفي  الدين  نجم  الإمام  الشيخ  أهلُ الذي    البيعُ   "قال  زماننا   تعارفه 

الحقيقة رهن  في  الوفاء هو  بيع  للربا وسموه  المشتري   ،احتيالا  يد  في  المبيع  وهذا 

وهو ضامن    ،كالرهن في يد المرتهن لا يملكه ولا يطلق له في الانتفاع إلا بإذن مالكه

به وفاء   ،ين يسقط بهلاكهوالدَّ   ،استهلكه من شجره  لما أكل من ثمره أو  إذا كان 

 .ين، ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك عن غير صنعهبالدَّ 

دَ    قض ى  إذا  استرداده  من  ينَ وللبائع  حكم  في  الرهن  وبين  بينه  عندنا  فرق  لا  ه 

  ؛ والاستيثاق بالدينالأحكام؛ لأن المتعاقدين وإن سمياه بيعا ولكن غرضهما الرهن  

والمشتري يقول ارتهنت    ،لكل أحد بعد هذا العقد رهنت ملكي فلانا  : لأن البائع يقول 

فلان التصرفات  ،ملك  في  والمباني  ،والعبرة  الألفاظ  لا  والمعاني  فإن   ،للمقاصد 

قالوا يبرأ    :أصحابنا  لا  أن  بشرط  والحوالة  حوالة  الأصيل  براءة  بشرط  الكفالة 

الح  ،كفالة المهر نكاحوهبة  الشهود مع تسمية  والاستصناع    ا،رة نفسها بحضرة 

 الفاسد إذا ضرب فيه الأجل سَ 
َ
وكان الإمام السيد أبو شجاع  ،  ونظائره كثيرة  ،مل

   .على هذا

بيع ( ذكر في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعا   )وقيل

السلف؛ لأنهما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه    على ما كان عليه بعضُ 

فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد  والعبرة للملفوظ نصا دون المقصود،  

)الصحيح أنه ( أي العقد الذي   ما جامعها صح العقد ) وقيل ( قائله قاض ي خان

 لأن كلا منهما عقد مستقل شرعابلفظ البيع لا يكون رهنا (؛    ) إن كانجرى بينهما  
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 582بل يكون بيعا.   ،مستقلةلكل منهما أحكام    

ِّ مِّ و   ،أكثر تطبيقا لنوازل بيع الوفاء هم الحنفيةو 
 المسائل التي طبَّ   ن أهم 

ُ
  ق الحنفية

بكذا،    وفاءٍ   بيعَ   هذه الدارَ   بيع الوفاء. فإذا قال البائع: بعتُ   القاعدة عقدُ   ههذفي  

لفظ البيع يفيد   الدار، على الرغم من أنَّ  عينِّ  تمليكَ عندهم ل الآخر، لا يفيد وقبِّ 

 .تمليك المبيع للمشتري 

 وذلك لأن التمليك لم يكن مقصودا من الفريقين، بل المقصود به إنما هو تأمينُ 

المبيع تحت يد المشتري لحين وفاء الدين،    لمشتري المترتب في ذمة البائع، وإبقاءُ ا  دينِّ 

اعتبارا للمقاصد والمعاني دون الألفاظ الرهن دون البيع    ولهذا يجري عليه حكمُ 

 583 "...والمباني

لا يحتاج إلى الاطالة هنا بما  ،  من هذا الكتاب  الأول   الجزء  في  الكلام عليهوقد مر  

وخذ ما بان لك صوابه وما لم يظهر لك فيه الحق فاتركه ولا    فراجعه من هنالك

ِّ  ورد الأمر إلى أهل العلم،    تشتغل به
َّ

يْرِّ اللَّ
َ
نْدِّ غ نْ عِّ انَ مِّ

َ
وْ ك

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف
َ
أ

يرًا )  ثِّ
َ
ا ك

ً
ف

َ
لا تِّ

ْ
يهِّ اخ وَجَدُوا فِّ

َ
وْ  82ل

َ
هِّ وَل اعُوا بِّ

َ
ذ
َ
وْفِّ أ

َ
خ
ْ
وِّ ال

َ
مْنِّ أ

َ ْ
نَ الأ مْرٌ مِّ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
ذ ( وَإِّ

 
َ
نْهُمْ ل مْرِّ مِّ

َ ْ
ي الأ ولِّ

ُ
ى أ

َ
ل سُولِّ وَإِّ

ى الرَّ
َ
ل وهُ إِّ

ِّ  رَدُّ
َّ

ضْلُ اللَّ
َ
 ف

َ
وْلا

َ
نْهُمْ وَل هُ مِّ

َ
ون

ُ
ط بِّ

ْ
ينَ يَسْتَن ذِّ

َّ
مَهُ ال عَلِّ

( 
ً

يلا لِّ
َ
 ق

َّ
لا انَ إِّ

َ
يْط بَعْتُمُ الشَّ تَّ

َ
مْ وَرَحْمَتُهُ لا

ُ
يْك

َ
 .النساء(  83عَل

 

 

 الأول، فراجعه من هنالك.  الجزء وقد مر مستوفى في .437/ 6درر الحكام شرح غرر الأحكام   - 582

 .19/  1درر الحكام شرح المجلة  - 583
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 الهبة بشرط العوض سادسالفرع ال

بالمعاني، لا  لأن العبرة في العقود  بيع، يثبت لها أحكام البيع؛  الهبة بشرط العوض،  

 بالألفاظ والمباني.

ا    فعلى هذا عقدُ 
ً
الهبة يعتبر من عقود التمليك، والتمليك: هو جعل الرجل مالك

 : وجهوهو على أربعة أ

 الأول: تملك العين بالعوض، وهو البيع.

 الهبة.   و:الثاني: تمليك العين بلا عوض وه

 الإجارة.  و:الثالث: تمليك المنفعة بالعوض، وه

 ة. العاريَّ   و:الرابع: تمليك المنفعة بلا عوض، وه

منها: إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة باعتبار ف

 اللفظ؟ الأصح: الأول. 

ومنها: إذا قال: بعتك، ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ فهو  

 بيع فاسد. 

ا قال أبو الحواري:  ومن قال لعبده: بعت لك نفسك   فقبل ولم يذكر ثمنا ولا حدًّ

 584يسعى له بقيمته وعتق.

 

الباب الحادي   فما بعدها؛ 80/ 7التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ) 584

لاثون في المكاتب وأحكامه. شرح النيل للقطب اطفيش )
َّ
 ( 560/  12والث
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وإن قال بع لي هذا الش يء بكذا، فقال له: بعته لك بكذا لزمه على الراجح وإن  

ثمنا  قال، بعت لي بكذا أو اشتريته منك بكذا، فقال له البائع: بعت لك ولم يذكر  

 .فخلاف

 585وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له: اشتريته دون أن يذكر ثمنا. 

أو   ،منك بكذا، فقال له البائع: بعت لك  لي بكذا أو اشتريته  وإن قال، بعتَ 

والراجح هنا عدم انعقاد البيع؛ لأنه لم    ،فخلاف  ،ثمنا  امني ولم يذكر   اشتريتَ 

 يذكر بكذا إذ لم يقل: نعم، ولو قال: نعم لصح.

وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له: اشتريته دون أن يذكر ثمنا( أو بعته  

 .ر أو بالخلاف بطل، وقيل: ثبت بما سمى البائعلك بكذا، فقبل بأقل أو أكث

مُ    بثلاثين  صاحبه  فقال  ش يء  على  ساوم   ومن 
ً
له:   ،بخمسين  ريدا فقال  وغلط، 

 
ُ
ه لم يكن بثلاثين حتى يقول: هو لك بها، وذكر في بعض مختصراته: من عرض  أخذت

رجوع  سكت فقال: أخذت، فلا    شيئا للبيع فسيم، فقال: آخذه بكذا لما هو أكثر أو

لأحدهما، ومن قال: أخذته بكذا أو صار لي به، فقال البائع: أوجبت فقال: لا أريد،  

 586ثبت.

من الثمن، وتقاررا أنهما لم يريدا بيعا حقيقيا وإنما  أثبتا بيعا في ملك بقدر معلوم  

 أرادا بيعا صوريا فقط فهما على إقرارهما.

 

 (470/ 2النيل وشفاء العليل للثميني  - 585

 (209/ 8شرح النيل للقطب اطفيش  - 586
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دَا في الظاهر ثمنا معلوما لقيمة المبيع وتقا ررا على عكس تلك القيمة بزيادة أو حدَّ

ا عنَّ لهما فهما على إقرارهما.  نقصان لأمرٍ مَّ

فهما على إقرارهما، إلا أنه    ،رهنا أو خيارا أو إلجاءأثبتا بيعا ثم تقاررا أنهما قصدا  

المقر منهما مؤاخذ بإقراره على نفسه    هما على ما كان عليه العقد فإنَّ إذا ثبت أحدُ 

 على المقر لا تتعداه إلى غيره، ما  ؛فقط لا يتعداه إلى غيره
ٌ
 قاصرة

ٌ
  لأن الإقرار حجة

   لم توجد قرينة قوية تخرج العقد عن إرادته الصريحة إلى غيره قال تعالى   

                            164الأنعام. 

 .من هذا الكتاب  الأول الجزء  انظر:  و   
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 الاجارة  سابعالالفرع 

إذا قال استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فهل تكون إجارة فاسدة نظرا إلى  

 اللفظ أم مساقاة نظرا إلى المعنى خلاف. 

الأشجار بكذا من الدراهم فهل  ومنها: عكس ما قبلها إذا قال: ساقيتك على هذه  

 تكون مساقاة فاسده نظرا إلى اللفظ أم إجارة نظرا إلى المعنى خلاف. 

ومنها: إذا عقد الإجارة بلفظ البيع كأن يقول بعتك منفعة هذه الدار بكذا درهم  

المعنى إلى  نظرا  إجارة  ينعقد  فهل  خلاف  ؟شهرا  اللفظ  إلى  نظرا  ينعقد  لا  ، أم 

بيع منفعة  الانعقاد لأ   الصحيحُ  الدارن الاجارة بحد ذاتها     ،سكنى 
ٌ
من    وهي إجارة

 . الدار من جهة أخرى   ةِّ عمنف  وبيعُ   ،جهة

  587..في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمبانيوقد يؤيد هذا أن العبرة  

ذو  وهو  دارا  آجره  وخدم    ولو  كثير عيال  الضرر   ،نيوحشم  منهم  المحل  ويلحق 

بكثرتهم ولم يبين له ذلك في العقد فهو عيب وللمؤجر إخراجُه وإلغاء العقد، ولكن  

 لو علم المؤجر بهم وسكت فسكوته رضا منه بالواقع ولا يدرك الرجوع بعد الرضا.

، ولم يعلمه أنه  
ً
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، في رجل استأجر دارا

من العيال والدواب، فلما علم صاحب الدار. قال للمستأجر: لم تعلمني   كم معه

 كثيرا  
ً
كم عيالك؟ ولا كم دوابك؟ فأجرتك داري، على غير معرفة أن معك عيالا

 وخدما كثيرا ودواب كثيرة. اخرج من داري.

 

 . 207( الأشباه ، لابن نجيم: ص2140/ 5مجلة مجمع الفقه الإسلامي )- 587
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والخدم  الله: إن كان المستأجر منه الدار، لم يعلمه كم معه من العيال    قال أبو عبد

 والدواب وفي سكنهم تتولد المضرة على داره، فله أن يخرجه. 

وإن لم يكن معه ما يكون عليه منهم ضرر، لم يكن له أن يخرجه؛ لأنه لابد أن يكون 

للرجل زوجة، وولد وخادم ودابة، وهذا ما لا يكون فيه ضرر، لأن المؤاجرة إذا وقعت  

 لعمل معلوم وسكن موصوف، يلزمه فيها الوفاء. 

  لعبد،  للأجير أو  لأو المستعمل    فإن أراد الساكنُ 
َ
اها، لزمه  الزيادة بعد المدة التي حدَّ

 588وقيل: تكون الزيادة بكراء المثل.   ،من الكراء في الحكم، على ما تقدم من الأشهر

 

 

 

  

 

مكتبة مسقط. القول الثاني والعشرون في    481ص6( التراث. وج261/  12منهج الطالبين )  -   588

 كراء المنازل والأواني والثياب. وانظر السادس. 
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 الفرع الأول الابراء في الجائز.  ؛الإبراءثاني عشر البحث الم

دْ  
َ
حَدُهُمَا: ق

َ
وْ يَقُولَ أ

َ
، أ رِّ

َ
خ

ْ
لآ ل  لِّ

ُ
نْ يَقُولَ ك

َ
وهُوَ تخليص الغير من تباعة عليه، وذلك أ

لتَ به لي.   غِّ
ُ
تَك مما ش ي. أو أبرأتُ ذمَّ هُ لِّ

رُدَّ
َ
نْ ت

َ
مَكَ أ زِّ

َ
ا ل مَّ كَ مِّ

ُ
ت
ْ
بْرَأ

َ
 أ

ه مما علي
َ
برئ

ُ
ه لها من حق  والإبراء أنواع منها: إبراء الزوج زوجَه من نفسها على أن ت

ِّ مالي وهو أحد أنواع الخلع، و 
  لفظ كان ولو كان بلفظ الطلاق؛ لأن  الخلع فسخ بأي 

 العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وقد سماه الله افتداء. 

واختلف في حكمه فقيل: طلاق وقيل: فسخ وعلى كلا القولين فهو في حكم البائن  

برضاها، وبتجديد النكاح لا بصيغة  بينونة صغرى بمعنى أنه لا يملك رجعتها إلا  

د بعدد معلوم عند قائليه فلا   الرد على الراجح إلا أنه على القول بأنه فسخ لا يقيَّ

 يحسب من الطلاق، ولو خالعها وتزوجها مرات عديدة.

العدة، وله   في  له  لم يسمها، لا رجعة  أو  بائنة سماها  "وهو طلقة  القرطبي:  قال 

ضاها بولي وصداق وقبلَ زوجٍ وبعده، خلافا لأبي ثور، نكاحها في العدة وبعدها بر 

تملك   لن  رجعيا  الخلع  طلاق  كان  ولو  نفسها،  لتملك  العوض  أعطته  إنما  لأنها 

    589نفسها، فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. 

بمعنى أنه بعد الثالثة لا تحل له حتى بخلاف الطلاق فالطلاق لا يزيد على الثلاث    

ره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه ولا شبهة، وبشرط: أن ينال منها الزوج تنكح زوجا غي

الثاني ما يناله الزوج من زوجته وهو الجماع، ثم يطلقها بعد ذلك اختيارا منه لا  

منه.   التحليل وتعتد    مواطأة لأجل 
َ
ة

َ
ش عَائِّ ي؛ فعن  القُرَض ِّ رفاعة  امرأة  بنص حديث 

 

فما   251ص2. وانظر المدونة الكبرى ج435ص3تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج - 589

 بعدها باب الفداء ط التراث مرجع سابق، وجوهر النظام باب الخلع، وفتاوى سماحة المفتي الخلع.
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ُ
ة
َ
امْرَأ تْ: جَاءَتْ 

َ
ال
َ
ق ِّ  رض ي الله عنها 

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل إِّ  

َ
اعَة

َ
ي    رِّف نِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
 ف

َ
اعَة

َ
نْدَ رِّف نْتُ عِّ

ُ
تْ ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

بَتَّ 
َ
مَ    590ف تَبَسَّ

َ
ف وْبِّ 

َّ
الث هُدْبَةِّ  لُ 

ْ
ث مِّ مَعَهُ  مَا   

نَّ وَإِّ يرِّ  بِّ
الزَّ بْنَ  حْمَنِّ  الرَّ عَبْدَ  جْتُ  زَوَّ

َ
ت
َ
ف ي  قِّ

َ
لا
َ
ط

  ِّ
َّ

اللَّ وقَ    رَسُولُ 
ُ
وَيَذ تَهُ 

َ
عُسَيْل ي  وقِّ

ُ
ذ
َ
ت ى  حَتَّ  ،

َ
لا  

َ
اعَة

َ
رِّف ى 

َ
ل إِّ ي  عِّ رْجِّ

َ
ت نْ 

َ
أ ينَ  رِّيدِّ

ُ
ت
َ
أ الَ: 

َ
ق
َ
ف

تْ: وَ 
َ
ال
َ
، ق تَكِّ

َ
  عُسَيْل

َ
لا
َ
رٍ أ

ْ
بَا بَك

َ
نَادَى يَا أ

َ
هُ، ف

َ
نَ ل

َ
نْ يُؤْذ

َ
رُ أ تَظِّ

ْ
بَابِّ يَن

ْ
ال دٌ بِّ الِّ

َ
نْدَهُ، وَخ رٍ عِّ

ْ
بُو بَك

َ
أ

 ِّ
َّ

نْدَ رَسُولِّ اللَّ هِّ عِّ جْهَرُ بِّ
َ
هِّ مَا ت سْمَعُ هَذِّ

َ
ت

   .591 

في     ، أو تتنازل عن حق مالي أو ما 
ً
 ماليا

ً
في الخلع من أن تدفع المرأة عوضا ولا بد 

الزوجة  معناه،   في ذمة  ثبوته  له بعد  الواجب  العوض  يتنازل عن هذا  أن  وللزوج 

 وبعد حصول الخلع. 

 الإبراء  ناول:  تهو يبين طرفين مقابل حق على أحدهما للآخر، و والإبراء أيضا يكون    

بما  الأول  الجزء وقد سبق فيأو أي حق كان،  عن القصاص، والإبراء من الضمان. 

 يغني عن الاطالة هنا.

 

590 -    ،
ً
لا صــــــــِّ

ْ
تَأ عًا مُســــــــْ

ْ
ط

َ
عَه ق

َ
ط

َ
هُ: ق بَتَّ

َ
ا، وأ ه بَت  تُّ هُ ويَبِّ

ىْءَ يَبُتُّ
َّ

اوِّعِّ  بَتَّ الشــــــــ 
َ
ط
ُ ْ
ي الم تَلَ وَفِّ

َ
رَبَ وَق منْ بَابِّ ضــــــــَ

لُ مَبْتُ  ــْ صــــــــ
َ ْ
، وَالأ

ٌ
ة
َ
يَ مَبْتُوت هِّ

َ
هِّ ف تِّ

َ
قَ امْرَأ

َ
لا
َ
جُلُ ط رَ، وَبَتَّ الرَّ ــَ ســــــــ

َ
ك
ْ
عَ وَان

َ
قَط

ْ
ان
َ
مَا يُقَالُ ف

َ
بَتَّ ك

ْ
ان
َ
هَا،  ف

ُ
ق

َ
لا
َ
وتٌ ط

ا عَنْ  عَهـَ
َ
ط

َ
ا ق

َ
 إذ

ً
ة ا بَتـَّ هـَ ، وَبَتَّ

ً
ة  بَتـَّ

ً
ة قـَ

ْ
ل
َ
ا ط قَهـَ

َّ
ل
َ
بـتَّ   وَط

َ
. قـال الشــــــــــــــاعر: ف

ٌ
ة
َ
غـ
ُ
فِّ ل لِّ

َ ْ
الأ ا بـِّ

هـَ
َ
ق

َ
لا
َ
تَّ ط بـَ

َ
، وَأ ةِّ

جْعـَ الرَّ

رُ.  انظر: المصــــــــــــباح المنير في غريب الشــــــــــــرح   وَّ
َ
دَيْنِّ عَذ اعِّ

هُورِّ الســــــــــــ 
ُ
زَبُّ ظ

َ
ى وبَيْنَها ... أ لِّ بيْنِّ

بالَ الوَصــــــــــــْ حِّ

 الكبير، والمحكم والمحيط الأعظم مادة )ب ت ت(

و باب  5265و  5261و5260أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب من جوز طلاق الثلاث ح  -  591

وفي كتاب اللباس باب الإزار المهدب   5317إذا طلقها ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ح  

والتحفة    1932وابن ماجة في النكاح في السنن ح1118والترمذي ح3512ومسلم في النكاح ح  5792ح

الرحمن القرظي16436 تميمة بنت عبد  السيدة عائشة وغيرهم. والمرأة هي  كانت    ة وأحمد حديث 

الزبير   بن  الرحمن  بعبد  فتزوجت  ثلاثا  القرظي فطلقها  بن عتيب  بن وهب  رفاعه  ابن عمها:  تحت 

 القُرَظي فأتت النبي "فقالت كنت تحت رفاعة فطلقنى.." الحديث. 
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 الفرع الثاني الابراء من محرم

 
َ
 لا تصح محال
َ
 ل
ٌ
لأن ذلك حق لله فلا يصح فيه تجويز    ؛في محرم  أو تقاضٍ   أو إبراءٌ   ة

 
َ
 مجوز، وجاء الحديث بأنه لا تقاض ي في الربا ولا محال
َ
 ة ولا تبرئة.  ل

)ولا توبة قبل رد عين( عين ما بيع أو اشتري، كبيع لحم ميتة أو شحمها، وكبيع الربا 

فيرد كل واحد ما بيده من ثمن محرم أو مثمن محرم، يعني أنه يندم فيرد، فذلك  

الندم مبدأ التوبة وعليه تفرع الرد، فمن باع ميتة ردها من مشتريها ودفنها أو جعلها 

اشترى بها شيئا، وكذا مثلها كالخمر ترد فتدفن أو حيث لا تضر شيئا، وكذا من  

 592تهرق، والخنزير يرد فيقتل. 

فمن اشترى ميتة بدراهم رد إليه بائعها نفس تلك الدراهم، وإن أتلفت فمثلها، وإذا  

وجد بعض وتلف بعض مما يجب رده وجب رد الموجود، ومثل ما تلف أو قيمته،  

د ردُ عطى أو قيمته على الفقراء إن لم يَ ولزم من اشترى محرما أن ينفق مثل ما أ

إليه ما أعطى، وإن رد أنفقه بعينه، وإن أنفق المثل أو القيمة ثم رد إليه ما أعطى  

أنفقه أيضا، وقيل: يجزيه الأول، وهكذا كل من أنفق شيئا فيما لا يحل، وإن لم  

 يجد من أعطي ذلك صاحبَ 
َ
 .ه إن مات أعطاه للفقراءه ولا وارث

ا أعطي في محرم كميتة مما لا حق فيه لبائعه فلا يدرك مشتريه على  وقيل: كل م  

بل يعد متبرعا إن علم المشتري   ،مشتريهبائعه رد ثمنه ولا يدرك بائعه ثمنه على  

 

للمرد    -592 م    شتري القيمة  المحرَّ في بيعهوما  وإتلاف  المتسبب  ، وعلى  يتطلبه من عمل وكلفة على 

على تباعة له  المشتري دون الرجوع للبائع فلا    وإن أتلفه  ري،جبره على ذلك إن طلب منه المشتالحاكم  

ى إنسانا حرا فعل وإن باع    إن تصرف بإذن الحاكم،لأنه تصرف دون الرجوع إلى المتسبب إلا  ئع؛  البا

يحتاجه من مؤنة إلى ودفع جمع تكاليف الرد وما  ،  - ه في طلبهولو أفنى عمرَ - بما عز وهان  رده    بائعه

مع غرم جميع ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب    ،سالما صحيحا ليس به بأسأن يصل إلى أهله  

 . المخالف لشرع الله  بسبب تمرد البائع 
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بذلك قبل البيع، ومن ذلك أن يعلم المشتري أنه حر فيشتريه ففي هذا القول لا  

 يدرك رد الثمن.

)و( إذا وقعت معاملة بمحرم بين اثنين مثلا فتاب المعطي وأصر الآخذ وجحد الأخذ  

 593سواء وقع ذلك في نفس الأمر أم لا )خوصم( وجوبا.."  

  

 

 فما بعدها.  518/ 8شرح النيل للقطب اطفيش  - 593
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 الأيمان عشر ثالثالمبحث ال

الأيمان جمع يمين وهي القسم بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على  

 ذلك. فعل جائز أو تركه فيحنث في  

واليمين على المقاصد والعادة وتعلق الأسماء بمسمياتها فمن حلف لا يدخل بيتا    

حنث إن دخل ولو مسجدا وفي بيت الشعر قولان والأرجح الحنث به، وإن حلف لا  

يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكا بالعرف والعادة، ولزمه بمقتض ى اللفظ، وعليه  

ضربه بعد موته ولزم بالأول وكذا حالف  فمن حلف أن يضرب غلامه لم يحنث إن  

أو تزوج  الهاجرة  أو لقد صلى  أنفها،  يأكل لحم معينة فأكله بعد موتها حتف  أن 

والصلاة   محرمته،  والمرأة  زيوفا  فخرجت  عليه  له  دراهم  فلانا  أوفى  قد  أو  امرأة 

   594...منتقضة ففي حنثه قولان

على رأي من يقول العبرة بالألفاظ الباحث القول بالحنث في هذه المسائل كلها بناء  

أما عند القائلين بأن العبرة بالمعاني   "ولزمه بمقتض ى اللفظولذا قال: "  ،لا بالمعاني

 595 .فتدبر ذلك بإمعان وانظر الشرح  ،لا يحنثلا بالألفاظ  

وإن حلف لا يدخل بيتا ومش ى فوقه لم يحنث، وكذا إن تسوره إلا إن أدخل رأسه،  

ورخص بعض ألا يحنث من حلف لا يدخل دار فلان ودخل تحت سقف بابها إلا  

على   يحنث  فلا  فيه  وهو  أمر  على  حلف  وإن  فيه،  يستأذن  موضعا  وصل  إن 

 

 .215ص1جالنيل وشفاء العليل    ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم الثمينيالثميني    -  594

باب معرفة موجب الحنث. وانظر: من بداية الباب   305ص4شرح النيل السابق جوانظر:    فما بعدها

تَابُ  271منه ص  كِّ
ْ
، ط جدة. فما بعدها "ال ارَاتِّ فَّ

َ
ك
ْ
يْمَانِّ وَال

َ ْ
ي الأ عُ فِّ ابِّ

 السَّ

ن دار إحياء التراث    393ص  9المغني لابن قدامة ج و   : شرح النيل للقطب السابق أعلاه،انظر -  595

ن عالم الكتب والكبرى للبيهقي، وجامع العلوم والحكم لابن 346ص6العربي، والفروع لابن مفلح ج 

 والشوكاني نيل الأوطار: يمين الغموس.16حرجب الحنبلي، ت ماهر يس،  
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 ل  الصحيح إلا إن بقي فيه بعد الفراغ من اليمين، وقيل: يحنث مث
َّ

يلبس ثوبا   ألا

 وهو عليه، أو لا يركب دابة وهو عليها. 

يحنث إلا إن خرج ودخل،    ألاوأما إن حلف لا يدخل بيتا وهو فيه فالحق عندي  

لا يصح إلا إن أراد   وزعموا أنه إن بقي فيه بعد الفراغ من اليمين حنث، وهو عندي

 596.بالدخول مسببه، وهو الكون في البيت

لغو أو منعقد، وهو إما مباح أو غيره، ولا إثم في الأول ولا كفارة  فإن اليمين: إما  

الكلام  لوصول  اللسان  إليه  سبق  ما  أنه  والمختار  به،  الاعتداد  وعدم  لسقوطه 

بسرعة لا بعمد وعقد نية كلا والله، وبلى والله، مرسلا لا قصدا وقيل: هو اليمين 

ه، وقيل: مخالفة النطق  على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبين خلاف ما حلف علي

 للعقد. 

وغير المباح هو الحلف بغير الله، كوحق المسجد والكعبة، وحياة فلان ورأسه، ولا  

  597. كفارة فيه أيضا.

بحنثه بمقتض ى اللفظ    وللحالف نواه ويدين، فلو قلنا   ولا حنث بخارج عن المعتاد.

السماء أو على  لزم حنث حالف لا يبيت تحت سقف أو على فراش إن بات تحت  

 . الأرض، ولا قائل به

ومن حلف لا يشرب من هذا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنثه،    

  598. كحالف لا يشرب من الفرات إن شرب منه بإناء.

 

 .305/ 4 شرح النيل للقطب اطفيش  - 596

وانظر:    276ص4الشرح للقطب جوانظر:    213ص  1جالنيل وشفاء العليل السابق  الثميني    -  597

 أيضا المفتي فتاوى النكاح جواب: الحلف بالطلاق. 

 باب معرفة موجب الحنث.  309ص4جالسابق  ؛انظر: الشرحو  215ص1جالثميني السابق  - 598
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فالمختار و:   مكرها ففيه خلاف،  بها  من حلف  إلا  واقعة  اليمين  أن  على  أجمعوا 

طلاق لقوله عليه السلام: ليس على مقهور عقد  عندنا أنه لا يلزم مقهورا ومكرها  

    599.ولا عهد، وفي رواية: لا طلاق على مغلوب، أو قال: مغصوب.

 600عليه السلام: "ليس على مقهور عقد ولا عهد." عنه وروي  

ف محقا  ِّ
 
ف أو إن كان المحل ِّ

 
م؛ وهل هي على نية الحالف أو المحل

ْ
ومنها يمين الحُك

ف؟ خلاف.فعلى نيته وإن كان مبطلا   ِّ
 
 فعلى نية الحالف لاتقاء شر المحل

ويمينُ الغموس وهي التي يحلفها صاحبها لإبطال حق أو إحقاق باطل، وتجب على    

 مرتكبها التوبة والكفارة ورد الحقوق إلى أهلها. 

 وسميت الغموس: لأنها تغمس حالفها في النار، إن مات على غير توبة؛ بشروطها.  

     601والله لأغزونَّ قريشا.  واليمين على المستقبل كقوله  

 

ـــــــــابق جالثميني النيــل   -  599 ـــــرح النيــل  وانظر:    446ص  2الســـــ ـــ ـــــــــابق جشـــــ بــاب اليمين    509ص  7الســـــ

ـــــتطعت  الحديث  و   بالطلاق وطلاق الإجبار. ـــ ـــــ يء من كتب الحديث التي اســـــ ـــ لم أجده بهذا اللفظ في شـــــ

أبي داود وابن مـــاجـــه   بحثهـــا والموجود في كتـــب الحـــديـــث بلفظ "لا طلاق ولا عتـــاق في إغلاق" كمـــا في

ـــــــــاميين. وهو عنـد البيهقي في معرفـة   والمســـــــــــــتـدركواحمـد والبيهقي  ـــــنـد الشـــــ ـــ للحـاكم والطبراني في مســـــ

 السنن والاثار موقوفا عن علي بلفظ" لا طلاق لمكره."

ـــــــــام الـدين في كنز   -2 الله   وجمـال الـدين عبـد  العمـال،أخرجـه المتقي الهنـدي علاء الـدين علي بن حســـــ

ـــــف  ـــ الزيلعي الحنفي في نصـــــــــــــب الرايـة، والمنـاوي عبـد الرؤف محمـد المنـاوي في فيض القـدير؛  بن يوســـــ

ينٌ ". ى مَقْهُورٍ يَمِّ
َ
يْسَ عَل

َ
 طلاق المكره من الجزء الأول من هذا الكتاب .وانظر:  بلفظ" ل

اخرجه البيهقي في الصغرى والكبرى باب الاستثناء في اليمين وباب الحالف يسكت بين يمينيه    -  601

عمن  و  الحنث  نفي  في  حبان  وابن  اليمين  في  الاستثناء  في  داود  وأبو  الكبير، والأوسط،  في  الطبراني 

 استثنى في يمينه، والطحاوي في المشكل وعبد الرزاق في الاستثناء في اليمين. 
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ا أن تكون مؤقتة بوقت أولا؛ فإن كانت مؤقتة فعلى حسبه، وإلا فمتى ما وهي إمَّ 

الزمن دون وقت    وتسمى مؤبدة، أي يعم لفظها بها عمومَ   ،فعل ما حلف عليه حنث

 محدد.

وأخرج بعضهم يمين الفور؛ وهي التي تكون جوابا يُقصد به الحال، وسميت يمين   

مؤقتة معنى؛ أي يقصد بها الحال    الفور باعتبار فوران الغضب وهي مؤبدة لفظا،

ص  خ الذي وقعت فيه؛ كأن تكون جوابا لكلام يقصد به الحال، فمثلا: أنْ يقول ش

غدَّ عندي. فيجيبه:
َ
إن تغديتُ فعلي كذا وكذا، أو فعبدي حر، أو عليَّ    واللهِّ   لآخر ت

مع   الجوابُ  ليتطابق  الطالب،  محل  وفي  الحالي  الغداء  على  فيحمل  وكذا،  كذا 

 اليوم.  ذلكبدلالةِّ الحال، لأنَّ مفهوم الطلب أن يتغدَّ معه    الطلب

، كأن تريد زوجُه الخروجَ وقد تهيأتْ له، فيقول لها:    ٍ
ي  مْرٍ حَالِّ

َ
ناءً على أ وْ مَا يَكونُ بِّ

َ
أ

 يمكنها فيها الخ  والله
ً
وجُ ولم تخرج، ثم خرجت  ر إن خرجتِّ فأنتِّ طالق. فمكثتْ مدة

طلاقها على هذا المعنى على قولٍ، ونسب إلى أبي حنيفة وهو من  بعد ذلك؛ فلا يقع  

 القوة بمكان، ذلك؛ لأن مفهوم القصد أنْ يمنعها من الخروج الذي تهيأت له آنذاكَ. 

 ووجهه: أن مراد المتكلم الزجرُ عن ذلك الخروج عرفا، ومبنى الأيمان على العرف،  

إن لم تكن للحالف نية معينة فإن لا أنْ يؤبد لها المنع مطلقا طول حياتها، وذلك  

   602كانت له نية فهو على نيته." 

 

باب حلف الفعل.  وفتح القدير للكمال بن الهمام   5انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام ج - 602

يَتْ  ِّ
ضَبِّ وانظر البحر الرائق ج وَسُم 

َ
غ
ْ
وَرَانِّ ال

َ
بَارِّ ف اعْتِّ ينُ يمين الفور بِّ يَمِّ

ْ
( والكفوي  342/ 4هذه ال

  -هـ 1419 -أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني "الكليات" الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت  

تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، والزيلعي فخر الدين عثمان بن علي   985ص1م.ج1998

  8ج  ،هـ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ باب اليمين في الدخول والخروج743لزيلعي )المتوفى: ا
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ل له بعضُهُم    قال النور السالمي  
 
ا عادية ومَث عند كلامه على قرينة المجاز: "..وإمَّ

إنْ  فقال:  الخروج  أرادت  وقد  امرأته،  على  رجل  حلف  إذا  ما  وهي  الفور،  بيمين 

اليمين يحمل على الفور لاقتضاء   خرجتِّ فأنتِّ طالقٌ، قال ذلك البعض إنَّ هذا

  603العادة ذلك فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده.

ويؤمر الحالف أن لا يجعل اليمين عقبة أمامَ طاعة الله عز وجل؛ إن رأى في إتيان 

نْ   ما أقسم عليه أصلحَ  لد ينه، لقوله  
َ
عَةِّ أ مْ وَالسَّ

ُ
نْك فَضْلِّ مِّ

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
لِّ أ

َ
ت
ْ
 يَأ

َ
وَلا

 
ْ
ِّ وَل

َّ
يلِّ اللَّ ي سَبِّ رِّينَ فِّ هَاجِّ

ُ ْ
ينَ وَالم سَاكِّ

َ ْ
قُرْبَى وَالم

ْ
ي ال ولِّ

ُ
وا أ

ُ
ونَ يُؤْت بُّ حِّ

ُ
 ت

َ
لا
َ
يَصْفَحُوا أ

ْ
يَعْفُوا وَل

يمٌ  فُورٌ رَحِّ
َ
ُ غ

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
رَ اللَّ فِّ

ْ
نْ يَغ

َ
ينٍ   (/ وقوله  22النور آية )   أ ى يَمِّ

َ
 عَل

َ
ف

َ
مَنْ حَل

  ". هِّ ينِّ رْ عَنْ يَمِّ ِّ
ف 
َ
يُك

ْ
يْرٌ وَل

َ
ي هُوَ خ ذِّ

َّ
تِّ ال

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
نْهَا ف يْرًا مِّ

َ
يْرَهَا خ

َ
ى غ

َ
رَأ
َ
  604ف

 

، الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه والبحر الرائق  1/415وانظر بداية المجتهد ج

 .342ص  4شرح كنز الدقائق 

"بيان قرينة المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للمحقق    ،156/  1طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج  -  603

أنني أرى في نحو قول القائل  الخليلي " حيث قال:"...وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه 

ء، وإن اتفقت  لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق، أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلا

عليه آراء أصحابنا رحمهم الله، وإنما أرى وقوع الطلاق بمض ي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق  

على عدم فعله الطلاق إن لم يفعله، ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأتى 

الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان  فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعى نيته كما يراعى 

، وقد سبق بيان دليل ذلك  
ٌ
أو أحوال وكذلك القرائن إنْ دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينة

" ص  فلا داعي إلى إعادته." وقد سبق النقل عن القطب   عَادَةِّ
ْ
دِّ وَال قَاصِّ

َ ْ
ى الم

َ
ينُ عَل يَمِّ

ْ
 . 291قوله "وَال

"الفرع الثالث والعشرون الأيمان" وضم الجميع معا تكمل    :الأول انظروقد سبق مستوفى في الجزء  

 لك الفائدة بإذن الله. 

أخرجه بهذا اللفظ مسلم باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو    -  604

اد خير ويكفر عن يمينه" من حديث أبي هريرة، وبلفظ وليترك يمينه وبلفظ وليفعل، والشيباني الآح
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حر.   فعبدي  اليوم  تغديتُ  إن  والله  قال:  متعينة  لولو  اليوم  على  اليمين  صارت 

   605باللفظ ولا تنصرف إلى غيرها. 

 

  

 

أذينة،ج حديث  مسلم،  2727ح    569ص4والمثاني  أفراد  الصحيحين:  بين  الجمع  والحميدي   ،

نْهَا"   يْرًا مِّ
َ
يْرَهَا خ

َ
ى غ

َ
رَأ
َ
ينٍ ف ى يَمِّ

َ
 عَل

َ
ف

َ
والبيهقي الصغرى والكبرى، الأيمان، والكفارة بالمال، و "مَنْ حَل

وبلفظ هريرة،  أبي  طريق  والنسا  :من  كفارته"  فهو  خير  هو  الذي  قبل  "فأتى  الكفارة  الأيمان،  ئي 

الحنث، والكفارة بعد الحنث، والطبراني الكبير من حديث أذينة، و من حديث ابن عباس، ومالك  

فيمن حلف أو نذر، وابن ماجة فيمن قال كفارتها تركها، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن  

 جده، والترمذي في الكفارة قبل الحنث، وغيرهم. 

. وقد مرت  50/  1هـ(  370-305أحمد بن علي الرازي الجصاص    الإمام.  الفصول في الأصول   -  605

مناقشة هذه المسألة في الكلام على يمين الفور من الجزء الأول. والثاني، وكذا في الخامس. حسب  

 المناسبة. 
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 الوفاء  الكلام علىالفرع الأول الوفاء بالوعد  عشر رابعالمبحث ال

   ،من خصال المؤمن  606الوفاء بالوعد 
ُ
 من خصال المنافق.    الوعدوخلف

ا عَاهَدُوا  :  واصفا للمؤمنين  قال  
َ
ذ مْ إِّ هِّ عَهْدِّ ونَ بِّ

ُ
وف

ُ ْ
رُ   ...  البقرة  ..وَالم

َّ
ك
َ
مَا يَتَذ نَّ إِّ

بَابِّ )
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
اقَ )19أ

َ
يث ِّ

ْ
 يَنْقُضُونَ الم

َ
ِّ وَلا

َّ
عَهْدِّ اللَّ ونَ بِّ

ُ
ينَ يُوف ذِّ

َّ
   الرعد.  (20( ال

مْ رَاعُونَ ) هِّ مْ وَعَهْدِّ هِّ اتِّ
َ
مَان

َ
ينَ هُمْ لأِّ ذِّ

َّ
مْ      المؤمنون.   (8وَال هِّ مْ وَعَهْدِّ هِّ اتِّ

َ
مَان

َ
ينَ هُمْ لأِّ ذِّ

َّ
وَال

 المعارج.  (32رَاعُونَ )

 

، عاهد على تحقيق أمر من    - 606
ً
: العهد والميثاق بين طرفين، مشــتق من: وعد يعد وعدا

ً
الوعد لغة

،  الأمور،  
ً
ا الوعيد فهو الزجر والتهديد؛ مشــتق من: أوعد يوعد وعيدا ويكون الوعد عادة في الخير. أمَّ

ا مع العزم على التنفيذ، ويكون الوعيد عادة في الشـــــــــــر. يقال: وعدته بكذا وأوعدته   هدد بفعل أمر مَّ

ـــــــــة، والوعيـ د على مـا  بكـذا، فـإن حـذف المتعلق وهو الموعود بـه أطلق الوعـد على مـا فيـه الخير خـاصـــــ

فيه الشــر، والوعد في الاصــطلاح: هو: ما عاهد الله به عباده المتقين من ثواب ونعيم، والوعيد هو ما  

هدد الله به عباده العاصــــين من عذاب وجحيم. )مشــــارق أنوار العقول للإمام الســــالمي( الباب الرابع 

جوهر الإيمان لأحمد    02)في الوعد والوعيد ســـلســـلة من أجل فهم صـــحيح للعقيدة  من الركن الثاني

ليــــل لأهــــل العقول، لأبي يعقوب 25الخليلي )ص:   ــألــــة الوعــــد والوعيــــد، كتــــاب الــــد  ( وانظر في مســــــــــــــ

أويــل، جاالو  ومــا بعــدهــا وكتــاب الموجز    2/35رجلاني تحــت بــاب ذكر الوعــد والوعيــد وحكم أهــل التــ 

ابق(، ج سحاق إبراهيم اطفيش،  . وكتاب الوضع لأبي زكريا الجناوني بتحقيق أبي إ106-2/104)الس 

ة القصـــــبي، طبعة حجرية، تونس   23، الفجالة الجديدة. د.ت ص1ط ــت  ونفس الكتاب بشـــــرح أبي ســـ

بت الآراء.  1325 ة من قبلها ومنها تشـــــع  ســـــعة التي وقع اختلاف الأم 
 
هـــــــــــــــــــ تحت فصـــــل ذكر الأصـــــول الت

( الباب  121)ص: . والنور لعثمان الأصــــــــــم  91وأصــــــــــول تبغورين الأصــــــــــل الرابع في الوعد والوعيد ص

/ 1الخــامس والثلاثون والمــائــة في الوعــد والوعيــد، منهج الطــالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرســـــــــــــتــاقي 

 مكتبة مسقط؛ القول الثامن والعشرون في الوعد والوعيد" 334، التراث، وص 420
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وتوعدهم بالعذاب  وأخرجهم من الايمان الصحيح  الناكثين للعهود    قد ذم الله  و 

نَّ  قال:  المهين  
َ
ق دَّ نَصَّ

َ
ل هِّ  ضْلِّ

َ
ف ن  مِّ ا 

َ
ان
َ
ات ــ  نَ  ئِّ

َ
ل  َ

َّ
اللَّ عَاهَدَ  نْ  مَّ نْهُم  نَ  وَمِّ مِّ نَّ 

َ
ون

ُ
نَك

َ
وَل

ي   ا فِّ
ً
اق

َ
ف بَهُمْ نِّ

َ
عْق

َ
أ
َ
عْرِّضُونَ ف

وا وَهُم مُّ
َّ
وَل

َ
هِّ وَت وا بِّ

ُ
ل هِّ بَخِّ ضْلِّ

َ
ن ف ِّ

اهُم م 
َ
آ ءَات مَّ

َ
ل
َ
ينَ ف حِّ الِّ الصَّ

بُونَ  ذِّ
ْ
انُوا يَك

َ
مَا ك  مَا وَعَدُوهُ وَبِّ

َ فُوا اللََّّ
َ
ل
ْ
خ
َ
مَآ أ هُ بِّ

َ
قَوْن

ْ
ى يَوْمِّ يَل

َ
ل مُ إِّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
  -  75التوبة:    ق

77. 

الَ  
َ
اؤتمن  وَق وإذا  أخلف،  وعد  وإذا  كذب،  حدث  إذا  ثلاث:  المنافق  "آية   :

 607خان".

يهِّ  "وقال:   تْ فِّ
َ
ان
َ
نْهُنَّ ك  مِّ

ٌ
ة
َ
صْل

َ
يهِّ خ تْ فِّ

َ
ان
َ
صًا وَمَنْ ك الِّ

َ
قًا خ انَ مُنَافِّ

َ
يهِّ ك  فِّ

نَّ
ُ
رْبَعٌ مَنْ ك

َ
أ

ا  
َ
ذ ى يَدَعَهَا إِّ

فَاقِّ حَتَّ ِّ
نَ الن   مِّ

ٌ
ة
َ
صْل

َ
ا  خ

َ
ذ دَرَ وَإِّ

َ
ا عَاهَدَ غ

َ
ذ بَ وَإِّ

َ
ذ
َ
 ك

َ
ث ا حَدَّ

َ
ذ انَ وَإِّ

َ
نَ خ مِّ

ُ
ت
ْ
اؤ

جَرَ 
َ
اصَمَ ف

َ
   609وقال "حُسنُ العهدِّ من الإيمان"   608" خ

 

تَاب الإيمان باب علامة المنافق، حديث  - 607  . 33رواه البخاري في كِّ

تَاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم    -  608 تَاب الإيمان،  34رواه البخاري، كِّ . ومسلم في كِّ

ى زيادة الإيمان  58باب بيان خصال النفاق، وحديث رقم 
َ
يل عَل لِّ

تَاب السنة، باب الدَّ . وأبو داود في كِّ

 .6840. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم 4688ه، حديث رقم ونقصان

المستدرك    -  609 في  الحاكم  رقم  1/62أخرجه  البيهقي  40،  الشيخين.  ، وقال: صحيح على شرط 

، وهو  17الإيمان للقاسم بن سلام ص:    ،971مسند الشهاب ح  .9122، رقم  6/517شعب الإيمان  

والم للسنن  الصحيح  الجامع  في  الجبار  بطوله  عبد  لابن  الأعرابي  139/  4سانيد  ابن  ومعجم   ،1  /

 ام المؤمنين    774ح401
َ
ة

َ
ش ِّ    - رض ي الله عنها    -وعَنْ عَائِّ

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل تْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِّ

َ
ال
َ
ي،    ق نْدِّ وَهو عِّ

رَسُولُ اللهِّ   هَا 
َ
ل قَالَ 

َ
الَ ف

َ
ق  ،

ُ
ة يَّ زَنِّ

ُ ْ
الم  

ُ
امَة

َّ
جَث ا 

َ
ن
َ
أ تْ: 

َ
ال
َ
"ق ؟  تِّ

ْ
ن
َ
أ "مَنْ   : 

َ
يْف

َ
، ك

ُ
ة يَّ زَنِّ

ُ ْ
الم  

ُ
ة
َ
ان تِّ حَسَّ

ْ
ن
َ
أ "بَلْ   :

ا
َ
، ق ي يَا رَسُولَ اللهِّ ِّ

م 
ُ
تَ وَأ

ْ
ن
َ
ي أ بِّ

َ
أ يْرٍ، بِّ

َ
خ تْ: بِّ

َ
قَال

َ
ا؟ " ف

َ
نْتُمْ بَعْدَن

ُ
 ك

َ
يْف

َ
مْ؟  ك

ُ
ك
ُ
 حَال

َ
يْف

َ
تُمْ؟ ك

ْ
ن
َ
: أ

ُ
ة

َ
ش تْ عَائِّ

َ
ل

هِّ  ى هَذِّ
َ
لُ عَل قْبِّ

ُ
، ت تُ: يَا رَسُولَ اللهِّ

ْ
ل
ُ
رَجَتْ ق

َ
ا خ مَّ

َ
ل
َ
ينَا زَمَنَ  ف أتِّ

َ
تْ ت

َ
ان
َ
هَا ك نَّ قَالَ: "إِّ

َ
بَالَ؟ ف

ْ
ق ِّ

ْ
ا الإ

َ
عَجُوزِّ هَذ

ْ
 ال

  " يمَانِّ ِّ
ْ

نَ الإ عَهْدِّ مِّ
ْ
نَّ حُسْنَ ال ، وَإِّ

َ
يجَة دِّ

َ
 خ
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الكافرين قال   العهد من صفات  بُوا  :  ونكث 
ُ
يَرْق  

َ
لا مْ 

ُ
يْك

َ
عَل هَرُوا 

ْ
يَظ نْ  وَإِّ  

َ
يْف

َ
ك

  
ً
ة مَّ  ذِّ

َ
 وَلا

ًّ
لا مْ إِّ

ُ
يك قُونَ )فِّ اسِّ

َ
رُهُمْ ف

َ
ث
ْ
ك
َ
وبُهُمْ وَأ

ُ
ل
ُ
بَى ق

ْ
أ
َ
مْ وَت هِّ وَاهِّ

ْ
ف
َ
أ مْ بِّ

ُ
ك
َ
رَوْا  8يُرْضُون

َ
ت
ْ
( اش

ونَ )
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
هُمْ سَاءَ مَا ك نَّ هِّ إِّ يلِّ وا عَنْ سَبِّ صَدُّ

َ
 ف

ً
يلا لِّ

َ
مَنًا ق

َ
ِّ ث

َّ
آيَاتِّ اللَّ ي  9بِّ بُونَ فِّ

ُ
 يَرْق

َ
( لا

كَ  ئِّ
َ
ول
ُ
 وَأ

ً
ة مَّ  ذِّ

َ
 وَلا

ًّ
لا نٍ إِّ عْتَدُونَ )مُؤْمِّ

ُ ْ
 10 هُمُ الم

َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
ابُوا وَأ

َ
نْ ت إِّ

َ
( ف

مُونَ )
َ
قَوْمٍ يَعْل يَاتِّ لِّ

ْ
لُ الآ ِّ

ينِّ وَنُفَص  ِّ
ي الد  مْ فِّ

ُ
وَانُك

ْ
خ إِّ

َ
نْ بَعْدِّ  11ف يْمَانَهُمْ مِّ

َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك
َ
نْ ن ( وَإِّ

ئِّ 
َ
وا أ

ُ
ل قَاتِّ

َ
مْ ف

ُ
ك ينِّ ي دِّ عَنُوا فِّ

َ
مْ وَط هِّ هُمْ يَنْتَهُونَ )عَهْدِّ

َّ
عَل

َ
هُمْ ل

َ
يْمَانَ ل

َ
 أ

َ
هُمْ لا نَّ فْرِّ إِّ

ُ
ك
ْ
 ال

َ
ة  ( 12مَّ

 التوبة. 

 أم واجب    واختلف العلماءُ 
ٌ
دَة

َّ
ك
َ
مُؤ  

ٌ
ة وَعْدِّ سُنَّ

ْ
ال بِّ اء 

َ
وَف

ْ
ال في لزوم الوفاء بالعهد هل 

 خلاف.

  .
ً
 فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقا

 وقال بعضهم: لا يلزم مطلقا. 

ما لو    -وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به، وإلا فلا. ومثاله  

ه الزوجة. فقال: تزوج والتزم لها  بصدق  أقال له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما  

أو اخرج إلى   ،اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها بهأو    الصداق وأنا أدفعه عنك،

وأنا أدفع عنك    أو اشتر سلعة كذاويردك إلى أهلك  الحج وأنا أسلفك ما يبلغك  

على هذا الأساس، فإنه قد أدخله بوعده في    فعل الموعود ما وعد لأجلهفثمنها  

  خ.أو دفع ثمن السلعة أو خروجه للحج إل،هدم الدار  ، أو  الصداقورطة التزام  

 610. فهذا كله يلزمهفي الورطة    يدخله فيه وينشبه به  وما أشبهه مما

 

شرح صحيح البخارى ـ  فما بعدها.    (206/  3التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )انظر:   -  610

الاستذكار  ،  فما بعدها156  / 13عمدة القاري شرح صحيح البخاري )و فما بعدها  114/  7لابن بطال )
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على وعد في إبرام صفقة معينة كبيع مثلا كأن يطلب منه  وعليه فلو اتفق طرفان  

استيراد معدات أو آلات فقام المتفق معه بعمله وأراد الواعد الانثناء عن الصفقة  

 لزم الآمرَ رفعُ الضرر عن المأمور إن وقع هنالك ضرر بعدم الوفاء. 

ا على  بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظاهر عمومهاحتج من قال بالوجوب:  

 ذلك وبأحاديث. 

  فالآيات كقوله تعالى:  
ً
انَ مَسْؤُولا

َ
نَّ العهد ك عَهْدِّ إِّ

ْ
ال  بِّ

ْ
وا

ُ
وْف

َ
، وقوله  (34)الإسراء:    وَأ

 بالعقودتعالى:  
ْ
وا

ُ
وْف

َ
 أ
ْ
هَا الذين آمَنُوا يُّ

َ
  الآية، وقوله تعالى:    (1)المائدة:    يَا أ

ْ
وا

ُ
وْف

َ
وَأ

ا 
َ
ذ عَهْدِّ الله إِّ هَابِّ يدِّ وْكِّ

َ
 الأيمان بَعْدَ ت

ْ
نقُضُوا

َ
 ت
َ
مْ وَلا الآية، وقوله   (91) النحل عَاهَدتُّ

قَ الوعدهنا:  انَ صَادِّ
َ
هُ ك نَّ  ، ونحو ذلك من الآيات. الآية  (54)مريم:    إِّ

الخير،  و  أصول  أعظم  الوفاءُ من  البر؛  وجل    وخصال  عز  أنذر الله  وقد  بالعهد، 

الشريعة   جعلت  وقد  الدار،  ولهم سوء  اللعنة  لهم  بأنهم  العهد  ينقضون  الذين 

ُ جَلَّ  
َّ

الَ اللَّ
َ
وَعْدَ إلا منافق ق

ْ
 ال

ُ
ف لِّ

ْ
 يُخ

َ
الإسلامية خلف الوعد من أمارات النفاق، وَلا

هُ:  
ُ
ل

َ
يلَ  جَلا تَابِّ إسْمَاعِّ كِّ

ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
هُ وَاذ انَ صَ   أنَّ

َ
اك يًّ بِّ

َ
 ن

ً
انَ رَسُولا

َ
وَعْدِّ وَك

ْ
قَ ال سورة    ادِّ

 . 54مريم آية رقم:

فُه    م.. فعقال أبو محمد بن بركة في الجامع "
ْ
ل
ُ
بهذا الخبر الوفاء لكل عهد كان خ

 . كبيرا من الذنوب أو صغيرا ولم يخص أحدا دون أحد

 

/ 35الموسوعة الفقهية الكويتية )  (356/  16لشرح الجامع الصحيح )  والتوضيح فما بعدها    (161/  5

 فما بعدها و 592/ 5مجمع الفقه الإسلامي ) ومجلةفما بعدها 240
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وقد قال بعض أصحابنا: إن المنافق لا يلزم الوفاء له بالعهد. وهذا عندي غلط؛    

لأن ظاهر الخبر يدل على إغفال قائل هذا عن وجه الصواب لظاهر الخبر وعمومه  

 611" .بدلالة  والتخصيص لا يكون إلا

وفي بيان الشرع نقلا عن كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل وعد رجلا وعدا ثم أخلفه  

 أو نفسا فهو ضامن. 
ً
 612ما يلزمه؟ قال: إن أتلف بخلفه للرجل مالا

وأجاب سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة في المسألة بما 

، وإنما الخنصه:"...الوعد ملزم دِّ 
ً
، والراجح أنه إن أدى الأمر  ينا

ً
لاف في الإلزام حكما

، لقاعدة )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(
ً
 إلى التضرر فالضرر يرفع حكما

 إن تضرر المصرف وخسر من جراء  
ً
 وكيف؟، فمثلا

ً
س: والضرر متى يزال حكما

انسحاب العميل عشرة آلاف ريال، هل يلزم العميل بدفع تكاليف الخسارة أم يلزم 

الإلزام بإك  في  الخلاف  هل  المصرف؟  فيها  سيربح  والتي  المصرف  مع  الصفقة  مال 

 خلاف في المذهب أم أنه مع بقية المذاهب؟ 
ً
 حكما

  ،
ً
يلزم حكما ألا  يرون  العلماء من كل مذهب  بالمذهب، فجمهور   

ً
ليس هو خاصا

ولكن بما أن الأحكام الشرعية منوطة برفع الضرر عن الناس، أرى أن مع وقوع  

م بلزوم الوفاء به والله أعلم.    الضرر 
َ
  613على الموعود يُحك

ا من الأعمال في  على  قلت: وينسحب على هذا الحكم   ا مقابل عمل مَّ الوعد بجائزة مَّ

د بالجائزة   طاعة من تعرض عليه يوم القضاء الأعمال، فإذا أنجز الموعود ما وُعِّ

 

 .   3م 237-236و 219/2و 299/ 1. وهو في المخطوط 2/91انظر كتاب الجامع  - 611

 . 90/  6بيان الشرع لمحمد الكندي  - 612

 فتاوى سماحة الشيخ الخليلي المعاملات. - 613
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بذلك الوفاءُ  د  الواعِّ فعلى  إنجازه  ص  ،على  من  الوعد  المنافقين وخلف  فات 

وليس للحاكم إن ترافعوا إليه أن يعينهم على الخلف وإنما والفاسقين،  والكافرين  

تعالى: قال  والخلق  الله  أمام  مسؤول  ظالم  فهو  وإلا  الوفاء  على  وا  يعينهم 
ُ
وْف

َ
وَأ

ارْهَبُونِّ 
َ
ايَ ف يَّ مْ وَإِّ

ُ
ك عَهْدِّ وفِّ بِّ

ُ
ي أ عَهْدِّ ا  ( سورة البقرة.    40)  بِّ

َ
ذ مْ إِّ هِّ عَهْدِّ ونَ بِّ

ُ
وف

ُ ْ
وَالم

عُقُودِّ   .177البقرة    عَاهَدُوا
ْ
ال وا بِّ

ُ
وْف

َ
مَنُوا أ

َ
ينَ آ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 . 1المائدة    يَا أ

شأنه:   جل  رُونَ وقال 
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل هِّ  بِّ مْ 

ُ
اك وَصَّ مْ 

ُ
ك لِّ

َ
ذ وا 

ُ
وْف

َ
أ  ِّ

َّ
اللَّ عَهْدِّ    (152 )وَبِّ

ي    وقال:الانعام.  دُوا فِّ فْسِّ
ُ
 ت

َ
يَاءَهُمْ وَلا

ْ
ش

َ
اسَ أ سُوا النَّ

َ
بْخ

َ
 ت

َ
يزَانَ وَلا ِّ

ْ
يْلَ وَالم

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
أ
َ
ف

ينَ )  نِّ نْتُمْ مُؤْمِّ
ُ
نْ ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
ك لِّ

َ
هَا ذ حِّ

َ
صْلا رْضِّ بَعْدَ إِّ

َ ْ
 ( الأعراف. 85الأ

 ِّ
ْ
 يَنْقُضُونَ الم

َ
ِّ وَلا

َّ
عَهْدِّ اللَّ ونَ بِّ

ُ
ينَ يُوف ذِّ

َّ
اقَ )ال

َ
 ( الرعد. 20يث

  ي وْا فِّ
َ
عْث

َ
 ت

َ
يَاءَهُمْ وَلا

ْ
ش

َ
اسَ أ سُوا النَّ

َ
بْخ

َ
 ت

َ
سْطِّ وَلا قِّ

ْ
ال يزَانَ بِّ ِّ

ْ
يَالَ وَالم

ْ
ك ِّ
ْ
وا الم

ُ
وْف

َ
وْمِّ أ

َ
وَيَا ق

ينَ ) دِّ رْضِّ مُفْسِّ
َ ْ
 ( هود.85الأ

 َبَعْد يْمَانَ 
َ ْ
نْقُضُوا الأ

َ
ت  

َ
مْ وَلا

ُ
عَاهَدْت ا 

َ
ذ إِّ  ِّ

َّ
عَهْدِّ اللَّ بِّ وا 

ُ
وْف

َ
َ  وَأ

َّ
تُمُ اللَّ

ْ
جَعَل دْ 

َ
وَق هَا  يدِّ وْكِّ

َ
ت  

ونَ )
ُ
فْعَل

َ
مُ مَا ت

َ
َ يَعْل

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

ً
يلا فِّ

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
 .ل( النح91عَل

( 
ً

انَ مَسْئُولا
َ
عَهْدَ ك

ْ
نَّ ال عَهْدِّ إِّ

ْ
ال وا بِّ

ُ
وْف

َ
اسِّ 34وَأ

َ
سْط قِّ

ْ
ال وا بِّ

ُ
ن تُمْ وَزِّ

ْ
ل ا كِّ

َ
ذ يْلَ إِّ

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
( وَأ

( 
ً

يلا وِّ
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
كَ خ لِّ

َ
يمِّ ذ سْتَقِّ

ُ ْ
 ( الاسراء.  35الم

 َمْ رَاعُون هِّ مْ وَعَهْدِّ هِّ اتِّ
َ
مَان

َ
ينَ هُمْ لأِّ ذِّ

َّ
 .32ن. والمعارج آية  ( المؤمنو 8)  وَال

  ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى:  
َ
 مَا لا

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ندَ الله أ  عِّ

ً
بُرَ مَقْتا

َ
ك

ونَ 
ُ
فْعَل

َ
( الصف.   لأن المقت الكبير من الله على عدم الوفاء بالقول يدل على  3)  ت

 التحريم الشديد في عدم الوفاء به. 
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في إشكالات على الأذكار للنووي ولم    -رحمه الله    -وقرأت بخط أبي    حجر:قال ابن  

قُو 
َ
نْ ت

َ
ِّ أ

َّ
نْدَ اللَّ بُرَ مَقْتًا عِّ

َ
ونَ { يذكر جوابا عن الآية يعني قوله تعالى: } ك

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وا مَا لا

ُ
ل

 [ . وحديث " آية المنافق "  3] الصف :  

الوعيد   مع  التنزيه  كراهة  على  حملوه  فكيف  قوية،  منها  للوجوب  والدلالة  قال: 

 الشديد؟ 

وينظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي: يأثم بالإخلاف وإن 

 .كان لا يلزم بوفاء ذلك

( كان 2وذكر البخاري أن الحسن البصري فعل إنجاز الوعد، وأن ابن الأشوع )  

 يقض ي بإنجاز الوعد.

وكان إسحاق ابن إبراهيم بن راهويه يحتج بحديث سمرة في القول بوجوب إنجاز 

 ( .3الوعد )

وفي ) تاريخ المستملي ( أن عبد الله بن شبرمة قض ى   القاري:وقال العيني في عمدة  

ونَ  وعد وحبسه فيه وتلا:  على رجل ب
ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وا مَا لا

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
ِّ أ

َّ
نْدَ اللَّ بُرَ مَقْتًا عِّ

َ
 ك

   3الصف:

وقالوا: إن سبب نزولها أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى  

 الله لعملناه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن العربي وهو حديث لا بأس به. 

ابن   أنَّ   العربي:قال  عندي  إلا    والصحيح  حال  كل  على  به  الوفاء  يجب  الوعد 

 614. لعذر

 
 

عمدة القاري  فما بعدها و   217-6فتح الباري  وانظر:  (593/  5مجلة مجمع الفقه الإسلامي )   -  614

 79-18. وتفسير القرطبي 1788، 1787 -4أحكام القرآن لابن العربي  175، 174 -11
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انَ   وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك وما مر منها آنفا ففيه الكفاية؛  
َ
نْ ك

َ
لمِّ

يدٌ ) هِّ
َ
مْعَ وَهُوَ ش ى السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
هُ ق

َ
 ( ق. 37ل

عكرمة عن ابن  أسوق لك بعض الروايات لزيادة الفائدة فمنها: ما رواه    ولا بأس أنَّ 

موعدا    ولا تعده  لا تمار أخاك ولا تمازحه"  :قال  عنهما عن النبي    عباس رض ي الله

  615فتخلفه"  

الشنقيطي   العلامة  تفسيرهقال  من    616في  كثيرا  أن ساق  على  الآ بعد  الدالة  يات 

 دين"    ذلك من الآيات والأحاديث كحديث  ونحوُ ...": لوفاء بالوعداوجوب  
ُ
دَة  617"العِّ

 فجعْ 
ُ
 دليلٌ   ها  ل

ً
 على لزومها.    دينا

 

رِّيبٌ  1995والترمذي ح 394ح142أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص:   - 615
َ
 غ

ٌ
يث ا حَدِّ

َ
، وقال: هَذ

ال والمناوي  يرٍ.  بَشِّ ي  بِّ
َ
أ ابْنُ  هُوَ  ي  نْدِّ عِّ كِّ  لِّ

َ
الم وَعَبْدُ  الوَجْهِّ  ا 

َ
هَذ نْ  مِّ  

َّ
لا إِّ هُ 

ُ
عْرِّف

َ
ن  

َ
الجامع لا بشرح  تيسير 

. 546/  6، وقال: فإن الوفاء بالوعد سنة مؤكدة، بل قيل بوجوبه. وفيض القدير له  961/  2الصغير  

بي: إن روي منصوبا كان جوابا للنهي على تقدير أن يكون مسببا عما قبله، أو مرفوعا   ِّ
وقال: قال الطي 

لفه على أنه جملة خبرية معطوفة على فالمنهي الوعد المستعقب للأخلاق، أي: لا تعد موعدا فأنت تخ

 18ح  196/ 4إنشائية والوفاء بالوعد سنة مؤكدة، بل قيل واجب كما مر. والصنعاني سبل السلام 

 .9846ح 140ص11ج والتنوير بشرح الجامع الصغير له

616  -  ( بالقرآن  القرآن  إيضاح  في  البيان  تفسير    438/  3أضواء  بعدها  تَابِّ  فما  كِّ
ْ
ال ي  فِّ رْ 

ُ
ك
ْ
وَاذ

وَعْدِّ 
ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ منتهى السؤل    وانظر:   .عليها السلام  سورة مريممن    (54)الاسراء    إِّ

حجي عبد الله بن  ل  (449/  3على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول )ص( )
 
سعيد بن محمد عبادي الل

 هـ( 1410الحضرمي  الشحاري، ثم المراوعي، ثم المكي )المتوفى: 

القضاعي في و  3514و 3513والأوسط ح 419ح 256ص1الطبراني في معجمه الصغير جرواه   - 617

 وغيرهم.  7ح 40ص1مسند الشهاب ج
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ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة  618قال صاحب كشف الخفاء 

الناس: العدة دين، رواه الطبراني في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود 

قال: "العدة دين"    بلفظ قال: "لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له، فإن رسول  

سول  ورواه أبو نعيم عنه بلفظ: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له: فإني سمعت ر 

 الله  
ً
  .. وذكره بلفظ عطية ورواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا

  
ً
 بلفظ: "ورواه الطبراني والديلمي عن علي مرفوعا

ُ
  أخلف، دين ويل لمن وعد ثم    العدة

 . فقطورواه القضاعي بلفظ الترجمة    ،ثلاثاويل له  

 وعد الواعد.    : يأ    619عد بالعدة مثل الدين أو أشد" ابلفظ: "الو   وللديلمي أيضا  

 دَ "عِّ   :وفي لفظ له
ُ
المؤمن دين، وعدة المؤمن كالأخذ باليد" وللطبراني في الأوسط    ة

: "العِّ عن قيَّ 
ً
 دَ اث بن أشيم الليثي مرفوعا

ُ
 عطية"    ة

: أنَّ امرأة سألت رسول الله  
ً
في المكارم عن الحسن البصري مرسلا   وللخرائطي 

 فلم تجد عنده، فقالت: عدني. فقال رس
ً
وهو في    ة عطية"دَ : "إن العِّ ول الله  شيئا

   داود.مراسيل أبي  

 " العدة عطية":  قال  النبي   مت لابن أبي الدنيا عن الحسن أنَّ وكذا في الصَّ 

 

مولده بعجلون    أبو الفداء، محدث الشام في أيامه.   إسماعيل بن محمد الجراحي  العجلوني،  -  618

 م(  1749 - 1676هـ =  هـ(1162 ي فيتوفو  1087)  في ولد ومنشأه ووفاته بدمشق. 

كما  أن المسلم يجب عليه الوفاء بوعده  والله أعلم:  عنى  والم  .7263  ح  4/435)  يأخرجه الديلم  -  619

المقاصد    25407ح497/  22  للسيوطيجامع الأحاديث  وانظر:    .منه  وفاء الدين أو أشد  يجب عليه

 .       6876  ح349 ص3ج  كنز العمال دين( )العدة 685حديث  454ص1 ج للسخاوي الحسنة 
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بيَّ   وفي رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجلٌ  ، فقال: "ما عندي ما     النَّ
ً
شيئا

 621 "واجبة.العدة     فقال تعدني، فقال رسول الله    620أعطيك" 

   . بعد ذكر الحديث وطرقه: وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء منه  622  قال: في المقاصد

 وقد عَ 
َّ
عند الديلمي في مسند    في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي ٍ   مَ ل

 الفردوس بالضعف.

  قبيصة، قال الذهبي: لا يعرف.وقال شارحه المناوي: وفيه دارم بين  

 
ُ
من الصحابة كما قدمنا   وقد روي عن غير علي ٍ رقه متعددة.  ولكن قد مر لك أنَّ ط

اث بن أشيم الكناني الليثي رض ي الله عنهما. وس يبأ روايته عن   أتي في  تمسعود، وقيَّ

 أحاديث صحيحة، دالة على الوفاء بالوعد. جملة  هذا المبحث إن شاء الله  

 

بن أبي حدرد السلمي انه ذكر أنه: تزوج امرأة  من طريق ا 23928حوهو عند أحمد في مسنده   - 620

يستعينه في صداقها فقال كم أصدقت قال قلت مائتي درهم قال لو كنتم تعرفون    فأتى رسول الله  

. وقال محققه  ةسريوفيه قصة أنه أرسله في    ..."الدراهم من واديكم هذا ما زدتم ما عندي ما أعطيك

فسأله فقال ما عندي    عن أبي مسعود أنه قال أتى رجل النبي    عنده: "و ضعيف.    :شعيب الأرنؤوط

من دل على خير فله مثل أجر    ولكن ائت فلانا فأتى الرجل فأعطاه فقال رسول الله    ،أعطيكما  

عامله أو  محققه    22405ح  .فاعله  الأرنؤوطوقال  الشيخين  :شعيب  شرط  على  .  إسناده صحيح 

 867(  220الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص: موارد اللفظ  والهيثمي بهذا

وقد سقط من الشنقيطي عدة ألفاظ  السابق، 1719( 57/ 2كشف الخفاء العجلوني انظر:    - 621

 ؛ إتماما للفائدة،وروايات في وسط الكلام أو حذفها اختصارا فاستدركتها من كشف الخفاء المذكور 

  لأن الشنقيطي نفسه أحال إليه.و 

 المرجع السابق.  دين( )العدةفما بعدها  685حديث  454ص1  جللسخاوي  الحسنة   المقاصد- 622
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 بمال    -الوفاء به بالإجماع  واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم  
ً
على أن من وعد رجلا

ديونهم   مثل  يكون  ولا  الغرماء،  مع  بالوعد  للموعود  يضرب  لا  الواعد  أفلس  إذا 

حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر. كما نقله عنه القرطبي في  اللازمة بغير الوعد،  

يلَ  وَا    .تفسير هذه الآية الكريمة سْمَاعِّ تَابِّ إِّ كِّ
ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
هُ ذ نَّ انَ   أِّ

َ
وَعْدِّ وَك

ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
ك

ا ) يًّ بِّ
َ
 ن

ً
 623. وفيه مناقشة  مريم.  (54رَسُولا

 هذا خارج عن محل النزاع  قال الباحث عفا الله عنه:    
ْ
لم يقع عليه أدنى ضرر،    إذ

ضرب له مع الغرماء لوقع  ولو    ،ن و وظهر أن الواعد مين وقد استغرق ماله في الدي

ضر  ي  بعطاء،إدخاله معهم بمجرد كونه موعودا    لأنعلى الديان  ما هو أشد ضررا  

ابا حقوقهم  لديان  المدين  لثابتة  خلافعلى  لا    ،بلا  بالأخف  يدرأ  الأشد  والضرر 

   بالوعده  وعدسوى  ه  يلعسبق موجب  دون  منه  د بالمال تبرعا  عِّ االو فالعكس،  

لاستغراق  لا يلزمه في هذا الحال الوفاء بالوعد  ،  ثبوت الديون بعد  د  للموعَ الحادث  

قبل الوعد أما إن كان أنشأ تلك الحقوق بعد الوعد    ماله للغير بحقوقهم الثابتة

وقد كان وقت الوعد  للنكاية بالموعد فهنا يلزم الوفاء لأن الوعد سابق على الديون  

 مليا قادرا على الوفاء فتأمل ذلك.

اللزوم فهو دعوى بدون دليل ولا حجةا الاجماع  أمَّ  ابنُ وقد    ،بعدم  حجر    ناقش 

فقال الإجماع  مستنده  في  الخلاف   :الجمهور  فإن  مردود  ذلك  في  الإجماع  نقل 

 624  .."مشهور لكن القائل به قليل

 

 . 439/ 3للشنقيطي  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   انظر:- 623

الباري  انظر:    -  624 العلم    352ص  5فتح  التقوى ومكتبة  المعرفة،  ط    290  وصالناشر دار  دار 

)و  البخاري  القاري شرح صحيح  الشهادات    ؛كلاهما،  257  / 13عمدة  بإنجاز  )كتاب  أمر  من  باب 
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فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه وحجة من فرق بين إدخاله إياه في ورطة بالوعد  قال: 

أنه إذا أدخله في ورطة بالوعد ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي   ،فيها فلا يلزم

لحديث » لا    625، المسلم  مسلم أن يضر بأخيهلبه، وليس ل  أدخله فيها فقد أضرَّ 

 ضرر ولا ضرار «  

 .626القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية   وقال أبو عبد الله

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم      (595/  5مجمع الفقه الإسلامي )  مجلةو   (الوعد

 . مراجع سابقة (456/ 37)للولوي بن الحجاج 

ة أن يقول  في السلف والعاريَّ   ةِّ دَ العِّ   منقال: الذي يلزمه  روي عن سحنون أنه  ما  مثال ذلك    -  625

للرجل: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك ما يبلغك، أو اشتر سلعة  

ه به، بيدخله فيه وينش  مماذلك  ثمن السلعة وصداق المرأة وما أشبه    ،كذا، أو تزوج وأنا أسلفك 

ه، فإن هذا  أسلفك وأنا أعطيك بغير ش يء يلزمه المأمور نفسَ ا أن يقول: أنا فهذا كله يلزمه، قال: وأمَّ 

طه وأدخله  فهذا لا شك فيه أنه ورَّ ـ / اه "ش يء. وقال أصبغ: يلزمه في ذلك كل ما وعد بهمنه لا يلزمه 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح    انظر: ابن الملقن  .الوعدلا يستطيع الخروج منه إلا بوفاء  ضيق  مفي  

المؤلف: أبو محمد عبد الله  على ما في المدونة من غيرها من الأمهات    توالزيادا"النوادر  و  (357/  16

التمهيد لما    .205  -   -20/  12"  هـ(  386بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى:  

 ( والأسانيد  المعاني  من  الموطأ  )وانظر:    (208/  3في  القرطبي  تَابِّ   (116/  11تفسير  كِّ
ْ
ال ي  فِّ رْ 

ُ
ك
ْ
وَاذ

انَ  
َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ وَعْدِّ إِّ

ْ
قَ ال نشب    أي يضره به ويوقعه فيه يقال:ه  بومعنى ينشبه    (54)الاسراء    صَادِّ

إذا أثبتها    وأنشب البازي مخالبه في الاخيذة    وقع فيها فلم يستطع الخروج منها    الصيد في الحبال إذا

انظر:   ونشب فلان منشب سوء، أي: وقع موقعا لا يتخلص منه.وتمكن منها فلم تستطع الإفلات  

 "  والاشتقاق لابن دريد كذلك. العين )نشب(

بالآية  -  626 وَعْدِّ   :المراد 
ْ
ال قَ  صَادِّ انَ 

َ
ك هُ  نَّ إِّ يلَ  سْمَاعِّ إِّ تَابِّ  كِّ

ْ
ال ي  فِّ رْ 

ُ
ك
ْ
  وانظر:   (54)الاسراء    وَاذ

   تفسير:
ً

انَ مَسْئُولا
َ
عَهْدَ ك

ْ
نَّ ال عَهْدِّ إِّ

ْ
ال وا بِّ

ُ
وْف

َ
أبو   : قاللابن عبد البر: "وفي التمهيد    (34)  الاسراء  وَأ

{ وقوله عليه السلام "كل   عمر: عَهْدِّ
ْ
ال وا بِّ

ُ
وْف

َ
ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك عموم قوله تعالى }وَأ
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أن يهب له الهبة، فيقول له نعم، ثم يبدو له ألا   الرجلَ   قال مالك: إذا سأل الرجلُ 

   .يفعل، فما أرى يلزمه

مَّ رجالٌ    .نعم  :قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال
َ
وث

 يلزمه إذا شهد عليه اثنان.  يشهدون عليه، فما أحراه أنْ 

دَة لا يلزم  وقال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي وسائر الفقهاء إن العِّ

ة هي أشخاص  ة لأنها طارئة، وفي غير العاريَّ منها ش يء، لأنها منافع لم يقبضها كالعاريَّ 

 وأعيان موهوبة، لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها.  

ا  وفي البخاري:   يًّ بِّ
َ
 ن

ً
انَ رَسُولا

َ
وَعْدِّ وَك

ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ تَابِّ إِّ كِّ

ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
 وَاذ

 ( مريم.  54)

وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، قال البخاري: ورأيت  وقض ى ابنُ أشوع بالوعد،  

 كلام القرطبي.   ـن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع اهإسحاق ب

في آخر كتاب "الشهادات": باب    :وكلام البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه هو قوله

قَ      :من أمر بإنجاز الوعد، وفعله الحسن انَ صَادِّ
َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ تَابِّ إِّ كِّ

ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
وَاذ

 

قال مالك وأما العدة   معروف صدقة" وأجمعوا أنه لا يتصرف في الصدقات وكذلك سائر الهبات.

فما أرى ذلك يلزمه    ،يفعل  ألا نعم ثم يبدو له    :أن يهب له الهبة فيقول له  الرجلَ   مثل أن يسأل الرجلُ 

وثم رجال يشهدون عليه    .نعم  :ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال:  قال مالك

فبدا له الرجوع ولم ثمة ضرر  فهنا فرق مالك بينما إذا وعده    فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان.

ضرر عليه لقضاء الدين والواعد قادر لزمه الوفاء فلا يلوم الواعد الوفاء وان كان ثمة    وعدعلى الم

جيدا. ذلك  )   فتأمل  والأسانيد  المعاني  من  الموطأ  في  لما  ، 160ص5جوالاستذكار    (208/  3التمهيد 

هُ    ،116/  11تفسير القرطبي  وانظر:   نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ تَابِّ إِّ كِّ
ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
وَعْدِّ وَاذ

ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
 ( 54)الاسراء    ك
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وَعْدِّ  
ْ
وقض ى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة وقال المسور بن مخرمة:    ال

بي   النَّ أبو عبد الله: ورأيت  سمعت  لي، قال  له، قال وعدني فوفى   
ً
، وذكر صهرا

إب حدثنا  أشوع:  ابن  بحديث  يحتج  إبراهيم  بن  حدثنا إسحاق  حمزة،  بن  راهيم 

إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله أنَّ عبد الله  

بن عباس رض ي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك  

ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 

. الأمانة. قال:    وهذه صفة نبي 

نافع بن مالك    لحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهي

قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث   : أن رسول الله بن أبي عامر عن أبي هريرة 

كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف" حدثنا إبراهيم بن موس ى، أخبرنا هشام 

  رو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله  عن ابن جريج قال: أخبرني عم

    بي جاء أبا بكر مالٌ من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو    قال: لما مات النَّ

بي   دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت    بكر: من كان له على النَّ

ن يعطيني هكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر:  أ  وعدني رسول الله  

 في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة.    دَّ فعَ 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع  

عن   الأفطس  أي عن سالم  الحيرة:  أهل  من  يهودي  قال: سألني  جبير:  بن  سعيد 

بر العرب فأسأله، فقدمت  الأجلين قض ى موس ى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حَ 

إذا قال فعل"    فسالت ابن عباس، قال: قض ى أكثرهما وأطيبهما، إنَّ رسول الله  

 انتهى من صحيح البخاري. 
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المذكور  الباب  في ترجمة   عَ "وف  :وقوله 
َ
الوعد. ووجه  ه  ل بإنجاز  يعني الأمر  الحسن" 

قَ الوعد  :احتجاجه بآية انَ صَادِّ
َ
هُ ك نَّ فهم منه  أنَّ الثناء عليه بصدق الوعد يُ   إِّ

ه مذمومٌ 
َ
   أنَّ إخلاف

ُ
 ه، فلا يجوز.  فاعل

الهمداني الكوفي، كان تفسير   وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عمرو بن أشوع 

بن   إسحاق  راهويهإسحاق  وهو  يحتج ؛  رآه  أنه  البخاري  ذكر  الذي  إبراهيم  بن 

 بحديث ابن أشوع، كما قاله ابن حجر في "الفتح"  

بي   الذي أثنى   والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. وصهر النَّ

، وقد  عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن الربيع، زوج زينب بنت رسول الله  

، وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردها إليه. 
ً
 أسره المسلمون يوم بدر كافرا

 لمن زعم أن الصهر المذكور أبو بكر  
ً
. وقد ذكر البخاري في الباب المذكور  خلافا

 أربعة أحاديث في كل واحد منها دليل على الوفاء بإنجاز الوعد. 

هو طرف من حديث صحيح حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل و   -الأول  

مشهور. ووجه الدلالة منه في قوله: "فزعمت أنه أمركم بالصلاة والعفاف والوفاء 

وأداء الأمانة" فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها واجبة،  

الأمور   أن هذه  بعد ذلك  الأمانة. وقد ذكر  الصلاة والصدق والعفاف وأداء  وهي 

 داء بالأنبياء واجب.صفة نبي والاقت

حديث أبي هريرة في آية المنافق. ومحل الدليل منه قوله "وإذا وعد أخلف"    -الثاني  

 
َّ
سم  فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أنَّ المسلم لا يجوز له أن يت

 المنافقين.   ماتِّ سِّ بِّ 
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بكر قال: من  ة منه أن أبا  ل حديث جابر في قصته مع أبي بكر. ووجه الدلا  -الثالث  

بي   ة" الحديث. فجعل العدة كالدين،  دَ دين أو كانت له قبله عِّ   كان له على النَّ

بي    من المال: فدل ذلك على الوجوب.   وأنجز لجابر ما وعده النَّ

ِّ الأجلين قض ى موس ى: ووجه الدلالة منه أنه قض ى  -الرابع 
حديث ابن عباس في أي 

إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل،    أطيبهما وأكثرهما، وأن رسول الله  

 وأن يفعلوا إذا قالوا.  

وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. ومن أقوى الأدلة في الوفاء 

ونَ د قوله تعالى:  بالعه
ُ
فْعَل

َ
 ت
َ
 مَا لا

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ندَ الله أ  عِّ

ً
بُرَ مَقْتا

َ
 ( الصف.  3)  ك

لأن المقت الكبير من الله على عدم الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم  

 الوفاء به.  

في الفتح الباب المذكور   : وقال ابن حجر  قال المهلب: إنجاز    في الكلام على ترجمة 

الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض: لاتفاقهم على أن الموعود  

 .   ـد به مع الغرماء اهعِّ ب بما وُ لا يضارِّ 

   الإجماع في ذلك مردود، فإنَّ   ونقلُ 
َ
القائل به قليل: وقال ابن    لكنَّ   ،مشهور   الخلاف

انتهى محل الغرض من كلام   - من قال به عمر بن العزيز    عبد البر وابن العربي أجلُّ 

 627. الحافظ في الفتح

 

الباري  انظر:    -  627 العلم وص    352ص  5فتح  التقوى ومكتبة  المعرفة،    290الناشر دار  ط دار 

)و  البخاري  القاري شرح صحيح  )،  257  / 13عمدة  الشهادات  كتاب  بإنجاز  كلاهما؛  أمر  من  باب 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم     (595/  5مجمع الفقه الإسلامي )  مجلةو   (الوعد

 مراجع سابقة.  (456/ 37)للولوي بن الحجاج 
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ً
 ج بعضُ وخرَّ   :وقال أيضا

َ
لك  مفي هذه المسألة على الخلاف في الهبة، هل ت  هم الخلاف

 .؟بالقبض أو قبله

فاعلم    -وما استدل به كل فريق منهم    ،في هذه المسألةفإذا علمت أقوال أهل العلم  

أن الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم: أن إخلاف الوعد لا يجوز، لكونه  

ونَ من علامات المنافقين، ولأن الله يقول:  
ُ
فْعَل

َ
 ت
َ
 مَا لا

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ندَ الله أ  عِّ

ً
بُرَ مَقْتا

َ
 ك

ظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا  و 

. بل يؤمر به ولا يجبر عليه. لأن أكثر علماء الأمة على أنه  
ً
يحكم به ولا يلزم به جبرا

   628لا يجبر على الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض. والعلم عند الله تعالى. 

الموسوعة:   العلموفي  جمهور  عند  غير  الوعد  الوفاء   لازم،اء  الواعد  يلزم  وقيل 

وعند المالكية أربعة أقوال، ثالثها: يلزم إن كان على    قضاء،بالوعد ديانة ولا يلزم  

يلزم إن كان على سبب ودخل الموعود بناء على الوعد في ش يء، كأن  ورابعها:سبب، 

به،    قال: تبنيها  ما  أو: اهدم دارك وأنا أسلفك  ما تدفعه مهرا،  تزوج وأنا أعطيك 

    629.فتزوج أو هدم داره بناء على الوعد

 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني    -  628

منه. الناشر: دار الفكر للطباعة   499فما بعدها، وص    423ص    3هـ؛ ج  1393الشنقيطي المتوفى:  

 : ه تعالىقول  تفسير115/  11م وتفسير القرطبي    1995  -هـ  1415والنشر والتوزيع بيروت لبنان طبعة:  

( ا يًّ بِّ
َ
 ن

ً
انَ رَسُولا

َ
وَعْدِّ وَك

ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ تَابِّ إِّ كِّ

ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
 الاسراء. ( 54وَاذ

زُومِّ   240ص  .35سوعة الفقهية الكويتية ج و الم  -  629
ُّ
وْ الل

َ
جَوَازِّ أ

ْ
 ال

ُ
نْ حَيْث وَعْدِّ مِّ

ْ
مُ ال

ْ
نقلا عن:    حُك

الفرق   للقرافي:  ص  214الفروق  للنووي  والأذكار  عليش    ،27،  الشيخ  ، 258  -  254/    1وفتاوى 

الرياض، وشرح المجلة للأتاس ي    284/    6وكشاف القناع   الفقهية مادة و   .238/    1طبع  الموسوعة 

ج  326ص2ج  اخلاف. أعلاه164ص    6وانظر:  والمراجع  المعاني و ،  منها  من  الموطأ  في  لما  التمهيد 
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الخلاف موجود في جميع المذاهب الإسلامية في الوعد هل يلزم الوفاء   أنَّ   خلاصة:ال

وقد تقدم الكلام أن الموعود   ، م هل يلزم ديانة أم حكمابه أم لا وعلى القول باللزو 

بسبب وعد الواعد وكان فعلا جائزا لا يخالف شريعة الله  عد من أجله  إن فعل ما وُ 

جتى ولو كان يلزم به حكما إن حاكمه  على الواعد الوفاء بما وعد و الخالدة وجب  

وخلف الوعد  الوفاء  على الواعد  فيجب  ذلك الفعل الموعود من أجله طاعة محضة  

إليه  وعلى الحاكم الانصاف    مؤمنيقر عليه    ظلم وفسق ونفاق لا ولا  إن ترافعا 

فخذ ما بان لك  والنفاق وما قل وكفى خير مما كثر وألهى  يقره على الظلم والفسق  

 .صوابه، والعلم عند الله  

  

 

( ج  (208/  3والأسانيد  )،  160ص5والاستذكار  القرطبي  تَابِّ   (116/  11تفسير  كِّ
ْ
ال ي  فِّ رْ 

ُ
ك
ْ
وَاذ

وَعْدِّ 
ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ  (54)الاسراء  إِّ
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 وعد المرأة الرجل هبة المهرالفرع الثاني 

ه  
ْ
في زواجها ووعدت امرأة رجلا  بَتْ 

َّ
العقد فجائز  لو رغ بعد  المهر  له  ،  لهماأن تهب 

ه من   شيمة المؤمن وصفات الإيمان، وينبغي عليها الوفاء عند عدم المضرة عليها؛ لأنَّ

لكن لا تجبر شرعا؛ لأنَّ وعدها له ليس مقابل جهد يبذله، بل من الواجب عليه  

 أداء المهر، والنفع له فهو لها مقابل البضع والاستمتاع بها.

على شرط: أنها تترك له حقها كله، بعد التزويج. وعن رجل طلب امرأة أن يتزوجها،  

ن تترك له حقها، الذي تزوجها، على الوعد الذي كانت  فلما تزوجها، طلب إليها أ

 وعدته فتركته له. ثم رجعت عليه، هل لها ذلك، ويكون بمنزلة المطلب إلى زوجته؟ 

قال: إذا ثبت عليها الوفاء بالعهد، في ذلك، لم يكن لها عندي رجعة، إذا وفت له بما 

 وعدته في هذا؟ 

التزو  يثبت  كان  إذا  لأنه  عندي؛  هكذا  وكانت  وقال:  بالعقدة.  الشرط  لحق 
ُ
وأ يج، 

مخاطبة بوفاء العهد، بعد ثبوت التزويج، ورضاها به، ثبت عليها ذلك عندي. ولا  

 رجعة لها، على معنى قوله.

 قيل له: وسواء طلب إليها الوفاء بذلك، قبل الوطء بعد التزويج، أو بعد الوطء؟ 

 بالعهد.قال: هكذا عندي، إذا كانت مخاطبة بالوفاء  

قيل له: أرأيت إن جاز بها بعد التزويج، فلم يطلب إليها، حتى جاءها المرض، ثم طلب  

إليها أن تترك له حقها، على ما كانت وعدته. فتركته له لأجل المرض. هل يثبت له  

 ذلك منها، ويكون مثل تركها له في الصحة؟ 

 حة سواء.قال: هكذا عندي، من طريق الوفاء بالعهد. وهو في المرض والص
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 قيل له: فهل عليها أن تفي بالعهد، أن تترك له حقها، إذا تزوجها قبل أن يطلب إليها؟

 قال: هكذا عندي من طريق الوفاء.

قيل له: فإن لم يطلب إليها أن تترك له، ولم تف له بذلك، حتى مات هو. هل عليها 

 أن تترك حقها لورثته، ولم يعلموا بوعدها له؟ 

 نها قد وعدته. وعليها الوفاء بالعهد.قال: هكذا عندي؛ لأ

 قيل له: فإذا لم تترك حقها للورثة، ولا له، ولم توف بوعدها، وأخذت حقها 

من ماله. بعد موته، أو في حياته هل يسعها أكل ذلك، ويكون عليها التوبة بخلف  

 الوعد، ولا رد عليها في ذلك، إذا كان قائم العين؟

 630 يزيله عنها، ولا غرامة، إلا الإثم. قيل له: هو حق لها في الأصل، ولا

قيل له: فإن طلب إليها أن توفيَ له بالعهد، فامتنعت، وطلبت أخذ حقها منه. هل  

 يسعه ألا يعطيها إياه، إذا قدر على منعها، من أجل ما وعدته؟ 

 وعدها لا يبرئه من حقها وإذا لم يبرأ من حقها، كان عليه الخلاص    قال: عندي أنَّ 

 

ـــــطراب    -  630 ـــ ـــــــــل ولا يزيلــه عنهــا ولا غرمــه الا الإثم وفيــه اضـــــ في المطبوع: قيــل لــه هو حق لــه في الأصـــــ

قيل له: "هو حق لها   1079و و2634و 503واضـــــح ولعله من تصـــــرف النســـــاخ وفي المخطوطات رقم  

مس  في الأصــــل، ولا يزيله عنها، ولا غرمه، إلا الإثم،" ولا يخلو من لبس أيضــــا وهو في آخر الجزء الخا 

عشـــــر من المخطوط الصـــــفحة التي قبل الأخيرة. ولعل صـــــحة العبارة والله أعلم: "قال: هو حق لها في 

 الأصل، ولا يزيله عنها الوعد، ولا غرامة عليها، إلا الإثم؛ بخلف الوعد.." ليكون جوابا لما قبله.
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 631منه إليها، على ما يوجبه الحق، وهي آثمة، بخلف وعدها..

ولو كان ذلك الجهد من أعمال  وهذا بخلاف من وعد غيره بنفع مقابل جهد يبذله،  

البر،    أو ما شابه ذلك من أعمال  البر المحضة، كحفظ كتاب الله أو سنة رسوله  

د أن يفي بوعده ويُحكم  و  هنا   آنفا   فكما تقدم في غير هذا الجزء أنه: يجب على الواعِّ

د بالنفع من أجله، كما مر في محله.    632عليه بالوفاء إن خاصمه بعد بذله ما وُعِّ

  

 

لســـــــــــــبعون  الخـامس وا  بعـدهـا؛ القول فمـا  119ص 8طبعـة التراث. وج  539/ 15منهج الطـالبين - 631

 في وعد المرأة الرجل بالصداق عند التزويج. مكتبة مسقط.

انظر: الجزء الرابع من هـذا الكتـاب )حكم المواعـدة في بيع المرابحـة( فقـد تعرض البـاحـث لهـذه  - 632

ـــــا. ـــــادس أيضـــــ ـــــألة هنالك. وفي الجزء الســـــ تحقيق    الأولىط  392ص2وانظر الجامع لابن بركة ج المســـــ

 الباروني. تحت عنوان )باب في الإجارات ونحوها من الأحكام(
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ةالفرع الثالث   العاريَّ

ة بتشديد   الياء وهي الش يء المعار من مالكه لآخر لأجل الانتفاع به، على جهة  العاريَّ

 كون جائز الاستعمال، على أن يَرُد المعارُ الأصلَ إلى صاحبه.  التبرع، شريطة أن ي

قوله   ومنه  وبغيرها،  بمدة  وتكون  المعار،  الش يء  ذلك  منفعة  تمليك    والإعارة: 

ة مؤداة"     633"عاريَّ

إلا أنه يجوز للمعير أن يطلبها ولو    634"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"    وقوله:  

كثير من أهل العلم لكن ليس له أخذها من باب الديانة لا  قبل تمام المدة على رأي  

:   من باب الحكم لأنه مأمور بالوفاء بالعهد قال جل شأنه              

       المائدة، وقال                      .الصف 

وليس من صفات المؤمنين، كما تقدم في الكلام الوفاء من النفاق كما مر،    وعدمُ   

العلامة أبا محمد إلزامَه بالوفاء، ح  رجَّ و على الوعد، وللحاكم أن يحكم له بردها،  

قال: والنظر يوجب  على ما سبق بيانه آنفا،  كما رجح ذلك في وجوب الوفاء بالوعد  

لأنه إن حكم    ؛يجب عليه أن يحكم على ربها بالوفاء للمستعيرعندي أنَّ الحاكم  

 

  2399و  2398وابن ماجة في الأحكام ح  2046وفي الوصايا ح1265أخرجه الترمذي في البيوع ح  -  633

 21469و  21263وفي مسند الأنصار ح17271وأحمد في مسند الشاميين ح  862و  4884  والتحفة،

 مضمونة " مكان "مؤداه"": بلفظي مسند القبائل وأخرجه في مسند المكيين وفي باق

ة ح  -  634   2400وابن ماجة ح  1226والترمذي ح  3561أخرجه أبو داؤد في البيوع في تضمين العاريَّ

 .4584والتحفة 
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للحاكم أن يحكم   635ولا يجب  ،بغير ذلك حكم بنقض طاعة الله وإلزام معصيته

   .إلا بما يكون طاعة والله أعلم

بعضُ  ضررٌ وتوسط  المدة  قبل  ردها  في  كان  فإن  الضرر،  رفع  إلى  فنظر  على    هم 

ها بإتمام المدة وإلا فلا، فإن كانت بمدة واستعملها المعارُ بعد تمام المستعير ألزم ربَّ 

ها بعد    ، المدة أو بعد المنع من استعمالها مع إمكان الإعادة من غير ضرورة
َ
أو ترَك

المتفقَ  في استعمالها  م، وكذا إن خالف  نَ وأثِّ إلى استعمالها ضَمِّ العود  بنية    ذلك 

   عليه بينهما
َ
 636إلى غيره ذلك.   ،ر في حفظهاعادة في مثلها أو قصَّ   أو المألوف

  

 

كما في    (أن يحكم إلا بما يكون طاعةللحاكم  )ولا يجوز    :الصحيحو   ة هكذا في النسخ المطبوع  -  635

التراث العام    مخطوطة  المخطوطة .  285ص  124والخاص  1251الرقم  العام    وفي   2700بالرقم 

على أنه  وله وجه من الصواب    (أن يحكم إلا بما يكون طاعةللحاكم    )ولا نحب   361خاص ص  124و

   فليتأمل. اطعة بالوجوب،أما لفظة )ولا يجوز( فق اختيار من أبي محمد من غير قطع؛

ومعظمها متباينة بسبب تصرف  ه يوجد من كتاب الجامع مجموعة كبيرة من المخطوطات  واعلم أن

    .والعلم عند الله   وعدم التدقيق في المراجعة على الأصل المنقول منه فيما يبدوالنساخ 

ة" الجامع لأبي محمد ج  -1 والمفتي العام والمخطوط كما هو أعلاه،  فما بعدها،    524ص2انظر "العاريَّ

وفتاوى   ة،  العاريَّ المعاملات  كتاب  السالمي   الإمام للسلطنة  للإمام  النظام  وجوهر  ة،  العاريَّ السالمي 

ج  النيرة  المنافع، والجوهرة  باب هبة  النيل  الأمانة، وشرح  علي   1كتاب  بن  بكبر محمد  أبو  العارية 

 6اع على متن الإقناع للبهوتي منصور بن يونس الحنبلي ج الحدادي العبادي الحنفي، وكشاف القن

.ج الفقهية مادة إخلاف  القرآن    2وج  2النذور ، والموسوعة  في إيضاح  البيان  الالتزامات ، وأضواء 

 م تفسير سورة الماعون. 1973 - 1907هـ 1393 - 1325بالقرآن للشنقيطي محمد الأمين )
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 الفرع الأول مفهوم الوقف  ،وقفال  عشر سمخاالبحث الم

ق بالمنفعة. ولا يجوز في   الوقف هو حبس الش يء المعين على ملك الواقف، والتصد 

ريك. 
 
 مشاع للإضرار بالش

ء، يتنقطع أبدا. وهو أن يكون آخره لش  لا ولا يجوز الوقف حتى يكون آخره لجهة، 

ء من أبواب  يوالجهاد والمساجد، أو لش   637  الشذاءو من أبواب البر، مثل الفقراء  

 البر الدائمة. 

وكتاب     وقدر  ورحى  ومسحاة  كفاس  خلاف،  غيرها  وفي  الأصول،  وقف  وجاز 

 . بين الناس   المعاملة  ومصحف وكل ما فيه منفعة مما تجري به

لاح والكراع للجهاد  .فى سبيل الله.  وجاز حبس الس 

ته   
 
  من أو إزالة هدم  ى  إلاحتاج  قف. وما  اعمارته، وإن لم يشترطها الو بويبدأ من غل

  ريعه    ؛ فإن استغنى حبسمن عمارته  ت كلفتهأو فسد صرف  أموالهبناء الوقف و 

 

يقاتل فيها  وان كانت كبيرة فبارجه والجمع بوارج    ،صغيره: سفن حربية  جمع شذاة  الشذاء  -  637

خذها  و   .ا ابتغاء رضوان اللهلها بوصاي  ون . ويوص افالها أوق  ون يقفكانوا  و ،  عدوهم  المسلمون 
 
ل من ات أو 

ان    الإمامعمان  ب عبد الله  غس   لطرده  207عام  وتوفي  ه  192عام  نصب  الخروص ي  اليحمدي  بن 

المياه العمانية.    البوارج يقعدون بأطراف عمان يسلبون المارة، وينهبون القارة، كانوا    الهندية من 

يهاجمون النواحي الشمالية من عمان، كدبا وجلفار وما حولها من   والعراق  ويهربون إلى ناحية فارس 

تلك الأطراف، لعلهم ببعدها عن مركز الشراة العمانيين، فرأى غسان رحمه الله أن ينظم لهم جندًا  

يصادفهم في البحر قطعًا لفسادهم، فاتخذ الزوارق، وهو أول من اتخذها لتأمين البحر بعمان، وهي 

الهنود وهو أول من  ضرب من السفن، فات  لحماية شطوط عمان من القرصان 
ً
خذ منهما أسطولا

اتخذها من أئمة عمان، وأما الغرف فهو نوع من السفن يقرب من الشذاءات كما يسميها أهل البحر  

 .أيضًا
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ر إعادة عين
 
وصرف ثمنه  منه للبيع  ما يصلح  بيع    الفاسد  إلى وقت حاجته، وإن تعذ

 638ه.ة باقيفي عمار 

قصد   حسب  على  بالنعل  النعل  حذو  الوصية  كأحكام  الوقف  أحكام  وتجري 

فلو أوقف إنسان أو أوص ى بوقف ش يء معين جائز التوقيف يمكن الانتفاع به الواقف  

فيجب تنفيذ الوصية بالوقف حسبما نص عليها وقف الواقف، في نوع من أنواع البر  

 فإن لم يوجد نص واضحٌ صير إلى العادة الجارية في ذلك، مالم تكن مخالفة لشرع الله. 

والجلال: العزة      قال رب 
ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
ال يْرًا 

َ
خ رَكَ 

َ
ت نْ  إِّ وْتُ 

َ ْ
الم مُ 

ُ
حَدَك

َ
أ حَضَرَ  ا 

َ
ذ إِّ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل بَ  تِّ

ُ
ك

دَيْنِّ وَ  وَالِّ
ْ
ل ينَ )لِّ قِّ

تَّ
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل عْرُوفِّ حَقًّ

َ ْ
الم ينَ بِّ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
مُهُ 180الأ

ْ
ث مَا إِّ

نَّ إِّ
َ
عَهُ ف هُ بَعْدَ مَا سَمِّ

َ
ل مَنْ بَدَّ

َ
( ف

يمٌ )  يعٌ عَلِّ َ سَمِّ
َّ

نَّ اللَّ هُ إِّ
َ
ون

ُ
ل ِّ
ينَ يُبَد  ذِّ

َّ
ى ال

َ
 ( سورة البقرة.181عَل

من سننه  عليه  أدركت  ما  على  تنفذ  فإنها  بالموقوفات  يصح  "والوقف  لم  ما  وإنفاذها  ا 

باطلها أو تصح الوصية بخلاف ما أدرك من السنة فيها لأن العمل فيها على ما أوص ى به 

 639الموص ي. 

التصريح" مقابلة  في  بالدلالة  عبرة  "لا  العلم:  أهل  قال  بنص  ولذا  لذلك  ومثلوا   :

 الواقف فقالوا: يقدم على عرف الواقفين في زمنه. 

  

 

كتبة   م 290ص 10( ط التراث وج230/ 19جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين انظر: بتصرف   - 638

س والثلاثون فى الوصية والاقرار بالميراث والعطية. التاج المنظوم من درر  مسقط؛ القول الساد

ة والإقرار  112-111/ 6المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني  . الباب السادس والثلاثون في الوصيَّ

ة ونحو ذلك.   بالميراث والعطي 

 م وزارة التراث.11985( ط72ص:   3انظر: جامع أبى الحواري ج - 639
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 التصرف في الوقف بما يضره الفرع الثاني عدم 

أما فيما بما يعدمه أو يضر به  التصرف في الوقف  مما سبق يتضح أنه لا يجوز  

ولذا قال جمهور أهل    فذلك أمر مشروع مأمور به،يصلحه وينميه ويحافظ عليه  

الوقف لا يباع، ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصرف فيه تصرفا يزيله عن أصله  العلم:  

 يصلحه ويصلح أهله من المحافظة عليه واستغلاله الاستغلال الصحيح.إلا فيما  

كي  لإصلاحه  تكفي  غلة  له  تكن  لم  إن  باقيه  لإصلاح  بعضه  بيع  بعضهم  وأجاز 

ولو ترك الكل مع خشية فساده   ،وما لم يدرك كله لا يترك كله ،يحافظ على الباقي

لا يصح تركه للفساد و   ،لكان سببا في فساد كله  ،لعدم وجود ما يحتاجه لإصلاحه

 مكان المحافظة على المقدور عليه.  إمع  

بعضه ويشترى، وبعضه لا    640ففي شرح النيل: "وسئل أبو الحواري عن رم يباع   

يباع ولا يشترى وهو مشاع كله أي لم يتميز بعض من بعض إلا أنه بيع واشتري  

العلماء ولعله عن    جهلا وعمر وورثه وارث من مشتريه، فقال: قد جاء الأثر عن 

 

 يَرِّمُّ ويَرُمُّ إذا بَ جمع  ال و    البالي الذي لا يعلم أصلهرم العقار  ال -  640
أصله رَمَمَ على زنة  و  ،يَ لِّ رموم: رَمَّ

ا أصلحه، و   ،ضرب ونصر ه رمًّ ه ويَرُمُّ ه يَرِّمُّ
)الرميم( البالي من كل  و  ،الترميم إصلاح الش يء وترقيعهورمَّ

يمِّ ) ش يء وفي التنزيل العزيز  مِّ الرَّ
َ
تْهُ ك

َ
 جَعَل

َّ
لا يْهِّ إِّ

َ
تْ عَل

َ
ت
َ
يْءٍ أ

َ
نْ ش  رُ مِّ

َ
ذ
َ
م.  (42مَا ت : موضع الرَّ

ُ
ة رَم 

َ
 والم

ونه بالمشاعوالرم  في عرف المغاربة ما   عدة معان.عندهم وله  ، يسم 

 القديم الذي لا يعلم أصله لخاص من الناس.   640وعند المشارقة ما يقرب من هذا: وهو: العقار 

  
ً َ
وهي تعود لجمع من الناس من غير    ، والمراد به هنا الأرض البالية القديمة التي لا يعلم من أحياها أولا

 ،يقال رمُّ بني فلان ورمُّ أهل البلد الفلاني  ،والقبيلة الفلانية  ،وأهل البلد الفلاني  ،حصر كبني فلان

الفلانية وهكذا...الخ.   القبيلة  الكتاب فراجعه من  ورمُّ  الخامس من هذا  الجزء  في  بيانه  وقد سبق 

 وبالله التوفيق.  المسألة الخامسة عشره في الرموم وأحكامها.
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مَّ   النبي   لا يباع ولا يشترى فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل، وحرام   أن الرَّ

يْعَ بعضه في مصالح بعض. ا هـ  641  عليهم ذلك جميعا، إلا إن بِّ

 

موم حكم    المعصوم    لم أجد هذا النص في كتب الحديث مرفوعا إلى  -  641 وقد سبق الكلام أن للرُّ

  -   2878ح  الوقف. لكن ورد بعدة ألفاظ قريبة منه متفقة المعنى منها: ما أخرجه أبو داود في سننه"

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد حدثنا  

فقال أصبت    يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي  

أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت  

فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث؛ للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله    بها 

وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم  

 2396اجه؛ ح  صديقا غير متمول. فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا. واخرجه ابن م

حدثنا ابن  حدثنا سليمان بن داود المهري  .  5179و  1246. ح8ص  2إلى قوله غير متمول. واحمد ج

قال نسخها لي عبد الحميد   وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب 

 عمرُ في الله  بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبدُ 

للسائل  ثمغ..   ثمره فهو  متأثل مالا، فما عفا عنه من  نافع، قال غير  فقص من خبره نحو حديث 

يُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب   والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ولِّ

الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن  وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوص ى به عبدُ  

ئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي  
ْ
حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه والما

ئة التي أطعمه محمد  
ْ
    فيه، والما

َّ
بالوادي تليه حفصة، ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها؛ ألا

وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو  يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم 

، مع شرحه عون المعبود وحاشية ابن القيم  117/  3آكل أو اشترى رقيقا منه" وكذا في سنن أبي داود  

ر غيره آكلا؛ والوقف في زمنه  2879ح بدليل لفظ   والكتابة في خلافة عمر   . "ومعنى آكل بالمد صيَّ

 
ُ
صدقة، وفيه الحبس    تبررا، وأول حبس في الإسلام حبسُ عمر  أمير المؤمنين، ولم يحبس الجاهلية

ج   النيل  شرح  الأئمة  قطب  انظر:  يده."  على  إجراؤه  أو  الوارث  وشرح  456ص12على  جده.  ط   .

. 19417وأخرجه ابن ابي شيبة؛ ح  2879.  26/  5القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  

أوص ى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن  بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما    بلفظ"
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سئل النور السالمي: المدرسة إذا كان لها مال سابق كثير ثم ذهب منه البعض، ش يء 

يق أن  البلد  أهل  وأراد  قليل،  منه  وبقي  مات،  وش يء  الوادي،  ، حمله 
ً
معلما يموا 

التعليم الأول أن  وأرادوا    ،والمعلم لم تكفه غلة مالها ِّ و   ،يبدلوا عن ترتيب 
 
روا  يؤخ

 

ثمغا وصرمة بن الأكوع صدقة والعبد الذي فيه ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة  

ينفقه    لا يباع ولا يشترى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله    التي أطعمني محمد  

  حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. 

الصنعاني   الرزاق  عبد  مصنف  في  للبيهقي  19417ح  377/  10ومثله  الكبرى  والسنن  ح  264/  6. 

  و"ثمغ" قال ياقوت: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر بن الخطاب    11893

وس ي،   ابن أبي فاطمة الدَّ ر معقب، هو  حَبَسَه، أي: وقفه، ومُعَيقيب، بقاف وآخره موحدة، مُصغَّ

حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، 

بد مناف بن  ومات في خلافة عثمان أو علي. وعبد الله بن الأرقم: هو ابن عبد يغوث بن وهب بن ع 

في  قال  رمة:  ِّ
والص  عثمان.  خلافة  في  ومات  المال،  بيت  عمرُ  ولاه  معروف،  القرش ي، صحابي  زهرة 

"النهاية": الصرمة هنا: القطعة الخفيفة من النخل، وقيل: من الإبل. انظر: سنن ابي داود بتحقيق  

ل قره بللي. والمراد بشراء الرقيق منه لخدم د كامِّ ته أو خدمة المسلمين ليكون  شعَيب الأرنؤوط ومحَمَّ

من ضمن الوقف. وقوله: "فما عفا الخ" عفا: أي: فضل وبقي. يعني: فهو للسائل الذي يسأل ويتعرض 

للسؤال، وللمحروم الذي لا يسأل، ومعلوم أن الذي لا يسأل ويتعفف أشد حاجة من الذي يسأل،  

لناس فترده اللقمة واللقمتان  يطوف على ا  ي : "ليس المسكين الذكما جاء في الحديث عن النبي  

الذ المسكين  له فيتصدق عليه ولا يقوم   يوالتمرة والتمرتان، ولكن  لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن 

مالك الموطأ    فيسأل الناس" وقد ورد هذا الحديث أيضا بعدة ألفاظ متقاربة متفقة المعنى. انظر:

البخاري  9129واحمد  1645ح ومسلم  1406ح    2/537و  وأ1039.  داود  و  ح  1631بو  والنسائي 

ومسلم  11053ح  306ص6و  2352-2354 البخاري  الصحيحين  بين  الجمع  والحميدي   .3  /77 )

 .4260وأحمد  2297

 وقد سبق بيان ذلك في الجزء الخامس فراجعه من أحكام الرموم. ومن أحكام الوقف.
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الرا الصبحئتعليم  تعليم  ويبقوا  هذا  ،ح  بعكس  ذلك  ،أو  يجوز     ؟هل 
ُ
ت  أم 

َّ
ل  عط

 عن التعليم. ]المدرسة[  

فعل البعض أصلح من ترك   الجواب: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ومن المعلوم أنَّ 

بالمال    ،الكل المتبرع  والثوابإوأن  الصلاح  أراد     ، نما 
ً
موافقا كان  ما  له  فيفعل 

 642والله أعلم .  ،وهو مراد من يعتبر المقاصد في أمر الأوقاف والوصايا  ،لقصده

وقد قيل في: الرم لا يباع ولا يشترى فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل وحرام 

 643اك جميعا، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض.عليهم ذ

س: من جملة ما أوص ى به والدي الهالك ضاحية  سئل المحقق الخليلي المفتي العام:  

الطين والحجر، والآن تهدمت ولم تعد صالحة   العامة، وكانت مبنية من  للسبلة 

في إصلاحها أو حتى فسلها، بي نما للاستعمال، كما توجد بها نخيل لا تكفي غلتها 

لبناء  الضاحية  هذه  نخيل  من  بعض  بيع  يجوز  فهل  عالية.  الآن  الصرمة  قيمة 

 السبلة؟ 

إن توقف بناء المجلس على بيع ش يء من تلك النخيل فلا حرج في ذلك، على أن يكون 

 644البيع بقدر الحاجة ويكون بسعر عادل تحت إشراف الأمناء. والله أعلم. 

 

تعديل شرط الواقف لقلة الغلة( وانظر: الجزء الرابع من هذا    445/  3السالمي    الإمامجوابات    -  642

 الكتاب؛ هذا الكتاب؛ إن جعل المشتري المال المشفوع وقفا. فقد تقدم بحث ذلك هنالك.

 (514/ 10شرح النيل للقطب اطفيش  - 643

 ( 174/ 4فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  - 644
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لْ  الأوقاف لها أحكام اليتامى، وقد قال س
ُ
يَتَامَى ق

ْ
كَ عَنِّ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
بحانه وتعالى: } وَيَسْأ

( البقرة   } يْرٌ 
َ
خ هُمْ 

َّ
ل حٌ 

َ
صْلا متعينة،  220إِّ الأوقاف  مصلحة  تكون  فحيث  وعليه   )

 645فاتباع ذلك سائغ جائز ولا مانع منه. والله أعلم. 

اتفق أرباب فلج على بيع بعض ممتلكات الفلج، وذلك بهدف إصلاحه، حيث قام 

ولة بإصلاح الانهيارات التي وقعت في  ؤ أصحاب الفلج المذكور بمطالبة الجهات المس

في   محتجزة  والمياه  سنوات،  عدة  منذ  جريانه  عدم  إلى  وأدت  الرئيسية  الساقية 

في   ترون  فما  مالية.  مخصصات  وجود  لعدم  اعتذرت  الجهات  أن  إلا  داخله، 

 646منه. والله أعلم.   اتفاقهم؟ إن كانت المصلحة متعينة في ذلك فلا مانع

بالأوقاف   القياض  الدرك وانقلاب الأزمنة،  ولا يجوز  ه لا يؤمن من  الحكم، لأنَّ في 

  
 
وبعض أجاز ذلك نظرا للصلاح، ولا يجوز أن يستعمل عليها من عرف بالخيانة إلا

 647إن قام عليه ثقة. 

ر الوقف أكثر من  وقد سبق في السابع أنه:   ثلاث سنين لو شرط الواقف ألا يُؤجَّ

فالأصح عدم صحة   المدة  مض ي  قبل  عقد  في  وثلاثا  عقد  في  ثلاثا  الناظرُ  ره  فأجَّ

باعا لشرط   -وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر  -العقد الثاني،   ِّ
 
ات

 المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد.   الواقف؛ لأن المدتين

 

 (177/ 4خ الخليلي )فتاوى سماحة الشي - 645

 (247/ 4فتاوى سماحة الشيخ الخليلي   - 646

، الباب السادس عشر في  336/  4التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني    -  647

 مال الفقراء، والسبيل، والغائب، والوقوف. 
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هذه   في  المنعَ  يقتض ي  بعينه  الواقف    وهذا  ما شرطه  على  زائدا  لوقوعه  الصورة 

 فيكون مخالفا لمقصوده، فليتأمل. 
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 وعلاقته بالقصدالسير في الأرض  عشرسادس المبحث ال

ألا يحرم نفس في الأرض وقصد الاستفادة مينبغي للإنسان  السير  ن  ه من منافع 

والذات،  ذلك   النفس  على  والاعتماد  والمعاش،  الرزق  والتعليمو وكسب    ، التعلم 

إظهار ثقافة هذا الدين  و   ،واشملها الأخلاق الفاضلة  ،السلامو ونشر دعائم الإسلام  

واسعة الأرجاء   ؛وعظم مخلوقاته  ،والتدبر في آيات الله تعالىبخيره وعطائه    ،القويم

مع أخذ العبر والعظات بمن مض ى من الأمم فأبادهم    ،بهذا الكون الواسع العميق 

فوه من علوم وفنون، ،  خيارهم وشرارهمالدهر  
 
 والنظر في آثارهم، ودراسة ما خل

 . واستفادة إلخ  واتعاظاتفكرا وتدبرا  

مَّ    :في كتابه الخالد  وكتاب الله داع إلى ذلك بوضوح قال    
ُ
رْضِّ ث

َ ْ
ي الأ يرُوا فِّ لْ سِّ

ُ
ق

ينَ  بِّ ِّ
 
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
بَة انَ عَاقِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
 ( الأنعام. 11)  انْظ

النظرأي:   لأجل  ر  ب،  فيها  سيروا 
ُّ
مض ى؛    والتدبرالتفك من  عاقبة  انظروا  ففي 

بقلوبكم روا 
َّ
وتفك بين  ؛بأبصاركم،  ِّ

 
المكذ عاقبة  انَ 

َ
ك هذا  كيف  من  واستفيدوا   ،

 وقاته التي سخرت  الكون الفسيح ومخل
َ
، والخطاب  تسيروا سير الغافلين  لكم، وَلا

   أي قل لهم يا محمد..    في قل هنا للرسول  

لْ قال القطب:  
ُ
رْضِّ لقومك    ق

َ
ى الأ يرُوا فِّ ردتم السير فيها لمصالحكم،    سِّ

َ
ذا أ إِّ

صدقائكم، وتعلم الطب والصنا
َ
رحامكم وأ

َ
  ع بحسب ما اتفق من ئكالتجارة وزيارة أ

و 
َ
و للتجارة أ

َ
نشئوا السير لمجرد النظر والاعتبار، ولو بلا قصد تجارة، أ

َ
و أ

َ
ذلك، أ

ينَ نحوها وللاعتبار معا   بِّ ِّ
 
ذ
َ
 المك

ُ
بة انَ عَاقِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
مَّ انْظ

ُ
من العذاب، وليخف    ث

ن بين مكة الت
َ
ن مواضع  ييسيرون منها وب  يقومك مثله لتكذيبك، ثم تراخٍ فى الزمان لأ
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و هلاك 
َ
ليها، أ مم مسافة بعيدة، والنظر فى آثار الهالكين لا يمكن قبل وصولهم إِّ

ُ
الأ

من   ونحوها  التجارة  رتبة  من  متراخية  لوجوبها  النظر  رتبة  ذ  إِّ الرتبة  لتراخى  ثم 

 لقصد النظر،  
ً
و سيروا وجوبا

َ
المباحات، ولا يعدون زيارة الرحم عبادة لشركهم، أ

فث يتم، 
َ
ورأ ذا وصلتم  إِّ انظروا  لترتب  ثم  والسير وجب  الواجبين  بين  ما  لتفاوت  م 

نه ذاتي والسير للنظر  
َ
وجب منه لأ

َ
النظر عليه، وللوسائل حكم المقاصد والنظر أ

لا به، ويجوز   عداد الدلو لمن لا يجد الماءَ للوضوء مثلا إِّ وسيلة، وذلك كما وجب إِّ

ما قوله تعالى: }قل سيروا فى
َ
ن تكون ثم لمطلق الجمع كالواو، وأ

َ
رض فانظروا{    أ

َ
الأ

جل النظر بدليل فاء السببية فه
َ
دليل فلا تحكم فى جعل السير فيه    يفالسير فيه لأ

النظر،   الغافلين عن  نهاهم عن سير  المقام للإباحة، وعلى كل حال  للإيجاب وفى 

مم الهلك
َ
حوال الأ

َ
مرهم بتعرف أ

َ
و ىوأ

َ
لى نظر القلب، أ ، والنظر نظر عين ليوصل إِّ

   648لب. المراد نظر الق

في سورة   على    "فاطر"وقال  المعاندين:تعقيبا  الكافرين  ي    سلوك  فِّ  
ْ
يرُوا يَسِّ مْ 

َ
وَل
َ
أ

  ُ
 

انَ اللَّ
َ
 وَمَا ك

ً
ة و 

ُ
نْهُمْ ق  مِّ

د 
َ
ش

َ
 أ
ْ
انُوَا

َ
مْ وَك هِّ بْلِّ

َ
ن ق ينَ مِّ ذِّ

 
 ال

ُ
بَة انَ عَاقِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
يَنظ

َ
الأرْضِّ ف

ي   يْءٍ فِّ
َ

ن ش  زَهُ مِّ يُعْجِّ  لِّ
ً
يرا دِّ

َ
 ق
ً
يما انَ عَلِّ

َ
هُ ك

 
ن ي الأرْضِّ إِّ  فِّ

َ
مَاوَاتِّ وَلا   (. 44)فاطر:    الس 

حْدَى  :بعد قوله نْ إِّ هْدَىَ مِّ
َ
ن  أ

ُ
ون

ُ
يَك

 
يرٌ ل ذِّ

َ
ن جَآءَهُمْ ن ئِّ

َ
مْ ل هِّ يْمَانِّ

َ
ِّ جَهْدَ أ

 
اللَّ  بِّ

ْ
سَمُوا

ْ
ق
َ
وَأ

( 
ً
فُورا

ُ
 ن
 
لا ا زَادَهُمْ إِّ

يرٌ م  ذِّ
َ
ا جَآءَهُمْ ن م 

َ
ل
َ
مَمِّ ف

ُ
ىءِّ 42الا ي  رَ الس 

ْ
ي الأرْضِّ وَمَك  فِّ

ً
بَارا

ْ
ك ( اسْتِّ

  
 
لا ىءُ إِّ

ي  رُ الس 
ْ
ك
َ ْ
يقُ الم  يَحِّ

َ
  وَلا

َ
ة  سُن 

 
لا رُونَ إِّ

ُ
هَلْ يَنظ

َ
هِّ ف هْلِّ

َ
أ  بِّ

ْ
ِّ  ا

 
ةِّ اللَّ

سُن  دَ لِّ جِّ
َ
ن ت

َ
ل
َ
ينَ ف لِّ

لأو 

( )فاطر  
ً
يلا حْوِّ

َ
ت  ِّ

 
ةِّ اللَّ

سُن  لِّ دَ  جِّ
َ
ت ن 

َ
 وَل

ً
يلا بْدِّ

َ
أعقب ذلك الحث على السير في     :(43ت

 

 (392/ 2تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش ) - 648
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، والاستفادة من ذلك فينظروا في سنن الله  الأرض لاكتشاف سنن الحياة ونواميسها

 نن الله لا تتغير ولا تتبدل. سوأن  هم ويتعظوا ويزدجروا عن العناد والمكابرة  فيمن قبل

حُونَ   :  ا قوله  أمَّ  ائِّ حُونَ  في قوله:  السَّ ائِّ دُونَ السَّ حَامِّ
ْ
دُونَ ال عَابِّ

ْ
ال بُونَ  ائِّ

التَّ

اهُونَ عَنِّ   وَالنَّ عْرُوفِّ 
َ ْ
الم بِّ رُونَ  مِّ

ْ
دُونَ الآ اجِّ عُونَ السَّ اكِّ حُدُودِّ  الرَّ ونَ لِّ

ُ
ظ حَافِّ

ْ
وَال رِّ 

َ
نْك

ُ ْ
الم

ينَ ) نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
رِّ الم ِّ

 
ِّ وَبَش

َّ
 التوبة.   (112اللَّ

 َحُون ائِّ قال:    السَّ مون  قال  الصائِّ القرآن صوم،  فى  سياحة  كل  عباس    ابن 

متى  "
ُ
أ م    649" الصيامسياحة  والصائِّ قوت  من  وجد  بما  يكتفى  السائح  ن 

َ
أ وذلك 

يمتنع عما حل له قبل وعما حرم، على الاستعارة، ومن حقق الصوم لم يحتفل بما 

و السائحون فى عالم الروحانيات بالانتقال فى المعارف على  
َ
فطار، أ يلتذ به وقت الإِّ

و بترك ما يعوق من اللذات
َ
 . مراكب الفكر، أ

رض إلى العدو، وعن عكرمة طلاب العلم من بلد   ؛الغزاة  همُ  ي ٍ وعن عل   
َ
يقطعون الأ

كطلب   للعبادة  رض 
َ
الأ فى  بالسير  تفسيره  من  مانع  ولا  بلد،  لى    ، ة ر والزيا  ،العلمإِّ

 

 وسمويه، )أبو داود،    أخرجه  "إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل اللهورد هذا الحديث بلفظ:    -  649

(، 2486 ح  3/5أبو داود )  والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى أمامة(  والحاكم،فى الأوسط،  والطبراني

( )  وقال:(  2398  ح  2/83والحاكم  الإيمان  شعب  فى  والبيهقى  الإسناد.  ( 4226  ح   4/14صحيح 

 2/372وفى مسند الشاميين )  (7760  ح  8/183فى الكبير )الطبراني  و ،  18287  ح  9/161)  البيهقيو 

  ح  8/183فى الكبير )  الطبراني  عند  وفي لفظ  : إسناده جيد.والعراقي(:  2/453)  ي . قال المناو 1522  ح

: إن لكل أمة سياحة وإن سياحة أمتي الجهاد في سبيل    عن أبي أمامة قال: قال رسول الله  ،77080

  .الله وإن لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الرباط في نحور العدو
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ل  والحج. ،والغزو  شة   وسئِّ عن السياحة فى الآية ففسرها بالصوم وكذا عن عائِّ

 650الجهاد"  وعنه  

هَا وقال:   انٌ يَسْمَعُونَ بِّ
َ
وْ آذ

َ
هَا أ ونَ بِّ

ُ
ل وبٌ يَعْقِّ

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
ونَ ل

ُ
تَك

َ
رْضِّ ف

َ ْ
ي الأ يرُوا فِّ مْ يَسِّ

َ
ل
َ
ف
َ
.  أ

 [ 46]الحج  ـ  

مَاوَاتِّ  وقال:   ي السَّ فِّ ا 
َ
رُوا مَاذ

ُ
لِّ انْظ

ُ
  ق

َ
وْمٍ لا

َ
رُ عَنْ ق

ُ
ذ يَاتُ وَالنُّ

ْ
ي الآ نِّ

ْ
غ
ُ
ت رْضِّ وَمَا 

َ ْ
وَالأ

نُونَ   [101]يونس ـ    يُؤْمِّ

 وقال:  
ً
يعا رْضِّ جَمِّ

َ
ي الأ مْ مَا فِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
معنى ذلك  و   (،29)البقرة: من الآية   هُوَ ال

أن كل ما الأرض إنما هو مخلوق للإنسان، وهذا واضح من خلال التسخير، ففي  

هذا الكون الأرض ي حيوانات تشارك الإنسان الحياة والوجود في هذه الأرض ، وهي  

مضاعفة،   بأضعاف  الإنسان  من  حجما  أعظم  بعضها  بكثير،  الإنسان  تفوق 

من    
ً
إقداما أشد  وبعضها  مضاعفة،  بأضعاف  الإنسان  من  قوة  أقوى  وبعضها 

 الإنسان، ولكن مع ذلك سخرت هذه الحيوانات للإنسانية.

للإنسان للسير في الأرض  ا الأمر الرباني العميق من خالق الكون ومدبره  ومع هذ

سخر له ما في الكون بأسره،  من ذلك بشغل نعمة العقل التي وهبها له والاستفادة 

  قال جل شأنه:   
ً
يعا رْضِّ جَمِّ

َ
ي الأ مَاوَاتِّ وَمَا فِّ ي السَّ مْ مَا فِّ

ُ
ك
َ
رَ ل نْه(  وَسَخَّ الجاثية:  )مِّ

الآية  منه  (  13من  ونعمةتعالى  امتنانا  الأسباب  و   فضلا  له  أن هيأ  استطاع  إذا 

الكون لمصلحته   في هذا  يوجد  مما  ش يء  أي  في  أوامره ونواهيه  يتصرف  في حدود 

 فليتصرف لأن الكون كله مسخر له.

 

 (35/ 4تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش ) - 650



545 
 

 أن القرآن الكريم يأخذ بالعقل البشري ليطوف به في آفاق هذا  و 
ً
مع هذا نجد أيضا

التوحيد،   بالعقيدة عقيدة  ذلك  ويربط  أرجائه  في  به  يطوف  تبارك فالكون،  الله 

يقول   قِّ  وتعالى 
ْ
ل
َ
خ ي  فِّ  

نَّ إِّ  * يمُ  حِّ الرَّ حْمَنُ  الرَّ هُوَ  لا  إِّ هَ 
َ
ل إِّ لا  دٌ  وَاحِّ هٌ 

َ
ل إِّ مْ 

ُ
هُك

َ
ل وَإِّ

يَنْفَعُ   مَا  بِّ بَحْرِّ 
ْ
ال ي  فِّ جْرِّي 

َ
ت ي  تِّ

َّ
ال كِّ 

ْ
فُل

ْ
وَال هَارِّ 

وَالنَّ يْلِّ 
َّ
الل لافِّ  تِّ

ْ
وَاخ رْضِّ 

َ
وَالأ مَاوَاتِّ  السَّ

 ِّ
ل 
ُ
نْ ك يهَا مِّ  فِّ

َّ
هَا وَبَث رْضَ بَعْدَ مَوْتِّ

َ
هِّ الأ حْيَا بِّ

َ
أ
َ
نْ مَاءٍ ف مَاءِّ مِّ نَ السَّ  مِّ

ُ نْزَلَ اللََّّ
َ
اسَ وَمَا أ  النَّ

 
َ
ةٍ وَت ونَ دَابَّ

ُ
ل قَوْمٍ يَعْقِّ رْضِّ لآياتٍ لِّ

َ
مَاءِّ وَالأ رِّ بَيْنَ السَّ

سَخَّ
ُ ْ
حَابِّ الم يَاحِّ وَالسَّ ِّ

 صْرِّيفِّ الر 

 (. 164-163)البقرة:

كم من آية جاء فيها دعوة الإنسان   ،أفلم يسيروا في الأرضوكم من آية جاء فيها  

في    ،مم السابقةإلى السير في الأرض والإمعان وأخذ العبر والدروس من أحوال الأ 

في بقائها واضمحلالها كل من ذلك فيه عبر لأولي    ،في حياتها وموتها  ،نهضتها وعثرتها

والإنسان   ،الألباب من أجل أن يستفيد الإنسان لأن حياة البشر حياة اجتماعية

ِّ  وسنن الله تبارك وتعالى في هذه الحياة البشرية لا تتبدل  ،كائن اجتماعي
َّ

 اللَّ
َ
ة سُنَّ

ا ي   فِّ
ً
يلا بْدِّ

َ
ت  ِّ

َّ
اللَّ ةِّ 

سُنَّ لِّ دَ  جِّ
َ
ت نْ 

َ
وَل بْلُ 

َ
ق نْ  مِّ وْا 

َ
ل
َ
خ ينَ  ذِّ

َّ
لا    ،(62)الأحزاب:  ل سنة الله 

 جعلها الله تبارك وتعالى في الأمم المتعاقبة هكذا .  ،تتحول 

أنْ  الإنسان  والفشل،    فعلى  النجاح  بأسباب  والكبوة،  النهوض  بأسباب  يعتبر 

بأسباب التقدم والتأخر، بأسباب الرقي والانحطاط، كل من ذلك على الإنسان أن 

 651يعتبر به، والقرآن الكريم يحث على هذا.

 

آيات القرآن )ص: الخليلي حول بعض  بن حمد  حمد  لشيخ العلامة أببعض تصرف فتاوى ل  -  651

 ( وقته في الصالح المفيد كيف يستثمر الإنسان) (38
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والواجب على    ،على الإرادة الإلهية ومعناهاكلامه  ثر  إعلى  بي نبهان  أقال العلامة ابن  

قولهم أن الله لم يرد كون المعصية من العاص ي أي   ومن  خلوق الديانة بذلك: "..الم

فكان غير ما أحب له ولم يريدوا غير هذا لا ما أراده    لم يحب ولم يرض على فعله،

 العلماء من معاني هذه الألفاظ. 

 في    أخطأوا  وإن الله قادر أن لو شاء لا يكون منهم فلا يخطؤون على القصد وإن  

 بمعناه لأن لكل قوم مذهبب  ي  لفظ المعنال
ً
في بعض    االصواب فقصدوا غيره جهلا

لم أحقق عليهم أنهم أرادوا بالإرادة على الوجه الأول،    652  المقاصد بالألفاظ، وأنا

القدر  علم  بعلمها  والعاص ي  ،المتعلق  الطائع  بيان  بعلمها  المتعلق  الإرادة  أو   ،أو 

ولكن بهذا الوجه الثالث    ،الإرادة المغلوط في معناها المحال إلى معنى المحبة والرضا

فيصح تكفيرهم به؛ لأنه يتوجه إلى الإرادة في بيان   ،يحكم عليهم بظاهر معنى اللفظ

وأما أنهم أرادوا    ،الطائع والعاص ي حتى يعرف مرادهم، إذ ليس لها معنى في الإرادة

عليه  فالكل يطلق    ،الإرادة المذكورة في الوجه الأول والإرادة المذكورة في الوجه الثاني

 .بالإرادة

لم    ،بها  الوصف  نسبحانه وتعالى ع  الأولى منزهٌ   لما كانت الإرادة  ؛ولكن على التحقيق  

 653  ..."وتنزيه الله تعالى عنها واجب  ،يطلق عليها اسم الإرادة

 

 .294)وإن أخطأوا اللفظ المعني  الصواب... وإنما لم أحقق" ص1في المخطوط - 652

. تحقيق فهد وآخرون الناشر  302تنوير العقول في علم قواعد الأصول لابن أبي نبهان ص:    -  653

 ذاكرة عمان. 
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 فهو واجب لوجوبه  أداء واجبلى إ ما كان وسيلة  عشر سابعالالمبحث 

  لا إ  الواجبيتم  ما لا    واجب لوجوبه، لأنعلم أن ما كان وسيلة الى أداء واجب فهو  ا

 . فهو واجببه  

أن التوحيد تجب معرفته  إخواننا علماء أهل زوارة    ر.. وأق"      يقول الامام القطب

يجب    :وقالوا  . وكذا سائر الفرائض يجب علمها والعمل بها  :ويجب العمل به قلنا

فإن للوسائل    ،من العلم  الهم حظ  وهذا من إخواننا سهو مع أنَّ   ، عملها لا العلم بها

  ،ولا قائل بغير الوجوب   "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله"  حكم المقاصد و

الصحيح   ؟الأمر  به  نزل ما  بلفظ    ،يتم الواجب إلا به واجبلا  وإنما اختلفوا هل ما  

وا      : أنه وجب بطريق اللزوم لا باللفظ الذي نزل به الإيجاب مثل قوله تعالى
ُ
ل سِّ

ْ
اغ

َ
ف

مْ 
ُ
يَك يْدِّ

َ
مْ وَأ

ُ
   لآية.  ا  ،إلخ   وُجُوهَك

   654الصحيح دخوله التزاما   ؟التزاما  وأحبل لفظا  لوا  هل دخل فيه إيجاب الدلوو 

 

ومثل ذلك النهي عن اتخاذ الأنداد قال المحقق المفتي في جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل    -  654

تعالى:  349/  2 ِّ ، واختلف فيما عطف عليه قوله 
َّ
وا للَِّّ

ُ
جْعَل

َ
ت  

َ
لا

َ
دَادً....ف

ْ
ن
َ
أ    أنه إلى  ، فذهب فريق 

التي لا يشوبها شرك وجعل   المحضة  العبادة  هي  المطلوبة  العبادة  ربكم، لأن  اعبدوا  معطوف على 

الأنداد لله مناف لها، فلا غرو إذا كان الأمر بها يتضمن النهي عن اتخاذ الأنداد بطريق اللزوم، غير  

هلية واعتادوا اتخاذ الأنداد له سبحانه، فمن ثم طرح  أنه قد يخفى على الكثير ممن تربوا على الجا 

بهذا اللازم معطوفا على ملزومه بالفاء الرابطة بين معطوفيها، وذهب آخرون إلى أنه معطوف على 

ع" من قوله سبحانه:  لِّ
َّ
سْبَابَ )"تتقون"، وناظروه بـ: "أط

َ ْ
غُ الأ

ُ
بْل
َ
ي أ ِّ

 
عَل

َ
لِّ 36..ل

َّ
ط
َ
أ
َ
مَاوَاتِّ ف سْبَابَ السَّ

َ
عَ ( أ

ى...  هِّ مُوس َ
َ
ل ى إِّ

َ
ل  ، س/ "متولي المشرك هل يشرك" 207/ 6وقال النور السالمي في: جواباته  إِّ

 السؤال: ما الذي تراه في المتولى للمشرك لشركه لجحده وشكه هل هو مشرك أو كافر نعمة ونفاق،  
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قبل   قدما  وكنت  ونفاقا،  نعمة  كفره  على  الإجماع  رحمه الله  الكدمي  أبي سعيد  عن  فإني وجدت 

بمنزلة أقول بشركه وإنه    -ولكن رشحه الاناء    -اطلاعي على هذا الإجماع ولعلي قد اطلعت عليه قدما  

 ومساواة، لقوله جلَّ من قائل  
ً
ونَ مَنْ حَادَّ   المتولي جحدا رِّ يُوَادُّ خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ِّ وَال

َّ
اللَّ نُونَ بِّ وْمًا يُؤْمِّ

َ
دُ ق جِّ

َ
 ت

َ
لا

هُ  
َ
َ وَرَسُول

َّ
نْهُمْ      :( الآية وقوله22المجادلة )  اللَّ هُ مِّ

نَّ إِّ
َ
مْ ف

ُ
نْك هُمْ مِّ

َّ
يَتَوَل     ( وقوله51البقرة )  وَمَنْ 

ر معهم" فهذه الآيات والأحاديث تدل على ما كنت   "من أحب قوما فهو منهم" وفي حديث آخر "حُشِّ

أقوله، ولأن المصوب للمشرك لشركه راد للتوحيد بطريق اللزوم، وإن كان يقر بالجملة ولوازمها؛ لأن  

معن  وما  مشرك،  فهو  لتوحيده  التوحيد  ذا  خطأ  ومن  فاعل ضده،  أ 
 
خط ش يء  فاعل  ى  من صوب 

الإجماع والأثر المغربي ناطق بشرك هذا المتولى، وإن كانت عبارتهم بالشرك عن ارتكاب خصلة منه،  

لكن ظاهر عباراتهم في هذا المقام تقتض ي تشريك المتولى والله أعلم أرجو منك كشف الغطاء عن  

تعالى:   النازلة." الجواب: نزل قوله  تَّ هذه 
َ
ت  

َ
آمَنُوا لا ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاءَ يَاأ وْلِّ

َ
أ صَارَى  وَالنَّ يَهُودَ 

ْ
ال وا 

ُ
ذ     ..  خِّ

رَى   ( الآية في المنافقين الذين كانوا في زمان النبي 51المائدة )
َ
ت
َ
" بدليل قوله في الآية التي بعدها: } ف

مْ ..   يهِّ مْ مَرَضٌ يُسَارِّعُونَ فِّ هِّ وبِّ
ُ
ل
ُ
ي ق ينَ فِّ ذِّ

َّ
( أي في موالاتهم ومعاونتهم، وقوله بعد ذلك  52المائدة )  ال

  حكاية عنهم:  
ٌ
رَة يبَنَا دَائِّ صِّ

ُ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ش 

ْ
خ

َ
ونَ ن

ُ
الله  وسبب ذلك أن عبادة بن الصامت قال لرسول     يَقُول

   َّلي موالي من اليهود كثر عددهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم، أو إلى الله ورسوله،   "إن

فقال ابن أبي  إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. فنزلت الآية، ورسول الله " لم يحكم على 

 أهل التوحيد ووكل سرائرهم إلى الله.  أولئك المنافقين بحكم اليهود والنصارى، بل عاملهم بمعاملة

فذلك أصل الإجماع الذي ذكره أبو سعيد رحمه الله تعالى فإطلاق الآية غير مراد في كل ش يء غير  

أنهم محسوبون منهم في الموالاة والمناصرة ويحشرون معهم يوم القيامة ونفى الإيمان عمن يوالى من  

يمان وهي النفاق  حاد  الله ورسوله في سورة المجادلة لا يستلزم الشرك لثبوت المنزلة بين الشرك والإ 

الكفر   بين  المنزلة  وننفى  للخوارج،  خلافا  والإيمان  الشرك  بين  المنزلة  نثبت  فنحن  النعمة.  وكفر 

ثباتهم منزلة بينهما سموها الإيمان الناقص، ولا شك أن تصويب المشرك  إوالإيمان خلافا للأشاعرة في  

ر الإسلام هو المعتبر في المعاملة شرك في الباطن كما أن الشك في التوحيد شرك أيضا غير أن إظها 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن    " قال: أمرت أنْ   كما في الحديث عن رسول الله  

 رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا  
ً
محمدا

لبخارى ومسلم عن ابن عمر فتراه قال وحسابهم على الله  بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه ا
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ولو كان   ،وجب العمل بهوأما عدم وجوبه فلا قائل به فإنه واجب العلم به كما  

كما   ،ويعلم أنه قد أدى الواجب  ،معقول المعنى ليعلم المكلف أنه واجب فلا يتركه

 ، لو نجست قدمه فطهرت بالمش ي عليها فإنه يجزيه ولو لم يتعمد تطهيرها بالمش ي

لكن يؤخذ    ،فإذا قيل لك صل فهو أمر بالصلاة فقط  ،ولو لم يعلم وجوب الطهارة 

إذ لو    ،فسواء ما يتم الواجب به سبب أو شرط  ،منه بطريق الإلتزام الأمر بالطهارة

 
َّ

 يجب هذا الواجب وأن يجوز تركه  لم يجب هذا اللازم الذي يتم الواجب به لزم ألا

 .هذا مذهب الجمهور 

 

وأظهروا  الشرك  أخفوا  الذين  المنافقون  هم  وأولئك  بواطنهم،  في  الكفر  من  أظهروه  ما  إلى    إشارة 
الجزاء موافقا   . صار  الإسلام ولهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار بسبب ما أخفوا من الشرك 

للعمل أخفوا فأخفوا في المضيق الأسفل. وقد ذكر الله المنافقين بما يصرح بشركهم في الباطن ومع 

والميراث ودخول  ذلك فالنبي  " وأصحابه يعاملونهم معاملة أهل الإسلام من الطهارة والنكاح والذباح  

رِّ وَمَا  المساجد والمعاملة والمخالطة، واقرأ قوله تعالى :   خِّ
ْ

يَوْمِّ الآ
ْ
ال ِّ وَبِّ

َّ
اللَّ ا بِّ

اسِّ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ نَ النَّ وَمِّ

ينَ ) نِّ مُؤْمِّ يَ ( البقرة. إلى قوله: 8هُمْ بِّ
َ
ى ش

َ
ل وْا إِّ

َ
ل
َ
ا خ

َ
ذ ا وَإِّ

وا آمَنَّ
ُ
ال
َ
ينَ آمَنُوا ق ذِّ

َّ
قُوا ال

َ
ا ل

َ
ذ ا  وَإِّ نَّ وا إِّ

ُ
ال
َ
مْ ق هِّ ينِّ اطِّ

ونَ 
ُ
حْنُ مُسْتَهْزِّئ

َ
مَا ن نَّ مْ إِّ

ُ
مُ  ( وقوله تعالى:  14البقرة )  مَعَك

ُ
يْك

َ
وا عَل وْا عَضُّ

َ
ل
َ
ا خ

َ
ذ ا وَإِّ

وا آمَنَّ
ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
قُوك

َ
ا ل

َ
ذ وَإِّ

يْظِّ  
َ
غ
ْ
نَ ال لَ مِّ امِّ

َ
ن
َ ْ
  ( وقوله تعالى:119آل عمران )  الأ

َ
 ف
ٌ
تْ سُورَة

َ
زِّل
ْ
ن
ُ
ا مَا أ

َ
ذ هُ وَإِّ

ْ
مْ زَادَت

ُ
ك يُّ

َ
نْهُمْ مَنْ يَقُولُ أ مِّ

يمَانًا  هِّ إِّ ( إلى آخر ما ذكر الله عنهم في سورة التوبة وأمثالها من الآيات تجد الشرك  124التوبة )  هَذِّ

 غير أنهم أخفوه عن المسلمين، فلم يعاملوا بما دسوا  
ً
فيما أضمروا وفيما أظهروه عند بعضهم بعضا

 في مثل  من ذلك، فهذه الأحوال مس
ً
تند الاجماع الذي ذكره أبو سعيد رحمه الله تعالى. فإن رأيت قولا

هؤلاء بالتشريك فإنما المراد به حكمهم في الآخرة، وفيما عند الله في السريرة دون الأحكام الظاهرة  

فإنهم في الباطن مشركون كما بينته لك غير مرة وبذلك استحقوا الدرك الأسفل من النار أعاذنا الله  

والمسلمين، راجع الأثر وطالع التفسير فالجواب في موضع بعدت عني فيه الكتب للمطالعة، والعلم  

 ( 208/ 6السالمي )  الإمامعند الله والسلام والله أعلم. جوابات 
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كان سببا     الواجب سواء  بوجوب  يجب  لا  الدال على  وقيل  اللفظ  أو شرطا لأن 

الواجب ساكت عن هذا الذي يتم الواجب به فهذا الذي يتم الواجب به واجب في  

 . الجملة وفي نفس الأمر لا واجب بوجوب هذا الواجب

اعتبار اللازم وذلك    فيه إلغاءَ   نَّ لأ   ؛إنما وجوبه من دليل آخر وهو ضعيف  :قيلو   

إن كان ما يتم به    ؛واجب  وهفما يتم به الواجب  لأنَّ  يجب    : وقيل  ،كإنكار العيان

وك  عادة  للإبتلال  سبب  فإنه  للإبتلال  الماء  كإمساس  سببا  النار إالواجب  مساس 

للإحراق وإن كان ما يتم به الواجب شرطا كالوضوء للصلاة فليس وجوب ما يتم  

 . بوجوب أصلهالواجب به حاصلا  

لأنه يلزم من وجود   ؛ارتباطا بمسببه من الشرط بالمشروط  السبب أشدُّ   أنَّ   :والفرق   

 .السبب وجود المسبب ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط

الواجب به إن كان ما يتم الواجب به    بالواجب ما يتميجب    :وقال إمام الحرمين  

كترك الصلاة فإنه    ؛لا عقليا كترك ضد الواجب  ،شرعيا كالوضوء للصلاةشرطا  

والمراد بالضد هنا ما يشتمل   ، وكالقعود ضد القيام الواجب ،ضد الصلاة الواجبة

والسبب  ،النقيض بالشرط  المراد  أن  أصول    :كما  في  المذكوران  والسبب  الشرط 

 .الفقه

ولا عاديا كغسل جزء من الرأس ليكون على يقين من استيعاب الوجه بالغسل    

وكزيادة الوازن والكائل    ،وكجزء من الليل ليكون على يقين من تعميم اليوم بالصوم

 ء.من نفسه لغيره في الكيل والوزن ليكون على يقين من الإيفا

إذ    ،بل بوجه آخر  ،فإذا كان شرطا عقليا أو عاديا فوجوبه بغير وجوب مشروطه  

والشارع لا يقصد في الطلب إلا ما يمكن    ،لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه
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بدونه الش يء  وضوء  ؛حصول صورة  بلا  تحصل  فإن صورتها  للصلاة   ، كالوضوء 

وكالقيام في الصلاة    ،بخلاف غسل بعض الرأس فإن تعميم الوجه لا يحصل بدونه

 . لا يحصل إلا بترك القعود

ه بيان لقول إمام الحرمين فكذا عنده السبب الذي لا يتم الواجب إلا به  وهذا كل  

 .فلا يجب  ،فلا يقصد الشارع بالطلب  ،ليس وجوبه بوجوب الواجب

المسبب   بالذات  المقصود  إن  بالمباشرة  ،ثم  السبب فمقصود  في    ؛وأما  الذي  لأنه 

 . وسع المكلف

لأنه لا يحصل تركه إلا    ؛وإذا توقف ترك المحرم إلا بترك الحلال وجب ترك الحلال  

ختلط بماء نجس وترك زوجتين طلقت إحداهما اكترك ماء طاهر    ؛بترك الحلال

  .وكترك امرأتين إحداهما زوجته ولم تتبين ،ولم تتبين لنسيان أو غيره

كما إذا ثبت    ، أو ناسخواستصحاب الأصل حجة ما لم يجيء ما يغيره من مخصص  

وكفقد المفقود وغيبة الغائب فإنهما يرثان وينفق من مالهما   ،ملك الش يء أو طهارته

 .من تجب عليهما نفقته

ثبت   لما  به  الرفع  له دون  ثبت  به عما  الدفع  في  وعليه فالمفقود   ،وقيل هو حجة 

م للإرث  دافع  والغيبة  الفقد  قبل  حياتهما  وهو  الأصل  استصحاب  نهما والغائب 

في حياتهما فلا يثبت استصحابها لهما   ، وليس برافع فلا يرثان من غيرهما للشك 

 . ن الأصل عدمهلأ   ؛ملكا جديدا

 أ استصحاب الأصل حجة بشرط    :وقيل  
َّ

 أ بشرط    :وقيل  ،مطلقا   يعارضه ظاهرٌ لا
َّ

  لا

فإن عارضه    ،بشرط ان لا يعارضه ظاهر ذو سبب  :وقيل  ،يعارضه ظاهر غالب

 . ظاهر في هذه الأقوال قدم الظاهر

واحتمل بطول المكث    ،بالبول   هفإن وقع بول في ماء كثير ووجد متغيرا واحتمل تغير 

ن يكون أفإن استصحاب أصله وهو الطهارة عارضه حادث النجس القابل    ،أو غيره
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له قول   ،مغيرا  على  النجاسة  قول  ب  ا اعتبار   ،فتقدم  على  الطهارة  وتقدم  الظاهر 

الطهارة    ،الأصلب  ااعتبار  الأصل وهو  المسألة سقوط  في  العهد  إوالظاهر  ن قرب 

 655..."تغيرهن بعد العهد بعدم  إواعتبار الأصل    ،بعدم تغييره

  

 

فما    282ص1فما بعدها، وكشف الكرب ج  11انظر: جواب الشيخ اطفيش لأهل زوارة ص:    -  655

 م2016بعدها. وزارة التراث 
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 الفرع الأول   حقوق الارتفاق عشرثامن المبحث ال

 ()التعريفات

الانتفاع موضع  و بالش يء    الارتفاق  المرفق  الارتفاق  المرفق  نصب  الارتفاق  وأصل 

ب ما  والمرفق  الخد  عليهتتحت  هنا:و   كأ  بها  كحق    المراد  للعقار  الخادمة  الحقوق 

ال  ،والاستغلال  ،والاستعمالالشرب والمرور   ِّ وحق المجرى وحق المسيل وحق 
  علو 

 . والحائط المشترك  في البناءوالسفل  

الحقوق المرتبطة بالش يء المملوك، الذي لا يمكن الانتفاع به بدونها،   :هيتقول:  وأ

المنفعة ناقصة، ومن ثم فهو حق مرتبط وجوده بوجود الش يء المملوك،  أو تكون  

 . لا يزول إلا بزواله

 من الأراض ي العاليةك حق  ك   حق العلوف
ً
 طبيعيا

ً
 . على الأسفل منها   إسالة الماء سيلا

 الجار بما لا يضر به.وحق تعلي البناء على  

الأعلى  و  يفعل  ألا  السفل  و حق  بالسفل  يضر  يقوم ما  أن  السفل  صاحب  على 

ما يضر بالأعلى كالهدم والا يفعل    بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو

 في الأبنية المشتركة.  .دا عليهمفيما كان الأعلى معتوالحفر  

سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع. وحق المجرى هو  الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء  و 

حق مرور مسقى في أرض الجار لتصل إلى أرضه. وحق المسيل هو حق مرور مصرف 

في أرض الجار لصرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح. وحق المرور هو حق  

وحق التعلي هو أن يكون   ،مرور الإنسان إلى ملكه من طريق خاص في ملك غيره

لإنسان محقًا في أن يعلو بناؤه بناء غيره. ويتحقق ذلك في دار لها سفل لمالك الدار  ا

 
َّ

ا. وعلو لمالك آخر. وحق الجوار هو ألا
ً
 656 يضر الجار بجاره ضررًا فاحش

 

 (826/ 4مجلة مجمع الفقه الإسلامي )   - 656
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 .غير ذلكإلى  ....فهي حقوق ارتفاق للجميعلتي وضعت لمنفعة العامة  ومنه الحقوق ا

قْ    رفق"وفي العين: "
ُ
ِّفقُ: لبن الجانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيقٌ، وتقول: ارف

الر 

 .
ً
ق رِّفقا

َ
بَ، ورَف صِّ

ُ
، ولذلك ن

ً
قْ رِّفقا

ُ
 معناه ارف

ً
قْ ورفقا

َّ
رَف

َ
 وت

ه. قِّ
َ
رف  والارِّتفاقُ: التوكؤ على مِّ

قُ من كل ش يء، من المتكأ واليد والأمر، قال الله عز وجل: " ويهيء لكم من  
َ
رْف والمِّ

 
ً
رفقا  لكم من أمركم.أمركم مِّ

ً
 وصلاحا

ً
  " ، أي رفقا

قُ الدار من المغتسل والكنيف ونحوه. 
َ
رْف  ومِّ

تام وهو: أن ، وهو نوعان  وفي الشرع حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر

المنفعة   له  لمن  الماء  يكون  كمجرى  والرقبة  المنفعة  المجرى  يملك  رقبة  يملك  أي 

 فيها.   منفعة إجراء الماءو   -)الساقية مثلا

   إجراء مائة فقط أما المجرى فلغيره.والناقص هو: ان يكون له  

 شرط حق الارتفاق: ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير و 

رَارَ   قوله  ل  657" في الاسلام  : "لا ضَرَرَ ولا ضِّ

  

 

  228/ 4( والدارقطني 11806)  302/ 11(، والطبراني 2341، وابن ماجه )313/ 1رواه أحمد  -  657

 ( من حديث عبادة بن الصامت.  2340وابن ماجه )  327  -  326/  5ورواه أحمد    من حديث ابن عباس.
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 خصائص حقوق الارتفاق الفرع الثاني 

 لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة.

فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب  

عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها، فيزال المسيل القذر في الطريق العام، ويمنع حق  

عليها   ترتب  إذا  العام  الشارع  في  السيارة  بالمنتفعين، ويمنع سير  إذا أضر  الشرب 

الفائقة، بالسرعة  كالسير  النبوي   ضرر  بالحديث   
ً
عملا المعاكس،  الاتجاه  في  أو 

في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما   المتقدم »لا ضرر ولا ضرار« ولأن المرور

 يمكن الاحتراز عنه.

إذا  وحق الشفعة للجار  الخاصين  فكحق الشرب والطريق  وأما الأحكام الخاصة  

 . وما شابههاوحق وضع الخشبة في الجدار  كان شريكا  

 تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب متعددة منها:

الاشتراك العام: كالمرافق العامة من طرقات وأنهار ومصارف عامة، يثبت الحق    -  1

فيها لكل عقار قريب منها، بالمرور والسقي وصرف المياه الزائدة عن الحاجة، لأن 

 الناس يباح لهم الانتفاع بها، بشرط عدم الإضرار بالآخرين. هذه المنافع شركة بين  

الاشتراط في العقود: كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مرور بها، أو   -  2

    (حق شرب لأرض أخرى مملوكة له، فيثبت هذان الحقان بهذا الشرط.

اس وقت ثبوته،  التقادم: أن يثبت حق ارتفاق لعقار من زمن قديم لا يعلم الن  -  3

كإرث أرض زراعية لها حق المجرى أو المسيل على أرض أخرى؛ لأن الظاهر أنه ثبت  

 لأحوال الناس على الصلاح، حتى يثبت العكس.
ً
 658 بسبب مشروع حملا

 

 . بتصرف وهبة الزحيلي. (423/ 4الفقه الإسلامي وأدلته   انظر:  - 658
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تتعلق حقوق الارتفاق بالعقار دون المنقول، فيكون حق الارتفاق مقررا دائما على  و 

الارتفاق، ولا يدخل حق الارتفاق في بيع الأرض  عقار، ويصح بيع الأرض دون حق  

إلا بالنص عليه صراحة، أو بذكر ما يدل عليه كأن يقول: بعت الأرض بحقوقها أو 

بمرافقها، أو كل قليل وكثير حولها، أما في الإجارة فتدخل حقوق الارتفاق في العقد،  

وقف استحسانا على  بدونها ، ويقاس ال  ولو لم ينص عليها ، لتعذر الانتفاع بالمأجور 

الإجارة لا على البيع ؛ لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع وهو لا يمكن إلا  

 659  .بأن يدخل الشرب والمسيل والطريق في وقف الأرض دون نص عليها

ولا خلاف بين الفقهاء في أن هذه الحقوق لا تسقط بموت صاحب الحق ، بل تنتقل  

تت لمصلحته ، لأنه حقوق مالية ، فيها معنى المال ، إلى ورثته تبعا للعقار الذي ثب

وهي متعلقة بأعيان مالية ، ولهذا فلا تأثير للموت عليها، سواء قيل إنها أموال ذاتها  

 660 .بأعيان مالية  أو حقوق متعلقة

  

 

 (197/ 30الموسوعة الفقهية الكويتية   - 659
 ( 264/ 39الموسوعة الفقهية الكويتية )  -  660
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 الفرع الثالث بعض صور حقوق الارتفاق 

ه من جامع أبي صفرة:  
 
ا يوجد أن م  قال: وإذا كان للر جل باب من داره إلى دار رجل،  مِّ

ار الذي  ار، فصاحب الد  فأراد أن يمر  من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الد 

نة ي، وعليه البي  عِّ
ريق هو المد 

 
عي الط ار مع يمينه، ولا  يد  ، والقول قول صاحب الد 

 .ريقا في دار هذايستحق  صاحب الباب ببابه ط

ه لا يستحق  بهذه     ار من هذا البيت؛ فإن  ه كان يمر  في هذه الد  فإن جاء بشاهدين أن 

ه له طريق ثابت فيها، فإن شهدوا بهذه الشهادة   هادة شيئا، إلا أن يشهدوا أن 
 
الش

 جازت شهادتهم. 

وا ذراعا، ولا طولا، ولا عُرْضًا بعد أن يقول
ريق ولم يَحُد 

 
وا الط ى  له عل   واوإن لم يَحُد 

 هذا؛ فهو جائز.  

وا طولا، ولا   ار ميراثا له ولم يسم  وكذلك لو قالوا: قد مات أبو هذا، وترك هذه الد 

 661عرضا، ولا حدودا؛ كان أجوز للشهادة... 

ار:و   من كان له ميزاب في دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الد 

ه من جامع أبي صفرة: وإذا كان  ف أن  ا يوجد  م  لرجل ميزاب في دار رجل فأراد أن مِّ

ى  يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار؟ ليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء حت 

نة أن  له في هذه الدار مسيلا.   يقيم البي 

هم قد رأوه يسيل فيه الماء فليست هذه شهادة،   هود أن 
 
نة فشهد له الش  وإن أقام البي 

ى يشهدوا أن  له مسيلَ  هادة شيئا حت 
 
من هذا الميزاب. فان  ماءٍ  ولا يستحق  بهذه الش

اء المطر. 
َ
 شهدوا بماء المطر فهو لمِّ
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اء المطر،
َ
ه مسيل ماء دائم للغسيل والوضوء، أو لمِّ

 
وإن شهدوا أن  له    وإن شهدوا أن

ار الذي  الد  يناه؛ فالقول فيه قول صاحب  ا سم  م  مِّ إلى ش يء  مسيل، ولم ينسبوه 

 جحد ذلك مع يمينه.

اء المطر فهو كما قال. وان قال: هو للوضوء فهو كما قال بعد أن يحلف  
َ
فان قال: لمِّ

 على ذلك. 

بع فأقر   ورثة،  بين  ريق 
 
والط المسيل  عي  يد  ار  الد  كان صاحب  بالمسيل،  وإذا  ضهم 

ريق أن يمر  فيه، ولا لصاحب المسيل 
 
وجحد ذلك بعضهم؛ لم يكن لصاحب الط

 662.....أن يسيل فيه بإقرار بعض الورثة

في دار غيره  كان  وان     ه مع المسيل ورض ي بهباع صاحب الدار دارَ فله مسيل ماء 

]وذلك إذا كان مالكا للرقبة    يضرب بحصة المسيل في الثمن  فله أن  ،المسيل  صاحبُ 

]أي: له حق جريان سيله فقط في دار    وإن كان له المجرى دون الرقبة  مع المسيل[

، لكن له إجراء  فلا ش يء له من الثمن  جاره ورقبة المسيل خالصة لصاحب الدار[

 سيله كعادته عند المالك الأول. 

الشرب لغير مالك الرقبة فكان بيع الشرب في    أنَّ   هو:  الأولىوموضوع هذه المسألة  

ولو لم    الدار،  والشرب بانفراده لا حصة له من ثمن  ،حق صاحب الشرب بانفراده

ولكن قال صاحب المسيل أبطلت حقي في المسيل فإن كان   ،يبع صاحب الدار داره

 . له إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه

وهو أبطل    الإبطاللأن الملك في الأعيان لا يقبل    ؛ وإن كان له الرقبة لا يبطل حقه

حقه في المسيل وليس في الرقبة، لكن لو باعه إياها أو وهبه إياها مض ى فعله، لأنه  

 تصرف مالك في ملكه. 
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للشرب حصة من  فوبيع الشرب مع الأرض    امالك الأرض والشرب واحد وإن كان  

 .الثمن إذا بيع مع الأرض

حافتاه فحوله إلى موضع    تفمر ماء قد انسدمال  نهر العام  الكان لرجل على  ذا  إو 

حكام الأول  كإفلو لم تحكم الحافة    إن أحكمه ولم يؤثر ضررا على أحد  آخر جاز

مباح على   رتفاقالا لأن  ؛المتسبب فخربه الماء ودخل أرض الغير فأفسده ماؤه يغرم

 ة بالغير وعدم الاضرار بهم. شرط السلام

مباح لكل من  فهو  نهر العام  ال من الموات فيجتمع في  التراب الذي يحمله السيل  و 

ليحمله فيبني به    هإن أخرجف  من النهر  إنسان وأخرج التراب  ءفلو جا  منه شيئا  أخذ

 . ملكه فليس لغيره أخذهفي  ويستعمله  

التراب ف   النهر ولم يكن قصده تملك    ه باح لكل من أخذ منموإن أخرجه لتنقية 

 . مادام في المكان العام

رق  عك   ؛جميعا  في نهر مشترك بين جماعة كان ذلك التراب لهمالتراب  وإن اجتمع    

 . نبت في ملكهييحمله من موات ف

على ما كان لا يملكه مالك النهر ولا من    ،فالتراب لمالكهوإن حمله من أرض الغير    

   منه نفس مالك.؛ ما لم تطب  يأخذه

الميزاب الذي كان مصبه في دارِّ رجل، وإن الرجل بنى بناء منع ا  : أمَّ 663قال إسحاق

كَ الموضع   لِّ
َ
كَ ملك لرب الميزاب من ذ لِّ

َ
كَ الميزاب من المصب، فإن كان يعلم أن ذ لِّ

َ
ذ

 . فله أن يمنعه من البناء لموضع مصبه
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كَ على قدر المعاينة فأراد الباني أن يكونَ مصبه على سطح آخر،     لِّ
َ
وإن لم يكن ذ

 
َّ

كَ له، إنما عليه ألا لِّ
َ
 يمنعه مَصَبَّ ماءِّ ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر فإن ذ

كَ الميزاب كالمجرى يكون في دارِّ قوم فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه   لِّ
َ
ذ

كَ، وكذلك قض ى ناحية من أرضه أو داره، ولا لِّ
َ
 ضرر على صاحب المسيل، فله ذ

كَ، ولا ضرر في الإسلام.   عمر بن الخطاب   لِّ
َ
 في ذ

وأخطأ هؤلاء حيث فرقوا بين المسيل والمجرى فقالوا: إذا كان مسيلٌ فلرب الأرض  

تحويله؛ لأن عليه مرور الماء لأرضه، وإذا كان المجرى فليس له التحويل ولا التحريك  

هم قالوا: إذا أقر الرجل أن له  من موضعه؛ لأ   أنَّ
َّ

ن الذي له المجرى ملك الرقبة، إلا

مجرى في أرض ي أو داري، فقد أقر بالرقبة، وإذا أقر أن له المسيل في داري، لم يكن  

ولم   عليها،  قياس  ولا  سنة،  بغير  القولين  بين  ففصلوا  بالرقبة،  إقرارًا  منه  كَ  لِّ
َ
ذ

ر العربية كيف يتكلم عليها أنها كلمة واحدة  يفكروا أن صيروا هذين القولين بغي

تُ: لو تفكروا في غير  
ْ
ل
ُ
مذهبهما واحد، أو أن يحتمل الش يء أسامي كثيرة، فلذلك ق

 664العربية لعلموا أنه اسم واحد وأن الفعلين مختلفان.
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 لمجمل في لفظ المكلف ا عشر  تاسعالمبحث ال

 على السواء.هو ما احتمل معنيين فأكثر    المراد بالمجمل:

 وفي قول: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق. 

ه يطلق على الفجر الأول، كما يطلق على الفجر الثاني،   وذلك مثل: لفظ الفجر، فإنَّ

ه يطلق على عيد الفطر، كما يطلق على عيد الأضحى، ومثل  ومثل لفظ العيد فإنَّ

ه يطلق على الأول، كما يطلق على الثاني.  شهر ربيع، فإنَّ

  665جهول. المومثل الكنايات في النكاح والقذف ونحوها، والإقرار ب

وفي البلاد نقود مختلفة متساوية الرواج كان هذا    -كألف  -فمن أقر بدين لرجل

 بعد تفسيره. 
َّ

 لا يعمل به إلا
ً

 الإقرار مجملا

 بعد تفسيرها.
َّ

وْ قذف بكناية فلا يعمل بموجبها إلا
َ
 ومن طلق أ

واقعًا بالفعل، كما في الألفاظ التي مثلنا بها، وقد يكون بالقوة والإجمال قد يكون  

 ،
ً

نْ يكون الكلام في نفسه غير مشكل، ولكن عارضه كلام آخر جعله مشكلا
َ
بأ

كالتناقض في كلام المكلف والبينات المتعارضة، ولذا اهتم العلماء ببيان أحكام 

   .وى والبينات المتعارضةاالتناقض في الدع
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 بعد بيانه، فإن  ولا يعمل با
َّ

لمجمل من لفظ المكلف ومنه المشترك والمجهول إلا

 تعذر بيانه أهمل ولم يعمل به.

في الذمة، وفي  بدينار مطلق غير معين ولا موصوف  ولو أنَّ شخصًا باع سلعة  

حَّ البيع؛ لعدم العلم بالثمن  البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يَصِّ

 حال العقد.  

العادة تعتبر إذا اطردت فإن اضطربت فلا، ومن    :الخامس أنَّ الجزء  وقد سبق في  

فروعها في هذا الباب تسمية النقد المبيع به: فلو باع بدراهم وأطلق فإنه ينزل على  

 نقد الغالب في البلد. ال

فإن اضطربت العادة في البلد بأن كان التعامل بعدة نقود ولا يوجد استقرار فيها؛   

لت وجب   ِّ
أي لم يكن لها نقد خاص بها أو كانت الصفقة على غير نقد البلد فجُه 

 . البيان، وإلا يبطل البيع

عند    صير إليهوكانت التسمية تشمله  خاص بها  نقد  التعاقد  كان لبلد    أما إن  

فالاحتكام للريال العماني عند   ،ا سلعة بمائة ريال في عمانيعابتن يأالتعارض، ك 

 فالريال السعودي وهكذا. وكذا في سائر البلدان كالسعودية مثلا    ،عدم التعيين

   "النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد"ومن القواعد المعتبرة  

 "إليها  دقصال"التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بو

وأداء   "وهنالك قاعدة: "المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين

مور  تتناقض مع كثير من فروع "الأ الحقوق لا يحتاج إلى نية" ولكن هذه القاعدة  
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"  ك في الجزء الأول" الأمور بمقاصدهاوقد مر ذلبمقاصدها والأعمال بالنيات"  

 فارجع إليه.

بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند  ومنها إذا غلبت المعاملة    

 الإطلاق في الأصح كالنقد.  

وقد تختلف العادة فتارة تثبت بمرة كما في  والعبرة للغالب الشائع لا النادر.    

، وكما في العادة في  لصوصيتهو   ،وإباقه  ،المبيع  ]الرقيق[  الاستحاضة وكما في زنى

   الإهداء للقاض ي قبل الولاية.

ل، وأنَّ المجهول إذا  والضابط في هذا الباب:   هْمِّ
ُ
أنَّ الكلام إذا تعذر إعماله وبيانه أ

ل منزلة المعدوم وإن كان الأصل   زَّ
َ
وْ شق اعتباره وبيانه يُن

َ
يئس من الوقوف عليه، أ

 .هبقاءَ 
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 أعمال البر  عشرون المبحث ال

ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وعلوم الشرع  سئل علامة العصر:  

الحنيف، سواءً اشترط المعلم أو الطلبة أو من تولى مشروع تعليم القرآن وعلوم 

 الشرع الأجرة أم لم يشترط؟

د جماعة من علمائنا المتقدمين في أخذ الأجور   على تعليم القرآن الكريم، وقالوا  شد 

بالقرآن   القليل  الثمن  اشتراء  من  ذلك  واعتبروا  منه،  يكتسب  لا  القرآن  بأن 

العظيم، ولكن من المعلوم أن الناس عندما كانوا لا يتقيدون عندما يقومون بتعليم  

القرآن بأوقات معينة، لأن هذه الأوقات يقضونها في التعليم من غير أن يتفرغوا  

الناس فيها   وطبيعة  ر،  تغي  الحياة  نمط  أن  إلا   ،
ً
سهلا الأمر  كان  والكسب  للعمل 

ب العباد إلى   رت، ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله سبحانه عمل شريف يقر  تغي 

الله، وهو من أعظم القربات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، ومع هذا لم  

وراء هذا الجهاد بالغنائم التي يحرزونها،    يكن هناك مانع من أن ينتفع الناس من

فقد أباح الله سبحانه وتعالى الغنائم عندما يكون الجهاد في سبيل الله من أجل  

إعلاء كلمة الله بين المسلمين والمشركين من أموال أولئك المشركين، مع اشتراط 

الخمس     فقال:   إخراج 
َ
أ
َ
ف يْءٍ 

َ
ش  نْ  مِّ مْتُمْ  نِّ

َ
غ مَا  نَّ

َ
أ مُوا 

َ
سُولِّ  وَاعْل لرَّ وَلِّ مُسَهُ 

ُ
خ  ِّ

َّ
للَِّّ نَّ 

يلِّ  بِّ
ينِّ وَابْنِّ السَّ سَاكِّ

َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
ي ال ذِّ  . إلى آخر الآية الكريمة    وَلِّ

أنَّ    على  يدل  يتفرغ    وهذا  أن  من  بد   ولا  الإنسان  يعمله  عندما  الأخروي  العمل 

وينقطع له، لا يمنع من أخذ ش يء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى  

م الشريعة وعلى  و القائمين على تعليم القرآن وتعليم عل  تعطيل الأعمال، فلو أنَّ 

وا عن أي أجر د
 
نيوي وأن يكونوا متفرغين أمور البر والإحسان طلب منهم أن يتخل
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إلى تعطيل هذه    لأعمالهم من أجل الأجر الأخروي فحسب، فلا ريب أن هذا سيؤدي

الأعمال بأسرها، ومقاصد الشريعة تعتبر، فمقصد الشرع الشريف المحافظة على  

الدينية، ويتبعها تعطل   الدينية والدنيوية، وبهذا تتعطل المصالح  الناس  مصالح 

فلا ينبغي التشدد في مثل ذلك، ولا سيما لمن عاش في مثل هذه  المصالح الدنيوية، 

 666.............."العصور، وأبصر ما أبصر من تطورات الأزمان وتغيرات الأحوال،

 إن كان 
َّ
ومن كاتب مملوكة على وصفاء قال قتادة: إنَّ عمر بن العزيز كره ذلك إلا

  667عاجلا يدا بيد، وقال الربيع مثله. 

أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد  ولو قال:  

 بيعا على الأظهر لاختلاف اللفظ، والثاني: نعم، نظرا إلى المعنى.

 : قال لمن عليه الدين: وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان: أحدهما  إذاو 

 يشترط اعتبارا بلفظ الهبة، والثاني: لا، اعتبارا بمعنى الإبراء. 

والسلم بلفظ    ،والإجارة بلفظ المساقاة  ،في الرجعة بلفظ النكاح  الخلافو 

والحوالة بلفظ الضمان    ،والبيع بلفظ الإقالة  ،والإجارة بلفظ البيع  ،الإجارة

 ونحوها من المسائل. 

 ومثله ما ذكره الزركش ي في قواعده، ثم بين ضابطا لهذه القاعدة فقال: 

 

ط الأولى تحقيق    923ص2وانظر الجامع لابن بركة ج  (212/  3فتاوى سماحة الشيخ الخليلي    -  666

 ونحوها من الأحكام( الإجاراتباب في )تحت عنوان  الباروني.

 وقد مر شرحها في الجزء السادس من هذا الكتاب.  - 667
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كبعتك    ،اللفظ حكم بالفساد على المشهور   والضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت

المعنى، فإن   ،بلا ثمن أو  في مدلولها  يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر  لم  وإن 

الثوب هذا  إليك  كأسلمت  أشهر  الصيغة  اعتبار   ،كانت  فالأصح  العبد  هذا  في 

 ينعقد بيعا.   :الصيغة؛ لاشتهار الصيغة في بيع الذمم، وقيل

كان المعنى هو المقصود، كوهبتك بكذا، فالأصح انعقاده بيعا،  وإن لم يشتهر، بل  

 .وإن استوى الأمران فوجهان، والأصح اعتبار الصيغة؛ لأنها الأصل والمعنى تابع لها

إذا قال أحد لآخر بقصد أن يهبه ماله: بعتك مالي هذا بدون ثمن فلا يبطل لفظ  و "

قصد   كان  ولو  الهبة،  على  يحمل  ولا  من  البيع،  اللفظين  بين  لما  الهبة،  المتكلم 

يعيره   أن  أحد لآخر بقصد  إذا قال  الآخر. وكذا  التضاد. فلا يحمل أحدهما على 

هي   كانت  وإن  الإعارة،  على  قوله  يحمل  فلا  كراء  بدون  هذا  منزلي  أجرتك  منزله: 

 وانظر البيوع.  668  .المقصودة بكلامه

 

  

 

؛ وعد ذلك من المستثنى  3،  19 - 1/18؛ علي حيدر. درر الحكام: 20 - 19شرح المجلة: ص - 668

 . القاعدة الثالثة. 34 - 13وأحمد الزرقاء: ص
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 صريح وكناية  إلى  اللفظم صيغ يتقس الحادي والعشرونالمبحث 

إلى صريح وكناية:   اللفظ  الدلالة على  فتنقسم صيغ  في  من الصيغ ما هو صريح 

إلى نية أو قرينة؛ لأن المعنى مكشوف عند السامع، ومنها ما هو   المراد فلا يحتاج 

لأنه يحتمل المراد وغيره، فيحتاج   القرينة؛فلا يدل على المراد إلا بالنية أو    ،كناية

 في الاعتداد به لنية المراد لخفائه.

ويتفق الفقهاء على أن الطلاق والعتق والأيمان والنذور تنعقد بالكناية كما تنعقد  

 بالصريح.

 669ولكنهم يختلفون في انعقاد ما عدا ذلك من التصرفات بالكنايات. 

بيان   في  تفصيلا  الفقهاء  هم  وأكثر  العقود  في  والكناية  الصريح  صيغ  استعمال 

الشافعية، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: كل تصرف يستقل به الشخص  

كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح، 

 -   بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان:  به،ا ما لا يستقل  وأمَّ 

الموكل الإشهاد، أحدهما: ما يشت إذا شرط  الوكيل  رط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع 

 لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف؛ لأن الشاهد لا يعلم النية.   فهذا

 والثاني: ما لا يشترط فيه الإشهاد، وهو نوعان:

بالغرر كالك التعليق  ما يقبل مقصوده  بالكناية مع  يانأحدهما:  ة والخلع فينعقد 

 لاف. النية بلا خ

ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها، وفي انعقاد هذه العقود    :والثاني

أصحهما الانعقاد كالخلع لحصول التراض ي    ،بالكناية مع النية وجهان مشهوران
 

، والأشباه   231/  2وجواهر الإكليل  84/  5و 46/  4و  101،  15/  3بدائع الصنائع  - 669

،   310/  2، والمنثور  84/  6لمحتاج وحاشية الشبراملس ي على نهاية ا  318والنظائر للسيوطي ص 

 .  427/  3ومنتهى الإرادات  118،  101/  3و
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وفيه: قال لي النبي   ويدل على ذلك حديث جابر    ،مع جريان اللفظ وإرادة المعنى

  670أوقية ذهب فهو لك بها، قال: قدأخذته.   لرجل عليَّ : بعني جملك، فقلت: إن 

والخلاف في انعقاد البيع ونحوه بالكناية مع النية هو فيما إذا  قال إمام الحرمين:  

عدمت قرائن الأحوال، فإن توفرت وأفادت التفاهم وجب القطع بالصحة، لكن  

 671. النكاح لا يصح بالكناية وإن توافرت القرائن

الحنابلة     القواعد لابن رجب: واختلف فقهاء  العقود، ففي  في  الكناية  في دخول 

ل القاض ي في مواضع: لا كناية  ايختلف الأصحاب في انعقاد العقود بالكنايات، فق

 672فيها.   ةإلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناي

المالكية   يقع  وأما  الشافعي  عند  البيع  أن  المجتهد:  بداية  في  رشد  ابن  ذكر  فقد 

بالألفاظ الصريحة وبالكناية، ثم قال: ولا أذكر لمالك في ذلك قولا، إلا أن القرطبي 

بَيْعَ في تفسير قوله تعالى:  
ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
( قال: البيع قبول وإيجاب يقع  3)البقرة    وَأ

والماض ي، فالماض ي فيه حقيقة، والمستقبل كناية، ثم قال: والبيع باللفظ المستقبل  

  673. يقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك

ونقل الحطاب عن ابن يونس وغيره التفرقة بين أن تكون صيغة البيع بلفظ الماض ي 

بالصريح  يقع  البيع  القرطبي:  قول  نقل  ثم  فيحلف،  المضارع  بلفظ  أو  فتلزم، 

 . ة المفهوم منها نقل الملكوالكناي

 

 ( . 1222/   3أخرجه مسلم )  - 670

 . 307،  306/  2 ،118/  3وينظر المنثور  المطيعي،تحقيق   154 - 153/   9المجموع للنووي  - 671

 .39القاعدة  50القواعد لابن رجب ص - 672

 .357/   3القرطبي  الأزهرية.نشر مكتبة الكليات   185/  2بداية المجتهد  - 673
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ه محتمل فيحلف على  البيع فكلامُ   وفي الحطاب أيضا: إن أتى بصيغة المضارع في  

 674ما أراده.

تدخل في العقود كذلك، قال الكاساني  والذي يفهم من كلام الحنفية أن الكناية  

حملتك على هذه الدابة فإنه يحتمل الهبة، ويحتمل العارية،    :لو قال  :في باب الهبة

فإنه ورد أن عمر بن الخطاب رض ي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل  

الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت  

 675لا تعد في صدقتك.   :فقال  النبي  

 676 .تمليك المنافع، فلا بد من النية للتعيين  فاحتمل تمليك العين واحتمل

البائع قال  لو  الكاساني:  ونويا   :وقال  أشتريه،  المشتري:  وقال  بكذا،  منك  أبيعه 

وإن كانت صيغة    -الإيجاب فإن الركن يتم وينعقد العقد، وإنما اعتبرنا النية هنا  

لأنه غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازا،    ؛- أفعل للحال هو الصحيح  

 677. فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية

ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظ الفعل الماض ي، يقول  عندهم  فالبيع  ما الاباضية:  أ

 .المشتري: اشتريت، وكل لفظ يدل على معناهما فجائز  ل البائع: بعت ويقو 

افترقا   فإن  ،فإذا قال البائع: قد بعت فالمشتري له الخيار، إن شاء قبل، وإن شاء رد

 .ع، ولزمهما البيعمن قبل قبول المشتري، بطل البيع، وإذا قبل المشتري وجب البي

معرفة   المبيع،  معرفة  من  الثمن  فانولابد  مقدار  معرفة  من  ولابد  للجهالة،  ية 

 . وصفته

 

 . 232/   مواهب الجليل4الحطاب  - 674

 ، واللفظ للبخاري.  1240/  3، ومسلم  352/  3أخرجه البخاري كما في  فتح الباري  - 675

 .116/  6بدائع الصنائع  - 676

 .133/  5بدائع الصنائع  - 677
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 . قد البلدنوإن لم يكن تعريف للنقد في الثمن، فهو على الأغلب من  

فإذا   يوإذا قال المشتري للبائع: كل مال لك قد بعته لي أو بايعتني إياه أو بعته عل 

 عت، فهذه الألفاظ مما يثبت  يقال البائع: نعم قد بعت لك، أو بعت عليك، أو با

 بها البيع. 

وإذا قال البائع: قد اشتريت مني هذه السلعة بكذا، فقال المشتري: نعم فهذا بيع  

   ثابت.

في رجل عرض دابة للبيع، فأعطاه بها رجل عشرة دراهم، فقال البائع:   :وقيل

خذها بخمسة عشر درهما، فقال: قد أخذت، قال البائع " قد رجعت، أو سكت 

   678ولم يقل له: خذها، ثم رجع فليس لأحدهما رجعة. 

بة  والشراء والإجارة والصلح على مال والهالمعاوضات المالية كالبيع    أنَّ وسبق الكلام  

وأمثالها ما لم يقصد بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له في صريح لفظها فإنها  

 تفيد حكمَها وهو الأثر المترتب عليها. 

وهكذا نجد الفقهاء يختلفون في تطبيق قاعدة ترجيح المقاصد والمعاني على  

 الألفاظ والمباني في بعض الفروع مع أخذهم بها كأصل.

 

التراث. القول الأول في البيوع   7ص 14منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج - 678

وألفاظها وأوقاتها وما يجوز بيعه وما لا يجوز. التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز  

ل منه في البيوع وأوقاتها وألفاظها وما يجوز بيعه وما لا يجوز. ( الباب ا 339/ 4الثميني )  لأوَّ
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 ف
ُ
ا    دلالة صلا شرعيًّ

َ
صحيحا لمعرفة المقصود والمرادِّ من الكلام؛ حيث  الحال تعتبر أ

عن   ر  ِّ
عَب 
ُ
ت لا  اللغوية  الكلام  دلالة  تكون  أو  المتكلم،  بغرض  وافيا  الكلام  يكون  لا 

 مقصود المتكلم تعبيرا واضحا. 

ة بمهر قدره
َ
كتُك ابنتي أو أختي أو فلان

َّ
كذا،    فمثلا: إذا قال ولي المرأة للخاطب: مل

 على أنَّ 
ً
وهناك شهود وجمع من الناس يظهرون الفرح والسرور، فيكون ذلك دليلا

ي: زوجتك، فيكون عقد النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه،  
َ
تُك أ

ْ
ك
َّ
المراد بقوله: مل

 679وإن لم يكن بلفظ التزويج أو الإنكاح. 

سلبها حكمها إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له فهل ي  الحاصل أنهو 

 الأصلي؟ وهو الصحيح أم لا؟ خلاف.

، ويقول طالب 
َ
ة
َ
: بعتُك ابنتي فلان وذلك كإرادة النكاح في لفظ البيع: كأن يقول الوليُّ

 الزواج: قبلت. وهما يريدان النكاح فإنه يتم نكاحا على رأيْ، ذلك لأن الحرة 

باع وإنما تنكح إذا أتاها الكفؤ، فإن قال: على مَهرِّ  
ُ
 كذا؛ فهو أولى بالصحة لأن  لا ت

 لفظة )مهر( صريحة في النكاح. 

ففي النيل وشرحه: وإن قال وليها لرجل: زوجتك فلانة أو وهبتها لك أو بعتها على  

لفظ   وبكل  وبـأنكحتُ وزوجتُ  وأملكت  أخطبت  بصيغة  النكاح جاز، وصح  وجه 

 ساغ بعرف. 

 تصح عقدة النكاح بلغة المنكح    680قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر  

 

 (206/ 30الموسوعة الفقهية الكويتية ) - 679

الفرسطائي    -  680 يوسف  بن  بكر  أبي  بن  بكر  بْن  دِّ  مُحَمَّ بْنُ  حْمَدُ 
َ
أ العباس  أبو  العلامة  يْخُ  الشَّ

هـ عالم فذ   504القعدة سنة  10النفوس ي من علماء القرن الخامس الهجري وبداية السادس توفي في  

كر بن أبي من علماء وارجلان أصله من فرسطاء بنفوسة وهو ابن الشيخ أبي عبد الله: محمد بن ب
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 كائنة ما كانت؛ في جميع ما جرت عليه العادة عندهم في كلامهم؛ مما يكون معناه 

     681التزويج، وكذا قبول الزوج ما لم يقارفوا محرما في الكلام .... " 

 

 

  

 

مؤسس نظام العزابة، له عدة تآليف منها: القسمة وأصول الأرضين، وجامع أبي مسالة،  ينظر:   ،بكر

  (89)لعدة مؤلفين باستشارة ومراجعة د محمد صالح ناصر. ترجمة    (معجم أعلام الإباضية بالمغرب)

لسالمي عقد  فما بعدها مع بعض تصرف وانظر جوهر النظام للنور ا  258ص6شرح النيل ج  -  681

فما بعدها /ن/ مكتبة نور الدين بدية، تقسيم المجاز. شرح    433ص    1النكاح، وطلعة الشمس ج

، ودستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  179/  1التلويح على التوضيح: التفتازاني  

لناشر: دار الكتب  ( ه ا12القاض ي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري )ق  المؤلف:(  76/  1

وقد سبقت عدة مسائل في الجزء السادس فانظرها من  م  2000 -هـ   1421 - العلمية لبنان، بيروت 

 دلالة الحال. 
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 الامامة والسياسة العشرونالثاني و المبحث 

إلا بالحاكم  لا يستقر الأمن والأمان والقيام بأمر المسلمين في جميع نواحي الحياة  

ؤه الراشدون وأهل الاستقامة في الدين وعلى الامام وخلفا  العدل كما كان عليه

حوزتهم  يضر  أو    ،ما يضرهمهم والذب عحتتبع أحوال الرعية والمحافظة على مصال

عنهم  ومكتسباتهم   الظلم  ورد  فيهم  العدل  إقامة  الا  وعليه  كله  هذا  يستقيم  ولا 

الشبهات  بتولية   عن  والبعد  والعفة  والنزاهة  بالعدالة  في  المتصفين  كلا  فيجعل 

 في أي بقعة من حوزتهم. هم  ضأر و حفاظا على الإسلام والمسلمين  المكان المناسب له  

ِّ .......ناظرا    اليا أوو   ، قاضيا أوإذا ولى الإمام، أو من ينيبه الإمامُ ف
 الخ فيجوز بأي 

 ٍ
 . على المقصود  لفظ دال 

 ك 
َّ
قل أو  يتك، 

َّ
ول  قوله: 

ُ
نصَ ك،  دت  أو    ،كبتُ أو 

ُ
رت على    ؛ذلك  نحو  وأ  ،كأمَّ يدل  مما 

 في المكان الفلاني، انعقدت الولاية، ولو قال:  
ً
: نصبتك قاضيا

ً
التولية، فلو قال مثلا

بالألفاظ،   لا  بالمعاني  العبرة  لأن  وذلك  كذلك؛  الفلاني،  البلد  في   
ً
حاكما جعلتك 

فالألفاظ جُعلت قوالب للمعاني، فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود، 

س هناك لفظ يتعبد به، بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به، حتى النكاح على  ولي

 كما تقدم آنفا.   القول الصحيح، فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به.
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 تنبيه مهم جدا  والعشرون ثالثالالمبحث 

لثان باطل بطلانا مطلقا لا  ما ذكر عن مالك من جواز قتل ثلث الناس ليسلم الث

ونسبته إلى مالك  سيغه من فيه لمسة إيمان،  بل ولا يست نقل،  يقره  يقبله عقل ولا  

   لاولو فرضنا جدطلانا مطلقا،  بباطل،  
َ
فمالك وغيره من البشرية    ،ذلك عنه  صحة

ما ثبت  إلا    ،ولا حجة لأحد على الخلق  ،يؤخذ منهم الحق ويرد الباطلسواء  كلهم  

العالمين   رب  المبين  عن  عن  بالكتاب  الثابتة  الصحيحة  السنة  سيد    المعصومأو 

  ه بشروط   ة محمد  مجتهدي أمَّ أو الاجماع الصحيح الثابت عن      الخلق أجمعين

 ومالك نفسه هو القائل كما تقدم آنفا  ،وما عداه فليس حجة  ،المعروفة في محلها

 .ذلك الرسول  يعني ب"كلنا راد  ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر"    في المقدمة:  

   -  :في ذلك  وإليك بعض ما قالوا

 ذلك ليس بحجة لأنَّ   أنَّ   ح.. والصحي"قال ابن قدامة:  
ُ
  ما عرف من الشارع المحافظة

ولم    ،ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر  ،على الدماء بكل طريق

فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح    ،يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر

لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعا للشرع  

يجوز قتل الثلث من الخلق    : مالكا قال  كما حكي أنَّ   ،وحكما بالعقل المجرد  ،بالرأي

 682. ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق  ،لاستصلاح الثلثين

الشنقيطي:   أنَّ وقال  و   والحق  المرسلة  بالمصلحة  يعملون  كلهم  المذاهب  ن إ أهل 

 . ي في التنقيحفقرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القرا

 

جامعة   الناشر:  171-170روضة الناظر عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدس ي أبو محمد )ص:    -  682

 .د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد   تحقيق:  1399الرياض الطبعة الثانية،  بمحمد بن سعود    الإمام
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 رحمه الله أجاز قتل الثلث لإ   رحمه الله من أنَّ   ؤلفوما ذكره الم  
ً
صلاح الثلثين مالكا

صحيح غير  وهو  مالك  عن  وغيره  الجويني  أحدٌ   ، ذكره  مالك  عن  يروه  من    ولم 

اني في حاشيته  كما حققه العلامة محمد بن الحسن البنَّ   ،ولم يقله مالك  ،أصحابه

 . على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل

وبهذا الإيضاح يظهر    إلى أن قال:....  وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله:  

من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير  لك أن ما يوهمه كلام المؤلف  

لكن المؤلف رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة ثم    ،مراد له

 683" لإيهام. وقد عرفت التحقيقلذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها  

حزم:   ابن  وليت شعر "...قال  محمد  أبو  الذ  ي قال  المستصنعين   يما  أولى    جعل 

بالنظر لهم من الصناع إلا إن كان ذلك اتباعا لمصلحة الكثرة وعلى قول الفساق  

 .قتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح  :الذين يقولون 

   ،فهذه أقوال الشيطان الرجيم وأتباعه  
ُّ
عباده أولى    جيمعَ   وما جعل الله تعالى قط

عالى أن يأمرنا بقتل ضيع من أجلهم ولو شاء الله تيَ   ،بالنظر لهم من مسلم واحد

مر تعالى بقتل كل من خالف  أوقد    ،لكان ذلك حكمة  ة كلها في مصلحة واحدٍ الامَّ 

كثير أو إصغارِّ   -وهو رجل واحد-  محمدا   بالجزية ومخالفوه  كتابيا  إن كان    ،ه 

 .لا معقب لحكمه   ،كما شاء  فخصه بهذه المرتبة دونهم

ب   القائلين  التثليث  أهل  من  الجزية  بأخذ  تعالى  أمرنا  وهم    نَّ أوقد  ثلاثة  الآلهة 

في المحاكمة مجرانا  ،النصارى  أموالهم وأجراهم   ، وحرم علينا قتلهم وحرم علينا 

  684 .".. وهم مع ذلك يستحلون قتلنا  ،وأمرنا أن نقرهم على كفرهم

 

 .171مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة ص:  - 683

العلل وقبل    39. آخر الباب1152/  8الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم    -  684 إبطال  في   40في 

 الاجتهاد. 



576 
 

ما نقله العلامة خليل  من مراعاة المصلحة العامة أيضا  و : " في الفواكه  ابن غنيمقال  

عن مالك من جواز قتل الثلث من المسلمين لإصلاح الثلثين، ومحمله عندنا على  

أن الجميع مفسدون، ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم إلا بقتل ثلثهم،  

لم يقل أحد بجواز قتل أهل الصلاح    هذا إذ  لإصلاح أحد من أهل  محل الجواز 

الفساد، واتضح أن المراد يجوز قتل ثلث المفسدين؛ لإصلاح ثلثيهم حيث توقف  

 685  "الإصلاح على القتل، وإلا ارتكب الأخف، والله أعلم. 

التوضيح  ف"... المعاليقال  في  يبني   :أبو  ما  كثيرا  عنه  تعالى  رض ي الله  مالك  الإمام 

 الثلثين.قتل ثلث العامة لإصلاح    :وقد نقل عنه  ،مذهبه على المصالح

 المازري ما حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح.

زاد الحط بعده عن شرح المحصول ما ذكره إمام الحرمين عن مالك لم يوجد في  

 كتب المالكية.

حقق محمد بن عبد القادر هذا الكلام لا يجوز أن يسطر  البناني شيخ شيوخنا الم

بعض ضَ  به  يغتر  لئلا  الكتب  القواعد    ،الطلباء  ةِّ فَ عَ في  من  يوافق شيئا  لا  وهذا 

 الشرعية. 

الشهاب القرافي ما نقله إمام الحرمين عن مالك أنكره المالكية إنكارا شديدا ولم  

 يوجد في كتبهم. 

الحرمين لم ينقله أحد من علماء المذهب ولم يخبر أنه  ابن الشماع ما نقله إمام  

نقلته ألزمه ذلك  ،رواه  في ذكره ذلك عنه كما   ،إنما  الحرمين  إمام  وقد اضطرب 

 البرهان. اتضح ذلك من كتاب  

 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد    هـ(1126أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )المتوفى:    -   685

 (  1180/ 3القيرواني )
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وقول المازري ما حكاه أبو المعالي صحيح راجع لأول الكلام وهو أنه كثيرا ما يبني 

أو أنه حمله على تترس   ،ل عنه قتل الثلث إلخمذهبه على المصالح لا إلى قوله نق

 . الكفار ببعض المسلمين

مالك يبني مذهبه على المصالح كثيرا فيه نظر لإنكار المالكية ذلك إلا على    :وقوله  

ولا يصح حمله على الإطلاق والعموم حتى   ،وجه مخصوص حسبما تقرر في الأصول 

 التي تقع بين المسلمين وما يشبهها.   يجري في الفتن

وقد أشبع الكلام في هذا شيخ شيوخنا العلامة المحقق أبو عبد الله سيدي العربي  

وقد نقلت منه ما قيدته أعلاه وهو تنبيه مهم تنبغي    ،الفاس ي في جواب له طويل

 المحافظة عليه لئلا يغتر بما في التوضيح ا هـ . 

تل ثلث المفسدين إذا تعين طريقا لإصلاح بقيتهم فغير  وأما تأويل " ز " بأن المراد ق 

فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المفسدين الحدود عند    ،ولا يحل القول به  ،صحيح

ومثل هذا التأويل    ،ومن لم تصلحه السنة فلا أصلحه الله تعالى  ،ثبوت موجباتها

مين نعوذ الفاسد هو الذي يوقع كثيرا من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسل

 بالله من شرور الفساد. 

من شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة  "وفي الحديث  

 686  "بين عينيه آيس من رحمة الله  امكتوب

 

وبعدة الفاظ   وعمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر أبي هريرة  من عدة طرق من طريق - 686

المعنى  متفقة  في سننه ج أخرجه    ؛مختصرة ومطولة  ماجه  السنن  والبيهقي    2620ح  874ص2ابن 

ح  306/ 10سند الميعلى  وأبو  ،5822 ح 3/582 يوالديلم 15645و 15643( 22/ 8الكبرى للبيهقي )

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز    رسول الله    قالَ   :قال  رة  من طريق أبي هري  5900

من  11102  ح 79/  11المعجم الكبير  في    الطبرانيأخرجه  " و بين عينيه آيس من رحمة الله  اوجل مكتوب
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ولما ذكر اللخمي أن المركب إذا ثقل بالناس وخيف غرقه فإنهم يقترعون على من  

 687سواء.."يرمى الرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة فيه  

كلام سيدي محمد بن عبد القادر وأما ما تأوله ز من أن مراد إمام الحرمين قتل 

الثلث من المفسدين حيث تعين طريقًا لإصلاح الباقي فغير صحيح ولا يحل أن يقال  

به فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المسلمين إقامة الحدود عند ثبوت موجباتها ومن  

الله ومثل هذا التأويل الفاسد هو الذي يوقع كثيرًا  لم تصلحه السنة فلا أصلحه  

من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسلمين نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 

 اهـ.

من شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة  "وفي الحديث  

   "وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله

المركب إذا ثقل بالناس وخيف عليه الغرق فإنهم يقترعون على  ولما ذكر اللخمي أن  

 .من يرمي والرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة في ذلك سواء

 بَ قِّ عرفة عَ   ابنُ   قال  
َ
 عن المسلم -الذمي    اللخمي طرحَ   واحد نقلَ   ب غيرُ قَّ عَ ه ت

ً
  - فضلا

الآدمي لنجاة  لنجاة غيره وربما نسبه بعضهم لخرق الإجماع وقال بعضهم: لا يرمي 

ا وتقدم البحث في هذا الأصل في كتاب الجهاد اهـ.   الباقين ولو كان ذميًّ

 

ابن كثير  و    ، من طريق ابن عمر5346  ح  4/346شعب الإيمان  في البيهقي  و  طريق ابن عباس 

 960. والربيع في مسند في المراسيل ح  من طريق عمر   585  ح249/  2مسند الفاروق ت إمام )  في

المسألة الرابعة عشرة في قتل الجماعة  . وله شواهد كثيرة مرت في جهد المقل. انظر:  755والمقاطيع ح  

 .بالواحد

المالكي    -  687 عبد الله  أبو  عليش،  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  خليل  مختصر  الجليل شرح  منح 

   بيروت – لفكر ( الناشر: دار ا514/ 7هـ( )1299)المتوفى: 
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وقال ابن الحاجب وإذا خيف على المركب جاز طرح ما ترجى به نجاتها غير الآدمي  

 688بإذنهم أو بغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمه وعظم جرمه اهـ." 

 قال المازري: وهذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح انتهى. 

ونقله الحطاب وزاد بعده عن شرح المحصول: أن ما ذكره إمام الحرمين عن مالك  

 . لا يوجد في كتب المالكية

  ، هذا الكلام لا يجوز أن يسطر في الكتبقال سيدي محمد بن عبد القادر الفاس ي:    

 .الطلبة وهو لا يوافق شيئا من القواعد الشرعية  ةِّ فَ عَ لئلا يغتر به بعض ضَ 

   
ُ
المالكية مالك:  عن  الحرمين  إمام  نقله  ما  القرافي:  الشهاب  إنكارا    قال  ينكرونه 

 . هم لم يجدوه أصلاإنما نقله المخالف وَ   ،شديدا ولم يوجد ذلك في كتبهم

وما ذكره    .الحرمين لم ينقله أحد من علماء المذهبوقال ابن الشماع: ما نقله إمام  

في التوضيح عن المازري أنه قال: هذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح إنما 

 لا    ،مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح  ترجع فيه الإشارة إلى أول الكلام وهو أنَّ 

 . الثلثين  إلى قوله بأثره وقد قال: إنه يقتل ثلث العامة لإصلاح

في قوله   إن  ثم  بالمسلمين،  الكفار  تترس  أنه حمله على مسألة  يبني   :أو  مالكا  إن 

ون ذلك  ؛ فإن المخالفين ينسبون ذلك لمالك والمالكية يأبَ امذهبه على المصالح نظر 

 على وجه يختص به حسبما تقرر ذلك في علم الأصول. 

وا منه في هذا النقل هو حمله على الإطلاق والعموم حتى ؤ والذي ذكره العلماء وتبر

 
ً
 بالله وما يشبه ذلك.    يجري في الفتن الواقعة بين المسلمين عياذا

 قا لإصلاح وفي بن: وما قاله شارحنا من جواز قتل الثلث المفسدين حيث تعين طري

 فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المسلمين    ،ولا يحل أن يقال به  ،الباقي غير صحيح

 

 ( 56/ 7شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ) - 688
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 . إقامة الحدود عند ثبوت موجباتها ومن لم تصلحه السنة فلا أصلحه الله

كثيرا من الظلمة المفسدين في سفك دماء   هو الذي يوقعومثل هذا التأويل الفاسد    

 . المفسدين نعوذ بالله من شرور أنفسنا

وفي الحديث: »من شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة    

 وبين عينيه آيس من رحمة الله«  

بَ إذا ثقل بالناس وخيف عليه الغرق يقترعون على من  
َ
رْك

َ
ولما ذكر اللخمي أن الم

 . والرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة في ذلك سواءيرمى  

وربما   ،قال ابن عرفة عقبه: تعقب غير واحد نقل اللخمي طرح الذمي لنجاة غيره

 نسبه بعضهم لخرق الإجماع.  

 وقال بعضهم: لا يرمى الآدمي لنجاة الباقين ولو كان ذميا. 

 
ُ
الآدمي بإذنهم    غيرُ   مهنجاتُ رح ما ترجى به  وقال ابن الحاجب: إذا خيف على المركب ط

 ويبدأ بما ثقل جسمه وعظم جرمه. انتهى.  ،وبغير إذنهم

وقد تبع إمام الحرمين على نقله المذكور تلميذه الغزالي في المنخول وغض بذلك في  

حق مالك وأتبعه بإساءة الأدب على أبي حنيفة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي  

المنخول   في  ذكر  ما  رؤية  أشياخنا  بعض  عند  عيد  يوم  في  لي  اتفق  وقد  العظيم؛ 

ما هو إلا أن وضعت كتاب المنخول من يدي  فتأسفت بما قال في حق أبي حنيفة ف

وكان بين أيدينا كتب ننظر فيها فوقع في يدي تفسير البيلي فرأيت فيه تشنيعا كبيرا  

 على إحياء علوم الدين وما فيه من الأحاديث الموضوعة فأخذتني من ذلك عبرة  

 689وفاقا ولا يغتر بما لعج هنا فإنه مثل ما لشارحنا اهـ بحذف."   جزاءً   :وقلت

 

 المصري ولادة 6قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص  -  689
ً
. المؤلف: حسين بن إبراهيم المغربي أصلا

 المالكي مذهبا )المتوفى:  
ً
 ومهاجرا

ً
، المكي جوارا

ً
هـ الناشر: المكتبة التجارية  1292ومنشأ، الأزهري طالبا
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الباطل    تأويلوينسب  وكيف تعبد الكراس ي  التخبط الغريب  هذا  في الله:  تأمل أخي  

الذين لم يجب عليهم في شريعة  وما جرم الأبرياء    ،منهمة الدين وهم بريؤون  إلى أئ

أن   مما جرمهو   ،دم حرامسفك  وجب عليهم في  حد مزهق للروح ولا قصاص    الله  

وهل يحل قتل شخص لبقاء آخر دون حد ولا قصاص    ؟ا وتسفك دماؤهم يقتلو 

فضلا عن أن ينسب إلى مؤمن له فضله  اللهم إنه لا يقول بذلك من فيه لمسة إيمان  

براء براءة الذئب  وما شابهه  قول  ال، والمسلمون من هذا  في الدين وشهرته في العالمين

 من ولد يعقوب عليه السلام.

  ليس ذلك بغريب على تلك القرون التي فشا فيها الكذب على رسول الله  لكن  و   

  ، رت الرواياتو وز   ،في حياته وبعد مماته  وقد كذب عليه    ، فضلا عن سائر الناس 

الكذب  وغيرها،    ،والملاحم   ،والسير  ،والأخبار يزال  و ولا  وعلى    رسوله  على الله 

ويطهروا أفئدتهم  ما لم يفق المسلمون من سباتهم،    ،مستمراعة الله الخالدة  يشر 

القلب أمراض  والحسد وسائر  والحق  الغل  ويطهروا  من  البطش جوارحهم  ،  من 

والبغي والظلم وسفك الدماء، وسائر الأفعال المحرمة التي لا يرضاها الله ورسوله  

وينبذوا العداوة  في أرض الله،  بل على كل الموجودات  ،  على بني جنسهم والمؤمنون  

والتعالي والترفع  المذهبية  والأنانية    والبغضاء  الدماء والطائفية  والنعرة  وسفك 

أنفسهم قبل الآخرين الحرام،   وا    ،ويطبقوا شرع الله على 
ُ
ون

ُ
ك آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

 

ر خليل وحاشية البناني م وشرح الزرقاني على مختص 1937  -هـ    1356الكبرى بمصر الطبعة: الأولى،  

بن إسحاق  55/  7) للشيخ خليل  المختصر ]شرح »مختصر خليل«  استار  في هتك  الدرر  ولوامع   )

 1206( المؤلف: محمد بن محمد سالم المجلس ي الشنقيطي )169/  11هـ )  776الجندي المالكي )ت:  

وريتانيا الطبعة: م  - هـ( تصحيح وتحقيق: دار الرضوان، الناشر: دار الرضوان، نواكشوط  1302  -

فما بعدها الناشر دار الفكر سنة    513/  7م ومنح الجليل محمد عليش.    2015  -هـ    1436الأولى،  

 م. مكان النشر بيروت السابق. 1989 -هـ 1409النشر 
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مَا ف هِّ ى بِّ

َ
وْل
َ
ُ أ

َّ
اللَّ

َ
ف

يرًا ) بِّ
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
مَا ت انَ بِّ

َ
 ( النساء.135ك

عبدة للكراس ي حتى الآن  حسوبين على الدين  من علمائهم الم  الكثيرو وكيف يفيقون    

بسفتون  يُ  وأعراضهمفراعنتهم  أموالهم  واستحلال  المسلمين  دماء  بدعاوى   ،فك 

  لتسلم لهم كراسيهم وفتاتُ   لاإ، وما ذلك  باطلة عاطلة ما أنزل الله بها من سلطان

ساداتهم لما تولى  من  فقد كان  ولا غرابة في ذلك  عن طريقهم،  العيش الذي يصلهم  

  ، بن مروان الأموي   بن عبد الملك  يزيدُ   -بن عبد العزيز  بعد الامام العادل عمرِّ -الأمر  

عمر  سلفه  وهو الذي أراد أن يسير في الناس سيرة    م(  724  -  690  =ه    105  -  71)

فقام له من    ،للأمة بذلكيزيد  وقد أعلن  ه(    101)سنة  المتوفى    بن عبد العزيز  

وقالوا له لا تفعل هكذا  له  في صورة النصحاء    ،دمشق أربعون رجلا من أعيانهم

ع  ،وامض على وجهك عليهم ولا  الخلفاء لا حساب  الآخرة  ذابفإن  هم  لأن  690، في 

 

بتصرف انظر: العرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة للشيخ العلامة القاض ي    -  690

".. ونقل اليافعي 185/  8. ونص ما في الأعلام للزركلي  391مود السيابي ص:  المؤرخ الراحل سالم بن ح

أنه: لما استخلف قال: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز، فأتوه بأربعين شيخا شهدوا له أن الخلفاء 

لابن العماد   -لا حساب عليهم ولا عذاب. وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهرا." ونص شذرات الذهب  

"..قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما استخلف ]يزيد بن عبد الملك بن مروان [ قال سيروا    .122/  1

 شهدوا له أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب، 
ً
العزيز فأتوه بأربعين شيخا سيرة عمر بن عبد 

م وكان  بالقيان  والخلوة  الغناء  سماع  على  والانهماك  والشرب  المال  وإتلاف  الظلم  على  من  فأقبل 

استولى على عقله جارية يقال لها حُبابة وكانت تغنيه فلما كثر ذلك منه عزله أخوه مسلمة وقال له 

هذا   وترفض  العدل  للناس  تظهر  أن  فينبغي  علمت،  قد  ما  من عدله  وكان  أمس،  عمر  مات  إنما 

الزمان   حوادث  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  مرآة  في  اليافعي  وقال  "104/  1اللهو.."  لما ،   ..
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من كبار علمائهم  وحلف له أربعون رجلا    ،قائمون بأمر الأمة مجاهدون ومجتهدون 

بذلك   فخدعوه  ذلك  الشخصيةعلى  أن  ،لأغراضهم  خدعوا  واتبعوا  سهم  ف بل 

هم على آثارهم  و   ؤلاء لهم تبعوه   ،وهذه أعمال القوم مع ملوكهمالشيطان اللعين،  

ينَ )دون.  تمق ِّ
 
فَوْا آبَاءَهُمْ ضَال

ْ
ل
َ
هُمْ أ نَّ مْ يُهْرَعُونَ )69إِّ ارِّهِّ

َ
ى آث

َ
هُمْ عَل

َ
الصافات.    (70( ف

( َمْ مُهْتَدُون ارِّهِّ
َ
ى آث

َ
ا عَل نَّ ةٍ وَإِّ

مَّ
ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن نَّ وا إِّ

ُ
ال
َ
نَا (  22بَلْ ق

ْ
رْسَل

َ
كَ مَا أ لِّ

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
ى آث

َ
ا عَل نَّ ةٍ وَإِّ

مَّ
ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن نَّ وهَا إِّ

ُ
رَف

ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّ
لا يرٍ إِّ ذِّ

َ
نْ ن رْيَةٍ مِّ

َ
ي ق كَ فِّ بْلِّ

َ
نْ ق مْ مِّ   ارِّهِّ

(   الزخرف.  (  23مُقْتَدُونَ 
َ

يلا بِّ
السَّ ا 

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
أ
َ
ف ا 

َ
بَرَاءَن

ُ
وَك نَا 

َ
سَادَت عْنَا 

َ
ط
َ
أ ا  نَّ إِّ نَا 

رَبَّ وا 
ُ
ال
َ
وَق

يرًا )67) بِّ
َ
عْنًا ك

َ
عَنْهُمْ ل

ْ
ابِّ وَال

َ
عَذ

ْ
نَ ال عْفَيْنِّ مِّ مْ ضِّ هِّ نَا آتِّ

ولا حول ولا  الأحزاب،  (  68( رَبَّ

 . عظيمالعلي ال  قوة إلا بالله

 در القائل.ولله  

 اء ــــمنها رفعة السفه  رُّ يرة ... وأمَ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــأحبابنا نوب الزمان كث

 الفقهاء  وأرى اليهود بذلة...  فمتى يفيق الدهر من سكراتـه

 

 ولإمامهم    هملو أرادوا الانصاف لن  و المجرمهؤلاء  فهلا قال  
ُ
قال ابن  كما    ،همتِّ مَّ ولأ

كتبت إليَّ أن أكتب إليك بجواب كتابك، وأجتهد لك    "... أباض لعبد اللك بن مروان:  

رتني به أن قلت  ،في النصيحة
َّ
تُمُونَ مَا   : وذكرتني بالله وأفضل ما ذك

ْ
ينَ يَك ذِّ

َّ
نَّ ال إِّ

ي ا اسِّ فِّ لنَّ اهُ لِّ
نَّ ن بَعْدِّ مَا بَيَّ هُدَى مِّ

ْ
نَاتِّ وَال ِّ

بَي 
ْ
نَ ال نَا مِّ

ْ
نزَل

َ
تَابِّ أ كِّ

ْ
."  159البقرة الآية:    ل

هُ 
َ
تُمُون

ْ
ك
َ
ت  
َ
وَلا اسِّ  لنَّ لِّ هُ 

نُنَّ ِّ
تُبَي 

َ
ل تَابَ  كِّ

ْ
ال  

ْ
وا

ُ
وت
ُ
أ ينَ  ذِّ

َّ
ال اقَ 

َ
يث مِّ  

ُ  اللَّ 
َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
َ
ذ  : آل عمران  وَإِّ

 عليَّ   ،بينت لك وأخبرتك خبر الأئمة  . فقد187
ً
فإنَّ الله لم    ،أن أنصح لك  وكان حقا

 

 شهدوا له أن الخلفاء لا حساب 
ً
استخلف قال سيروا سيرة عمر بن عبد العزيز، فأتوه بأربعين شيخا

 عليهم ولا عذاب، نعوذ بالله مما سيلقى الظالمون من شدة العذاب." انتهى ما أردنا نقله.  
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ما   إلى   لأكفر به، ولا مخادع الناس بش يء ليس في نفس ي، وأخالف 
ً
يتخذني عبدا

 أنهى عنه. 

ولا تظلموا الناس   ،لتحل الحلال وتحرم الحرام  أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه  

 
ً
ى من تولى    ،شيئا

َّ
 بيني وبينكم فيما اختلفنا فيه، وأن نتول

ً
وأن يكون كتاب الله حكما

وأن نبرأ ممن تبرأ الله منه، وأن نطيع من أمر الله بطاعته، ونعص ي من أمر الله    ،الله

 بعصيانه في كتابه. 

وإنَّ هذه الأمة لم تسفك دما إلا حين ترك   ،-وآله    فهذا الذي أدركنا عليه نبينا  

   ،كتاب الله وسنة رسوله ونبيه
َ

ن ش  يهِّ مِّ فْتُمْ فِّ
َ
تَل

ْ
يْءٍ وقد قال الله عز وجل "وَمَا اخ

يبُ   نِّ
ُ
يْهِّ أ

َ
ل تُ وَإِّ

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِّ ت

َ
ي عَل ِّ

ُ رَب 
َّ

مُ اللَّ
ُ
ك لِّ

َ
ِّ ذ

َّ
ى اللَّ

َ
ل مُهُ إِّ

ْ
حُك

َ
 . الشورى    (10  )ف

 وأصحابه  
ً
قبلنا محمدا كان  من  به  الذي هدى الله  الواضح  السبيل  والقرآن هو 

الحين، ولا يضلُّ من تبعه، ولا يهتدي من تركه، وقال ا      :الخليفتين الصَّ
َ
نَّ هَذ

َ
وَأ

هِّ   يلِّ مْ عَن سَبِّ
ُ
ك قَ بِّ

تَفَرَّ
َ
بُلَ ف  السُّ

ْ
عُوا بِّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
عُوهُ وَلا بِّ

اتَّ
َ
يمًا ف ي مُسْتَقِّ رَاطِّ   . الأنعام   (153 )صِّ

فاحذر أن تتفرق بك السبل وتتبع هواك، فإنَّ الناس إنما يتبعون في الدنيا والآخرة  

تبع كتاب الله ويقسم بقسمة  إمامين: إمام هدى وإمام ضلال، فإمام الهدى الذي ي

 يَهْدُونَ  :الله، ويحكم بحكم الله، وهو الذي قال الله عز وجل فيه
ً
ة مَّ ئِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
وَجَعَل

ا
َ
ن مْرِّ

َ
أ    .الأنبياء. وهؤلاء هم الأئمة الذين أمر الله بطاعتهم ونهى عن معصيتهم    (73)بِّ

أنزل   بغير ما  الذين يحكمون  أئمة الضلال فهم  ا  بغير قسمة  وأمَّ الله، ويقسمون 

  : هم بغير سنة من الله، فهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهمءالله، ويتبعون أهوا

ى
َ
ل  يَدْعُونَ إِّ

ً
ة مَّ ئِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
 يُنصَرُونَ   وَجَعَل

َ
يَامَةِّ لا قِّ

ْ
ارِّ وَيَوْمَ ال

 القصص.      (41)النَّ

رِّينَ    :وفيهم قال افِّ
َ
ك
ْ
عِّ ال طِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
يرً ف بِّ

َ
هَادًا ك هِّ جِّ دْهُم بِّ     : الفرقان. وقال    (52)وَجَاهِّ

َ
وَلا

بَعَ هَوَاهُ  ا وَاتَّ
َ
ن رِّ

ْ
ك بَهُ عَن ذِّ

ْ
ل
َ
نَا ق

ْ
ل فَ

ْ
غ
َ
عْ مَنْ أ طِّ

ُ
قُ    وقال:   .الكهف  (28  )ت تَابُنَا يَنطِّ ا كِّ

َ
هَذ

 ِّ
حَق 

ْ
ال م بِّ

ُ
يْك

َ
  وقال:    .الجاثية    (29)عَل

َّ
لا ِّ إِّ

حَق 
ْ
ا بَعْدَ ال

َ
مَاذ

َ
لُ ف

َ
لا  . يونس  (32 )الضَّ
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نَّ في كتاب الله.
َّ
، ولا تشك

ً
 فلا تضربن عنك الذكر صفحا

   وقد كتبتَ 
َ
حتى تتفرَّغ له،    ،ه وأنت مشغول إلي  بمرجوع كتابك فأنشدك الله لما قرأت

إن  هذا  كتابي  جواب  إليَّ  واكتب  البصيرة،  بعين  فيه  وتنظر  معانيه،  وتتدبر 

كتاب الله والبينة منه، فاصدق بذلك قولك، ولا  استطعت، وانزع إليَّ الشواهد من  

ه لا رغبة لي فيها، وليست من حاجتي، ولكن لتكن نصيحتك لي   ِّض لي بالدنيا فإنَّ
تعر 

ين ولما بعد الموت، فإن ذلك أفضل النصيحة. ِّ
 في الد 

ه لا خير فيمن لم يكن على طاعة   اعة، فإنَّ
َّ
 والله قدير أن يجمع بيننا وبينك على الط

 691 الله، وبالله التوفيق وفيه الرضا، و السلام عليك"

 .فتأمل  ما بين اليزيدينولكن شتان  

   عَ بَ للهجرة اتَّ   55وعندما تولى عبيد الله بن زياد إمارة العراق سنة  
ً
جديدة    سياسة

مختلفة عن سياسة والده تجاه القعدة فاشتد في طلب الخوارج واستعمل القسوة  

من الخوارج ورفض الشفاعة في أي   مكانوا من القعدة أأسواء    ، مع كل المعارضين

واحد منهم، ورغم كل هذا كان أبو بلال يقول كلمة الحق ولم يخش في الله لومة  

 لائم. 

أبا بلال رحمه الله كان في المسجد    طريق صحيح أنَّ يقول الدرجيني: )ثبت عندنا من  

والحاضر    ،المحسن منكم بالمس يء  الجامع فسمع زيادا يقول على المنبر: والله لآخذنَّ 

 والصحيح بالسقيم.   ،بالغائب

 ، ك تأخذ المطيع بالعاص يوإنك تزعم أنَّ   فقام رحمه الله فقال: قد سمعنا ما قلت،

ى )    :وما هكذا ذكر الله إذ يقول 
َّ
ي وَف ذِّ

َّ
يمَ ال بْرَاهِّ رَى )37وَإِّ

ْ
خ
ُ
زْرَ أ  وِّ

ٌ
رَة رُ وَازِّ زِّ

َ
 ت

َّ
لا
َ
( 38( أ

 

  كتاب عبد . ونشأة الحركة الإباضية لعوض خليفات. )167-156البرادي. الجواهر المنتقاة، ص  -691

 (120الملك بن مروان( والعرى الوثيقة السيابي سالم بن حمود )ص:  الله بن إباض إلى عبد 
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 مَا سَعَى )
َّ

لا سَانِّ إِّ
ْ
ن ِّ

ْ
لإ يْسَ لِّ

َ
نْ ل

َ
 يُرَى )39وَأ

َ
نَّ سَعْيَهُ سَوْف

َ
جَزَاءَ  40( وَأ

ْ
مَّ يُجْزَاهُ ال

ُ
( ث

ى )
َ
وْف
َ ْ
 ( النجم.  41الأ

   زياد البلجاءَ   الله بنُ   )......وذكر عبيدُ 
ُ
ازم بن يربوع بن حنظلة  خمن بني    ؛زاميةالخ

 المؤمنين آنذاك، يرة المسلمين من خِّ وكانت  ،بن مالك بن زيد مناة بن تميم
ً
  مشهورة

 
ُّ
  سمعتُ   :أبا بلال فقال له  خرشة الضبيُّ   بنُ   فلقي غيلانُ   ،كسُ بالورع والزهد والن

   فمض ى إليها أبو بلال فقال: إنَّ   ،يذكر البلجاء  الأميرَ 
ً
  الله جعل لأهل الإسلام سعة

التقية إلى أحدٍ   أنْ   أكرهُ   : قالت  ،فإن هذا الجبار المسرف ذكرك  ،في    مكروهٌ   يصل 

فقال لها إنك حرورية محلوقة    ،الله  وأخذها عدوُّ   ،فإن أخذني فهو أشقى له  ،بسببي

فقال:    ،عجبا أكشفوا رأسها فمنعتهمكم منها  قال لأرينَّ   ،فقالت: ما أنا كذلك  .الرأس 

ك  لأكشفن  أحسنَ  ما   قال: إيهِّ   ،بضعة منك. قالت: لقد سترته حيث لم تستره أمُّ

نْزَلَ   قالت: شهد الله عليك ثلاث شهادات بقوله:  ،تشهدين عليَّ 
َ
مَا أ مْ بِّ

ُ
مْ يَحْك

َ
وَمَنْ ل

رُونَ( ) افِّ
َ
ك
ْ
كَ هُمُ ال ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
ُ ف

َّ
ونَ (، و2اللَّ

ُ
المِّ
َّ
قُونَ و  الظ فَاسِّ

ْ
على نفسك    وشهدتَ   ال

 أوَّ   أنَّ 
َ
 ،فعضَّ لحيته فقتلوها، فخرج أبو بلال في جنازتها  ،وآخرك لدعوى   ،يةنك لز ل

على صراط المستقيم.    أني سوي    قال لو أعلم أني أبعث على ما تبعث عليه لعلمتُ 
692 

 قال الزبير بن عبد المطلب: )من المتقارب(.

 ولا توصـ ــــــــــــــــــــــــفي حاجة مرسإذا كنت  
ً
 ... فأرسل حكيما

ً
 هــــــــــــلا

 ولا تعصـــــــــــــــــوإن باب أمر عليك الت
ً
 هـــــــــــــــوى ... فشاور حكيما

 إذا أنت لم تحصـ ـــــــــولا تنطق الدهر في مجل  
ً
 هــــــــــــــس ... حديثا

 هـــــــ ــــــــــــــه ... فإنَّ الوثيقة في نصــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــأهلــــــــــــــ ــــونص الحديث إلى    
 

( الكامل في اللغة والأدب  215/  2. طبقات المشايخ بالمغرب للدرجيني )69/  1السير للشماخي    -   692

 (  100/ 7، وانظر: العقد الفريد )244للمبرد )ص: 
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 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبين ذلك في شخص  ...  هـــــإذا المرء أضمر خوف الإل

 نـــــ
ً
 ه ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تعصـــــــأى ... فلا تنأ عنه  ـــــوإن ناصح عنك يوما

 ـه ... وقد تعجب العين من شخصهــ ــــــوكم من فتى عازب عقلـــ ــــ

 ... ويأتيك بالأمر من فصــــــــــوآخر تحسبه جاهــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 ـــل
ْ
يالي فأف

 
سْتُ الل  ـــنــــيْ ـــنَ ـــــبِّ

َ
مص  ...ني  ـــــــ

ُ
ني الدهرُ في ق

َ
 693 هِّ ــــــــــــــــــوسربل

 وقال غيره: 

نْتَ      
ُ
ا ك

َ
ذ  ـــــــ ــــحَاجَةٍ مُرْسِّ   فيإِّ

ً
 لا

لابَ 
َ
مهَ خ

ْ
ك
َ
أ لْ بِّ أرْسِّ

َ
 ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــف

وَى    لَّ رَسُولٍ سِّ
ُ
 وَدَعْ عنكَ ك

 - وقال غيره:

نْ  
َ
هَ ــــــوَأ نْجَازِّ إِّ  ـــــــــــــــــــــتَ بِّ

ْ
 رمُ ــــــــــــــــا مُغ

 
َ
بْك

َ
شٌ أ

َ
ط

ْ
غ
َ
 مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــبه صَمَمٌ أ

رْهَ   رَسُولٍ  ِّ
هُ الد 

َ
 694  مُ ـــيُقَالُ ل

 

 

 ... فأفهمه وأرسله أديبـــــــــــــإذا أرسلت في أمر رس
ً
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا

 ا ـــــــــــــ ــــش يءٍ ... وإن هو كان ذا عقل أريبــــــــــــــــــــــــــــولا تترك وصيته ل

 

/  1، كشف الخفاء: 251/ 4تفسير القرطبي: و  .394، ص3انظر الأبيات في: المصدر نفسه، ج - 693

ال78/  1روض الأنف:  ال  .282/  7، نهج السعادة:  1091، ترجمة  341  . والأعلام743لئ  لآ، وسمط 

مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس "  115ص1  غريب القرآن في شعر العرب  .42/  3:  للزركلي

 86( 98/ 1 لأبي هلال العسكري  كتاب جمهرة الأمثال "  رض ي الله عنه وعن أبيه -

بكر    الأبيات  -   694 بن  لأبي  الوليد  بن  د  الطرطوش يمُحَمَّ الأندلس ي  الفهري  القرش ي  د  توفي    ، مُحَمَّ

الطيبانظر:    ه520 الرطيب  نفح  الأندلس  التلمساني   من غصن   85/  2)  أحمد بن محمد المقري 

شذرات الذهب   247ص2ج لابن فرحون  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   46 ترجمة

 (172/ 3الجنان وعبرة اليقظان )مرآة  (104/ 6للعكري في أخبار من ذهب 
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م الغيوبا        695 وإن ضيعت ذاك فلا تلمه ... على أن لم يكن علِّ

 

 النظر إلى المآلمن المقاصد الصحيحة  العشرونو رابع الالمبحث 

 للوسائل ما للمقاصد.المقاصد أمر لابد منه وكما مر عند النظر الى  النظر إلى المآل

 ف
ٌ
ثم غلب على   ،قطعا عند الشرع  إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة

  ناظنغلبة  ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تولد من هاتين المقدمتين  

يعارضه ما هو أقوى  إن لم    الظن واجببغلبة  أن هذه المصلحة معتبرة شرعا والعمل  

السلام    منه، الصلاة  عليه  بالظاهر"لقوله  ترج  "أقض ي  أن  ذكرنا  على يولما  الراجح  ح 

  .يقتض ي القطع بكونه حجة رجوح من مقتضيات العقول وهذاالم

  .وأما المنقول فالنص والإجماع 

بالمجاوزة والاستدلال بكونه مصلحة على كونه  أمرٌ  فاعتبروا :ا النص فقوله تعالىأمَّ  

 مشروعا مجاوزة فوجب دخوله تحت النص.  

من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعا أن هذه الشرائط   أنَّ   :وأما الإجماع فهو

التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع 

بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية   ،إليها  ما كانوا يلتفتون 

 المصالح فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة.   

إلى ما يؤول إليه الحال عند تطبيق  بالنظر    -من حيث الأصل   -مشروع  ما هو فعل    تركو 

 .مشروع  ةشرعيإن لم يترتب على تركه ضرر أو مخالفة الحكم 

 

صنعه: أبو سعيد الحسن    ؛385ديوان أبي الأسود الدؤلي ص:  القائل أبو الأسود الدؤلي انظر:    -  695

 . هـ تحقيق: محمد حسن آل ياسين290السكري )المتوفى: 
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وْمَكِّ  "  :-رض ي الله عنها    -لعائشة    قول النبي    :من أمثلته التشريعيةو 
َ
نَّ ق

َ
وْلا أ

َ
 ل
ُ
ة

َ
ش يَا عَائِّ

مَ  هُدِّ
َ
بَيْتِّ ف

ْ
ال ةٍ لأمَرْتُ بِّ يَّ لِّ جَاهِّ و عَهْدٍ بِّ

ُ
يث نْهُ   ،حَدِّ رِّجَ مِّ

ْ
خ
ُ
يهِّ مَا أ تُ فِّ

ْ
ل
َ
دْخ

َ
أ
َ
الأرْضِّ   ،ف تُهُ بِّ

ْ
زَق

ْ
ل
َ
وَأ

يمَ  بْرَاهِّ سَاسَ إِّ
َ
هِّ أ تُ بِّ

ْ
غ
َ
بَل
َ
ا ف يًّ رْبِّ

َ
ا وَبَابًا غ يًّ رْقِّ

َ
هُ بَابَيْنِّ بَابًا ش

َ
تُ ل

ْ
   696" وَجَعَل

ن النبي   أن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مشروع من حيث الأصل،    فقد بيَّ

 إلى ما يؤول إليه من مفسدة    لكن لم يفعله النبي  
ً
أعظم من مصلحة   -في وقته    -ناظرا

ها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم   ِّ
، وهي خوف فتنة بعض من نقض الكعبة ورد 

 باستعظامهم ما لم يعهدوه.
ً
 أسلم قريبا

 رحمه الله
ً
ن الشاطبي أنَّ الإمام مالكا بيَّ إلى المآل  :قد راعى قاعدة  ، وقد  ما  عند  ( )النظر 

ها على قواعد إبراهيم  شاوره أبو جعفر المنصور أن يهدم ما بنى الحجاج من الكعبة ويردَّ

  بهذا الحديث 
ً
"    :فقد قال له  ،كما كان قد صنع عبد الله بن الزبير في خلافته  ،عملا

أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد 

اس "منهم أن يغير  رَه ؛ فتذهب هيبته من قلوب النَّ فصرفه عن رأيه فيه خشية    ،ه إلا غيَّ

فملك يبني ليكون بناؤها على   ،أن يؤول بناء الكعبة إلى التغيير المتتابع باجتهاد أو غيره 

القواعد من أعماله ومآثره وآخر يهدم ليجعل إعادتها من أعماله ومآثره مثلا؛ فلا يثبت  

 697بناء الكعبة على حال.

 

 

 

 

اب  الحج، ب  تابومسلم، ك  ،1586  ح  …فضل مكة وبنيانها  اب  ب  الحج،  تاب رواه البخاري، ك  -   696

نْ  "  رواية:. وفي  1333  ها، حئالكعبة وبنانقض  
َ
بَيْتِّ وَأ

ْ
ي ال جَدْرَ فِّ

ْ
لَ ال دْخِّ

ُ
نْ أ

َ
وبُهُمْ أ

ُ
ل
ُ
رَ ق نْكِّ

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ
َ
أ
َ
ف

الأرْضِّ  قَ بَابَهُ بِّ صِّ
ْ
ل
ُ
 .1584 رواه البخاري: الموضع السابق، ح "أ

: انظر:    -  697 للشاطبي  و  5/181الموافقات،  المعلم    4/113؛  إكمال   : و  للقاض ي  .  بفوائد مسلم، 

 .  9/89؛ وصحيح مسلم بشرح للنووي : 4/428عياض : 
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 ما يتفرع عن هذه القاعدة

"العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني"  هذه القاعدة    نإ  ا:كما قلت سابق 

بمرتبط  ارتباطا ذاتيا  منها    "الأمور بمقاصدها"قاعدة  ة  لما بل بعضهم عدها فرعا 

ولا    ووثيق الصلة في صحة المقاصد ووجوب الاعتداد بها.  بينهما من عظيم الارتباط 

 - عدة قواعد منها:  نه يتفرع عنهاأشك  

 من تعجل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه.   :قاعدة

 قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.  

وإحراق مال العدو خشية أن يتقوى به    ،كالكذب للإصلاح بين المتخاصمينوذلك  

حكم   للوسائل  قاعدة:  له.  رادعا  الحاكم  يراه  بما  المتهم  وتعزير  المسلمين،  على 

 (698)  المقاصد.

قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، قاعدة: ما حرم أخذه حرم بيعه، قاعدة: ما  

طاؤه وحرم حرم استعماله حرم بيعه. قاعدة: ما حرم بيعه حرمت إجارته، وحرم إع

ثمنه. قاعدة: كلُّ تصرفٍ تقاعدَ عن تحصيل مقصوده فهو باطل. قاعدة: كل إنشاء 

 منع تصرف الشرع فهو باطل. قاعدة: تعاطي العقود الفاسدة حرام." 

دَة اعِّ
َ
 "كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه"   :ق

 

  172ن مكتبة نور الدين السالمي بدية ط الأولى وبحث أرشوم ص 366ص 1انظر المعارج ج -1

 القواعد الفقهية وزارة الأوقاف مرجع سابق فما بعدها. 
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 قاعدة: "المجاز لا يدخل في النصوص، بل في الظواهر فقط"  

 "النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد" 

 "ما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله"

التبع يقبل  كله.  يمالا  كإسقاط  بعضه  واسقاط  كله  كاختيار  بعضه  فاختيار  ض 

   152و170ص2الجامع  

أو "ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله" ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. كل ما لا  

يقبل التبعيض والتجزئة فذكر البعض منه بحكم ذكر الكل إذ لا يخلو أن يجعل  

فيهمل الكلام، ولا جرم أن: إعمال  ذكر بعضه كذكر كله فيعمل الكلام أو لا يجعل  

 الكلام أولى من إهماله.

وهذه القاعدة في معنى القواعد الكثيرة وهي موضع اتفاق عند الحنفية، والمالكية،  

والإباضية. وعدم التبعيض: يكون في الطلاق، والقصاص،    ،والشافعية، والحنابلة

 والشفعة. والكفالة بالنفس، ووصاية الأب، والإذن، وخيار الرؤية ونحوها. 

 فروع القاعدة 

فروعها:   يقول  فمن  أن  نحو  المرأة  في  شائع  جزء  إلى  الطلاق  أضاف  فلو  الطلاق 

طلقة، يقع الطلاق  نصفك طالق، يقع الطلاق. ومثله لو قال لها: أنت طالق نصف 

عند الأئمة الأربعة وهو مذهب الإباضية يقول العلامة محمد بن بركة رحمه الله:  

قبل من    ؛"وإن قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلث وسدس تطليقة تطلق واحدة

العدد   ذلك  يوجب  عدد  إلى  الإضافة  مع  البعض  فذكره  يبعض  لا  الطلاق  أن 
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ليقة تطلق واحدة، وإن قال لها أنت طالق  الصحيح، وإن قال أنت طالق نصفي تط

 .نصفي تطليقتين فإنها تطلق اثنتين

سقط     القصاص  عن  الورثة  بعض  عفا  فلو  القصاص  عن  العفو  فروعها:  ومن 

يقبل   لا  القصاص  لأن  الدية،  إلى  حقهم  وانتقل  الورثة  جميع  حق  في  القصاص 

  .التبعيض

والتج التبعيض  تقبل  لا  فإنها  الشفعة  الفقهاء، ومن فروعها:  في قول جمهور  زئة 

الآخر   البعض  آخذ بعضه وأترك  في عقار فقال لشريكه  الشفعة  له  فمن وجبت 

سقطت شفعته لأن في تجزئة الشفعة ضررا على الشريك في تفريق الصفقة عليه.  

قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: "ومن طلب أن يأخذ بعض الشفعة ويترك  

  699بعضها فليس له ذلك" 

أنَّ فروعها:    ومن من  بركة  بن  الإمام محمد  رهن    ما ذكره  فإن  العبد جائز،  رهن 

نصفه لا يجوز، لكن علل ذلك بأن ذلك يؤدي إلى ثبوت يد الراهن على النصف  

 فلأجل ذلك لا يتبعض فيجري عليه حكم القاعدة.   :الفارغ، لكن يمكن أن يقال

لا   الإقرار  أن  من  بركة  ابن  ذكره  ما  فروعها:  ثبت  ومن  بنسب  أقر  فمن  يتبعض 

  700. الإقرار لا يتبعض فيعمل به في ثبوت النسب دون الميراث  النسب والميراث لأنَّ 

 

 ولى.ط التراث الأ  .18/204الضياء  - 699

 تحقيق الباروني. .2/602الجامع  - 700
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عن الحديث  في محلها عند  بمشيئة الله  لها. وغيرها   هاوستأتي  المناسب  في موقعها 

وتوفيقه، ويليه    هذا الكتاب بعون الله  الجزء الثامن من  كثير. وإلى هنا انتهى  ال

"  لا به فهو واجب إ لا يتم الواجب    ما"  تاسعةفي القاعدة ال  تاسعال  جزء إنْ شاءَ اُلله ال

وكان الانتهاء منه بعد المراجعة    وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 م. 31/7/2021ه الموافق  1442ذي الحجة  12النهائية يوم السبت  
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 الملاحق

 بالتنفيذ وأيده الامام الخليليالوصية التي حكم فيها الجد 
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     .تم التصحيح منها التينسخ المعتبر بعض ل صور  
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